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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . ويعد. 

فان كثيرا من المشكلات العى تشغفل الفكر البشرى فى العمصر 
الحاضر ءويعمل الجميع-حكومات وافراد -على ايجاد حلول ليباء 
هى مشكلات ذات صبفة أقتصادية ٠‏ وقد عانت البشرية فى سبيمل 
اجتباداتها لايجاد حلول لبذه اللشكلات » من صراعات وانقسامات 
وفلسفات متباينة »كان من نتيجتها أن أنشطر العالم الى شرق وفرب » 
متعاديين متنافرين »كل يدعى الحق الى جانبه » وكل حزب بمالديهسم 
فريحسون ٠‏ 

والعالم الاسلامى ‏ وقد استقلت سياسات كثير من اقطلبساره 
حديثا بعد استعمار طويل - وجد تئسه يعائى من تشاكل العصسسر 
الحديث ؛ وكثير منها_كما تقد م مشاكل اقتصادية . ووجد نفسه 
بلا تفكير ‏ ينضم الى الشرق أو الى الغرب »يستجدى الأفكقارء 
ويطلب الحلول ويبتغى التخلص من مشأكله المحيطة به . 

الا أن استقلالا جديدا وصحوة جديدة فى الفكر الاسلايسى 
بعد ركود طويل ‏ ايقظت السلمين ونببتهم الى أن الاسلام كقتل 
لايتجزاً »وأن من آمن بالاسلام عقيدة وعبادة »كان لزاما عليه أن يو؟ءمن 
به شريعة وسلوكا ومنباجعمل »قال تعالى : " أفتو"منون ببعضالكتا ب 
وتكفرون ببعض ء فما جزاء من يفعل ذ لك متكم الا خزى فى الحي أ 
الد نيا ثللاية » وعليه فانه لابد من طرح مشاكل السلمين علسى 
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اختلافها فى الحكم وفى القضاء وفى .الا قتصاد ونحو ذلك على 
الاسلام »ليعم البحث على ضوئه عن حلول عملية لها » تنسجم مع واقسع 
المسلمين » وتزيل الصراع القاتم بين العقيدة والسلوك . 

وكان من نتيجة هذه الصحوة »أن طرحت شاكل السلمين 
الاقتصادية على الاسلام » وبدأ البحث فىمبادئة وتعاليمة عن حلول 
عملية لها ونشط المختصون ؛ وجرى العمل للبحث عن صيغة للنظرية 
الاقتصادية فى الاسلام » ومعرفة الاجراءات القى يعمل على ضوئبا 
الاقتصاد :فى مجتمع يتبعى الاسلام عقيدة وشريعة . 

ولن أشغل نفسى هنا للتد ليل على وجود الصلة بين الدين 
والاقتصاد أو بالأحرى بين الاسلام والاقتصاد ٠‏ والتأكيد على وجود 
مذ هب اقتصادى أسلامى ستقل ٠يملك‏ وهيدا شرعيا من المبادى* 
والأحكام التى تهتم بالفكر الاقتصادى عفان هذه مرحلة قد تجاوزناها 
فى الوقت الحاضر ء لنصل الى مرحلة متقدمة » هى البحثعنمعالم 
المذ هب الا قتصادى وتفصيلاته » ومعرفة الكيفية التى يعمل بهاالا قتصاد 
فى ضوء الاسلام: والمتغيرات الأساسية داخل هذا النظام »وماهو 
د ور قواعد الاسلام الاقتصادية فى التأثير على هذه المتفيرات ؟ ... 
وأيضا فان خير مايمكن أن يستد ل به على وجود علاقة بين الاسلام 
والاقتصاد » ووجود مذ هب اقتصادى اسلامى مستقل هو اخراج :هذا 
المذهب فى صورة اجراءات عملية » قابلة للتطبيق ومنسجمة مع الواقع. 

وقد رايت وأنا أعمل ‏ بجهدى المتواضع على خدمسة 
الاسلام فى هذا المجال »أن يكون موضوع بحثى هذا »عن قضية 
من أهم قضايا المذ هب الا قتصادى الاسلامى » وهى الكيفية التى يعمل 
بها الاقتصاد فسى ضو'ء الاسلام » ومعرفة القوى التى توكثر فى توجببه 
وهل هى قوى طبيعية تلقائية ؟ أو هى قوة ارادية خارجية »تسسيره 
وفق خطة وسياسة مرسومة؟ فكان أن سجلت اختيارى هذا تحث عنوان 
* الحرية الاقتصادية وتدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى فى الاسلام". 








أهمية الموضوع وسيب اختيارة : 
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يكتسب هذا الموضوع ‏ فى نظرى - أهمية كبيرة »يمكن اجمالها 


فى النقاط التالية : 


010) 


يتعين على الباحثين فى الاقتصاد الاسلامى ع وهمبصطدد 
اكتشاف معالم وفعاليات الاقتصاد الاسلامى »أن يتناولوا ضمسن 
بحوثهم القضايا ذات الصبغة العامة » والقى يحتاج اليببا 
عند الحديشعن تفسير الظواهر الاقتصادية فى الاسلام» ومحاولة 
معرفة أسبابها » والطريقة القى تعمل بها ء وأن يعطوها اهتماما 
خاصا . وموضوع الحرية والتدخل ٠‏ هو من قبيل الموضوعات ذات 
الصبغة العامة »لابد من تحديد موقف الاسلام منه »قبل الشروع 
فى بحث الجزثيات : والتى لابد وأن ترتبط به » ولوبأد نى صلة. 
أنه باستقراء تاريخ المذاهب الا قتصادية الوضعية »ابتداء من 
المذ هب التجارى » وانتهاء بد رجات متفاوته من المذاهب 
الاشتراكية والرأسمالية ‏ تجد أنه تكاد تكون نقطة الخلا ف الرئيسية 
بين هذه المذاهب ع هى مقدار أخذها أو رفضها »للحرية 
الاقتصادية أو التدخل الحكومى ٠‏ وبالتالى صبفسها للنتشك سام 
بصبغة فردية أو جماعية . 

. وماتقوم به الأنظمة والحكومات فى هذا الشأن »فاته 
وان كانت تمليه فى بعض الأحيان ظروف متفيرة » وأسباب قاهمسرة 
فرضت على الحكومات . آلا أن المواقف السياسية والعقدرية 
تقف غالبا وراء أعمال هذه الحكومات . والاسلام بعقيد تهوفلسفته 
الخاصة »لم يكن غاتبا هنا . فتعين تبيين موقف الا قتصادالاسلامى 
كنظام مستقل » من نقطة الخلاف الرئيسية هذه؛ ومعرفة حد ود 
الفردية والجماعية فى الاسلام » ومعرفة أيسن يقف نتشلام 
الاقتصاد فى الاسلام ؟ وهل هومعهوئلاء أوأولقك؟ أوهو 
فى موقف آخر يختلف عن الجميع ؟ 








2) 


(م«) أن دول العالم الاسلامى فى الوقت الحاضر قد صنفت جميعبا 
تحت قائمة الد ول النامية »أو بالأحرى الدول ذات الاقتصاد 
المتخلف ء وذ لك لأسباب عديدة ليس هذا هو مجال حصزها , 
وهذا الواقع الموكلم قد ألقى على كاهل الحكومات فى البد ول 
الاسلامية عبقا اضافيا كييرا للنهوض باقتصاد بلدانهبا. 
وحتى لاينحصر مجال الاختيار أمام الحكومات فى العالم 
الاسلامى بين النظامين الاقتصاديين السائدين فى الوقت 
الحاضرء وهما الرأسمالية والاشعراكية »فانه يتعين علىالباحثشين 
فى الاقتصاد الاسلامى تبيين الد ور الذى يمكن أن تضطلعء به 
الحكومة للنهوض بالا قتصاد »ولابد أن يكون هذا الد ور محد ود ١‏ 
فى اطار الشريعة الاسلامية د ون الانتماء لنظم الشرق أو الغسرب 
حعى لايتنافى هذا الد ور مع البيئة والواقع ويصطدام بمباد ئ 
وقواعد الشريعة . 
وقد جرب العالم الاسلامى فى الوقت الحاضر الترد دعلى 
ماقدة الرأسمالية ءالا أنها لم تقدم له شيئا يذكر» سوى أنبا 
قد أضافت الى مشاكله رصيدا جديد! من التخلف والاستفلا ل 
والفوارق الاجتماعية .. وقد كانت ردة غعل بعضالقاسادة 
الجدد فى العالم الاسلامى ازاء ذلك هى الاستجابة للمفيسث 
الناكز الذق يناد بالاتضناع الى السيرة الاشتراكية يعلى انبا 
المتقذ الوحيد لهذه الد ول » وفشلها مماهى فيه من تخلف وفقر 
واستغلال ءلم يكن له من سبب الا الرأسمالية ومايتبعها من 
استعمارء فكان أن اتجه هوثلاء القادة الى الاشتراكية؛ وأخذ وا 
يفرضون تعاليمها على شعوب بلدانهم , ولم يكن تطبيق 
الاشتراكية فى بلدان العالم الاسلامى ‏ وما يتبعه من قسسسر 
وظلم وهضم لحقوق الأفراد ‏ أسعد حظا من الرأسمالية» وذلك 
بعد مرور مداة طويلة على الخطط والبرامج التى عملت د ونأنتثمر 
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وبالتالى فانه يتعين على حكومات البلد ان الاسلامية- 
وهى تعمل على تنمية بلدانها - أن تستقى منبج هذه 
التنمية وأساليبها من العقيدة والقواعد والمبادى*العى آمسن 
بها السلمون »حتى لا يتناقض هذا المنهج مععقيد ةالمسلمين 
وشريعتهم » وحتى يقبل الأفراد جميعاعلى عملية التنمية بصدق. 
واخلاص. 

(») وقد كانت جدة هذا الموضوع على البحث الشرعى التفصيلى من 
أهم أسباب اختيارى له »فانه باللرغم من أنه قد سجلت فى 
الا'قتصاد الاسلامى عدة رساعل علنية » وظهرت كتب عد يدةء 
الا أنه لم تكن كتبت رسالة علمية »أو كتاب ستقل فى هذا 
الموضوع عند اختياره للدراسة . 
هذا بالاضافة الى أن طبيعة د راسعى التخصصية السإابقسة 
فى الفقة » قد دعتغى لاختيار موضوع له ارتباط وصلة وثيقة بمسائل 
الفقه »وقد كان موضوع الحرية والتد خل من اكثر مواضيع الا قتصاد 
صلة بالفقة وقواعد المعا ملات » فاستخرت الله فى كتابة هذا 

البحث »وعسى أن أصل فيه الى نتافج تستحق النظرء 

منهج البحسث : 





فسى منهج البحث فى هذه الرسالة رأيت أن خير مايمكن الخروج 
به من هذه الدراسة هو تقديم قصورعام لمسألة الحرية والتدخل على 
ضوء التشريع الاقتصادى الاسلامى ٠‏ وذلك باتياع المنهج العلمى فى 
البحث الشرعى » وهو عرض النصوص والا را ومقارنتها والموازنة بينببسا 
والاستنباط منها على ضوء المعايير الشرعية . معالالتزام بعرض السائل 
عرضا علميا مجردا »للوصول الى نتائج لاتتحكم فيها العواظف والأحكام 
السبقة ود ون التأثرابتد ا! بالنتاعج التى وصلت اليها الأنقمسة 
الاقتصاديةالساعدة. 
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ويالنظر فى كثير من الد راسات والبحوث العى كتبت حول المذ هب 
الاقتصادى الاسلامى » وسافل الاقتصاد الاسلامى بصفة عامة »تجسد 
هذه الدراسات قد تأثرت وبد رجات متفاوتة بالا فكار والحلول الستوردة» 
والحل الاشتراكى منها على سبيل الخصوص . وبالتالى فانك تجد فى 
هثلاء الباحثين والمفكرين من يحسّن المذهب الاشتراكى » ويبين عدم 
تناقضه مع مبادى* الاسلام »بل تجد منهم من يذكر أن مبأد ى* الاشتراكية 
هى مبادى* الاسلام نفسها ء وأن الاشسلام اشتراكىي أصله» وقد أورد ت على 
هذا المذهب الأدلة .ود آرت المناقشات ٠‏ وألفت الكتب . حتى كاد 
الأمر أن يكون شبه مسلم لدى هوكلا*. 

ويمكن أرجاع اسباب هذا التوجه لدى هولا* الياحثين الى 
الأسباب نفسها التى دعت كثيرا من حكومات العالم الاسلامى الى اتباع 
هذا المنهج وتحسينه ٠‏ والقى يأتى فى مقدمتها الحقد على الرأسماليسة 
فى صورة المستعمر »وال فتقان بالاشتراكية باعتبارها 1 خر ما أنتجه الفكر 
الغربي »وأنها؟لتحل محل الفكر الرأسمالى وتسود العالم »على اعتبار 
أن الرأسمالية قد استنفذت اغراضها وأنهارت أسسها ء وأنه لابديل 
لها سوى الاشتراكية ٠‏ وأيضا فقد تحكم فى هوثلاء المفكرين 1 
وهم مفاده أ نه لاسبيل للخلاص من التخلف الذى وقعت فيه بلدان لعالم 
الاسلامى الا بأن تلقى الحكومة بكامل قوتها فى الميد ان الا قتصادى وأن 
تتحمل عبة التنمية كاملا .مما اضطر هذه الحكومات الى التوسع فى سلطسة 
الحكم والضغط على حقوق الأفراد وحرياتهم بما فيها الحرية الاقتصادية 
وتعتبر المبادىء الاشتراكية هى المبادى القى توءيد هذا التوسع وتحسنه 
بخلاف مبادى* الأنظمة الحرة. 

هذا بالاضافة الى وجود سبب ركئيسى لدى بعض لوكلا * 
الباحثين والمفكرين » وهوعد م تبصرهم فى سلوك المنبج العلمى فوالبحث 
الشرعى » فتجد بعضهم يتسرع فى استخراج النتائج د ون ذكر مقدمات 
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ديفيبا ٠:‏ ويعضي يلقي الألقائل العافة البوهمة ىون تعييق #سلتسلا 
يشفى لك غليلا » ويبقيك فى د أغرة الشك والاحتمالات العد يد ة» وتجسسسد 
آخرين يتعلقون بالآكار الضعيفة وبالآد له الت لاك لالتيبا على عراد هم 
منها ؛ ويوءثرون ذ لك على الأصول الشرعية والأد لة الثابتة وماجرى عليه 
العمل زمن التشريع » وكبسأن غالب همهم هو اثبات التوجه الجماعسى 
. الاشتراكى فى النظام الاسلامى » وبالتالى تجد بحوث هوثلا* ومولفاتهيسم 
ممتلئة بنحو أحاديث الحمى فى الاسلام » وحديث الناسشركاء فسى 
ثلاث. : ومذ هبة:أبى ذر رضى الله عنه فى شأن الأموال؛ وموقف 
عمر رضى الله عنه من قسمة أرض الفتوح . . ونحو ذلك من الآثار وكأتبا 
هى العى أتى بها الشرع ولا سواها ونسوا أن القرآن وسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم القولية والفعلية ممتطئة بالنصوص القاطعة والأصول الثابتة 
التى تدعو الى احترام حق التملكرصيانته واباحة التصرف فيه وذحهو 
ذلك »وأن هذه الآثار التى أورد وها لها توجيه خاص لايتعارض مع هذه 
الأصول ولاخلاف حوله بين أهل الفقه فى الاسلام. 
أما الحد د ليل المصلحة فحد ث ولاحرج فقن أصيير تعلق 
أغلب ا لإلجس هومن توجيهها توجيها جماعيا د ون الالتفات 
أولا الى شروط العمل بد ليل المصلحة فى الشرع »ود ون الالتفات ثانيا 
الى مصلحة الفرد » وكأن الفرد لاحق له فى دليل المصلحة . 
وقد أداق هد لاكلة الى أن.بدى يعض التاعنين الأوادل فستئى 
الاقتصاد الاسلامى فى الوقت الحاضر بعض الس والأصول والقواعد 
التى لم يراع فيها التهحيص والتد قيق » وقد بنى كثير ممن أتى بعدهم 
على هذه الأسس والقواعد وكأنها أمور سلمة .مماادى الى خروجبم 
بكثير من النتاعج بناء على مقد مات لا تسلم لهم. 
أما الحل الاسلامى فانه يستلزم عدم الالتفات ابتداء الى 
اذاهب الواقده والسلول الستوكة »حيس بير اليجوع الي الأسسهول 
الثابتة من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم , وماكان العمل 
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جاريا بموجبه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الرأشد ين » باعتبار 

أن سألة الحرية الاقتصادية والتد خل مسألة تطبيقية يمكن التعرفعليبا 

من خلال العمل ومنهج التطبيق » وهو ما أرجو أن يكون متبعا خلال 

هنذ! البحتدة . 

وقد تم الاعتنماد فى هذا البحثعلى عدة مصاد ر يمكن ترتيبهيا 

وبيان طريقة الاستلفادة منها على النحو التالى : 

)١(‏ القرآن الكريم : فاذا كان النص ظاهرا واضح الدلالة لمويمم 
العد ول عنه الى غيره » مع الاستفادة من كتب التفسير؛ وخصوصا 
تفسير آيات الأحكام » لمعرفة معنى الآية والأحكام التى يمكسن 
استخراجها منهأ. 

() السنة الثابتةعن الرسول صلى الله عليه صلم » فهيَقّتلو القرآن 
فى وجوب العمل بالثابت منها » وقد اشتملت كتب السنة على 
قيض من نصوص التشريع الا قتصادى ء الستعلقة بمعاملات الأفراد 
وطرق معائشهم ءالا أنه لايلزم ايجاد نص صريح سواء منالكتاب 
أو السنة لكل جزئية من هذا البحث ٠‏ وذلك أن النصوص الشرعية 
محد ودة » والحواد ث الجديدة غير منحصرة؛ وايجاد الحكلم 
الشرعى لها غير متعذ رء لكن لايشترط أن يكون ذ لك بنص صريح 
وثابت ٠‏ وبالتالى لن أجهد نفسى فى لوى عنق التصوص لاستخر ج 
متها ماليس فيها . 

زم كتب الغفه فى المذ هب الفقبية المعفيرة ؛ للاشتفاكةابنا ته 
من أحكام شرعية ستقاه من أصولها » ويما حوته من آراء للققباء 
المجكيد ين .دون الاقتطارعك مذهث معين مومها ول التارنة 
بين الآراء المختلفة والترجيح بينها بحسب قوة الد ليل . 

(» ) دراسة واقع المسلمين والتطبيق العملى للتشريع الاسلامى فى 
عصور الاسلام الاولى » للاستفادة من هذا التطبيق » وخاصة عصر 
الول سل الل عليه وعم مر الخلافة الراعد و سيان 
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النظام الاسلامى يجرى تطبيقه على الواقع. 

(ه) الاستفادة من القواعد الفقهية العامة الستنيطة من نص وص 
الشريعة » بالاضافة الى مبادى* الاسلام العامة؛ وروح التشريسع 
الاسلائن: : 

(1) الاستفادة من الكتب والرساعل العلمية الموكلفة حديثا فىالا قتصاد 
الاسلامى » وقى الد راسات الاسلامية بصفة عامة »د ون أن ألزم 
نفسى باتباع رأى معين أو كاتب معين . 

(«) الاستعانة بالكتب والمراجع الا قتصادية فى اظهار صورة الموضصوع 
والافادة منها أيضا فى الترتيب والمقارنة عند الحاجة وانتقاء 
المصطلحات ‏ ليكون الموضوع أقرب الى الواقع وأيسر للفهم: مع 
الاحتفاظ بالصبغة الاقتصادية الشرعية للموضوع . 

تحديد الموضوع وبيان خطة البحث : 


سب 





أن «صطلح الحرية والتدخل مصطلح حديث »لم يستخدم 
للدلالة على المراد منه الا حديثا وبعد ظهور المذاهب الاقتصاديسة 
القائمة عليه . وقد كانت عناية الا قتصاديين فى البداية منصبة علىالحرية 
الاقتصادية وتمجيد ها والمحافظة عليها ».حتى بد ء ظبهور الأزمات 
الاقتصادية العى عانى منها الاقتصاد الحرء وظهور الأ فكار الا شتراكيسة 
التى تدعو الى تد خل الد ولة فى الاقتصاد وتوسيع مجالات سلطاتبباء 
ومن ثم ظهور البحث فى مسألة تدخل الد ولة وتحديد مجالاته. 

وموضوع الحرية الا قتصادية وتد خل الد ولة يشتمل على جا نبسسين 
بارزين هما : الد ولة باعتبارها موءسسة قائمة لها عدة وظائف ومهامء 
وتدخل الد ولة فى الحرية الاقتصادية للأفراد » باعتيار هذا التد.خسل 
أحدى وظائف الد ولة العى يمكن أن تقوم بها . 

لذا فقد اخعرت أن أقدم لهذا البحث بياب تمهبيدى يتم من 
خلاله شرح هذين الجا نبين البارزين من عنوان هذ! البحثء وذلك من 
خلال فصلين رئيسيين »يتم فى الفصل الأول التعريف بالد ولة المتدخلة» 














وذاللها بييان شك قاء الداولة فى الاسلام وان عافيتها .وه ارسلطافيا” 
وماهى وظاعفها ؟ أما الفصل الثانى فيتم من خلاله شرح مصطلح الجرية 
الاقتصادية وتدخل الد ولة ء ون لك كما عرف من خلال الأ نظمة الاقتصادية 
الننافدة «باشاوهة! السطك لر يمرك الا خديفاء أنا مده ينكد 
ماهية الطرية الاقتصاوية فى الاسلام حمكم جد خَل الدرولة + فيو موظوع 
هذا البحث الذى انعقد لبيانه البابان الثانى والثالث من هذه 
الرسالة. وقد اختص الباب الاول بذكر الأدلة النظرية على الجحريسة 
الاقتصادية والتد خل » وذ لك باستقراء أغلب الأد لة والجزئيبات الشرعية 
المتعلقة بالموضوع والمتناثرة فى المصاد ر الشرعية»حتى يمكن على ضوء 
هذه الأدلة التعرف على نظرة التشريع الاقتصادى الاسلامى لسأئنة 
الحرية الاقتصادية وتدخل الد ولة . أما الباب الثالث فهو باب. تطبيقى 
انعقد لبيان أهم مظاهر الحرية الاقتصادية وأهم وساعل التد جل كما 
عرفت فى ألوقت الحاضر وحكم الاسلام فيها. وذلك من خلال فصلين 
رئيسيين »يتم فى الفصل الأول الحديشعن حرية التعامل ونظام السوق 
فى الاسلام ود ور ألد ولة فى هذا كلهء ويتم فى الفصل الثانى الحديث 
عن حرية الملك ود ور الد ولة فى هذه الحرية فى الاسلام. 

أما نتيجة هذا البحث وخلاصته فسيشتمل عليها مبحث نهاقى 
يعم من خلالهبيان الكيفية التى اختارها التشريع الا قتصادى الاسلامى 
لتسيير النشاط الا قتصادى » وطريقة عمل هذا ألا قتصاد فى ظل النظسام 
الاسلامن +ومامدى اعتناى النظام الاقتصادى فى الاسلام على الميساد زة 
الفردية ونظام السوق أو بالأحرى »الحرية الاقتصادية الفردية؛ وماهو 
الد ور الذى تحدد للد ولة فى النشاط الاقتصادى ف ىالاسلام؟.مامدى 
هذا الدور »وماهى حد وده ؟ وقد جرى الاعتماد فى الحصول على 
هذه النتائج على ما اشتمل عليه البايان الثانى والثالث؛ من أدلة نظرية 
ساكل تطبيقرة هل ميحييئات التفريعالأسلاش نى هذا التجال 2 
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وبعد أيها القارى* الكريم »هذا جهدى أمامك ,ولا أخقم 
فيه أن مسألة الحرية الاقتصادية ٠‏ والتدخل قتلت بحثا على يدى © أو 
أننى أقمت للحرية الاقتصادية والتد خل نظرية كاطة ‏ استوفت أركانهببسا 
وأسِتوى بنيانها .ولا جديد لغيرى يمكن أن يضيفه اليها وانما هو 
جهد مقل » واجتهاد طالب علم » وخطوة أولى على .. طريق طويل » وأدعو 
الله أن يوفقنى لاتبعها بغيرها » وأن يوفق غيرى لتتبعها بالنقد السليم. 
كما أدعو الله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم »وأن ينفع 
به ويثيب عليه من واسع فضله . ْ 

وفى الختام لاتفوتنى الاشادة بأستاذئ الكريمين اللذين أشرفا 
على هذه الرسالة وهما الاستاذ الد كتور محمد غيد المنعم عفر» المشرف 
الاقصادى ٠‏ والأمكاة- الدكتور حسين عاد سان الشرف التعيبى 
فلهما منى جزيل الشكر ومن الله عظيم الا أجر. 


والحمد لله على كل شى* وفوق كل شىء ومن قبله ومن بعده » 
وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحبة . والسلام. 








را كزار . 
مره برو «تبكء 
دهشمل على فصاين ١‏ 
الفصل الأول : الدوئة 3الإسلام . 


الفصل/لشاى : الحرةة لاد وانخل الدو]د- 
ف الأنطية السياسية والا قشبادة 
| كدة وف الإسلام 1 








في و 
الفصيل الأول 
5 . > و2 
درون نف اك 
ودتّمل هذا النصلعل مادمة وأريمة مباحث» 
د الكت . نيان أن الإسلام ديت ودولة. 
- المبي: | لأول : : حكم قنام اد أد ول الاسلامت ودليله- 
- الج النثالق: : تف الدوثة الإسلامية. 


- المعرخ اثالث : حدود سلطة الادوثةخ الإسلام . 
- ا لمث الرايع : : قافن الدولةخ الإسلام . 
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لقد أتى الاسلام بشريعسة شاملة .وبمنهج للحياة متكاسل 
فهو لم يكن مجرد اعطاء تصورات عن الحياة والكون ,أوعن الانسان والخالق 
أو هو مجرد عبادات وشعائر محد ودة موقوتة »أو هو دعوة لتنظيم العلاقتة 
بين العبد والمعبود فحسب عحتى اذا تجاوزنا هذه الأمور لمعرفة 
كيف يتعامل الناسقيما بينهم ؟ كيف يكسبون ؟ وكيف يشرثُون ؟ والبى مسن 
يتحاكمون ؟ ... توقف الاسلامعند هذا الحد . قلا نجد له حكئنا 
وتشريعا وتفصيلا وبيانا ,وتد خلا فى أمور الد نيا ومعائش الناس 2 وفى 
سلوك الأفراد وتصرفاتهم المتكررة والمتجددة معالأيام . لم يكن الاسلام 
كلك ديل كان الاستلام ديا وذ نينا عا" وعبادة تميل جع جواتب الهياة: 
وسلوكا ومنهجا للحياة متكاملا مترابطا يشد بعضه بعضا . 


والله خلق الانسان وجعله خليقة فى الأرض »ليكون أول ما 
يكسون عبدا لله ءفعبادة الله هى الفاية الأولى من خلق الانسان 
قال تعالى :( وماخلقت الجن و«الانسالا ليعبدون 41 والرسل 
جميعا دعوا أول مادعوا الى عبادة الله »كما قال تعالى :( وا أرسلنا 
من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) 9) وقال 
أيضا ؛ ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنب وا 
الطافوت )097 . واذا كانت عبادة الله هى الغرض الأول من خلق الانسان 
فان هذه العبادة لا يمكن أن تكون مجرد شعائر تؤدى فى أوقات محددة 
وتنتهسى بانتهاء أوقاتها ثم ينقلب الانسان الى شثون دنياه »متجردا 
عن صقسة العبادة .منسلا من سلطان الدين ءبل أن العبادة صفة 


رن الذاريات : 1م . 
م الانبيا؟ : مم . 
م التحل : وم. 
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تتسع لكل تصرف أو حركة من الانسان مدة حياته عفان حقيقة العبسسادة 
هى الخضوع لله مطلقا ,فلا يد أن يكون الانسان خاضعا لله فى كل 
تصرفاته وسلوكه وذ لكيالالتسزام بكل ما شرعه الله ودعا اليه ,والانتهاء 
عن كل ما نهى عنه وحذر منه )١(‏ ءليكون عابد! لله حق العبادة ,محققا 
للغرض الذى من أجله خلق ءوالا فقد أشرك معاللهغيره . ودليل 
السلم لمعرقة الطريق الصحيح لعبادة كله , والهادى له فى ذلك ,والنور 
ل الذى يستضىء به »هوما شرعه الله وبينه فى القرآن وعلى لسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم . حيث أتت شريعة الاسلام تبيانا لكل شىء . كما 
قال تعالى :( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى؟ ) 77). قال الجصاص 
فى تفسير هذهالآيية :3 يعدن يها والله أعلم د تبيان كل شى* مسن 
أمور الد يسن بالنص والد لالة عفما من حادثة جليلة ولا دقيقةالا ولله 
فيها حكم قد بينه فى الكتاب نصا أودليلا ...) 00 ومثله قوله 
تعالى :( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 9) قال القرطبسى فى تفسيرها 
." أى ما تركنا شيئا من أمر الدين آلا وقد دللنا عليه فى القرآن .اما 
دلالة مبينة مشروحة ءواما مجملة يتلقسى بيانها من الرسول صلى اللسسه 
عليه وسلم عأومن الاجماع .أو من القياسالذى ثبت بنص الكتاب عام تنوه ها 
فاجمومذة الآينة وآية التجل 200 مالم ينض علية منا ليذ كتسكسحرة 
فصد قخبر الله بأنه ما فرط فى الكتاب من شىء الا ذكره اما تفصسيلا 
واما تأصيلا .وقال : ( اليوم أكملت لكم دينكم )ريم . " () 
(0) د . يوسف القرضاوى ,العبادة فى الاسلام :*«؟ومابعدها. 

أبوا لاعلى المود ودى »مفاهيم أسلامية حول الدين والد ولة : ٠5‏ ومابعدها 


0 التجل :وم. رم أحكام القرآن : #/ ١5.١15‏ 
ن) الانعام :مم . (ه) يشير الى قوله تعالى ( ونزلنا عليك الكتابتبيانا 
لكعل.شى. )1 .- نم الماعدة : مد 


(م) الجامع لأحكام القرآن :5/ .42 - وانظر: الشاطبى »الموافقات: «/ ٠)‏ 
ومابعدها . الاسنوى .التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول :+5 9ه . 
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فاذا كانت رسالة الاسلام كاملة وشاملة لجوانب الحياة كلها ,ولم 
تفرط فى شىء من أمر الدين والدتيا عفان من أول الأمور التى حرئةٌ أن 
تهتم بها ,هو أمر الد ولة الاسلامية ٠‏ وقيام حكومة تلتزم بشريعة الاسسلام 
حتى يتبين للناس ‏ حكام ومحكومين ‏ طريق الهداية .وكيف يعبد ون 
الله على بصيرة فى هذا الشأن .وحتى تقوم هذه الحكومة على تنفيذ أوامر 
ألله ونواهيه فى شثون الحياة المختلفة . 


وقد كان الأمر فى الاسلام كذلك ,حيث أقام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ بصفته المبلغ عن ربه ‏ أول ما استقر به الأمر فى المديئنة 
نظاما متكاملا وشاملا لشكئون الحياة كلها ءنظاما يصح وصفه بأنه دينسسى 
ود نيوى معا , تتحد فيه الشعائر الد ينية الى جانب السلوك والأخلاق 
والحكر والسياسة + والمقائلاىرالاقتكتا ف وهو آي ققبية لبسسه 
النصوص والآثار ,كما يشهد له العقل ووقاعع التاريخ . 


قالاسلام ليس فيه فصل بين الدين والدنيا ,أو بين الديبسن 
والدولة )١(‏ ,أو بين ما الحكم فيه لله وما الحكم فيه للانسان . بل الحكم 
لله فى شئون الحباة كلها .قال تعالى : ( ان الحكمالا لله.أمر 
الا تعبد وا الا اياه ) 9) وقال :( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فبما شجر بينهم ,ثم لا يجد وا فى أنقسهم حرجا معا قضيت ويس لهوا 
تسليما ) () وكل سلوك ينهجه القردالمسلم لا بد وأن يحتكم فيه للشسسرع 
لتخرقة أخلال هوام عرام ؟ د 


() انظر : أبن تيمية عالسياسة الشرعية : ١*6‏ . 
0) يوسفا : .ع 
م النساء ؛ + 
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تقدم أن تعاليم الاسلام شاملة لجميع جوانب الحياة ,وأ نالاسلام 
يصح وصفه بأنه دين ود نيا معأ افاي دولة . ومن ثم يصسصيح وأضحا 
أن قيام د ولة اسلامية تلتزم بتعاليم الاسلام ومبادعه ,وتعمل على تنفيفها 
أمر واجب فى الاسلام ,وهو أمر انتهى الى تقريره فقهاء ومتكلموا أهل السنة 
جميعا .حيث اتفقوا على أن قيام د ولة اسلامية واجب كفائى على الأمة 
الاسلامية واستد لوا على ذ لك بأد لة كثيرة من الشرع كاجماع الصحابة دون - 
منا زع على وجوب نصب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقوم 
على أمر الناس , ونحو ذلك من الأدلة )١(.‏ 
وهذه المسألة سحت مقر وواضحة فى الشريعة الاسلاميةء 
اله أنذاقنا بسر أهيرا عن بنع أن الرشول: سلى_ الله عليه وطلم * تاكسان 
الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين ,لا تشوبها نزمة ملك ,ولا دعسسسوة 
لدولة .وأنه لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم ملك ولا حكومة ,وأنه ضلى الله 
عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة بالمغنى الذى يقهم سياسة من هذه الكلمة 
وناك فامون :)9< وذ ها فرق بين بولاينة الرسول على الله عليه وسلم 
وبين ولاية الملوك «فذكر أن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية روحية 
ود ينية للهد اية والارشاد ,وولاية الملوك ولاية مادية لتد بير مصالح الحياة 
وعمارة الأرض :" تلك للدين .وهذه للدنيا . تلك لله .وهذه للناس . تلك 


)0 0 : الماورد ى الاحكام السلطاتية : م ءابن تيمية »السياسة الشرعية 
0لشووكانى “ثيل الأوطار -ل/ههم؟. عبد الوهاب خلاف ا 
السياسة الشوية :9ه 7؟ه. 
(0) على عبد الرزاق »الاسلام وأصول الحكم : ١+‏ . 
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وعامة د يئبية ,وهذه زعامة سياسية ٠‏ ويابعد مابين السياسة والدين"(1) 0 
وذكر أن القران والستة والعقل ومايقتضيه معنى الرسالة وطبيعتها .كل 
ذلك يمنع من ان يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى 
جاتب رسالته الدينية الى د ولة سياسية7(؟) . ويقول :" هيهات هيهاا ت 
لم يكن ثمة حكومة ولا د ولة »ولا شىء من نزعات السياسة " 09 . 


ومع أنه لا توجد حاجة هنا لذكر تفاصيل هذه المزاعم »أو الرد 
عليها عع عل علماء المسلمين بالرد عليها وقت ظهورها ,وبينوا زيفبا 
ومصد رها الذى استقيت منه 9) ءالا أن الذى يهم هنا هوالاشارة الى 
الدلافل التى تفيد أن الاسلام يدعو الى اقامة د ولة خاصة به مصبوفة 
بصبغة الاسلام ,وتحتكم الى شريعته .وأنه لا فرق فى الاسلام بين الدبن 
والد ولة ءأو بين السياسة والدين ©) . وقد تبد و هذه الغفكرة بد هية 





() المصدرتقسه: ١؟١1.‏ 

0( أنظر الصفحات من : «ع١-‏ م١‏ . من المصدر نفسه المتقدم . 

(م) المصدرتقسه : 1١865‏ . 

1) فمن الكتب التى ألفت للرد على كتاب" الاسلام ال ادك 
لعلى عبد الرزاق «كتاب : نقضكتابالاسلام وأصول الخلم 
لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين . وكتاب : حقيقةالاسلام 
وأصول الحكم 00 وكناك تين 
علمى لكتاب الاسلام وأصول الحكم »للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
وكتتاب : الاسلام ال نقد كاب 
الاسلام وأصول الحكم” للد ككور محمد ضياء الدين الربس 
بالاضافة الى الأبواب النضول والستاحت +ال تضيشبا الكيبب 
التى تتحدث عن نظام الحكم فى الاسلام .والنظريات السياسية فى 
الاسلام «والفظم الاسلامية : 

(ه) كر تسل اسان من ال بن قار لديجيةق التطاء ١‏ يادي .وهى أول 
مانشأت فى أوروبا نتيجة ظروف خاصة وصراعات بين الكتيسة والملوك ورجال 
الاقطاع والعلماء . مما أدى الى انتشار الدعوة الى العلمانية فى جوانئب 
الحياة المختلفة . ثم استوردت هذه الأفكا الى المجتمع الاسلامى دون 
أن تكن جاجة اليه . إذ لم يعرف السلمون الظروف والأسباب التى 
سادت أورويا وأدت الى ظهورها . انظر : سفرعيد الرحمن الحوالى 


العلمائخية 
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لمن له أدنى العام بحقائق الاسلام وتعاليمه ,بحيث لا تحتاج الى اقامسسة 
دليل ,»أو نصب برهان . لكنأما وقد وجد من ينازع فى ثبوت هذه الفكرة 
فلا بأس من الاشارة الى أهم هذه الدلاعل فى الشرع الاسلامى )١(-,‏ 


(1) لعل من أهم الد لاقل هوما ورد فى القران منآيات .وماورد يسن 
أحاد يث صحيحة «تفيد وجود حكومة وحاكم فى الاسلام »وتأمرهم بالحكم يما 
أنزل الله ,كقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الكافرون (5) 
وقوله تعالى : ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناسبما أراك ‏ 
الله ) 0) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) ©) ونحو ذلك من الآيات العديدة التى تشير 
الى وجود الحكام فى المجتمع المسلم ,وتأمر الناس بطاعتهم »وتأمر أن يكون 
حكمهم بما أنزل الله فى كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم »كما قد 
وردت عدة أحاديث صحيحة تفيد ذلك .نحو قوله صلى الله عليه وسلم +" ألا 
كلكم راع وكلكم مسسكئول عن رعيته ,فالامام الأعظم الذى على الناس راع وهو 
مستتقول عن زعيحته ......" 120 وفى لفظ :” فالأمير الذى على الناس 
راع وهو مسئول عن رعيته . فهذا الحديث صريح فى وجود من يلى 
أمر المسلمين ويسمى بالأمير أو الامام الأعظم . ونحو حديث :" اللهم من ولى 
من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه »ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق 


() انظر : محمد ضياء الدين الريس »النظريات السياسية الاسلامية :97 وما 
بعدها عم( (حاشية) ومابعدها . محمد المبارك ,نظام الاسلام - 
(الحكم والد ولة) : ١‏ إومابعد ها .د .حازمعيد المتعألالصعيدى 
النظرية الاسلامية فى الد ولة : مه ومابعدها . 

00 الماكدة . عع 

مم النسا؟ 4 م.ل9. 

ن0) النساء: وم. 

(م) صحيح البخارى مع شرحه فتح الياري : 2111/18 

() صحيح مسلم مع شرح التووى : 8 ا/ م١1‏ 














2) 


بهم فارقق به" )١1(‏ فهودعوة لولاة الأمور بالرفق بالسلمين ٠‏ ومثلسه 
حديث :” ان شرالرعاء الحطمة ...”" 59) ومن ذلك أيضا مارواه أبو 
داود وأحمد وغيرهما باستاد صحيح والفاظ متقارية ,أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال :" اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم "9) قال 
ابن تيمية بعد ذكر هذا الحديث :” فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير 
الواحسد فى الاجتماع القليل العارض فى السقر تنبيه! بذلك على ساعكر 
أنواع الاجتماع "(؟) وقال الشوكانى :" واذا شرع هذا الثلاثة يكونون فى 
فلاة من الأرض أو يسافرون ٠فشرعيته‏ لعدد أكثر يسكئون القرى والأمسار 
ويحتا جون لد فع التظالم وؤفصل التخاصم أولى وأحرى " (5) 


(؟) ومن الد لال ألمهمة على وجوب وجود حكومة اسلاميية ,تقوم على 
الشريعة الاسلامية .هوأن الاسلام قد اشتمل على شريعة شاملة تتناول 
جوائب الحياة كلها ,قفى الاسلام تشربعات للمعاملات والأموال .والأسرة 
والحد ود »والقضاء .والعلاقات الد ولية .... ونحو ذلك .وكل هسذا 
بستلزم وجود حكومة تقوم على تنقيذ هذه الأحكام وقت تشريعها وبعده . 
ولابد أن تلتزم هذه الحكومة بحد ود شريعة الاسلام حتى تستطيع القيام 
على تنفيذ هذه الشريعة ومراعاتها .ومن كسم يصح أن توصف بأنها حكومة 
اسلامية ,اذ لا يصح أن تقوم حكومة لا تحمل اسم الاسلام على تنفيذ 
الشريعة الاسلامية . وقد أشار ابن تيمية الى هذا الد ليل بقوله.." ولأن 
الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .ولا يتم ذلك الا بقسوة 


() المصدر نقسه :ا/9 ١329م‏ 

) المصدر نفسه: ١5/9‏ . ( والحطمة) بضم الحاء: العنيف الذى لا 
يرفق برعيته فى سوقها ومرعاها ونحوه فيبلكهاأ . 

ه) المنذرى ,مختصرستن أبى دأود : #ع/؟1») اءواتظرالحكسم 
على اسناد هذا الحديث عند : الشوكانى .نيل الاوطار :م/282؟. 

92( أبن تيمية السياسة الشرعية : 01 

زم نيل الأوطار : م/هم؟ . 











9 


وأمارة ,وكذ لك ساكر ما أوجبه من الجهاد والعدل واقامة الحج والجمسع 
والأعياد ونصر المظلوم واقامة الحد ود لا تتم الا بالقوة والامارة " (1) 


(#) وفى التاريخ د لالة واضحة على أن الاسلام كون د ولة مستقلة خاصة 

به ملتزمة بتعاليمه مصبرغة بصبغته .وذ لك منذ بد* نشو؟ الاسلام .حيث 

تكون مجتمع جد يرله صفات متفيسزة , وأهداف يسعى الى تحقيقها ,ونظام 

خاص به .شم استقل هذا المجتمع بأرض لا يشاركه فيها أحد وأخذ ينقسذ 

سياساته فى الد فاع والأمن والمعاهدات والقضاء والمعاملات ونحو ذلك مسن 

الوظائف التى لا تتم الا فى اطار مايسمى بالد ولة السياسية المستقلة ‏ والتى 
توفرت لها الأركان الرئيسية الثلافة وهى : الشعب .والأرض .والسلطة 

السياسية .وكل هذا قد توقر للدولة الاسلامية منذ نشوثها عفثبت بهذا 
الد ليل التاريخى الذى لا يمكن انكاره أو الجدل فيه ,أن: :د ولة الاسلام 

قامت منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استمرت عبر التاريخ . 9) 


اذا تبين هصذ هذا وثبت أن الاسلام دين ود ولة ءوان قيام دولة 
اسلامية تعمل علىتنفيذ الشريعة الاسلامية أمر أوجبه الشرع ودل عليه 
التاريخ «فنقول أيضا ان الد ولة الاسلامية ذات نظام معين قد فصلته الكتب 
المعنيسة ببحث نظام الحكم فى الاسلام 0 وسيتم هنا الاقتصار على بحث 
المواضي ع ذات العلاقة يموضعيع الحرية والتد خل . 


() ابن تيمية «السياسة الشرعية :+ ١5.‏ . 

«) د . محمد ضياء الدين الريس »النظريات السياسيةا لا سلامية؛ . «ومابعد ها . 

(س) انظر مباحث نظام الحكم فى الاسلام عند : الماوردى «الأحكام السلطانية 
الجوينى »غياث الامم . أبن تيمية 2السياسة الشرعية »ابن ن خلد ون + المقد مة 
ابن الأزرق .بدائعالسلك فى طباعع الملك . الكتانى »التراتيب الادارية 
المود ودى »نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والد ستور: 3 
تعمد غنياةالديخ الريين «النظريات الشياسية الاسلافية مح المتارق:- : 
نظام الاسلام الحكم والد ولة . د . قؤاد محمد الناد ى,موسوعة الققه .ب 
الشاسى :وتظاء الحك فى الأدكلام .دك محمد افاروق" التمينان نظام ا لحكم 
فى الاسلام 08 حا زم عبد المتعال الصعيدى ,النظرية الاسلاميسسة 
فى ألد ولة. د . عبد الحميد متولى مياد ىء نظام الحكم فى الاسلام 
بالاضافة الى العباحث المتعلقة بنظام الحكم فى الاسلام فى كتب النظخسم 
الاسلامية المختلفة . 

















بعد أن تبين فى المبحث السابق أن شريعة الاسلام دين ود ولة معا 
وأنها تحتم قيام د ولة اسلامية تلتزم بتعاليم الاسلام ومبادكه ,لابد اذا من 
التعرف على حقيقة هذب_الد ولة وبيان ماهيتها «حتى يمكن أن تتميز وتتحدد 
عناصوها: »ممت تتبين حقيقة الد ولة التى يأتى هذا البحث لبيان كم 
تد خلها فى النشاط الاقتصادى ءولا بأس فى البداية من الاشارة الى 
تعريف الد ولة فى النظم الد ستورية المعاصرة . 


تعريف الد ولة فى النظم الد ستورية المعاصرة : 


لم يتفسق شراح القائون الد ستورى على تععريف موحد للدولةء 
فاختلفت تعريفاتهم للد ولةباختلاف نزعاتهم السياسية , وتصوراتهم عن الد ولسة 
وأهدافهبا . لكن بالرغم من هذا الاختلاف عفانه يمكن استخراج العناصر 
والأكان الرئيسية التى اتفقوا عليها قيما بينهم وهى 9) , 


(1) الشعب : أى مجموعمة الأفراد الذين يكونون سكان الد ولة . 


0 تأخر هذا البحشعن سابقه خلافا للمعهود ,وذّلك للاجابة على السؤال 
الآأهم وهو : حكم قيأم د ولة اسلامية .واثبات ان للاسلام دولة خاصة به 
ملتزمة بنظامه . فاذا ثبت ذلك اتينا الى تعريف هذه الد ولة وبيان حقيقتها 
والا لم يصح البدء فى تعريف د ولة الاسلام والشبهةماتزال قاعمة ,بأن ليس 
للاسلام د ولة ولا حكومة ولاشى» من نزعات السياسة . ... 

) د .ثروت بد وى »النظم السياسية :م مومابعدهأا . د . طعيمة الجرف» نظرية 
الدولة والمبادى العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم :++ ومايعدها . د. 
فؤاد محمد النأدى »موسوعة الفقه السياسى ونظام الحكم فى الاسلام: ١/١‏ 
ومابعدهأاً . 
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وج الاقلهةم. ؛ أى الأرض الى سكنينا أقراه القع + 

(م) السلطة السياسية : وهى البيئة الحاكمة التى يخضع لبها جمييسع 
الأقراد المكونين للجماعة . وهذه الهيئة تمارس سلطتها فى الحكلم 
بموجب النظام السياسى الذى تتبعه أى :" مجميعة القواعد والأجهسزة 
المتناسقة المترابطة فيما بينها والتى تبين نظام الحكم , ووساكقتل 
ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها »ومركز الفرد فيها وضماناته 
قبلبا." )١(‏ 


تعريف الدولة فى الاسلام :- 


هذه العناصر المتقدمة تعنى وجود هيئة حاكمة ورعايا محكومين وأرض 
تقيم عليها الرعية وتمارس فيها السلطة ,وهى تبد وعناصر ضزورية لقيام أى 
دولة ,مهمالانسمى هذه الد ولة أو اتجاهاتها وبالتالى يمكن القول اند ولة 
الاسلام تتألف هى الأخرى من هذه العناصرالثلاثة . اذ لا بد لهسا 
من أرض تقام عليها .ولا بد من انقسام سكان هذه الأرض الى حكام ومحكومين 97) 
واذا كانت د ولة الاسلام تفترق عن غيرها من الد ول بشى* .فان هذا الافتراق 
يكون فى طبيعة النظام السياسى الذى اشتملت عليه الشريعة الاسلا#مة 
والذى يخضع له مجموع أقراد هذه الد ولة من الحكام والمحكومين أى مجمومسة 
القواعد التى تبين نظام الحكم فى الاسلام ,وأهداف الد ولة وطبيعتها وحد ود 
سلطنيا ومو ذلك وهو تظام دااره على عقيدة بشريعة الاسلام الى قليسيت 
جوانب الحياة كلها . 


() د . شروت بدوى : النظمالسياسية : 1١1١‏ . 

(م) د . قؤاد.-محمد التادى ,موسوعة الفقه السياسى ونظام الحكم فى الاسلام 
:ز/م.»عممابعدها . د . فاروق محمد النيهان »نظام الحكم فى الاسلام 
:هه( . الشيخ محمد الميارك نظام الاسلام( الحكم والد ولة) :مه . 














(؟51) 


وبالتالى يمكن أن يقال ان عناصر وأركان الد ولة الاسلامية هى مجموع 
هذه العناصر الثلافة المتقدمة أى :- 


(و) الشعب : أىالأفراد السلمون ‏ فى أغلبيتهم  )١‏ الذين 
تتألف منهم د ولة الاسلام » وهم يلتزمون بأحكامه ويقفون عند جد وده . 


(؟) الاقليم : أى الا رض التى يقطنها المسلمون وتسود فيها شريعة | 
الاسلام قف 


(م«) السلطة الحاكمة : أى مجموعة الأفراد الذبن يتولون قيادة الجماعة 
الاسلامية .ويسعون لتحقيق مصالح المسلمين فى شكون الدنيا والاخرة 
ملتزمين بأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية . 


فليست السلطة السياسية فى الاسلام مختصة بتحقيق مصالسح 
الشعب فى شثون د نياهم فحسب .بل ان تحقيق المصالح الدينية للأفراد 
هوأهم هدف تسعى الدولة الاسلامية الى تحقيقه . كما أن السلطلة 
الحاكمة تسعى الى تحقبق هذه المصالح وفق أحكام ومبادى' الشريعة الاسلامية 
ويهذا تتميز الد ولة الاسلامية عن غيرها من الد ول ٠‏ ويمكن حينكذ تعريفها بأن 
يقال : الد ولة الاسلامية هى :" مساحة من الأرضيقطنها أغلبية من المسلمين 
يحتكمون الى سلطة عليا , ويلتزم الجميع بأحكام الاسلام التفصيلية وقواعسده 
ومباد كه العامة ,فى شكون الد نيا والاخرة " .0) 


(0) قد يوجد الى جانب الأغلبية المسلمة فى الد ولة الاسلامية طوائف من غير 
السلمين ,من أهل الذمة أو المستأمنين .ولابد من خضوعهم للنقام 
العام للد ولة الاسلامية :انظر :د .فؤاد محمد النادى , موسوعة الفقسسه 
السياسى ونظام الحكم فى الاسلام: 0/ دووطايعدها . 

0) وهى تسمى فى الفقه بدار الاسلام :" أى ماد خل من البلاد فى محيط سلطان 
الاسلام ؛ ونفذ تفيها أحكامه , وأقيمت شعاعره" د . وهبة! لزحيلى ,آثار الحرب 
فى ألفقه : 1+9 .وانظر الشيخ عبد الوها بخلاف , السياسةالشرعية : 1ن . 

(م)انظر :د .فقاد محمد النادى ء موسوعة الققهالسياسى ونظام الحكم فى الاسلام 
:1/ > .د . محمد ضياء الدين الريسء ا لنظما لسيا سية! لا سلامية : 00 











)١ه(‎ 


وفى هذا البحث حين الحديثعن تد خل الد ولة فى النشاط 
الاقتصادى لا يكون المقصود بذ لك مجميعة هذه العناصر الثلاثة المكونسة 
للدولة . وانما يقصد بذلك الغنصر الثالث منها ,أى السلطة العليا التسى 
تمارس الحكم ,أى تد خسل الهيئة الحاكمة ,أو مجموع السلطات العامة فى 
الدولة )١(‏ . فان هذه الهيئة هى التى تملك القدرة على التدخل . بخلاف 
عنصر الاقليم أوالأمة والشعب ,فانها لا علاقة لهما بالتدخل الذى نعنيه. 


ويعتير عنصر السلطة السياسية الحاكمة أهم وأبرزعنصر مكون للد ولسسة 
بل لقد اقتصصر بعض ققهاء القانون الد ستورى على تعريف الد ولة بأنبا 
السلطة -)١9‏ ونظرا لأهمية هذا العنصر فى تكوين الد ولة انك تجد أن 
تعريفات الفقهاء للد ولة الاسلامية منصية عليه ,حيث انحصرت تعريف_ تسم 
على تعريف " السلطة السياسية فى الاسلام" والتى كانت تتمثل. فى منصب 
الخلافسة أو الابامة . فقد عرفوا هذه السلطة .وأثبتوا لها أهم خصائصها 
التى تتميز بها السلطة السياسية فى أى نظام سوى الاسلام . أى التزام هذه 
السلطة بتحقيق مصالح الأمة فى الدين والد نيا ,وفق أحكام الشريعة الاسلامية. 

وفيما يلى ذكر أهم هذه التعريفات ,مع تبيين أهم العناصر التى 
تضمنتها ,حتى تتبين حقيقة السلطة الحاكمة فى الاسلام »والتى يجرى البحث 
فى حكم تدخلبا فى النشاط الاقتصادى . 


)١(‏ عرف امام الحرمين الجوينى الامامة بقوله :” رياسة تامة »وزعامة عامة 
تشعلق بالخاصة والعامة »فى مهمات الدين والدنيا ” 9) فيذا التعريف 
يفيد أن الامامة ( رياسة) و (زعامة ) أى أنها سلطة يملكها الامام 
تخوله القدرة على اصدار الأوامر والقدرة على التنفيذ . وقوله" تتعلسق 


() وهذأ المعنى مطابق لمعنى لقظ” الحكومة " فى القانون الد ستورى . 
أنظر:د .ثروتيد وى ءالنظم السياسية : م١‏ ممايعدها . 

0( د . ثروت بد وى عالنظم السياسية : م0 

م) غياث الامم :م و. وانظر: حاشية أبن عابدين :+ ١/8>ه-‏ 
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بالخاصة والعامة ” يفيد أن هذه السلطة لا تتخصص بل تشمل جميع 
الأفراد المكونين للد ولة . وقوله " فى مبهمات الدين والد نيا " يشير 
الى أهم عنصر تتميز به السلطة فى الاسلام .وهو شمولها لمصالحالدين 
والدنيا . ولم يبين هذا التعريف الطريقة التى تتبعها السلطة . 
لمراعاة مهمات الدين والدتيا . 


(+) وعرف الما وردى الامامة بقوله : " الامامة موضوعة ,لخلافة النبوة »فسى 
حراسة الدين سياسة الدنيط" )1١(‏ «يعتبر هذا التعريف أدق ‏ - 
وأشمل من التعريف السابق ,لاشتماله على ثلاثة عناصر رئيسسية قى 
السلطة الشياسية فى الاسلام وهى 9) : 


أ ) ان الاهامة موضوعة لخلافة النبوة . ومعلوم أن الانبياء يقود ون 
الناس بموجب الشرائع السماوية . وعليه فان السلطة.الحاكمة فى 
الاسلام تقوم بقيادة التاس ديفي الشريعة الاسلابية الت أص بيدا 
النبى صلى الله عليه وسلم لأنها موضوعة لخلافقة النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك . وفى الحديث الصحيح ما يفيد هذهالقاعهدة 
فقد روى مسلم بسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " كانت 

بنو اسرافيل تسوسهم الأنبياء »كلما هلك نبى خلفه نيى + وانه لانسسى 

بعدى ءوستكون خلفاء ..." 7) ففى هذا الحديثدلالة على أن 

أنبياء بتى أسرائيل كانوا يسوسون الناس" أى يتولون أمورهم .كما 

تفعسل الأمراء والولاة بالرعية " 9) وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوس 

الناسأيضا بصفته نبييا ءكما كانت تفعل أنبياء بنى اشرائيل ءالا أنه 

لانبى بعده يسوس النا سكصفته ءوانما يأتى بعده لسياسة الن اس 

خلفاء .وهذا يدل على ان الخلافة موضوعة للنيابة عن النبى فى سياسة 
() الأحكام السلطانية : م »وانظر : !بن حجرالبيتمى , تحفةالمحتاج :70/9 . 
م) د . محمد ضياءالد ب نالريسءالنظرياتا لسياسيةفى الاسلام: 1؟١.‏ 


م) صحيح سلممع شرح النووى :871/15. 
0) النووى ز شرح صحيح مسلم : 501/١8‏ . 
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الناس . ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوس التاس بمو . 
شريعة الاسلام ,قلابد أن تكون سياسة الخلقاء على وفق سياسته»أى 
على وفق أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية . ْ 





ب ) وهذا التعريف شمل الاتجاهين الرئيسين للسلطة السياسية فى 
الاسلام ,أى مراعاة مصالح الدين والدنيا . 


ج) وفى هذا التعريف اشارة الى الطريقة التى تتبعها السلطة فى 
الاسلام للقيا:) بأمر الدين والدنيا . فهى بالنسبة للدين مجبود 
"حراسة" ومهمة الحارس الد فاع عن المحروس والمحافظة عليه كعما 
هو . فمهمة السلطة السياسية فى الاسلام هى اذا مجرد المحافظة 
على الدين الاسلامى كما أتت به شريعة الاسلام دون احداث ‏ أى 
تغيير أو تبديل(!١).‏ أما بالنسبة للدنيا فقد أشار المساوردى. 
الى أن مونة الاماء هن سياسة الدنيا مولا شك أن السياشة شتعى على 

وفق منهج النبوة التى تخلقها. ءالا أن الماوردى لم يشر صراحة الى 

هذه الطريقة التى تسوس بها السلطة مصالح الناس فى الدنيا . 


(ع) وقد أكمل ابن خلد ون هذا النقص فى تعريف الماوردى ,مشيرا النى 


)0( 
فق 


الطريقة التتى تسوس بها السلطة السياسية النا سفى الاسلام »فقال عن 
تعريف الامامة هى :” خلافة عن صاحب الشرع »فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به" )١(‏ فبين أن السلطة السئاسية فى الاسلام 
تسوس الناس لتحقيق مصالحهم الد نيوية بموجب الدين . أى يمو 
أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية ,والتى تشمل -كما تقدم ‏ أحكام الدين 
والدنيا . 





د . محمد ضياء الدين الريس »النظريات السياسية الاسلامية : .١ ١‏ 
المقدمة : 1و١‏ 
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وبهذا! التعريف تتبين حقيقة السلطة السياسية فى الاسلام 
وأنها " تيابة عن النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به" وبهذا 
تتميز السلطة السياسية فى الاسلامعما سواها ,وذ لك لأنها تلتبزم 
بنظام سياسى معين موقانون محدد سابق عليها . ويقيد هذا 
القانون وفى حد وده تظهر حد ود السلطة السياسية فى الاسلام » 
وقدرتها على التنظيم والتشريع . وتتبين وظائفها وأهداقها . 











تقد م فى المبحث السابق عند تعريف السلطة السياسية الحاكمة فى 
الاسلام »بأن حقيقتها :" نيابة عن التبوة فى حراسة الدين , وسياستة 
الدنيا به" وبهذا التعريف يتبين أن سلطة الد ولة فى الاسلام تتحدد 
بحد ود القانون الذى أتى به الاسلام . ومعلوم أن شريعة الاسلام أتست 
بقانون الهسى سماوى موحى الى رسول الاسلام صلى ألله عليه وسلم ‏ وبالتالى 
فان السلطة الحقيقية فى الاسلام انما تكون لهذه الشريعة الالبية , أى 
هى لله وحده . قانه سبحانه وتعالى هوالخالق لجميع العباد .قال 
تعالى : ( الله خالق كل شىء ,وهوعلى كل شىء وكيل ) )١(‏ ومن حقه 
-سبحانه وتعالى ‏ أن يضع لمخلوقاته الشريعة التى يسيرون عليها »والتسى 
تتحقق بها مصالحهم فى الدنيا والآخرة عفانه سبحانه هو الحكيم العليم 
بما يصلح مخلوقاته : ( ألا يعلم.من خلق وهواللطيف الخبير ) 7؟) وقال 
تعالى : ( ألا له الخلق والأمر »تبارك الله ربالعالمين ‏ 9). .قبذه 
الآية تفيد ‏ الى جانب أنه سبحانه المنقرد بالخلق وأنه لا خالق سواه - 
أنه المنفرد أيضا بالأمر وحده د ون من سواه .وهذا يعنى أن السلطة 
العامة كما عرقت فى القانون الدستورى أى ," حق الأمر . أوالحق فى اصدار 
أوامر طزمة .. ." 9©؟) انما هى لله سبحانه وحده . أى ان الحق فى اصدار 
أوامر ملزمة » ووجوب أن يلتزم الناس بهذه الأوامر ءانما يكون فى الأصل لله 


م الزمر : +>. 

م الطك : 16. 

م الأعراف : 6م . 

ع) د.ء فتحى عبدالكريم ,الد ولة والسيادة فى الفقه الاسلامى : «9. 














سبحانه وتعالى ,ويد ل على هذا أيضا قوله تعالى : ( بل لله الأمسر . 
جميعا ) )١(‏ وقوله : ( للهالأمرمن قبل ومن بعد ع 9), 


وقد بعث الله الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه .وأمر يطاعتهم لأنهم 
يبلغين عن الله .قال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 0 وقال 
تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهيوا..) 9) وقسى 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
المبلغ عن ربه .وبعد وقاته صلى الله عليه وسلم كان لا بد من قيام سلطسة 
تقوم على تطبيق شريعة الاسلام .وتخلف النبوة قى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا . وتكون طاعتها حينكذ واجبة ما التزمت بمهمتها التى من أجلبا 
قامت . قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول 
وأولى الأمر منكم ,فان تنا زعتم فى شىء فرد وه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر .ذلك خير وأحسن تأويلا ) ©) فهذه الآية أيرت بطاعة 
الله »لأنه سبحانه هو المتفرد بسلطة الأمر والنهى »كما أمرت بطاعة الرسسول 
وقرنتها بطاعة الله ,لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لأوامر الله ونواهيه. قال 
ابن حجسر :” والنكتة فى اعادة العامل (أى لفظ أطيعوا ) فى الرسول دون 
أولى الأممر ,مع أن المطاع فى الحقيقة هوالله تعالى ١كين‏ الذى يعرف بسه 
مايقع به التكليف هما القرآن والسنة .فكأن التقدير : أطيعوا الله فيما نصبمليكم 
فى القرآن ,وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القران وما ينصه عليكم من السلا 
كما أمرت هذه الآية بطاعة أولى الأمو د ون تكرار لفظ " أطيعوا " لبيسان 
أن طاعة أولى الأمر تتحدد بحد ود طاعة الله ورسوله . فاذا كانت أوامر أولسى 





(م الرعد : ومع . 


5 الرم .ع . 

م الساء: ابن 
0) الحشر : وم. 
(م) النساء: وى . 


رم فتح اليارى : ما/١1١1.‏ 
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الأمر فى حد ود ما أمر الله به ورسوله ,فانه تجب طاعتهم حينكذ ‏ وتصبيح 
هذه الأوامر ملزمة للمحكومين ,اتباعا لبذه الآية التى توجب طاعة أولى 
الأمر .وامتثالاً لقوله صلى الله عليع وسلم :” من أطاعنى فقد أطاعاللنه 
ومن يعصنى فقد عصى الله ومن يطعالأمير فقد أطاعنى ,ومن يع صالأير 
فقد عصانى " )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم :” لواستعمل عليكم عبد 
يقود كم بكتاب الله »فاسمعوا له وأظيعوا " [9) فهذا أمر صريح بوجوب طاعة 
الحاكم اذا كان يقود الناس بكتاب الله ,أى بشريعة الاسلام ,وما تضمنته 
من أوامر ونواهى . فاذا تجاوز الحاكم حد ود شريعة الاسلام لموتجب 
طاعته حينقذ . يدل على ذلك الحديث الصحيح :” السمع والطاهمة 
على المرء المسلم فيما أحب وكره »مالم يؤمر بمعصيساة ,فاذا أمر بمعصية قلا 
سمع ولا طاعة " 7() ومثله حديث :" لا طاعة فى معصية الله ,انما الطاعة فى' 
المعروف " 9) وبهذا يتبين أن طاعة أولى الأمر لا تجب استقلالا »انما 
تجب تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله المبلغ لأوامره ونواهيه . ضهذا #طكتهة 
أبو بكو الصديق -رضى الله عنه ‏ حين توليه الخلافة حيث قال : 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ,فاذا عصيت الله ورسوله ,فلا طاعة لى عليك 18 





() صحيح البخارى مع شرحه فتح البأرى : .21١1١1/1١#7‏ 
صحيح مسلم مع شرح النووى : + ر/رجم؟ واللفظ له . 

00 صحيح مسلم مع شرح النووى : 0 

م) صحيح البخارى مع شرحه قتح البارى : 2035521١1 /1١#‏ 
صحيح مسلم مع شرح النووى : 1١/5؟5.‏ 

9) صحيح مسلم بشرح النووى : 7/١‏ ؟. واتظر : صحيح البخارى مع 
شرحه فتم البارى : م١ا/؟؟!ا.‏ 

(م) ابن هشام السيرة النبوية : +/١1م.‏ ابن كثير «البداية والنهاية 
: +/9.م#. وهومن رواية ابن اسحق عن الزهرى عن أنسين مالك 
قال ابن كثير :" وهذا أسناد صحيح " . 
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مما تقدم يتبين أن السيادة كما عرفت فى القانون ألد ستورى - 

الشعبى :أ اسلطنسة الأآثرواقتيئ العليا +والتى لا شنو طلييا 
شىء ءولا تخضع لأحد والتى تجعل من حق أصحايها وضع التشري 
والنظم واصدار القرارات واجبة النفان (1) ٠..ان‏ السيادة بهذا المعنى 
لا تكون فى الاسلام الا لله تعالى ,فهو سبحانه المشرع للخلق ,.وهوالذى 
تسمو اراد ته على كل ارادة(1) . وقد تمثلت هذه السيادة فى الاس لام 
بعا أتى به الشرع من أحكام ومبادى* وقواعد عامة يسير علي الناسقى شقفون 
د يشهم ود نيهم . 


خضو الد ولة فى الاسلام للقانون :- 








المقصود بالد ولة القانونية فى القانون الد ستورى .هوأن تكون 
ألد ولة خاضعة للقانوئ فى جميع مظاهر تشاطها ,سواء فى التتشض ريسع 
أوالادارة أوالقضاء ... ونحوذلك 9) 


وقد تقدمأن السلطة فى الاسلام ملزمة باتباع ما أمر الله 
به ورسوله »وأنه ليسمن حقهسا اصدار تشريع يخالف ماشرعه الاسلام . وبالتالى 
فانه يصح أن توصف الد ولة الاسلامية بأنها د ولة قانونية . بل يصح أن يقال 
انها أول د ولة قانونية »كما أشار الى ذلك الكتور ثروت بد وى حيث قال 
:". . . فكانت أول د ولة قانونية »يخضع فيها الحاكم للقانون » ويمارس سلطاته 


(9) د . طعيمة الجرف نظرية ألد ولة : و ومابعد ها .د . ثروتيد وى «»النظسم 
السياسية : . ع ومابعد ها . والسيادة بهذا المعنى تعنياإلسيادة الداخلية 
للد ولة على أرضها ورعاياها . وهناك سيادة أخرى وهى السياد ةالخارجية 
: استقلال الدولة أى سلطان خارجى . 1 
0 أبالاعلي أل الم نظرية الاسلا م وهد يه : .م م ومأيعد ها . محمد أ 3 
ا سلاءفي الحكم 0 هترى :لوست , تنظاريات تشيخ الاسلامابن تيسية 
ا سة وأ 


© د تزصيد وى ,النظم اليا سية مماأيعدها . 
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وفقا لقواعد عليا تقيده ولا يستطيع الخروج عليبا «فقد كان الخليفة مقيدا 
بأحكام القرآن والسنة ,واختصاصاته محد ودة بْما للأقراد من حقوق وحريات 
نص عليها الاسلام ونظمها وال 


وليس المقصود بخضوع الد ولة الاسلامية لقانون الشريعة الاسلاميسة 
القول بأن جميع نشاطات الد ولة وتصرفاتها محكومة بنصوص سابقة محد دة ومفصلة 
بحيث لا يصبح للد ولة أى قدرة على التصرف الا باتباع هذه النصوص وانما 
المقصود من ذلك هو خضهعها للشريعة الاسلامية فيما هو منصوص على حكمسه 
ومالا يوجد نص على حكمه من الحوادث التى تجد ولا يوجد فى الشريعسة 


حكم يدل على خصوصها ,فان لأهبل الاجتهاد وأصحاب الاختصاص الحق يم قانه جب 
فى استنباط الأحكام الشرعية لهذه الحوادث .وذلك باتباع المنهج العلمسى 1 


فى استنباط الأحكام الشرعية . وذلك أنه لا يوجد فى شريعة الاسلام نص 
على كل مسألة بخصوصها بل يوجد ما هو منصوص على خصوصه .وما هو مختلف 
فيه ءومالا نص عليه ,وعليه فان مهمة الد ولة ‏ ممثلة فى أهل الاختصاص 
منها د ستكون على التحو التالى : 9) 

)١(‏ الساتل التى يوجد قى الاسلام نص صريح على خصوصها لا يقببل 


التأويل أوالخلاف »أو التى أجمع عليها المسلمون تكون مهمة الد ولة فيبا 
هى العمل على تطبيق وتنفيذ ما أتت به الشريعة د ون تغييسر. 





() المرجع نفسه :م م١ء4؛ه١.‏ وانظر:د . محمد قاروق النبهان »نظام 
الحكم فى الاسلام :+ رومايعدها د . حأ زم عبد المتعال صعيدى, 
النظرية الاسلامية فى الدولة .+« جعومابعدها . د. سليمان الطهاوى 
السلطات الثلاث فى الزسأتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسى 
الاسلامى :م. »> وطابعدهأ . د. قتحى عبد الكريم #الدولة 
والسيادة فى الفقه الاسلامى : ع«وس ومايعدهاً . 

(م)المود ودى ٠‏ نظرية الاسلام وهديه:م++7++++. د. حسن صبحى أحمد 
عبد اللطيفءالد ولة الاسلامية وسلطتبا التشريعية :غم ع ومابعدها . 


١‏ ستبداءا 


ا 
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والأمشلة على ذ لك كثيرة من أبواب العبادات والمدأملات والحد ود وغيرها 


(+) فاذا كانت النصوص قابلة للتأويل والاجتهاد ,فأن مهمة الد ولة حينفذ 
هى العمل بما ينتهى اليه أهل الاجتهاد فى المسألة . فاذاانتهوا 
الى حكم فيها .باتباع طرق الاجتهاد الشرعى عفانه يلزم الدولة 
حينئذ قبوله والعمل به . 


رم) أما السائل التى لايوجد نص على خصوصها . فانه بالنظر فى مصادر 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وتحوها ,وبالنظضر 
فى مبادىء ا لاسلام وخصاقصه العامة .وياتباع قواعد الققه الاسسلامى 
الشرعية »يمكن لأهل الاجتهاد أن يستخلصوا الأحكام الشرعية لكل 
حادثة وفى كل زمان . وقد تقد م أن شريعة الاسلام أتت ( تبيانا لكل 
شىء ) بمعنى أنها أن لم تذككر تقصيله فقد أتت بأصله وبالشبج 
الذى يستتبط منه التفصيل . فاذا انتهى أهل الاجتهاد الى حكم 
فى السألة مبنى على أصل شرعى ولا يتناقى فع أحكام الاسلام ومبادقه 
فعلى الد ولة حينفذ أن تعمل على تطبيقه وتنفيذه . 


اذا تبين هذا فان الد ولة الاسلامية تكون د ولة قأنونية ببذا 
المعنى ,أى أنها تتبع شريعة الاسلام بما احتوت عليه من أحكام وقواعد 
ومبادى * محد دة سلفا , ويما تضمنته من منهج لاستنباط الأحكام الشرعية 

لكل حادثة . وعلى هذا يمكن أن يقال انه فى مجال تدخل الد ولسة 

فى النشاط الاقتصادى وتقييد ها للحرية الاقتصادية للأفراد ٠ستكون‏ الد ولة 
حينكة ملزمة باتباع أحكام الاسلام ومنهجه فى هذا الشأن وستكون ملزنة 
بالمحافظة على مامنحه الاسلام للأفراد من حقوق خاصة ,سواء أكانت حقوقا 
اقتصادية أمغيرها . فاذا ثبت أن شريعة الاسلام أعطت للغفرد حقا معينا 
كحق التلمك مثلا ءفانه ليس من حق الد ولة حينكذ أن. تعمل على ابطال هذا 
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الح والغائة ]و الامتد 1» عليه يشيز وجه عق + يل أن سلطة القاولة 
ستكون «قيسدة بشريعة الاسلام وما احتوته من حقوق خابتة للفرد أو للمجتمع 
أو الد ولة وستكون مبمتها هى الفحافظة على هذه الحقوق والعمل 
على تنفيذها . أما ماكان من مجالات تدخل الد ولة قى النشضاط 
الاقتصادى مختلفا فيه أو جديدا! على البخث الشرعى وقابلا للنقاش 
والبحف . أقان الديلة تعمل حيفية على سفيذ ناا ينسيئ اليه أمحل 
الاختصاص والبحث الشرعى فى خصوص هذه الساكل . فاذا انتهوا الى 
حكم فى المسألة يستند الى د ليل شرعى ء ويتفق مع روح التشريع وقواعده ل 
ولا يناقضها , ويحقق مصلحة الأمة الحقيقية فان هذا الحكم يصبح شرعيا 
وعلى الد ولة حينفذ تنقيذه ٠‏ وعلئ الأفراد القبول والطاعة كما قال تعالى 
؛ يا أيها الذين آمنوا ,أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ... ) 
فأولوا الأمر فى الآية هم- الى جا نب الولاة ‏ العلماء الذين تج 
طاعتهم اذا أفتوا بما هو موافق للشريعة الاسلامية . كما أشارالى ذلك 





المفسرون عند تفسير الاي ة المتقدمة . قال ابن العربى :" والصحيلح 
عندى أنهم الأمراء والعلماء جميعا . أما الأمراء فلأن أصل الأمر منبلم 
والحكم اليهم . وأما العلماء قلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم 
لازم »وامتثال فتواهم واجب ...." () 





ردر أحكام القرآن :١1/+م».‏ وانظر : القرطبى »الجامع لاحكام القران : 
ه/ر.+؟م. النووى عشرح صحيح مسلم :+1/«+«ج. ابن تيميية 
السياسة الشرعية : 1ه ١ه‏ 











الوظيفة الرئيسية للد ول ةالاسلامية : 


تقد م عند تعريف السلطة الحاكمة فى الاسلام بأن حقيقتبا 
:" نيابة عن النبوة فى حراسة الدين وسياسة الد نيا به" وبالتالى يصح 
أن يقال ان وظائف الد ولنة الاسلامية تتسعباتساع طبيعتها وأهداقببا 
التى من أجلها قامت . فاذا قامت هذه السلطة لسياسة الدين والدنيا 
وفق أحكام المنبج الاسلامى «فان وظاكف هذه السلطة تتسع باتساع منبسج 
الاسلام ووظيفة النبوة فى الدين والدنيا . ويصح أن يقال حينفذ إن 
الوظيفة الرئيسية والعامة للد ولة الاسلامية هى العمل على تطبيق منهج 
الاسلام فى شئون الدين والدنيا . 


وقد أشار بعض الفقهاء لبذه الوظيفة العامة والرئيسية للد ولة 
الاسلامية .نحو قول امام الحرمين:- الجوينى عند حد يثه عما يتعلق مسسن 
الأحكام بالامام :” فالقول الكلى ان الغرضاستيقاء قواعد الاسلام طيما 
أو كرها ,والمقصصد الدين .ولكنه لما استمد استمراره من الدنيا كانت هذه 
القضية مرضية مرعية " )١(‏ فبين أن الغرض من قيام الد ولة فى الاسسلام 
هوالمحافظة على قواعد الاسلام فى شتون الدد.ين والدنيا . كما أشضار 
الى هذه النظرة الكلية لهدف الد ولة ووظيفتها فى الاسلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية ,حيث قال :" أن جميع الولايات فى الاسلام مقصود ها أن يكون الدين 
كله لله .وأن تكون كلمة الله هى العليا عفان الله سبحانه وتعالى انما خلق 
الخلق لذلك :ويه أنزل الكتب وبه أرسسل الرسل وعليه جاهد الرسول 
والمؤضون " (5) وقال أيضا :” فالمقوصود الواجب بالولايات اصلاح دين 





(ل)غيات الأمم 4ه9[ل. م) الحسبة فى الاسلام:ع . 
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الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا , ولم يتقعهم ما تعموا يه قسلى 
الدنيا ,واصلاح مالا يقوم الدين الا به من أمر دنياهم" )١(‏ 


وهذه الوظيفة العامة والشاملة يد خل تحتها من التفصيلات الشى* 
الكثير »بل يصح أن يقال انه مامن تصرف من تصرفات الانسان ومظهر مسن 
مظاهر الحياة الا وهوداخل تحت هذه الوظيفة الرئيسسية للدولة 
الاسلاسية ,وذلك لأن منهج الاسلام فى شكون الدين والدنيا ‏ والذى 
تعمل هذه الد ولة على تطبيقه ‏ يتسع هوالاخر لكل تصرفات الانسان 
ومظاهر الحياة . وقد أشارالى هذا الد ور الشمولى غير المحد ود أبنو 
الأعلى المود ودى .بقوله :" فمن الظاهر أنه لا يمكن لمثل هذا التوومن 
الد ولة أن تححد دائرة عملها علأنها د وثة شاملة محيطة بالحياة الانسانية 
بأسرها وتطبع كل فرع من فروع الحياة الانسانية بطابع نظريتها الخلقهية 
الخاصة ,وبرنامجها الاصلاحى الخاص فليس لأحد أن يقوم فى وجهها 2 

ويستثنى أمرا من أموره قاعلا : ان هذا أمر شخصى خاص لكيلا تتعرض 
له الفولة 01 

واذا كانت وظيقة الد ولة الاسلامية شاملة ومحيطة علشمول واحاطة 
شريعسة الاسلام التى تعمل على تطبيقها »فان هذا لا يعنى أن يكون للد ولة 
وظيفة ود ورعملى فى كل تصرف للانسان ومظهر من مظاهر الحياة »بل قد 
يكون د ور الد ولة مجرد المراقبة والتأكد من سلاءة التصرف ومطابقته لمنهسج 
الاسلام »فاذا كان الأمر كذلك اقتصر د ور الد ولة عند هذا الحد ,دون أن 
يتجا وزه الى د ور عملى وتطبيقى يد ل على ذلك قول الجوينى المتقلدم 
:" أن الغرضاستبقاء قواعد الاسلام طوعا أو كرها " قاذ كانت قواعد الاسلام 
تقضى بأن تقوم الد ولة بوظيفة ما 2فعلى الد ولة أن تقوم بها ,واذا كانت هذه 
القواعد تقضى بأن يقوم الأفراد بأعمال محددة »فعلى الد ولة أن تراقب عمل 


() السياسة الشرعية :ع)م. (م) نظرية الاسلام وهديه : +«ع. 
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الأفواد عفان قامو بذ لك طوعا ,والا تد خلت الد ولة وأكرهتهم على فعل 
ما وجب عليهم ٠.‏ وأيضا فان هذا الد ور الشمولى لا يعنى الاستب 
والسيطرة وسلب الحقرق التى منحها الاسلام للأقواد (١),يل‏ لاابد 
أن تلتزم الدٍ ولة أثناء تطبيق منهج الاسلام بأحكام هذا المنهج عقا ناشتمل 
هذا المنهج على حق للفرد أو حكم يضع حدا لتد خل الد ولة فى تصسوف 
ما . فان على الد ولة أن تلتزم بذلك ,فتسمح للأقراد بممارسة حقوقهسم 
الشرعية ,وتمتنععن مجاوزة الحد ود الممنوحة لها . وهى بذلك تكون قد 
عملت فعلا على تطبيق منهج الاسلام عفان هذا المنهج لا يعنى التد خسل 
-دائمط ‏ والاستبداد والسيطرة . 


اد 





أذ! تبينت هذه الوظيفة الرئيسية للد ولة الاسلامية ءفيمكن القول 
ان هذه الوظيقة باب واسع يد خل تحته تفاصيل كثيرة . فان كل سلرك 
وتصرف فى الحياة يمكن أن يقال عنه : ماد ور الد ولة قى هذا ؟ وماطبيعسة 
هذا الدور ؟ هل هوءمجرد مراقبة للتأكد من موافقته لشريعة الاسسلام 
أو هود ور عملى لا بد أن تقوم الد ولة فيه بتنفيذ عمل وتطبيق منهج ؟ ا 
وبالتالى فإنهلا بد من ذكر العناصر الرئيسية التى تشتمل عليبا ههذه 
الوظيفة ,حتى يتم الانتباء الى ذكر الوظيفنة الاقتصادية للد ولة فى 
الاسلام :ويتم التعرف على طبيعة هذه الوظيفة وذكر عناصرها , وبيان مد ى 
ما اشتملت عليه من اعطاء الأفراد حربة التصرف فى نشاطاتهم الاقتصاد يسسة 
أو اعطاء الدولة حق التدخل :وهو موضوع هذا البحث . 


الوظائف التفصيلية للد ولة فى الاسلام : 


حتى تتمكن الد ولة من القيام بوظيفتهب! الرئيسية فى تطبيسق 
منهج الاسلام فى شتون الدين والدنيا علا بد أن تقوم بعدة وظاعف عامة, 





0( المود ود ى »نظرية الاسلام وهديه ا 











ةا 


يمكن التعرف عليها من خلال منهج النبوة فى سياسة الناس ومن خلال أحكام 
وقواعد الشريعة الاسلامية . ومن أهم هذه الوظائف (0 : 


: ف الما ا 0 الدين :- 0222-0-0 


البت ا ول ا ليها والعمل على 

نشرها . وتتمثل أقامة الشعاكر فى المحافظة على شعائر الاسلام 
الظاهرة كالحج والصيام والجمع والجمامابٌونحو ذ لك والتأكد فحدة 

اقامتها ,ومعاقبة المخالفين والممتنعين . 

وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظا قف الموكولة للد ولة الاسلامية 

بل هى وظيقتها الأولى »كما قال تعالى : ( الذين ان مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكجر ولله عاقيسة 
الأموو ) ') وقد جعل الماوردى هذه الوظيقسة أول واجب يلزم الامام 
القيام به , وعبر عنهأ بقوله : " حفظ الدين على أصوله المستقرة ومسا 

أجمع عليه سلف الأمة »فان نجسم مبتدع أو زاغ ذ وشبهة عنه أوضصح لسه 

الحجة وبسَ له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقيق والحدود عليكون 

الدين محروس!ا من خذل .والأمة ممتوهة من زلل " () كما أشصارالى 


()انظر تفصيل هذه الوظاكف عند : الماوردى الأحكام السلطانية: ى ١2؟١.‏ 


أبو يعلى الأحكام السلطانية؛ نا :نرم . ا »غياث الأمم : م م١‏ 
ومابعدها ,الببوتى .كشاف القناع: +/ ١1+1<+.‏ . شرح منتببى 
الارادات:ع/ دمع ,المود ودى »الخلاقة والملك :+5 هماه . - 
المود ودى : الحكومةالا سلامية :ع؟ ١‏ ومابعدهأ . د . محمد ضياءالد ين 
الريس ,النظريات السياسية الاسلامية: ووم ومابعدها . محمد أسد , 
منهاج الاسلام فى الحكم : 9+,م#“ا,ء.م١‏ ومأيعدهأ ,د .محمد عبد 
الله العربى »نظام الحكم فى الاسلام :+-. محمد الميارك »نظام الاسلام 
(الحكموالد ولة ) : +مومابعد ها . د .محمد قاروق النببهان ,نظامالحكم 
فئ الاسلام : +ع ومابعد ها .. وزوومايعدها.د . حسن صبحى أ حمد يي 
اللطيف : الد ولةا لاسلا ميةوسلطتها التشريعية : ١‏ و ( وما بعد ها , هنرىلا ووست 
ا ان والاجتماع: ؟ / س : : ومابعد ها . 


) الحج : ٠ع ٠‏ بم الأحكام السلطانية: م وانظرأبويعلى »الأحامالسلطانية 
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هذه الوظيفة وذكر تفصيل أحكامها امام الحرمين الجوينى )١(‏ ,فذكر أن 
الامام يلزمه النظر فى أصل الدين وفى فروعه.. فالنظر فى أصل الد بنيتمثل 
فى حفظه على أهله عفان خرج أحد عن تعاليمه وأصوله ببدعة أوارتسداد 
لزم الامام حينئذ العمل على منعه من ذلك 77). وعلى الامام أن يحرصعلى 
جمع الخلق على مذ هب السلف السابقين ,وأن يبث الدعاة لنشر عقيدة الاسلام 
الصحيحة ود فع الشبهات وأن يقوم بدعاء غير المسلمين الى الاسلام بالحجة 
واليرهان أولا وبالجهاك والقفتال ثانيا . 59) أما النظر فى فروعالددين 
وشعائر الاسلام ققد أشار اليه الجوينى بقوله :" فان قيل ماوجه ارتباط 
العبادات بنظر الامام ؟ قلنا : ماكان منها شعارا ظاهرا فى الاسلام تعلق 
به نظر الامام »وذ لك ينقسم الى مايرتبط باجتماع عدد كثير وجمعغفير كالجمسع 
والأعياد ومجامع الحجيج . والى مالايتعلق باجتماع كالأذان وعقس سد 
الجماعات . 9)" قمقال :" فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبنفى 
للامام أن يغفل عنه ... ولذلك أمَرَ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح 
مكة أبا بكرعلى الحجيج ...."©) وقال عما لا يتعلق باجتماع:” فان- 
عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الامام وحملهم على اقامة 
الشعار " (1) كما أشار ابن تيمية الى وجوب اعتناء ولاة الأمور باقامة 
الصلاة باعتبارها عمود الدين وأعظم شعافره ,كما يجب اعتناؤهم بالجمعصة 
والجماعات وأداء الأمانة وصدق الحد يث والنهى عن الكذب والخيانة وأنواع 
المنكرات 27 . وقد عدد أنواعا من البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع 


()انظر تفصيل ذلك فى كتاب : غياث الأمم :ه85 -4؟الهء 

0) وفى ذلك تفاصيل كثيرة تتعلق بأحكام المرتد فى الاسلام. يمكن الرجوع 
اليبا فى كتب الفقه . 

م) يمكن التعرف على أحكام الجهاد فى كتب الققه المتخصصة . 

090( غياث الأمم : 0 

(ه) 66 المصدر نقسسه : و«ع2١‏ . 

) الحسبة فى الاسلام: ١١+‏ . وانظر: ابن القيم ,الطرق الحكمية : 
لا 











(1؟) 


سلف الأمة نحوالغلو فى الدين ,أوالالحاد فى اسماء الله وصقاته 
أو سب جمهور الصحابة وأعمة السلمين »أو التكذيب بأحاد يث الرسول صلى 
آلله عليه وسلم التى تلقاها أهل العلم بالقبول .. ونحو ذلك مما أسناه 
الفش والتد ليس فى الديانات ,ثم قال :” وهذا باب واسع يطول وصفه »فمن 
ظهر منه شى؟* من هذه المنكرات وجب منعه من ذ لك , وعقوبته عليها اذا لم 
يتب حتى قدرعليه »بحسب ماجاءت به الشريعة من قتل أو جلد أوغير 
ذلك * () 


ثانيا , الوظيقةالأمية :.- وهذه الوظيفة تنقسم الى نوعين :- 


الأول : حفظالأمن ومنع مايفسده من خارج الد ولة الاسلامية . الثانى 
حفظالأمن داخل الدولة الاسلامية . وقد ذكر الفقهاء هذ 
النومين .وقصلوا أحكامهماعلى النحوالتالى : 


زو) حفظالأمن الخارجى : وهويعنى أن تعتنى الدولة الاسلامية 
باعد اد الجيوش وتقويتها وتزويد ها بالعّد د والعدد والتدريب ,لتكون 
قادرة على الد فاع عن الاسلام وأهله وأرضه , وحتى تتحصن بها الثفور 
ويأمن ببا الناس )١(‏ . فان حفظ الدين واقامة شعافره داخل ألد ولة 
الاسلامية لايتم الا بحفظ أرض الاسلام وأهله من الأعداء ف 0 
قال تعالى : ( واعد وا لهم مااستطعتم من قوة ومن رياط الخيل . 


الاجذة؛ 





(م) الحسية فى الاسلام : 6؛6. 

0) هذه هى المهمة الد فاعية للجيش الاسلامى » ومن أهدافها حفظ أكتن 
اناس يان اراسي وممتلكاتهم ونحو ذلك »أما اذا نتميلة لحيو 
الاسلامية قتال غير المسلمين خارج ..حد ود الد ولة الاسلامية ,فان هذا 
القتال يستهد ف نشر الدعوة الاسلامية:, وهويد خل ضمن الوظيفة الأولى 
كما تقد م بيأنه 8 

06 الأنفال : 2 





00 


وقد أشا ر ألما ورد ى الى هذه الوظيفة بقوله :" تحصين الثغسور 
بللعدة المائعة والقوة الدافعة ,حتى لا ا بغره 
يتتبكين فيها عدوا" أوسستكن: قيبا لسلم أو معاعد دي( 


(+) حفظالأمن الداخلى : أى القيام على حفظ الأمن داخل الد ولة 
الاسلامية ,حتى يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم . 
حصر عمل ألد ولة فى هذه الوظيقة فى ثلاث نقاط ينبنى يعضبا 
على بعسض وهى : - 


! ) العمل على تعقب المجرمين والمخلين بالأمن ومطارد تهم »وشنعهم 
من تنفيذ مقاصد هم . عوذلك من خلال الأجهزة التى تنشعغببا 
الد ولة لتعقب كل من يخل بأمن الناس وهى وظيفة رئيسية للد ولسسة 
فى الاسلام . قال صلى الله عليه وسلم :" ائما الامام جنة .يقاتل 
من ورافه ويتقى به" (5) قال النووى :" أى كالستر #لأئنه 
يمنع العد ومن أذى المسلمين »ويمنع الناس بعضهم من بعشسض» 
ويحمى بيضة الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطيته " 9) وقد أشار 
الجوينى لوظيقة الد ولة هذه بقلهنفض بلاد الاسلام عن أهل العرامة 
والمتلصصين والمترصد بن للرفاق' . فيجب على الامام صرف الاهتمام لذ لك 
حتى تنتفض البلاد عن كل غائلة »وتتمهد السبل للسابلة” 9) ويتعلق 
بذلك فى الاسلام قتال أهل البغى وقطاع الطرق ونحو ذلك . (5) 





زم الأحكام السلطانية: ١‏ . ومثله عفدأبى يعلى ,الأحكام السلطانية: نم . 3 
وانظر : الجوينى »غياث الأمم : 5م1,لاه1. 

(9) صحيح مستلم مع شرح التووق : ا/ا.م” . 

0) شرح صحيح سلم : 880/11 

ن) غياث الامم: .١)9‏ 
انظر تفاصيل أحكام هذه المسائل فى أبوايبا من كتب الفقه . 








(5؟) 


ب ) العمل على نصب القضاة ؛للفصسل بين المتخاصمين ٠‏ والقضاء 
على المنا عات ٠‏ واقامة العد ل بين الناس باعطاء كل ذى حق حقه 
وقد أشار الماوردى الى هذا بقوله :" تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين 
وقطع الخصام بين المتنا مين ,حتى تعم النصفة عقفلا يتعدى ظالم 
ولا يضعف مظلوم " )00( 


ج) والعمل الثالث للد ولة ضمن مبمتها فى حفظ الأمن داخل الد ولة 
الاسلامية هواقامة العقوبات الشرعية من حد ود أو تعافير أتى ببا 
الاسلام فان هذه العقويات لم تشرع الا لمنقعةعامة السلين 
وحفظ أمنهم ومعاقبة المخالقين وردع وزجر غيرهم . واقامتها من أهم 
واجبات الد ولة الاسلامية :كما ذكر ابن القيم فى قوله : " ولا كا نالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ,لا يتم الا بالعقويات الشرعية فان الله يزع 
بالساطان مالا يزع بالقران «فاقامة الحد ود واجبة على ولاة الأمور" 57) 


نالشسا : الوظيفةالاقتصادية : وهى تشمل جميع التشريعات المالية 


والاقتصادية »والمبادى التى اشتملت عليبا شريعة الاسلام والمتعلقة 
بسياسة أمور النا سالاقتصادية بواسطة الد ولة . وهذهالوظيفة 

تعنى فى عمومها تطبيق الد ولة للتشريعات الاقتصادية فى الاسس لام 
وهى تشتمل على عدة عناصر رئيسية تحد ثعنها الفقهاء ودلت عليبا 
الآشار »ويمكن أن أشير الى يعض هذه العناصر بالاجمال هنا 
تاركا التفصيل الى مواضعه من هذا اليحث وهى : 


.با 41 وهد) القم مدع للق تله في يعض جو له فا الا صيننية 
الجهزة التي تحرط الاح “اح ل الد كلة قد تمن اشر قبل لوقه 
لكن أن وقع قن مبمد ابقافسنة والقية على تأعليه 1 

١‏ ف أترهم فانه الي الشقاء .كا ذكر الحويض يقورله 
“م131 الملطا :لحي موادبهع رجالا لم يفو ).0 وتصداء 
القضاة لقص الخصييات لا تحق كورالك الخصمم ابل أذ تارك ليا 
الحكام ث إلاهم : ١49‏ ا 


044 0 ولهذا القسم جاتب آخر لا يتحلق ب 
قبله وهو أن بأتى الخصم الى العٌاصى مباشرة ليفصل بيتهم قيل أن ب 
0 


تر اوايكة 
0) الطرق الحكمية : عيرم . 








(؟؟) 


(و) سياسة الد ولة للأموال/فى المجتمع الاسلامى جمعا وانفاقا . ققد ذكر 


الفقباء أن من حق الد ولة أن تقوم بجمع القراعض المالية من مصاد رهسا 
الشرعية ٠‏ وتقوم بانقاقها فى مصارفها الشرعية . فصن ذلك الركلاة 
والخراج والجزية والعشور ونحوها . وقد أشار الماوردى الى 
واجب الد ولة فى جمع الأموال بقوله :" جباية الفى* والصدقات على 
ما أوجبه الشرع نصا واجتهاد! ,من غير خوف ولا عسف *)1١(‏ وأشار 
الى الانفاق بقوله : " تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير 
سرف ولا تقتيو 7)" ولا شك أن هذا العنصر يشتمل على تفاصيل 
عديدة تتعلق بالسياسة المالية للد ولة »من 'حيث جمع الأموال , وقفسوض 
فرائض مالية جد يدة وتغيير النسب المفروضة , وتوجيه الانفاق 
للتأثير على سير النشاط الاقتصادى ونحو ذلك مما سيأتى ذكره فيما 
بعد .7) ويدخل ضمن هذه السياسة العامة للأموال فى الاسسلام 


بعض السيا سات الغرعية نحو : 


أ ) الضمان الاجتماعى للأفراد . وذلك فى حالة وجود ققراء 
ومحتا جين لم تكفهم موارد هم لسد مطاليهم الضرورية »فعلى 
الد ولة حينكذ أن تنفق عليهم وتعمل على كفاية مطاليهم . يدل على 
ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم , فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلىٌ قضاهه ‏ ومن 
ترك «الافلورعته[)" وفى رواية : " أنا أؤلى بالسلمين من 
أنفسهم .من ترك مالا فلأهله »ومن ترك دينا أو ضياعا فاليء وعلبء " (5) 
( والضياع ) تعنى كما قال الخطابى :” اسم لكل ماهو بعصرض أن 


يضميسع أن لم يتعهد عكالذرية الصغار والأطفال والزمنى الذين 


روءم) الأحكام السلطانية : ١+‏ 


انظر ص ١+4‏ ومايعرصا 

صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 477/46 . صحيح مسلممع شرح 
التووف : 0050/١١‏ 

المنذرى ؛مختصر سنن أبى داود : »رم .+2 +.+ءوالبيهقى والسنن 
الكبرى : +</١1م؟.‏ 








)0( 
00( 
قف 


(9 


(6؟) 


)١( لا يقومون بكل أنفسهم «وسائر من يد خل فى معناهم"‎ ..٠ 
والحد يث يد ل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم بقضاء‎ 
دين المتوفى أن لم يكن فى ماله ما يكفى لقضاء دينه . كما أنه صلى‎ 
الله عليه وسلم كان يقوم أيضا بتعهد المحتاجين والضائعين الذين‎ 
لا يجد ون ما يكفيهم » وينفق عليهم بما يكقيهم ,بصقته ولى أمسو‎ 
: السلمين .وكذلك ولاة الأمور من بعده . كما قال ابن بيشال‎ 
وهكذا يلزم المتولى لأمر السلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين‎ ”* 
فان لم يفعل فالاتشم عليه ,ان كان حق الميت فى بيت المال يفى‎ 
بقدر ماعليه من الدين والا قبقسطه " (1) وقد أورد البخارى هسذا‎ 
الحديث فى أبواب التفقات للاشارة  كما قال ابن حجر الى أن‎ 
الامام يلزمه الانفاق من بيت مال السلمين على الذرية المحتاجين‎ 
الذين لم يترك لهم وهم ما يكقيم '99)* ش‎ 

والرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يفعل ذلك من مال 
الفىء المعد لمصالح المسلمين ‏ وفذه من أولى المصالح التى يجب 
الانفاق عليها ,ويدل على ذلك مقدمة الحديتث :" ... فلما فتح 
الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ..." ومشل 
هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " من ولاه الله عز وجل شيكقا 
من أمر المسلمين فاحتجب د ون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله 
عنه دون حاجته وخلته وققره "59) وقد كان الخلفاء الراش سد ون 


معالم السنن مطبوع مع مختصر المتذرى : 6 /ره8١؟.‏ 
ابن حجر عقتح اليارى ‏ : 6/ملا) . 
فتح البارى : 9/+١ه.‏ وقيل ان ذلك كان تبرعا منه صلى الله عليه 
وسلم وأنه من خصاقصه ولا يجب على غيره من ولاة الأمور بعده . انظر: 
النووى .شرح صحيح مسلم : /1١‏ .+ . قال ابن حجر :" والراجسح 
الاستمرار » ولكن وجوب الوقاء انما هو من مال المصالح " فتح اليارى 
2 1 
المنذرى » مختصر سنن أبى داود :»/«#.+ءوانظر : الترمذى.الجامع 
الصحيح مع شرحه عارضة الأحوذى : +/«*”*” . 











() انظر : البيهقى ,السنن الكيرى :+1/5م+. وقيه أن 


0) الخراج :«#م«. وانظر : يحيى بن ادم عالخراج 
م أنظر :اص وياع 


(9 


د 


(51؟) 


يتعهد ون الفقراء والمحتاجين وينفقون عليهم بقدر ما يكقى لسد 
حاجتهم وفقرهم )١(‏ . وقد روى أبو يوسف عن عمر ين الخطاب 
دوضى الله عدت كوله :* + أما واقله لين بقيت لأرانن امل 
العراق لأدعنهم لا يفتقرون الى أمير بعدى "9) 


وانقاق الد ولة على المحتا جين وضمان حأاجتهم وسد أد فقرهم 
انما يكون قى حالة قدرة دأمُوال بيت المال على الوفاء بذلك 2.وفى 
حالة عدم كفاية الزكاة ونحوها من النفقات الواجبة . قان عجسسن 
بيت المال وعجزت النفقات الواجبة عن سد اد كفاية المحتاجيسسسن 
فان كفايتهم تلزم حينكذ الموسوين من السلمين . وعلى الدولة 
حينكذ أن تلزمهم بذ لك وتفرض عليهم ما يكقى لسد حاجة المحاويج . 
وسيتيين هذا فيما بعد عند الحديث عن الضراعغب 
فى الاسلام ايل 


ب الواجبة 


ب ) الانفاق على رأس المال العام وتوفير وساكل العمران :-9) 


يعتبر الانفاق على رأسالمال العام وتوفير وسائل العمران أحد 
أوجه الانفاق الرئيسية للد ولة فى النظام الاقتصادى الاسلامى 


وهو يعنى أن تقوم الد ولة بالانفاق من أموال المصالح العامة المتوفرة 


أمرأة اعرابية 


جاءت الى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه فقالت :" يا أ مير المؤمنين 
أنا أبنة خفاف بن ايماء شهد أبى الحد يبية مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال عمر : نسب قريب . قالت تركت يني وما ينفج 
أكبرهم الكراع فأمر عمر ‏ رضى الله عنه بحمل موقر طعاما وكسوة " 


لخ ان 


ا متمد :ضياء الي ارين الالنظييا. تك السياسئة الاتلامة درتام 


. محمد عمر شيرا »النظا م الاقتصادى فى الاسلام ( دور الد ولة) ,مجلة 
المسلم المعاصر .عدد ر١1‏ ص لإم . 








)21( 


لديها على اصلاح الطرق والجسور والأنهار واستصلاح الأراضى 
ونحو ذلك . وتنفق أيضا الى جانب انفاقها على رأسالمال 
المادى على رأس المال الاجتماعى كالصحة والتعليم والتدريب ونحوها 
من أؤجه الانفاق الضرورية .وقد أصبح الانقاق على هذ هالأمور 
من أول واجبات الد ول فى الوقت الحاضر ١‏ نظراللاهمية البالغسسة 
لتحسين وتطوير هذه الخد مات ونظررلأن الأفراد لا يقد مون من عند 
أنفسهم بالانفاق على هذه الخد مات لكثرة النفقة المطلوبة ولقلة 
العاقد المرجو منها ,ولا شك أن الد ولة الاسلامية حريصة علسسى 
أن يكون مستوى هذه الخدمات ‏ سواء أكانت خد مات مادية 
أم اجتماعية ‏ فى أفضل حال . وقد كان الأمر كذلك فى زصسن 
نشوء الد ولة الاسسلامية .حتى ان أول ما نزل من القرآن هو طلب 
العلم والتعلم »قال تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذئ خلق .خلق 
الانسان من علق ءاقرأ وربك الأكرم »الذى علم بالقلم »علم الانسسسان 
مالم يعلم ) (1) وقد أشار الفقهاء الى أن ولى الأمر ينفق من 
أموال المصالح على العلماء وطلبة العلم ليتفرغوا لذلك .كما جاء فى 
فى مغنى المحتاج عند الحديث عن وجوه المصالح التى ينفق عليها ولى 
الأمر فذكر منها ." .... كعمارة المساجد والقناطر والحصون 
وأرزاق القضاة والائمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح السلمين 
كتفسير وحديث وفقه , وطلبة هذه العلوم "9) ثم قال فى 
تعليل هذا الانفاق :" لكلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عنالاشتغال 
بهذه العلوم .وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم »فيرزقون ما 
يكفيهم ليتفرفو لذ لك " 117 وأشار الفقهاء أيضا الى انفاق 
ولى الأمو على وجوه المصالح المادية المختلفة والتى مثلوا لبا 


زم العم و اسم 

م ٠م‏ الشربينى مغنى المحتاج :م/م و. وانظر: الغزالى ١احياء‏ علوم 
الدين :+/غمم؛ . د .عبد الحكيم حسن العيلى ,الحريات العامة 
فى الفكر والتظام السياسى فى الاسلام : مع» وابعدها . 
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باصلاح الطرق وكرى الأنهار ) أى حفرها ) وسد بشوقبا 

وبتاء القناطر والجسور ونحو ذلك . (1) والانفاق على هذه 
المصالح فى الد ولة الاسلامية انما يكون من الأموال المعدة للمصالح 
العامة ,كالخراج والجزية وعشور التجارة والقى* .ءونحو ذلك مسن 
الأنوال المختسسة للاتفاق على سالم السلسن الغاءة غالا أن 
الانفاق على هذه المصالح قد لاتفى به هذه المصادر الشرعية 

فقد تعجزالأموال المقررة لمصالح السلمين العامة عن الوفاء 
بحاجات الانفاق على رأسالعال العام . و«بالتالى فان من حسق 
الد ولة أن تفرض على المقتد رين ما يكقسى لسداد حاجة هذه 
المصالح ,كما أشار الى ذلك الماوردى عند حديشه عن البلسد 
اذا تعطل شريه أواستهدم سوره حيث قال :" فان كان فى بيت 
المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر »أمر باصلاح شريهم ويناء 
سورهم وبمعونة بنى السبيل فى الاجتياز بهم ,لأنها حقق تلم بيت 
المال د ونهم .وكذ لك لواستهد مت مساجدهم وجوامعهم . فأما 
اذا أعوز بيت المال كان الأمر بيناء سورهم واصلاح شريهم وعممسارة 
مساجد هم وجوامعهم ومراعاة بنى السبيل فيهم .متوجها الى كافة 
ذوى المكنة منهم ءولا يتعين أحدهم فى الأمر به" 7) وهذا 
أمر قد قرره الفقباء » وسيأتى تفصيل أحكامه وشروطه عند الحديث 

عن الضراكب الواجبة فى الاسلام . 9) 


() انظر:أبويعلى »الأحكام السلطانية : ,مم١‏ . ابن قدامة «المفنى 


#/ر. ١م.‏ ابن تيمية ,الفتاوى :رع+/+م+ءأبويوسف «الخراج 
١ ١. :‏ ءقدامة بن جعفر »«الخراج وصنعة الكتابة: » ٠.١١‏ ١وءالكاسانى‏ 
بدائع الصنائع: ر/ +ع مم+ »عه م. أبن رشد ءبدابة المجتهد 97/0١:‏ 
ابن حجر البيتمى ,تحفة المحتاج : نا/ و« ١.٠.9‏ . الكتانى »التراتيب 
الادارية:+/مع. وفيه الخطا ب الذى يعثه عمرو بن العاص لعمر بسن 
الخطاب .رضى اللشاعتهما. بع تفع مص وضيتة قوله + " والذى يصلح هذه 
0 وينميها ويقر قاطنها قيها ءالا يقبل قول خسيسها فى رئيسها , 

ن لا يستأدي خراج افد كأ يضرف ها رامها من ستل 
0 وترعها 
الأحكام السلطانية: م.م . (م انظرص . ميدع 








6250) 


والى جانب مسثولية الد ولة عن الانقاق على هذه المصالح »,فسان 
مسكوليتها لا تنتهبى عند هذا الحد بل عليها أن تعمل أيضاعلى 
تحقيق التنمية , وتشجيعالعمران قي جفيع الوجوه الممكتة ,كما أشار الى 
ذلك ابن الأزرق فى قوله :" اتفق الأولون والآخرون من المتشرعين وغيرهم 
على اعتباره ( ىتم الماة ) من مبانى الملك وشروط الاجتماع الانسانى 
قال ابن حزم :" يأخذ السلطان الناس بالتجارة وكثرة الغراس ويقطعيمم 
الاقطاعات فى الأرضالموات .ويجعل لكل احد ملك ماعمر ». ويعينه على 
ذلك فيه ,لترخص الأسعار ء ويعيش الناس والحيوان » ويعظم الأجسر ‏ ويكثر 
الأغنياء ومايجب فيه ال ففى النص دلالة على أن مهمة ولى الأمبر 
لتحقيق التنمية لا ت رم مجرد الانفاق على رأسالمال العام المادى 
والاجتماعى ,بل تتعداه الى تشجيع الزراعة والتجارة ‏ ويمكن أن يقال مغل 
هذا أيضا عن الصناعة ‏ بمنح الاقطاعات (5) والاعانات ونحو ذلك من وجوه 
المساعدات التى يمكن أن تقد مها الد ولة مشاركة فى تحقيق التنمية فى كافة 
المجالات:. . ولكن عل عشي الد وليه نجيوه التسكيع والشاعد #أتاركة 
للأفراد حرية الاختيار والتصرف ,أو أن د ور الد ولة يتعدى ذلك السى 
التدخل فى حريات الأفراد الاقتصادية والى التأثير على النشاط الاقتصادى 


وتوجيهسه الوجهة التى تريد ها ؟.. هذا ما سيتبين فيما بعد 


) والى جانب هذه الوظيفة المالية للد ولة الاسلامية المختصية بجمسسع 


المال وانفاقه عفان للد ولة فى الاسلام وظيفة اقتصادية أخرى تتعلق 5176 
رم له برد 
بادارة العرافق العامة وصيانتها والمحافظة عليها »واستغلال القروات الراض رين 


الطبيعية التى تعود ملكيتها لمجموع الأمة كالمعادن والمياه والغاي اضيا بن 
ونعو #الفدن القروات الظيرعييية و اوضيق الاشطاةة نافد "التحررات م 
وكذا ادارة الأموال العامة وتنستها والمحافظة عليها وحسن استثمارها 


() بدائعالسلك فى طبائع الك : ١/*#؟58‏ . 
م) أى اعطاء الأرض الموا الل يحيدنا وبماقي. منها . أنظر : الييبقى 
السنن الكبرى : +/١؟١-‏ >؟! 














بباا سوه بالشلحتة العائة على التعتمم» 


(م) والى جانب هذه الوظائف الاقتصادية الرعيسية التى نص الفقهاء على 
ذكرها ء فان الد ولة فى الاسلام يلزمها أن تمارس عدة وظنشسائف 
اقتصادية أخرى فى اليب الاجر .تهد ف الى تحقيق الاستقرارا لاقتصادى 
وعلاج التقلبات ؛ وتحقيق التشغيل والتوظف لقوة ال ودعم البحث 
العلمى. والتطوير التقنى » وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات!!1) . 
ونحو ذ لك من الوظائف التى يمكن أن تمارسها الد ولة بحسب الحاجة 
اليها وبحسب قدرة الد ولة والامكانيات المتوقرة لديها . ١‏ 


(») تطبيق ملاشتمل عليه النظام الاقتصادى الاسسلامى من مظاهر الحرية 

الاقتصادية وأساليب التدخل : 

لقد اشتمل النظام الاقتصادى الاسلامى على عدة مبسادى“تتعلق 
بمظاهر الحرية الاقتصادية الشرعية وأساليب تد خل الد ولة السيكنتنسة 
وعلى الد ولة فى الاسلام أن تعمل على تطبيق هذه الميادىء؟ والأخذ 
بها . لكن ماهى مظاهر الحرية الاقتصسادية وأساليب التد خسل 
التى اشتمل عليها النظام الاقتصادى الاسلامى ؟هذاه سو الموضسوع 
الذى أنعقد هذا البحث لبيانه ٠‏ وسيتم تفصيله فى المباحث التالية 
ليتبين من خلال هذا التفصيل الأمران التاليان 


بيان مدى مامنحته الشريعة الاسلامية للأفراد من حقوق 


الأول 
اقتصاد ية ثابتة »أمرت بصيانتها والمحافظة علبها , ومنعت منالاعتد!» 
عليها . فالتعرف على هذه الحقيق الاقتصادية للأقراد يبين 
() انظر : د . محمد عبد المنعم عقر »السياسات الاقتصادية فى الاسلام 
١و١‏ ومابعد ها , 


م) انظر فيما يأتى من مباحث : السياسة الشرعية فى الاسلام »القرائض | لمالية 


الشرعية الشخطه! : فى الاسلام . 








(1ه) 


مدى الحرية الاقتصاد بية الغردية من جهة ,والحد الذى يتقف 
عنده تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى من جهة أخرى . 


الثانى : بيأن مدى مأمنحته الشريعة الاسلامية للد ولة من سلطات وحقوق 
تخولها تسيير الحياة الاقتصادية والتأثير على النشاط الاقتصادى 
فى المجتمع . فالتعرف على هذه السلطات يبين د ور الدوالة 
ووظيفتها الاقتصادية التى تعتبر مكلفة وملزمة بالقيّام بها .كما 
سكن آيهما دار ولق المد مل الذي و دع التلطة أن عقوم 


به للتأثير على حرية الأفراد الاقتصادية . 


وقبل الشروع فى بيان تفاصيل هذا العنصر لا بد من بيان 
المراد من مصطلح الحرية الاقتصادية والتدخل فئ الأنظمة الاقتصادية 
السائدة ,باعتبار هذا المصطلح لم يظبر الا من خلال هذه الأنظمة , 
ومن فسم بيان نظرة التشريع الاقتصادى الاسلامى لهذا المصطلح . 








الفضل الثاطت 


ان ل نتن رار واثلمء 

0 

لي اكسيم ناوي شآ السام 

ودطهّل هذ١‏ !فصل على مقد مة وثلا كد سباحت . 

- المقرمة + مفهوم تفنفد اللحرية كأ مودو تادى لاسقة 
الذبب ومفكريه 

- لمحا لأول : لسري الافنساد بد وتدخل الرول”*ف 
النطاء اْ ساق . 

- ابعش الشاى: الحرة الاقشاوع وتدخل اولخ 
النطام الاسشتراك . 

-ا لحا لمشالث : الحو الاططبادت وتدخلا ارود 
الاسلام 1 





(م) 


يعتبر لفظ الحرية من أكثر الألفاظ والمفاهيم الفكرية تداولا فى الوقت 
الحاضر ,حتى كادت تكون غنية عن التعريف ,وعلى الرغم من ذلك فانها' 
ما زالت موضع اختلاف واسع وتعريفات متعد دة , وذ لك لأن مفهوم الحرية أصبح 
مقهوما نسبيا يختلف باختلاف المذاهب والفلسقات والنظم . (1) 


وهذا البحث لا يختص بذ كر تفصيل مشكلات مفهوم الحرية كعهأا 

ظهرت فى اطار المذاهب والفلسقات المختلقة .وانما الذى يهم هنا هو 

. الخروج بنظرة عامة لمفهوم الحرية ‏ والحرية الاقتصادية بالذات - كما 

ظبرت فى اطار المذهبين الاقتصاديين الساكدين فى الوقت الحاضطر 
المذهب الرأسمالى »والمذهب الاشتراكى . 


ويمكن القول ابتداءان لفظ الحرية بمعناه العام قد يطلق ويراد منه 
الحرية الداخلية » وقد يطلق ويراد منه الحرية الخارجية . أن الحريجة 
المدنية 0 


قالحرية الداخلية هى حرية الارادة والاختيار .وهى التى يستطيع 
الفرد بموجيها أن يختار بين الأمور المعروضة أمامه . وهذه الحرية بموجببا 
يكون الفرد مسئولا عن تصرفاته .فيثاب على هذه التصرفات أو يعاقب .بحسب 
اختياره بين الخير والشر .وهذه الحرية هى فى البالغ العاقل أقوى منبا 
فى الصغير أوالمجنون . 9) 


() انظر: د . محمد عصفور »الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى 
المقدمة وب) د. سعاد الشرقاوىءنسيية الخريات العامة : ١‏ إومابعدها. 

() د . عبد الوها بالثيشانى .حقوق الانسان وحرياته الأساسية فى النتشام 
الاسلامى .والنظم المعاصرة : المقدمة (0) 2 ال 

(م) د . عبد الوهاب الشيشانى حقوق الانسان وحرياته الاساسية :المقدمة زو )2 
د. محمد عصفور ٠الحرية‏ فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى : المقدمة 
(ج). 








(:ه) 


الا أن بحث الحرية لدى فلاسقة ومفكرى الغرب لم يقتصر على 

هذا المعنى بل شمل ماهو أوسع من هذا المعنى الشخصى للحرية »فالحرية 

الداخلية مسألة تخص الفرد وحمده » وأصبحت أغلب المناقشات تنصب على 

الحرية الخارجية ,أى النظر الى الحرية على ضوء علاقة الفرد بأقفراد 

المجتمع الآخرين وبالسلطة الحاكمة ‏ وأصبح بحث الحرية يرتيط ارتباطئا 

وشيقا ببحث السلطة والقانون والنظام العام . وذلك أن السلضصضة 

لا يمكن أن تكون. مطلقة فتتوسع وتطفى على حقوق الأقراد وحرياتهيسم, 

كما أن حريات الأفراد لا يمكن أن تكون مطلقة ءوالا تعطلت حريات 
الأفراد الآخرين . وتعطل النظام العام . 

وبالتالى فقد ارتبط ‏ فى الفكر الغربى ‏ بحث الحرية بي 3 

السلطة ارتباطا وثيقا » وأصيح موضوع مجالات السلطة وحد ود ها فى مقابسل 

حد ود حقوق الأفراد وحرياتهم ‏ من أكثر المواضيع جد لا ونقاشا فى الفكر 

الخربى . 





فالفكر الفوضوى متلا : ينكر السلطة تماما سياسية كانت أم 
ديشية أم اجتماعية ... وبالتالى فان مقهوم الحرية لد يِيم مفهوم واسسع 
فالحرية تعنى فى هذا الفكر الفوضوى اعفاء الغرد مطلقا من الخضصسوع 


و 0 


أما الفكر الد يمقرانى فانه يرى أن السلطة تتجه دائما نحو التوسع 
وعليسه فانه من أجل المحافظة على حريات الأفراد وحقوقيم ,لا بد من 
ضمانات قانونية وسياسية لتحد من توسع السلطة واستبدادها , يعلى ضرء 
هذا الفكر فقد تعددت الحربات والحقوق بقدر تعدد القيود والأعباء التى 
تفرضبا السلطة .والتى يجب -فى نظرهم ‏ التخلص منها »فظبرت الحريات 


(9) د . محمد عصغفور .الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى :6 15. 








(هه) 
الفكرية والدينية والسياسية والاقتصادية ونح و ذلك . )١(‏ 


وقد عرفت هذه الحريات باسم الحريات المدنية ,لأنها تظشير 

لدى الفرد وهو يعيش فى مجتمع تحكمه سلطة , وتتعارض رغباته وحاجاته مع 

رغبات وحاجات الآخرين «وقد عرقت هذه الحرية بأنها :" مجموع الحقكدة 
والامتيازات التى تعترف بها الد ولة لرعاياها .وتتكفل بحطايتها * 9) . 

وفى أعلان حقوق الانسان الصادر فى بداية الثورة الفرنسية هام 

م عرقت الحرية بأنها :" حق القرد أن يقعل كل مالا يضربالآخرين 
وأن الحد ود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضها الا بقانون " () 


وقد ظهرت الحرية الاقتصادية ‏ وهى موضوع هذا البحث وسحل 
مناقشاته ‏ كأحد العناصر الرئيسية لمفهوم الحرية فى الفكر الد يمقواطى 
الغربى .وقد نشأ على ضوء هذه الحرية النظام الاقتصادى الرأسمالى الذى 
ساد أورويا فى القرون المتأخرة .ثم أصبح بعد ذلك مفهوم الحرية 
الاقتصسادية وحسق الد ولة فى التد خب | فقلوالنشثقلاط 
الاقتصادى للأفراد ,من أكثر الموضوعات جدلا ونقاشا وتباينا فىالأنظمة 
السياسية والاقتصادية ,بل أصبح مقدار ما تأخذ به الد ولة من توسع فى - 
مجال حرية الأفراد الاقتصادية ,أو توسع فى مجال سلطة التدخل فى 
النشاط الاقتصادى من أهم دلالات التمييز بين الأنظمة السياسسية 
والاقتصادية السائدة فى الوق تالحاضر . 9©) 


)1غ( المرجع نفسه : مكل 5 
م ) د. عبد الوها بالشيشانى .حقوق الانسان وحرياته الاساسية :المقدمة 


١ )‏ 
م) د. عبد الحميد متولى «الحريات العامة :و 
0) أنظرود . ثروت بد وى »النظم السياسية؛ مم م. حيث أشار الى أنمجالات 
السلطة العامة وأهدافها أصبحت هى المعيار الحاسملتمييز التشخم 
السبيابيبتية +. 





وفيما يلى سيتم ايجا ز مفهوم الحرية الاقتصادية والتدخل كما ظبير 
من خلال مناقشات وتطبيقات هذا المفهوم فى النظم المعاصرة )١(‏ , وليتسسم 
الخلوس من ذلك بمفهوم عام للحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة يمكن علسى 
ضوفه استجلاء .نظرة التشريع الاسلامى لهذا المفهوم , وتحديد ضوابطه 
وكيفية عمله فى اطار التشريع الاقتصادى الاسلامى , وسسيتم الاقتصار 
فى هذا المبحث على مناقشة مفهوم الحرية والتد خل فى النظا ميسن 
الاقتصاديين السائدين فى الوقت الحاضر ,وهط النظام الرأسهالى 
والنظام الاشتراكى »نظوا لأهميتهما التطبيقيسة »ولبروز س سألة 
الحرية والتد خسل كأهم الأبسس الفكرية التى بنى عليبا ‏ هذان 
النظامان . 


(9) سيبنى هذا البحث على مناقشة مفهمم الحرية الاقتصادية كما ظبسرت 

ابتداء فى ظل الفكر الد يمقراطى الحر وذ لك أن الماركسية أعطت الحرية 
عدن فلسنيا مناقضا للمعنى اذى عرفت به فى الفكر الديمقراطى ,+ اذ 
صورت الحرية على أنها التخلص من السيطرة الاجتماعية التى تتيصبا 
الملكية الفردية لوساكل الانتاج .ومن شم فان تحقيق الحرية فى 'نظرهم 
يقتضصى الفاء هذه الملكية للقضاتملى الاستغلال الطبقى وقيسام 
نظام شيوعى تتوفر فى ظله الحرية الحقيقية للانسان 

انظر : د . محمد عصفور .الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى 

م0 ممابعدها . 








0 


المبحث الأول 
الحرية الاقتصادية والتد خل فى النظام الرأسما 
والتد خل فى 0 





نشأ المذهب الفردى الحر ( الرأسمالى ) فى أوربا فى القسون 
الثامن عشر الميلادى وقد قام على أنقاض مذ هب التجاريين ,والذى ساد فسى 
أوريا فى القرنين الساد سعشر والسابع عشر الميلاديين وقد صاحب مذهسب 
التجاريين أنهيار نظام الاقطاع فى أوربا ,ونشو الد ولة الوطنيتة ذات 
السلطة المر كزية ممع تناف سالد ول قيما بينهسا على اكتشاف أراضى جد يدة 
وستعمرات جديدة ,مما أدى الى نشوء نظام اقتصادى جد يد ,يقوم على بناء 
د ولة قوية قاد رة على المنافسة .ومن ثم كان منطق التجاريين يقضى بأن تتد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصسادى ,وقد ١انصب‏ أغلب هذا التد خل على التجارة 
الخارجية .من أجل تحقبق فاعض داعم فى الميزان التجارى »بحسب فهمهيسم 
للطريقة المثلى لسير النشاط الاقتصادى , ولبذ! دعوا الى فرض ضرائب على 
الواردات ومنع بعضها من الد خول ,وتقد يم اعانة للصاد رات حتى تتمكن من 
المنافسئة ,بالاضافة الى صور التد خل الأخرى .كالاشراف على اناج سلع 
اللتصد ير » ومنح امتيا زانتاج وتصد ير سلع معيئة لشركات معينة .ويام 
الدولة بتحديد الأجور والأسعار وانشاء الصناعات وادارتها ونحو ذلك . )١(‏ 


الا أن مذهب التجاريين هذا بدأ فى التلاشى معابتداء القيرن 
الثامن عشر الميلادى حيث لهرت عدة فلسقفات اقتصادية واجتماعية تنادى 
بأهمية الحرية الفردية .وتد عو الد ول من الناحية الاقتصادية ‏ الى كلف 
يدها عن التد خل فى حرية الأفراد الاقتصادية ,وترك التد خل فى النشاط 


الاقتصادى بصخة عامة . فكأن من نتيجة هذا نشعء المذ هب الكلاسي؟ 


ب ىّ 





٠. )(‏ شعيد التجار »تاريخ التكز الاقتادرى. من التجاريين :الى نباية 
0 


التقليد يينن : عم. 














(لمه) 


( التقليدى ) المعروف بالمذ هب الحر أو الرأسمالى . وقد قام هذا 
المذ هب على عدة ميادىء رئيسية لعل أهمها مبدأ الحرية الاقتصادية(1) . 


وتعنى الحرية الاقتصادية كما ظهرت فى المذهب الفردى .ترك 
الأفراد يتصرفون فى نشاطاتتهم الاقتصادية بمحض اختيارهم »وامتتاع 
السلطة عن التد خبل فى النشاط الاقتصادى بكل ما من شأنه التأثير علسى: 
نشاط الأقراد ومناقضة الحرية الاقتصادية . أى أن الحرية الاقتصادية 
تعبر عن سياسة تعنى عدم تدخل الد ولة فى نشاط الأفراد الاقتصادى 
وأن خير عمل تقوم به الد ولة هو الاقتصسار على وظائفها الرئيسسية وهى 
الدفاع والأمن والعدالة »أى مجرد د ولة حارسسة وأن تقصر عئلها فى 
النشاط الاقتصادى على أقل قدر ممكن ٠‏ وخصوصا فيما يتعلق بنشاطات 
الأفراد الخاصة .(1) 


ولعل أهم مظاهر الحرية الاقتصادية التى نادى ببا 
أصحاب المذ هب الغرد ى هى حرية الملكية وحرية التعاقد وما يتبعبما من 
حريات أخرى مصاحبة . 


فحرية الملكية تغنى أن للفرد الحسق فى تملك الثروة والتصطرف 
فيبا على النحو الذى يشاء »فيحتفظ بها .أوينميها ويستثمرها .أو 
سل يبددها باختياره طالما أنه حصل عليها من طريق قانونى , ويتبع 
حرية الملكية حرية نقل المذكية بطرق النقل المختلفة . 
فمن ذلك مشلا حق توريث الملكية للأبناء والأقارب .وكذا حق الوصية 
بالملكية والتبرع بها ونح و ذلك . 





(9) المصدر نقسة : ١١+‏ ومابعدها . 

د : محمد عصفور »الحرية فى الفكرين الد بمقراطى والاشتراكى : 

د . حسين عمر »موسوعة !١‏ 7 0 
أحمد امن »٠مقدمة‏ الى الاشتراكية : +م ومابعدها . 








(9ه) 


كما يتبع حرية الملكية حرية الانتاج لأنواع السلع والخد مات » فيصح 
أن يتملك الأفراد وسال الانتاج على اختلافها .وينتج كل شخص مايشاء من 
السلع والخد مات »حيث تكون له حرية اختيار نوع السلعة ومكان الانتاج وكميته 
واختيار المواد الخام والعمالة التى يحتاج اليها دون أى قيد خارجى الا فى 
حد ود ضيقة , كتحديد مواصفات معينة لبعض السلع ,أو المنع من انتاج 
بعض السلع الضارة ,وكذا بعض التشريعات المتعلقة بالعمل كتحديد ساعات 
العمل وقواعد تشغيل النساء والصبيان ونح و ذلك . 


ويتبع حرية الملكية أيضا حرية الاستهلاك عفكما أن للفرد الحق 
فى أن يحتفظ بملكيته أو يستثمرها فان من حقه أيضا أن يتصرف فى د خله 
بأن يشترى ما يشاء من السلع والخد مات بأسعارها السائدة دون تقيي د 
أو تحديد : 
أما د ور الد ولة فى هسذا كله فبوالمحافظسة على هذه الملكية 
صيائتينا من الاهتد ا .دون أن..يكون لبا هق اتتزاعيا من :أسعا ين جنا 
معو التصرف فيها أو اجبارهم على تصرف لا يريد ونه . 


0 


أما حرية التعاقد فائبا تعنى ألا تسعير اجبارىا من قبل الد ولة 
بل برشى المتعاقد ين واختيارهم «فيتعاقد العامل معصاحب العمل ٠,‏ 
وبتعاقد المنتج مع مورد الخد مات ٠والمالك‏ معالمستأجر .. وهكذا فلا 
الزام بقبول أجر محدد أو سعر محدد .وسوف تتولى قوى العرض والطلب 
فى السو ديد أيان هذاه السلع والخكامات دان خاجة: لأض ند عل با 


(1) 3. عبد المنعم البيه وآخرون »الاشتراكية العربية : 44 ومابعدها . 











ساد مبدأ الحرية الاقتصادية فى أوربا فى القرنين الثامن عضر 
والتاسع عشر الميلاد يين .بعد أن مهدت له عدة عوامل فلسفية واقتصادية 
يمكن اجمالبا على النحو التالى : 
() مذهب الطبيعيين :- 


نشأت مد رسة الطبيعيين فى فرنسا فى أواسط القرن الثامن عشو 

الميلادى »كرد فعل للاشار السلبيسبة التى أدت اليها سياسة التدخل 
والحماية التى انتهجها التجاريون فى فرنسا ٠‏ والتى أدت بالاضافة الى 
الرسوم العالية المفروضة على الوارد ات الى منع تصد ير المنتجهات 
الزراعية ,وابقاعها معروضة فى الداخسل بكميات كبيرة ,مما أدى السى 
الحاق الضرر بالمزارعين »اذ انخفضت أسعار المنتجات الزراعية .وأجور 
العمال الزراعيين ٠.‏ 

وقد نادى الطبيعيون بامتناع الد ولة عن التد خل فى النشاطالاقتصادى 
فى الداخل أوالخارج وأن تترك النشاط الاقتصادى كاملا للأفراد ,يتصرفون 
فيه على حسب اختيارهم .ورفعوا لذلك شعار" دعه يعمل ,دعه يمرم" 
أى دع الأفراد يعملون د ون تد خل من الد ولة »ودع السلع تمر داخل الدولة 
وخارجهبا د ون تدخسل من الد ولة أيضا . )١(‏ 


وقد أقام الطبيعيون نظريتهم هذه على مبدأ فلسفى هواعتقاد هسم 
بوجود نظام طبيعى وقوائين طبيعية دائمة تحكم النشاط الأنسانى , وأنسه 


(9) جورج سول «المذاهب الاقتصادية الكبرى »ترجمة: د . رأشد البراوى 
:لاهءلمره. د. سعيد النجار »تاريخ الفكر الاقتصادى: 2+9 د. 
عبد الحميد متولى ٠الحرياءت‏ العامة:م+.+ع+. د . سعادالشرقاوى 
نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانونى :7ا) مع . 





)51( 


توبات مدو القرائين "مل لحية ترون 1<1اانكا تعبير في تيرم من 
قبل الانسان عفان فى مقدورها أن تعمل على تحقيق السعادة للجبيع 
اذ أن كل فرد بسعى لتحقيق كتلط ةن انل عبد »قاذا ترك 
الأقراد يسعون لتحقيق مصالحهم د ون تد خل حصلت السعادة للجميسع 
اذ أن مصلحة الجماعة لا تنفصسل عن مصلحة الفرد 

وعليه فقد نادى الطبيعيون بالحرية الاقتصادية والملكية الفرديسة 
والأمن باعتبارها من أهم العناص سر التى -5 وأن تسير قوانين النقام 
الطبيعيى فى ضوئهبا دين عائق كما با أن ترفع جميع القييود 
التى تغرضها على النشاط الاقتصادى الفرد ى باعتبارها تتعارض مع النظام 
الطبيعى عفانه متى ترك القرد زا مرتضة لاله أن تحكم قوانئين 
النظام الطبيسى نشاطه ,مما سيؤدى الى ت اوت ان 


(؟) العام لالسيانسى :- 


لم يكن المذهب الحر مذهبا اقتصاديا فحسب ,بل هومذ هب 
فلسفى سياسى واقتصادى معا عفقد تبنت الثورة الفرنسية مبدأ الحقوق 
الفردية والذى أعلن فى وشيقة اعلان حقوق الانسان الصادرة عام وام »2 
والتى اشتملت على 0 الفردية أو الحريات العامة فى القوائين 
الوضعية ,بما فيها الحربة الاقتصادية . وقد كان اعلان هذه الحقيق 
رد فعصل للاستيداد الذى كان يمارسه الحكام ورجال الكئيسة 
والاقطاعيون والامتيازات التى كانت تمنح لطبقة د ون أخرى . وقد تبنست 
الد ول الغربية مبادى؟ الثورة الفرنسية وأصبحت هى السمة السياسيةللد بمقراطيات 
الغربية حتى وقتنا الحاضر 


زمه رفعت المحجوب »الا شتراكية :ع ووما بعدها . 
2 أحمد يق اسماعيل أصول الاقتصاد + ذم ومابعدها . 
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وتعنى الحقوق الفردية التى أعلنتها الثورة الفرنسية أن الانسان 
ولد وله حقوق طبيعية ولدت معه ولا صقة به ,ولا يصح المساس بها ولا التعدى 
عليها من قبل الد ولة »لأنها حقوق سابقة على نشأة الد ولة ,وما على الد ولالا 
أن تقوم بحماية هذه الحقيق والمحافظة عليها .ومن عالأفراد من تهاوز 
حرياتهم الى حريات الآخرين (1) . 

ومن ثم فقد أصبحت الحرية الاقتصادية بما تعنيه من ترك تد خل الد ولة 
فى النشاط الاقتصادى الخاص بالأفراد ,أحد سمات النظام السياسى 
الد يمقراطى الغربى حين نشأته . 


زع العامل الاقتسادى :. 


تبنت المد رسة التقليدية مبد أ الحرية الاقتصادية كأهم عناصرها 2 وقد 
استفاد التقليديون من دراسات الطبيعيين حول فكرة النظام الطبيعسنى 
وأهمية تركالتد خل فى هذا النظام الفطرى حتى تعمل قوانين الطبيعة 
على تحقيق أكبر نفع ممكن . الا أن 00 بقيادة ( آدم سميث ) -_ 
يكتفوا بمجرد النظرة الفلسفية هذه ءرانما بنوا نظريتهم عن أهمية الحرينة 
الاقتصادية على أدلة اقتصادية وأقعية مشاهدة وملموسة . فقد استومهن: 
آدم سميث فكرته عن الحرية الاقتصادية على مبد أين رئيسيين هما: كفاية 
الحافزالذاتى لتحقيق أكبر نفع ممكن للقرد والمجموع , وعجز الد ولة عن القيام 
بالنشاط الاقتصادى على أحسن وجه »وبيان ذلك'فيما يلى :- 


3 
1 


أ ) كفايةالحافزالذاتى : ذكرسميثأن سعى الأقراد ورا 
مصالحهم المادية يعتبر. من أقؤئ ا لجا قز المحركة تنش طهم فالأقراد 
يعملون وينشطون من أخذل تحقيق مصالحهم المادية وتحسين 


(9) د . عبد الحميد متولى .الحريات العامة :نا+25م؟. 
و + عاد الشرقاوى » نسبية الحربات العامة :لم )ع2 9 ». 
د . عبد الحكنم العيلى الحريات فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام 
: «(علالةء 





أوضاعهم الاقتصادية أولا وقبل كل شى* .هذا هوالفشاهد والملموس . والقرد 
أذ يسعى ويعمل لتحقيق مصلحته الخاصة لا يعمل بالضرورة على تفي لد 
مصلحة الآخرين ؛ وذلك أنه يعمل فى ظل النظام الاقتصادى ملايين الأقراد 
كل يعمل فى دائرته لتحقيق مصلحته الخاصة ءالا أنه يعمل فى الوقت 
نفسه .ود ون شعور منه أو تد بير على تحقيق مصلحة الجماعة ‏ وك سأن 
الملاييين هؤلاء مد فوعون ( بيد خفية ) نحو تحقيق مصلحة كبرى .لم 
تدر فى خلد هم ولم تكن جز'! من تد بيرهم . 





وقد بين سميث كيف أن الأفراد وهم يسعون وراء مصالحهيسم 

الخاصة ويقتسمون الأعمال وفق امكانياتهم وقد راتهم ؛لايقعنون فى فوضى 
من حيث انتاجهم للسلع والخد مات وائما يحكم سيرهم نظام طبيعى د قيسق 
هو نظام السوق .حيث يزود المجتمع فى ظل هذا النظام بالسلع والخد مات 
التى يحتاجها »وبالكميات التى يريد ها ,وبأقل ثمن ممكن .وذ لكاذا ترك 
الأفراد بتصرفون وفق مصالحهم الخاصة ويتنافسون فى حرية كاملة .حيث 
سيحكم قانون العرض والطلب كمية الانتاج ونوعه وسعره عفاذا زاد الطلب مشلا 
على سلعة أو خد مة معينة مع قلة المعروض منهسا ,فان سعرها سيرتفع تلقائيا 
وبالتالى سيتجه الأ فراد مد فوعين بمصلحتهم الشخصية الى انتاج هذه 
السلعة أو الخدمة ,أما ان زاد انتاج سلعة أو خد مة معبنة عن حاججبة 
النا ساليبا فان سعرها سينخفض وسبتعرض منتجوها للخسارة » وستد فصهم 
مصلحتهم الشخصية الى ترك انتاج هذه السلعة أوالاقلال منبا .. وهذا 
كله سيتم طبيعيا دون حاجة الى عقل مدير أومتقطيْط اسايق 3 

وبالتالى فقد دعى ادم سميث الى وجوب اطلاق الحرية الاتتصادية 
للأفراد فى أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة ,حتى يتحقق للأفراد والمجموع 
أكبر نفع ممكن دلق 


() د. سعيد النجار »تاريخ الفكر الاقتصادى :م ١١-؟؟١.‏ 
د . عبد الرحمن يسرى «تطور الفكر الاقتصاد ى :+ عر . 














لق 


الها 


ب ) عدم ملاءمة الد ولة للقيام بالنشاط الاقتصادى :- 

لم يقتصو تحليل ادم سميث لغاتدة الحرية الاقتصادية على 
أهمية الحافز الذاتى وحده بل شمل أيضا ماجيلت عليه الدولة 
من صفات تجعلها غير قاد رة على ادارة النشاط الاقتصادى بنقس 
الكفاءة التى ينكن أن يديره بها الأفراد ,فان الحكومات ميالة 
بطبعها الى الاسراف ومن يتصرف فى مال ليس هو ماله الخاص 
أو يد ير مشروعا لا تعود مصلحته عليه مباشرة ءلا يتصرف بنفس الكفاءة 
النئّن يتصرف بهأالفرد فى ماله الخاص ومشروعه الخاص . 
عدا بالاضافة الى أن ادارة أى مشروع اقتصادى تقتضى الالمام 
بعدة مسائل تفصيلية تخص هذا المشروع .وهو أمر تعجزالد ولة 
بواسطة أجبهزتها الادارية أن تم به وسط حشد من المشاريع 
المختلفة ذات المساغل التفصيلية المتعددة . )١(‏ . 


وبالتالى فانه يجب على الد ولة أن تكف يدها عن التددخل 


فى النشاط الاقتصادى .وتترك للأفواد حرية التصرف فى الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة , وتقصوالد ولة نفسها على وظاتفها الرئيسسية 
التى من أجلبا وجدت وهى الأمن والدفاع والعدل . 


الا أن هذا لا يعنى أن ادم سميث منع أن تتد خل الد ولة 


فى النشاط الاقتصادى على الاطلاق عفقد رأينا. أن سميث قد 
بنى تحليلاتة السايتبة على أسسعلمية واقعية ٠وبالتالى‏ فقد رأى | 
الد ولة يمكن أن .يكون لبا د ور اقتصادى وذ لك فى حالة قيام الاحتكارات 
وانعدام نظام المنافسة ؛وكذ لك يمكن أن تقوم الد ولة بانشاء المشروعات 
التى لا يقبل الأفراد عليها لقلة المرد ود العادى منها معكبر عاعدها 


نَ 


ذاه اسعيد النجان تاريخ لكر الأقتطيا اي د ا 





)15( 


الاجتماعى والاقتصادى كانشاء الطرق والأنفاق والكبارى والعوانسيء 
ود ور التعليم والصحة والبريد واصلاح الأتهبار . ونحو ذلك )١(‏ 





00 
م خلال أخبةأميل ممقاهة الى (الاشتراكية:. 0 


د . محمد فارق النبيان ,.الاتجأه الجماعى فى التشربع الاقتصادى 
الاسسلامى ع 











ازد هر العمل بمبدأ الحرية الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر 

الا أنه مع بداية القرن العشرين بد.أت تظهر كثير من عيوبها قى الميدان 
الاقتصادى والاجتماعسى .ولم يعد مبدأ الحرية الاقتصادية ذلك القيسد 
الذى لا يمكن للحكومات الرأسمالية الفكاك منه , أو لا تستطيع هذه الحكومات 
سوعسة أن. ده عل للتاس على سي التعاط الاقتسنادى. ويل اند يذاية 
القرن العشرين .وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى وأثناء الأ زمةالاقتصادية 
العالمية التى بد أت فى أوريا وأمريكا سنة ع و وم ,بد أت الد ول الرأسمالية 
فى انتهاج سياسات اقتصادية تد خلية مناقضة لمفهوم النظام الرأسمالى 
الحر كما عرفه الكلاسيكيون. .وهذه السياسات وان لم تصل لدرجة 
التد خسل المباشو ١كتمارسة‏ الانتاج مطلقا ١‏ أوالسيطرة على الأثمسسان 
الا أن سياسات الضرائب والاقتراض والانفاق والتجارة الخارجية ونحوذلك لا 
تخلو من تأثير واسع على سير النشاط الاقتصادى بوجه عام . 

ويمكن فيما يلى اجمال أهم الأسباب التى أدت الى اضعاف مركلز 
الحرية الاقتصادية الفردية ودعت الحكومات الى انتهاج سياسات تد خلية 
فى النشاط الاقتصادى , وهى!ا!! 


)00 اينات عسكرية سياسية :ب 


فقد وجد أنصار المذه ب الحو أنفسهم فى مواجبة الكتلسة 
الشيوعبة والتى ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى ٠»‏ وبد أت تنمو سياسيا 
وعسكريا ,مما دعا كثيرا من د ول المعسكر الحر الى الأخذ بقدر كبيسسر 
من السيطرة على الأنشطة الاقتصادبة وتعبتة الموارد اللازمة .حتى 
00 000 أثزةا اعيل 2 ول الاقتصاد ++ ومابعد ها »م 
د .أحمد عباس »تد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة 
44 ومايبعدها 
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تتمكن من مواجهة الغزو الفكرى والعسكرى للمعسكر الشيومى . وأيضا 
فانه خلال النصف الأول من هذا القرن تعرض العالم لحربين عالميتي. 

كبيرتين مما اضطر د ول المعسكر الحر الى الأخذ بنظام التوجيه خلال 
الحرب اذ لا تستطيع الد ول فى الوقت الحاضر عأن تقود حريسا 
حديثة مع ترك الانتاج يسير وفقا لنظام الربح والمبادرة الفردية . 


)؟) أسباب اجتبايية -- 


فقد أدى التقدم الغنى والثورة الصناعية المصاحبة لتطبيق النظام 
الحر ءحيث تختفى القيود الحكومية » وتسود حرية التعاقد ونضام 
المنافسة الى كثير من الماسى والشرور الاجتماعية .وهى تتمثل فى حالة 
البؤس والفقر التى أصبح يعانى منها أعداد العمال الكبيرة ..حيث 
انخفضت أجور العمال ٠‏ وازدادت نسب البطالة وتفشت بين العمال 
الأمراض والأويئة »بسبب الفقو وسر؛ التغذية وعدم توفسر الش روط 
الصحية فى المصانع والمساكن ونحو ذلك . 


كل هذه الأسباب بالاضافة الى الضغوط المتواصلة من قبل اتحادات 
العمال وخوف الحكومات الرأسمالية من تفشى الأفكار الاشتراكية بين 
الطبقات الفقيرة »أدت الى أن تسن هذه الحكومات عدة تشريعات ‏ - 
اجتماعية لدرء هذه المفاسد كقوانين التأمينات الاجتماعية والضمان 
الاجتماعى , وتحد يد ساعات العمل ءوسن حد أدنى للأجور ,وقواعد 
تشغصيل النساء والصبيان » وفرض الشروط الصحية والوقائية فى العمل 
ونحو ذلك من التشريعات والتى وان كانت تختلف من حيث قوتها ودرجة 
توسعها من بلد الى بلد الا أنها بصفة عامة لم يخل منها بلد من 
بلدان المعسكر الحو ,وهى تبهد ف فى الدرجة الأولى الى تلانى 
الأخطاء التى أدت اليها سياسة الحرية الاقتصادية. )١(‏ 
8 
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وهذء التفريعات وان كانت فى ظاهرها تتتاول الجاتب الاجتناسسى 
من محارية الفقر والمرض ءالا أنها ذات تأثير مياشر على سير النشاط 
الاقتصادى .وعلى مبدأ الحرية الاقتصادية فقوانين التأمينات وشروط 
استخدام العمال وتحديد ساعات العمل وسن حد أدنى للأجور كل 
هذه التشريعات تتضمن قيود | قانونية على أحد مظاهر الحرية الاقتصادية 
وهو حرية التعاقد كما أنها تعنى أيضا زيادة القدرة الشرائية لدى 
هذه الطبقات , وهى تمشل أغلب المستهلكين .مما يساعد على زيادة ا 
الاستهلاك وبالتالى الانتاج والاستثمار والعمالة . 


0 أسباب اقتصادية 5 


وتعتبر الأسباب الاقتصاد ية من أهذلاًسباب التى دعت أصحاب 
المذهب الحر الى التخفيف من المغالاة فى تقد يْسالحرية الاقتصادية 
والى النظر بعين القبول للاجراءات التى تتخذها الحكومة للتأثير على 
سير النشاط الاقتصادى وتوجيهه الوجهة المرغوبة .ومن أهم هذه 
الأمكباب هايلى :07 


أ) قيام الهيكات الاحتكارية وتعطيل نظام المنافسة :- 





فقد نشأت فى ظل المذ هب الحر عدة هيكات احتكارية صناعية 
وعمالية ,أدت جميعها الى تعطيل نظام المنافسة الذى تقوم عليه 
نظرية المذهب الحر » وأصبحت كميات الانتاج ونظام الأسعار يخضعصان 
لسيطرة هذه التكتلات الاحتكارية ٠وكان‏ من نتائج هذا تضرر جمبور 
الستبلكين يسبب ارتفاع الأسعار وتقليل. كميات الانتاج .كما تضررت 
المشروعات الأخرى المنافسة لمحاولة هذه الهيكات الاحتكارية أبعادها 
() د .أحمد عباسءتد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ١+1:‏ 
ومابعد ها . د .صلا حالدين نامق النظم الاقتصاد ي ةا لمعصرة : , وما - 
بعدها . 
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من السوق أو احتوائها أو القضاء علييا . 


وقد كان أدم سميث أشار قبلا الى آنه فى ظل الاحتكار لاييكن 
للمشروع الخاص أن يؤدى د وره كاملا ءوانه اذا كان تد خل الد ولة مضرا 
فى حالة تحقق المنافسة وقيام السوق بتنظيم الأسعار والانتاج , الا أن 
هذا التدخل لا يصبح مضرا فى حالة قيام الاحتكارات ١١‏ ذ أنالد ولة 
فى هذه الحالة قد تنظر للمصلحة العامة قبل أن تنظر لمسألة مضاعفة 
الأرباح فتزيد من كميات الانتاج وتخفض الأسعار ٠.‏ 


وقد دعا قيام هذه الهيئات الاحتكارية كثيرا من بلدان المذهب 

الحر الى سن عدد من الأنظمة التى تهدف الى القضاء على هن ذه 
الاحتكارات أو تقييد ها أو فرض الرقابة عليها بهد ف الابقاء على نظسام 
المنافسة ,)١(‏ 

وأيضا فانه فى ظل المذ هب الحر أصبحت الاتحادات العماليسة 
هى الأخرى عامل قلق اقتصادى لدى هذه الدول ع وذلك لما تقدم عليه 
كثيرا من !لاضراب عن العمل . واستخد ام وسائل العنف .واملاء الشسروط 
التعسفية على الحكومات وأصحاب الأعفال ,مما يلحق الضرر كثيرا باقتصاد بات 
هذه الدول . 


ب ) المحافظة على الموارد الاقتصادية : ب 





ان ما حدث من ثورة فى عالم الصناعة أدى الى توسع هاكل فى 
استخدام المواد وأصبحت الموارد الطبيعية بالذات مهددة بالنفاد 
وخاصة مصاد ر الطاقة .وقد دعا ذلك كثيرا من دول المذهبالحمر 
الى العمل على ترشيد استخد ام الموارد » وتنسيق توزيعها بين 
المشروعات المختلقة . 


(و) د أحمد عباس ,تد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة 
1:1 
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جا) مواجهسة الأزمات الاقتصادية :- 





أصبحت فقرات الكساد الد ورية والمتعاقبة فى النظ سام 
الاقتصادى الحر .وما يصاحيها من انتشار البطالة وضعف الاستثذمار 
والاستهلاك والاد خار :.من أهم الأسباب التى دعت حكومات بلدان 
الاقتصاد الحر الى التدخل فى التنشاط الاقتصادى والعمل على 
معالجة هذه الأزمات بعد معرفة أسبابها وطرق علاجها )١(‏ وقد 
انتهسى الاقتصاد ئ الشهير ( كينز ) الى رفض النظرية التقليدية 
القاعلة بوجود التوازن التلقاعى فى ظل الحرية الاقتصادية »بل ذكر 
أن النظام الحر عرضة للبطالة وأزمات افراط الانتاج والتضخم؛ وهى 
أمور تستلزم تد خل الد ولة لمعالجة هذه الأزمات .وخلص الى 
التوصل بأن أهم سبب لهذ و الأزمات هو ضعف الاستثمار ,وذلك أنه 
فى الاقتصاد المتقد م ومع ارتفاع الد خل يتزايد الميل للادخار 
( عدم الاستبلاك ) معانخفاضالميل للاستثمار »ورأى كينز أنالسبيل 
لازالة هذه العقبة هو رفع الطلب الفعلى .واذا كان الطلبالفعلى ‏ لا 
يرتفع تلقائيا ,فانه لا بد من تد خل الد ولة لرفع الميل للاستهسلاك 
ورفع الميل للاستثمار »وذ لك عن طريق السياسات المالية التى تتبعبا 
الدولة ٠‏ وتقوم الد ولة بد ور المستثمر كما تقوم بد ور المد خر ب 
الحالة التى تعالجها 9) . 








وبالتالى فان موقف الد ولة من المسائل المالية لم يعد حياد يسا 
كما دعت الى ذ لك النظربة الكلاسبكية ,بل على الد ولة أن تتد خسصل 


)١(‏ د. محمد عبد العزيز عجيمة ,د . محمد محرو ساسماعيل «التطبور 
الاقتسيا وى رذن انفد هنا د 
0) د. رفعت المحجوب »2الاشتراكية : ١١+‏ ومايعدها . 
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من غتلال السياسات الثالية للتأفير عن سير النشاط الاقتصاداى وترجيية 
فاذا كان هناك قصور فى الانتاج وهبوط فى الد خل فعلى الد ولة أن 
تقوم بد ور المستثمر بزيادة نفقاتها فتنفق على المشروعات العامة كالطصرق 
والمد ارس والمستشفيات ونحو ذ لك , ويتم تمويل هذه النفقات بالاقتراض 
من المد خرات الخاصة المكتنزة ,أو من ودائع المصارف , وتسمى هذه 
الطريقة بطريقة عجزالميزانية »كما دعا كينز من أجل تشجيع 
الاستثمارات الخاصة الى اتباع سياسة تهدف الى خفض سعر الفاكقدة 
أو تخفيض ضريبة الد خل ,وأشار أيضا الى أهمية اعادة توزيع الدخل 
ورقع مستوى الطبقات الققيرة علأن الطبقات الغنية تدخر جزها كبعيرا 
من دخلها فى حين أن الطبقات الفقيرة لا تدخر الا جزءا يسيرا منسه 
نظرا لأن د خلها لا يكقى لسد جميع حاجاتها ,وبالتالى فان زيادة 
دخل هذه الطبقات يعنى زيادة الاستهلاك .وزيادة الطلبالفعمال 
ومن شم زيادة الاستثمار والانتاج . وقد دغا كينزمن أجل تحقيسق 
ذلك الى اتباعسياسة الضرائب التصاعدية والتأمين الاجتماعسى 
والاعا نات وخفض الضراعب على السلع الضرورية ونحو ذ لك من السياسات 
التى تبدف الى اعادة توزيع الد خضل وخفضالميل للادخارلدى 
الطبقات الغنية مع زيادة القوة الشرائية لدى جمهور المستهلكين . )١(‏ 

وأشار كينز أيضا الى أنه فى حالة حد وث التضخم .فان 
الدولة يمكنها أن تتبع سياسة مغايرة . حيث تضطلع بد ور المدخر 
وأن تصبح نفقاتها أقل من جبايتها فيتوفر لديها فائض تد خره حفاظا 
على مستوى الأسعار . 


ومن الملاحظ أن جميع الاجراءات المتقدمة سواء ما يتعلق منها 





(0) جورج سول عالمذاهب الاقتصادية الكيرى »ترجمة د . راشد البراوى 
عشي باجاب ل + لسرا سلوى على سليمان «الستياشة الاقشضاد ييسية 
هئ ومابعدها . 
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بمواجهة الأزمات الاقتصاد ية أو المحافظة على الموارد أو محاربة 
الاحتكارات أو سن التشريعات الاجتماعية , كل هذه الاجراءات وتحوها 
لا تعنى فى الواقع سقوط النظام الحر بكامله وقيام نظام جديد مغاير 
يعطى الد ولة الد ور الرئيسى فى سير النشاط الاقتصادى ندل 
المبادرة الفردية ءوانئما الذى تعنيه هذه الاجراءات هوأن فلسفة 
الحرية الاقتصادية لم تعسد بنفس المفهوم والقوة كما ظهرت لدى 
الاقتصاديين الكلاسيكيين عملأصبح الأخذ بببدأ الحريمئنة 
الاقتصادية لا يتناقض مع ميدأ اعطاء الد ولة د ورا ملموسا فى توجيسسه 
النشاط الاقتصادى ءوان كان هذا الد ور فى حقيقته لا يعدوأن 
يكون محافظة واصلاحا للنظام الحسر وذلك بسد النقص وتلاقى 
الأخطاء التى تحدثها سياسة احرية الاقتصادية .مع المحافظضسة 
على جوهر النظام الحر ببقاء عتاصره الرئيسية التى قام عليها . أى 
المبادرة الفرديية ,وتملك الأفراد لوسائل الانتاج .والاعتماد على 
نظام السوق الحسر لتحديد الأثمان وتخصيص المواد »اذ ليس فسى 
جميع الاجراءات المتقد مة ما يدعو الى تملك الد ولة لجميع وسائل الانقاج 
أو الاستيلاء على المشروعات الخاصة , أو التد خل المباشر فسسى 
الأسعار2أوالتخطيط المفصل لجميع الأنشطة الاقتصادية ونعهو 
ذلك . 

وعليه فان النظام الحر لم يزل قاعما معمولا به ,اذ لم بزل المشروع 
الخاص هو محور النشاط الاقتصادى فىد ول المذه بالحر ,وخاصة 
فى أمريكا الشمالبة ود ول غرب أوريا واستراليا واليابان .وذ لك بالرغم 
من التعد يلات العد بدة التى طرأت على هذا النظام .وخامة 
التوسع فى د ور الد ولة4وعلى الرغم من نجاح بعض الحكومات الاشتراكية 
فى تولى السلطسة فى بعض هذه اليلد ان وخاصة فى أوربا الغرية 
وقيام هذه الحكومات بالتد خل المباشر فى النشاط الاقتصادى - 
كتأميم بعض وساتل الانتاج ونحو ذلك ,الا أن الواقع أن قيام هذه 
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الحكومات لا يعنى سقوط النظام الحر كاملا ١٠ذ‏ لم تزل الملكية الفردية 
وحرية الأفراد فى التصرف فيما يملكون قاعمسة حتى فى البلدان التسى 
حكمتها أحزاب اشتراكية .ولو مع بعض التقييد ,وأيضا فان هذه 
الحكومات السياسسية لا تليث أن تزول لتحل محلهسا حكومات تدعو 
لتشجيع النظام الحر والمبادرة الفردية ,وقد تعمل لاعادة المشروعات 
المؤسة للقطاع الخاص ,كما فعلت حكومة المحافظين فى السلكة 
المتحدة أخيرا ,بل أن حكومة الجمهوريين التى تتولى السلطة الآن فى 
الولايات المتحدة قاءت على مبادى» من أهمها مبدأ التوسع فى تشجيع 
الحرية الاقتصاد ية وتقليص النشاط الحكومى ونفقات الحكومة قلدر 
الامكان . 
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المبحث الثاتنى 
الحريية الاقتصادية وتدخل الد ولة فى النظام الاشتراكى : 





تختلف الأنظعة الاشتراكية القائمة حاليا فى د ول العالم فيمسا 
بينه! حتى تكاد تتباين »فالحكومات الاشتراكية التى حكمت قى 
أورب! الغربية هى أقرب لروح النظام الرأسمالى منها لبادئ 
النظرية الاشتراكية كما دعا اليها ماركس وطبقها لينين فى أول 
حكومة اشتراكية عرفت فى هذا القرن ,بل انه فى دول أورهيا 
الشرقية حيث تسيطر الأحزاب الشيوعية نجد التفاوت ملحوظا بين 
تطبيقات هذه الد ول (!) »فالتطبيق الروسى - حيث تسيصضر 
الحكومة على التشاط الاقتصادى ‏ يختلف عن التطبيق اليغسلافى 
مشلا حيث يمنح الأفراد قسطا من حرية التصرف والتملك وبعض 
الحوافز. بل ان مبادىئء النظرية الاشتراكية كما دعا اليها ماركس 
واتباعه » تختلف عن جميع التطبيقات المعاصرة »حتى لدى أقسى هذه 
التطبيقات تطرفا كالنظام الروسى مثلا .حيث أن ملكية وساقل 
الانتاج لم تلغ نهائيا .كما دعت الى ذلك النظرية الاشتراكية .بل 
انه سمح للملكبة الفردية فى بع ض الصناعات الصغيرة والات الحرف 
وبعض الأراضى الزراعية .كما أقر نظام الحوافز لتشجيع الأقفراد 
على العمل 2 


وأخيرا فان المرحلة الشيوعية فى المذهب الماركسى , وهى مرحلة 
تلى المرحلة الاشتراكية »تزول فيها الملكية الخاصة فى مجال 
الانتاج والاستهلاك نبائيا ,وتصيح القاعدة المعمول بهاافى 
التوزيع هى ( من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ) كمسا أن 
المجتمع يتحرر من السلطة السياسية مطلقا . . هذه المرحلة لم تر 
ا ا ا ل ات 1 
() انظر الاختلاف بين تطبيقات الد ول الشيوعية .بل بين الأنظمة السياسية 
المتعاقبة فى الد ولة الواحد ةلدى .د . عبد الحميد متولى »الحريات 
العامة : 1م21 5م . 
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النو مطلقا ,وما زالت حلما يراود خيال الماركسيين وتعجز 
قدراتهم عن تحقيقه ,وقد حاولت الثورة الاشتراكية فى روسيا 
فى بادىء الأمر تحقيق ذلك ,اذ اتجبتاتجاها شيرعيا ,الا أنبا 
فشلت.فى ذلك ,وأعلنت صراحة عجزها عن تحقيق المجت ع 
الشيوعى . )١(‏ 


ومع وجود هذه الاختلافات الظاهرة بين النظرية والتطبييسق 
وأيضا بين التطبيقات المتعددة ,الا أنه يمكن تحديد المبادئ 
الرئيسية فى النظرية الاشتراكية .وهى مبدأ الملكية العامة لوساقل 
الانتاج »حتى تستطيع الدولة أن تسيطر على الجزء الأكبر من الانتاج. 
ومبد أ التخطيط المركزى الشامل من حيث الانتاج والتوزيع . 


وبالتالى فان مظاهر الحرية الاقتصادية فى ظل النظرية 

الاشتراكية تكاد تنعدم »لتحل محلها سيطرة الدولة الى 
الأنشطة الاقتصاد ية الرئيسية ءفلا تعترف الد ولة فى ظل هذا 
النظام للأقراد بحق تملك وسائل الانتاج وانشاء المشروعات المستقلسة 
كما لا تعترف لهم بحق العمل أوالتعاقد أوالاستبلاك بحسب 
ميولهم واستعد اداتهم ,وأيضا فان الد ولة تحل ‏ ممثلة فى هيئسسة 
التخطيط المركزيسة ‏ محل قوى العرض والطلب فى السوق : فتقوم 
بتوزيع الموارد وتحد يد الأثمان .فلا تصبح كمية الانتاج وطرق التوزيع 
والأسعار نتيجة للتفاعل الحر بين الارادات الفردية بل نتيجة لتوجيه 
سلطة مركزية تقرر أنواع وكمية السلع التى يجب انتاجها فى كل 
خطة .وتقوم بتوزيع الموارد على فروع الانتاج المختلفة .وتعين 
الموارد المخصصة للانتاج الرأسمالى والموارد المخصصة للانتت اج 
الاستبلاكى .وتحدد مخصصات كل فرد من المواد الاستبلاكية وطرق 
توزيع هذه المخصصات ومقدار أسعارها . 7) 

() الصدر باقتصاد نا .م . 

(0) د .عبد العزيز مرعى .د . منيسوعبد الملك «الاقتصاد المعاصر: م١.‏ 
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والواقع أنه كما أسفر تطبيق سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة 
فى المذهب الحسر عن عدة عيوب اقتصادية وغير اقتصاد ية »فان سياسة 
السيطرة المركزية على النشاط الاقتصادى قد أسفرت هى الأخرى عن عدة 
عيوب ,لعل أقلها شأنا هى العيوب الاقتصاد ية سواء ما يتعلق 
منهسا بمناقضة الغطرة البشرية الداعية للاستكثار بثمرة الجبد 
والعمل ,وضعف الحافز لدى الأفراد لمواصلة العمل واتقاته 
والابتكار فيه ,وتخلف وساكل الانتاج ,أوما يتعلق 0 
على المستوى العام وتحكم البيروقراطية فى الادارة ,فضلا عن أن النظم 

الاشتراكية لم تسلم هى الأخرى من الأ زمات الاقتصاد ية كالاقفراط أو 
النقص فى انتاج بعض السلع ,وكذا التضخم والبطالة والتى وان لم تظهر 
علنا الا أنها قد وجدت بصورة مستترة . )١(‏ 

وكما د فعت عيوب الحرية الاقتصادية المطلقة د ول المذهب الحر 

الى التخفيف من التعلق بسياسة الحرية ٠‏ والسماح للد ولة بالتد خسل 
واعطائها د ورا واسعا فى النشاط الاقتصادى عفان عيوب سباسة 
السيطرة المركزية قد دفعت هى الأخرى الدول الآخسذة ببذه 
السياسة الى التخفيف من سيطرتها المطلقة ,مع القيام بد ضُّ 
التصحيحات الاقتصادية 9) مالا أن نسبة هذا التصحيح لم ته 
للنسبة التى وصلت اليها الد ول الحرة فى تصحيح عيوب الجحرية 





منان ,الاقتصاد الاسلامى بين النظرية والتطبيق » ترجمة الد كتور منصور 
التركى :“7 وما بعدها . د. جلال أمين .مقدمة الى الاشتراكهية 
0 
قمن ذ لك مثلا المبادى* التى أعلنها ” برجنيف " عام 110 ام والتى من 
أهمها الاهتمام بالحوافز المادية للعمال من أجل تشجيعهم على العمل 
وكذ!ا الاهتمام بمهوم الريح المشروع ,مع التخغيف من مركزية التخطيسط 
والتأكيد على مبدأ الادارة الذاتية . 
أنظر: د . محمد سليم غزوى الحريات العامة فى الاسلام مع النقارنة 
بالميادئ الد ستورية ألغربية والماركسية : ١ومو‏ 2 +وم. 








)ا/ا) 


الاقتصادية المطلقسة , وهذا فى الواقع لا يعبر عن نجاح النظرية 
الاشتراكية فى مجال التطبيق يقد رما يعبر عن تحكم وسيطرة الأحسزاب 
الحاكمة فى الد ول الاشتراكية واتباعها سياسة فى الحكم لا تسمح بمناقشة 
الرأى المخالف فضلا عن أن تسمح بتطبيقه , ولو صاحب تطبيق النظام 
الاشتراكى فى د ول أورويا الشرقية نظام د يمقراطى فى الحكم لاختلسف 
الأمر كثيرا . 








)7»2 


*" البيحةالتالبيك " 





الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة فىالاسلام 





مقهوع لفل التحرية فى الاسلام. .+ 





ورد فى لسان العرب لفظ ١‏ الحرية ) غير موصوف» وهو مصدر 
رحر ) بالضم ءيقال : أنه لحر بي بين الحرية» والحر هو نقيض العبدء 
وحرّره بمعنى اعتقه من رق العبودية » وحرية القوم أيضا سادتجم 
1١0) .‏ 
وأشرافهم. 

هذا هو المعنى اللغوى العام الذى ظهر للفظ الحرية فى 
لسان العرب ؛ وهو كما يبد و يختلف عن المعتى الاصطلاحى الذى ظهر 
للفظ الحرية فى الفكر الغربى أذ لم يستخد م لفظ الحرية فى لسسان 
العرب للدلالة على هذا المعنى الاصطلاحى الخاصءالا أن دلالة 
لسفظ الحرية فى لسان العرب لاتمنع من هذا الاستخدام: هدم ورود 
هذا المصطلح فى لسان العرب لايعنى أن الفكر الاسلامى قدخلا مسن 
جميع تطبيقات واستعمالات هذا اللفظ فى الحياة العملية »بل قد 
ناقش الفكر الاسلامى جميع هذه التطبيقات :سواء مايتعلق منها بالحرية 
الد اخلية الذاتية أو الحرية الخارجية المد نية. 

فالحرية الد اخلية مثلا أى القدرة على الاختبار بين الأسور 
الممكنة المعروضة أمام الفرد » هذه الحرية قد ورد ت فى المصطلح الشرعى » 
كن لبس كيف تنكل الحرية +بلاحدت ألفاظ أغري معن 85 يكقا رم سحة 


1 
المعمى عكلفظ الارادة » والاختيار» والقدرة ء والقوة والوسعوا لاستطاط لك ) 


(() الجوهرىء الصحاح , (حرر) 458/١‏ . الفيروزايادى» القامسوس 
المحيط : (حرر) 4607/5 . ابن منظورء لسان العرب: ( حرر ) 
؟ / «ا” و ومابعد ها . الزييد ىء تاج العروس: (حرر) . (/ 518+ 

(؟) علىبن أبىالعزالحنقى» »شرح الطحأوية: وبنالاء. وهذه الألفاظ لها 
عدة معانى أخرى فى اللغة ويعتبر هذا المصطلح الكامن أحييهة 
معانيها . 
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وقد عرف الجرجانى الارادة بقوله : " صفة توجب للحى حالا يقعمسنه 
الفعل عل ونه فاون وميه 7< وك القدازة ولمع راطا ف والاستطاعة 
بقوله: " صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك”. 
وقد ناقش مفكزوا الاسلام وفلاسفته هذه الصفة ومقدار تحققهبا 
فى الاتضان + وعل يستطيع الاسنان الأخحيار بين الآبون التتروظة أماسه 
بمحض رغبته واراد ته» أو أن الانسان مجبر على تصرفاته وأفعاله بثفغل 
أرادة خارجية ٠‏ وأنه لا اختيار له ولالرادة ولا استطاعة؟ 
دكن الجيرية اكات اتجيم بن شقوان: ‏ .”أن 'الااسسان 
ليس يقد ر على شىء ولا يوصف بالاستطاعة؛ وانما هو مجبور فى أقعاله 
لا قدرة له ولا ارادة ولا اختيار وانما يخلق الله الأفعال فيه على حسب 
مايخلق فى سافر الجمادات» وتسب أليه الأفعال مجازا كما تنسبالى 
الجمادات »كما يقال : أثمرت الشجرة » وجرى ألماء : وتحرك الح 0م 
وذ هب المعتزلة الى نقيض مذ هب الجبرية» فذ كروا أنالعبد 
قاد ر ستطيع مريد خالق لأّفعاله الاختيارية خيرها وشرهاءفان الله 
مبحاءة لكيرعاد ل لايسم أن ن يضاف اليه شر وظلم يل العيد ه 1 
الفاعل للخير والشر والايمان والكفر . 
أما أهل السنة والجماعة فقد انتهوا فى سألة أقعال العباد 
7 الخررج برأى عدل وسط بين جبر الجبرية وفلو المعتزلة . فذكروا 
ن اللتغالق لجع ماف الكون من الأميان والأتفال #وفق سائسبة 
أفعال العباد فرقوا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. 
(0) المصدر نقسه :م١‏ 
(م) الشهرستانىءالطل والنجل: 2/1؟5١15921.‏ 
(م) المصدر نفسه: 27/1 .7. وقد ذكر شارح الطحاوية أن كلفريق 
شن ولا قد استد ل لمذ هبه بعدة أد لة متعارضة متكا فئة فتتسا قط 


ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين . شرح الطحاوية: 
دل ؟ +١‏ 








فالا فعال الاضطرارية كحركة المرتعش مثلا »وهى أفعال لا تقارنببا 
قدرة للعبد ولا ارادة ولا اختيار. وبالتالى لايثاب ولايعاقبعليبا , 
أماالاًفعال الاخستيارية فهى التى تكون مقارنة لارادة العبد وقدرته 
واختياره » وبالتالى فهى تنسب الى العيد وهى من فعله وكسبه ويثشاب 
ويعاقب عليها , والله سبغاء هوالذى حمل العبه فاعلا مختارا » ويبقى 
سبحاكه هوالفالق لصَي مسال المياف.. 

هذا ماورد فى الشرع بشأن الارادة والاستطاعة ونحوهما 
(الحرية الداخلية ) وهى كما تبيّن منها صفة خاصة» تتوفر لدى جميسسع 
المكلفين ويتسا وون فيها ء ولا علاقة للسلطة بهذه الصفةء فهى ليست التى 
تمنح هذه الصفة بل هى منحة الهيةءكما أنها لا تستطيع أن تنزع هذه 
الصفة من الفرد أو تقيد هاء فاته سبحانه وتعالى أراد ‏ وهو الحكيم 
العادل أن تخرج هذه الصفة عن سلطة البشرءحتى يتم على ضوئبا 
التكليف فى الشرع ؛ فيختار الانسان المكلف بموجبها بين الخير والشرء 
بين الايمان والكفر » بين الطاعة والمعصية ؛ وبالتالى يكون ستحقا 
للحساب يوم القيامة فينات اونا ف 

أما الحرية المتعلقة بالسلطة فهى كما تقدم -الحريسة 
الخارجية المد نية »العى تتعلق بالا نسان وهو يعيش فى مجتمع. وقد 
استخد م هذا المصطلح فى الفكر الغربى للدلالة على مجموع الحقوق 
والامتيازات ألتى للفرد قبل الد ولة وسلطتهاة؟. 

وقد تقد م أن لفظ الحرية فى لسان العرب لم يستخد مللد لالة 
على هذا المصطلح ٠‏ الأأن مفهوم لفظ الحرية فى لسان العرب لايمنسع 
من هذ! الاستخدام ‏ فمعنى الحرية فى لسان العرب الذى هوخلوص 
الفرد من رق العبودية وقد رته على التصرف فى شكون حياته بمحض اراد ته 
يقارب المعتى الذذى غرفت يه الخرية فى الوقت الحاضرء وقد. أق سار 
(1) على بن ابى العز الحنفى »شرح الطحاوية : .59 891. 
0) انظر ماتقدم ص ( © )ء 





الى هذا التقارب الشيخ محمد الخضر حسين بقوله عن الحرية: " ينصرف 
هذا اللقب الشريف فى مجارى خطابنا اليوم الى معنى يقارب معنى 
استقلال الارادة » ويشابه معنى العتق الذى هو فك الرقبة من الاسترقاق 
وهو أن تعيش الأمة على قرار مكين من الاطمئنان ومن لوازم ذلكأن 
يعين لكل واحد من افراد ها حد لايتجاوزه » وتقر له حقوق لاتعوقه 
عن استيفائها يد غالبة» 11 

وقد تقدم القول بأن الحرية المد نية فى الفكر الغريى قسند 
تعد دت انواعها بتعدد قيود السلطة ٠‏ فظهرت الحريننة الفكرية والحرية 
الدينية والحرية السنياسية والحرية الاقتصادية؛ 9! , 

وفى الاسلام تفصيل لأحكام جميع هذه الأنواع من الحريات 
فقد د لت عليها أحكام الشرع؛ واستوعبتها نصوصه؛ وتحد شعنها فقهباء 
الاسلام ومفكروه » وألفت فيها الكتب والرسائل العديد ة 7 وقد عرقفست 
الحرية المد نية هذه فى الشرع بأنها : " خلوص الفرد من قيود الحجر 


() الحرية فى الاسلام : ورء 

) أنظر ماتقدم ص ( 4ه )ء 

(؟) قد آلف حسديثا فى هذه الحريات الكثير من الكتب والرسائلالعلمية 
فمن ذلك مثلا ؛ 
الشيخ محمد الخضرحسين»الحرية فى الاسلام. د . عبد الوهاب 
الشيشانى » حقوق الا نسان وحرياته الاساسية فى التنظام الاسلامى 
والنظم المعاصرة. د . عبد الحكيم حسن العيلىء الحريات 
العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام. د . أسماعي سل 
البد وى »دعائم الحكم فى الشريعة الا سلامية والنظم الد ستوريية 
المعاصرة( الحرياتالعامة) . داه محمد سليم غزوى»الحريسات 
العامة فى الاسلام. فرائز روز نتال ؛ مفهوم.الحرية فى الاسلامء 
ترجمة :د . معن زيادهءد . رضوان السيد . د . صبحى عبده 
سعيد «السلطة والحرية فى النظام الاسلامى. 

وذ لك عد االكتب العديدة التى تتحد ث عن السياسة الشرعية 

فى الاسلام» ومن حقوق الانسان فى الاسلام» ومن نظام الدحكم 
فى الاسلاء ووفن :الاأنظمة لالتلا مية يضكةعاعة .+1 + 





2) 


1 
عليه افيه يكل او امفادق موفة العفل وطن يل 11 ا به الرمقرار مر 
وهذ! البح لايخعص يحصول أحكام هن الحرياك عنيعاء فب دنهم 


خارجة من عنوانه» وائما يختص هذا البحسث بتفصيل أحكام احد ىهذة 
الحريات ٠‏ أعنى الحرية الاقتصادية فى مقابل حق الد ولة فى تقييد 
هذه الحرية والتدخل فى النشاط الاقتصادى للأفراد . 


منهج الدراسة للتعرف على الحرية الاقتصادية والتدخل فى الاسلام : 





لم يكن موضوع الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة فى الاقتصاد 
مصطلحا شرعيا محد دا عقد توضبطه فى الفقة الاسلامى وتحددت أركانه 
وقواعده وكيفية عمله ونحو ذلك ءالا أن عدم وجود هذا المصطلح فى 
الفقه الاسلامى لايعنى أن التشريع الاسلامى قد خلا من الاجابة 
عن أهم سوءال يد ورعليه هذا البحث وهو مقدار أخذ النظامالا قتصادى 
فى ظل الاسلام بالمباد رة الفردية وحرية السوق ونحو ذلك أو مقسدار 
توسيعه لمجالات السلطةفى شأن التأثير على الأنشطة الا قتصاديسة 
الفردية . ويمكن فى هذا البحث التعرفعلى اجابة هذا السو ال 
من خلال د راسة ومناقشة أهم الأدلة الشرعية والتطبيقات القى تتعلق 
بهذ! الموضوع » ليتم على ضوء هذه الدراسة تحديد مفهوم الحريسة 
الاقتصادية وتدخل الد ولة فى الاسلام. 

وبالتالى فان تحديد هذا المفهوم سيتم من خلال بابسين 
رئيسيين فى هذا البحث »ينصرف الباب الاول منهما لمناقشة الأدلة 
النظرية والسند الشرعى الذى يمكن أن يقوم عليه مبدأ الحريةالا قتصادية 
وحق الد ولة فى التدخل فى الاسلام؛ وذلك من خلال تتبع الأدالئنة 
واستقرا* الجزئيات الشرعية ذات العلاقة بالموضوع ء ليتم على ضوء ذلك 
معرفة الحكم الشرعى المتعلق بهذا الموضع »من حيث تقرير وجسود»ه 
والعمل يه فى التشريع الاسلامى أو نفى كونه موجودا ونفى صحة العمل 
به ابتداءء ومن حيث كيفية العمل به ومعرفة قيود ه وحد وده فسسى 


)١(‏ د. اسماعيل بد وى » دعائم الحكم فى الشريعة الا سلا مية والنظكم 
المعاصرة( الحريات العامة ) : م2 ة. 





(م) 


حزالة صحة العقل يذه 

أما الباب الثانى فسيتم خلاله ‏ وعلى ضوء التشريع الاقتصادى 
الاسلامى ‏ مناقشة أهم المظاهر التطبيقية للحرية الا قتصادية الفردية 
وأهم وسائل التدخل التى يبكن للسلطة أن تتبعبا. وذلك أن كل 
نظام اقتصادى يتبع ‏ من حييث طبيعة الاجراءات المتخذه فى نشل 
هذا النظام -طرقا وأد وات معينة لتحديد الطريقة المثلى فى نظ ره 
لسير النشاط الا قتصادى » وقد تبين مما تقد م من خلال مناقشئلة 
الطرق والأد وات المتبعة فى النظامين الا قتصاديين السائدين فى 
الوقت الحاضر ء أنهما اتبعا طرقا وأد وات متناقضة فبينما فضل النظام 
الرأسمالى طريق السوق الحرة وأداة الملكية الفردية المطلقة» فشطل 
النظام الاشتراكى طريق التحكم المركزى والتخطيط الشامل وأداته فى 
ذلك هى الملكية الجماعية لوساقل الا نتاج 0 

ومن خلال هذا الباب » وعلى ضوء التشريع الا قتصاد ى الاسلامى» 
ستتم مناقشة هاتين الطريقتين والأد أتين »لمعرفة ماهى الش سق 
والأد وات التى يتبعها النظام الا قتصادى الاسلامى » باعتبار أن بحسث 
هذه الطرق والأد وات فى أى نظام يعتبر أهم طريق للوصول الى 
معرفة أين يقف هذا النظام من سألة الحرية الاقتصادية الفرد يسة 
وتدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى . 

فاذا ما تم الانتهاء من بحث هذين البابين » وظهرت من 
خلالييا أد لة"ونظبيقات الحرية والثه عل + أكن حيتعة اشر يقيسوم 
محدد للحرية الا قتصادية وتد خل الد ولة فى الاسلام » وسيكون هذا 
المفهوم هو خلاصة هذا البحث وأهم نتاقغجه. 


(1) وهناك كثير من الاد وات والطرق التى تقع بين هذين الطرفين 
المتناقضين »علما بان التطبيق الفعلى لهذه النظم يبهد بد رجات 
متفاوته عن اصولها النظرية ٠.‏ انظر : د . محمد عبد المنعم عفر 
النظام الاقتصادى الاسلامى : لم. 














0 


72 ٠ 
لذ لي كاري ربل الرولة ى النشاطابرققماركا‎ 


ف الإسالاى 
- وددل هذا ١‏ لباب على تمهرد وستة مبااحث ‏ 
> المبحث الأوا”ف 5 لطت الراك على أحكاء الطرية ماري 


والررخجك . 5 
-الميحت المشاق + تقب ول ارم لاصباع وردزلمه على ا كام 
اريم وا لوجت ٠‏ 
- المح النثالاث + السياب الترعيم ودف ليرا على امام لطر 

والبرخل . 
-المبحةاترايع : انجريق المع ودلالمة على أمم الطربك 
واليرجل 
- الميحت الخامس ١‏ لاض امالِيم و دن لياع نجهم اطرمة 
والررجل . 


- المبحث السادت * ا للقن لعلى لي لذا مي للدم ربخت 
مب الحرية ا دركتصمادم وترجل الرولم 











يعتبر تد خل الد ولة فى الحرية الا قتصادية للأفراد موضوعاواسعا 
ومتشعبا , وذ لك لاتساع مجال النشاطات الاقتصادية للأفراد ؛ وتعدد 
واختلاف الأساليب العى يمكن أن ترى الد ولة فيها متدخلة:أوالتى 
يمكن أن يسأل عن د ور الد ولة فى الاسلام فيها . «بالتالى فانه يتعذر 
خلال هذا البحث الحد يشعن جميع مظاهر الحرية الاقتصادية أوأساليب 
التد خل الممكنه: وسيكون هذ ف هذا العمل هو محاولةاستخراج مبادىء 
عامة وقواعد متضبطه يمكن صياغتها فى نقاط محد دهء يتبين من خلالهبا 
كيف يعمل الاقتصاد فى ظل النظام الاسلامى » ويمكن بعد ئذ ا نتنسحب 
هذه المبادى* والقواعد أو النظرية على كل الجزئيات الممكنة . 


والوصول الى هذه النتائج سيكون من خلال هذااليلاب 
والباب الذى يليه » حيث تخصص هذا الباب لجمع واستقراء الجزئيات 
الشرعية المتعلقة بالمسوضوع والمتناثرة فى المصاد ر الشرعية» حتى يمكن 
منخلال النظر فى دلالة هذه الجزئيات على أحكام الحرية الاقتصادية 
أو التدخل ٠‏ الوصول الى النظرية العامة أو المبادى* العامة العى يجرى 
البحشعنها . 


ويعكبر اسكترا» هذه الجويات موأشل طريق للصول السوقة 
أحكام الحرية والتدخل » وذلك لأنه لاتوجد فى الشرع نصوص خاصة 
قطعية وأحكام تفصيلية تنص على د ور الد ولة هذا وتحد د مجالاته وتبسين 
مداه حتى يمكن التوجه اليها والاكتفاء بها . حيث يعتير الموضوع بصفة 
عامة جديد! على البحث الشرعى ءالا أن هذه الجدة لاتعنى جده 
جزئياته على نظر الشرع أو صعوية الكشف عن الحكم الشرعى فى الموضوعء 
فقد تقدم أن الشريعة لم تخل من تأصيل أو تفصيل لكل حاد ثة. 
(0) انظرا ص ١6‏ 





(م) 


وقد تحد ث بعض الباحثين فى الا قتصاد الاسلامى فى الوقفت 
الحاضر عن السند الشرعى الدال على حق الد ولة فى التدخل فى 
النشاط الاقتصادى مقتصرا على بعضٍ الأد لة تاركا استيعاب التفاصيل 
الممكنة! من طريقة قاصرة ويد خلها الخلل من وجوه »منها :أن ترك 
الاستيعاب يفقد نا النظرة الشاملة لأهم ملامح البحث وجزتياته» وبالتالى 


)0 أ نظرجٍ : محمد باقر الصور»ء اقتصاد نا 00 حيث أشا رالى 
ن الأصل التشريعى لمبد أ أشراف ولى الأمر على النشاط الاقتصادى 

0 هو قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) حيث اثبتت هذه الآية لأولى 
الأمر حق الطاعة والتدخل . وأشار الدكتور أحمد محمد العسال 
والد كتور فتحى عبد الكريم الى أن حق الد ولة فى التدخل فى 
النشاط الاقتصادى يستند الى جملة نصوص من الكتاب والسنة د ون 
ذكرتفاصيل هذه النصوص وبيان وجه الدلالة فيها»انظر: : النظقام 
ألا قتصاد ى فى الاسلام: ؟ ؟ 2 وذ كر الد كتور محمد شوقى الفنجسري 
أنة من الضعب أن تحدد د ليلا شرعيا معينا يستند اليه ستصودا 
تد خل الد ولة فى النشاط الا قتصادى لتعدد وتغاير هص سذه 
الاسانيد تبعا لتعدد وتغاير مايفرضه الاسلام على الدولة من 
التزامات فى أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة . انظر : تصحو 
اقتصاد أسلامى : 0لا. ومجلة الخفجى/ العدد الثانى/ ربيع 
ثانى سنة هو" روه وفى هذا المبحث سناتى على الجزئهيات 
والاسانيد الشرعية المتعدد ة والمتغايرة التى أشار الى وجود ها 
الموءلف حتى نتمكن من التعرف على الاتجاه العام لنظرية - 
الد ولةالاسلامية فى النشاطالا قتصادى. أما الشيخ محمد المبارك 
فقن أ شار فى كتابه الد ولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية: م 2 
بعد هاء الى آراء ابن تيسية فى مجال تدخل الد ولة فى النفساط 
الا قتصادى وهى 3 تقتصر علىتد خل الد ولة فى السوق بالتسعسير 
وتحديد الأجور والاجبار على العمل ونحو ذلك . وهوما أشار 
اليه أيضا فى كتابع : د نظام الاسلام ( الاقتصاد ي :3 ٠‏ وبابعد ها 
إلا أنه أضاف هنال فكرة حد خل الد ولة تنبينى على أصل مستخرج من 
الكتاب والسنة وهو تكافل المسلمين وتعاونهم. كما لاتخلوالك يي 
المو'لفة فى الاقتصاد الاسلامى من الاشارة الى يعض الجزقيات 
العى من حق الد ولة التدخل فيها . أنظر : د . بحمد عبد الله 
العريى »النظم الاسلامية : ١؟١‏ وبابعدها. حيث أ شار الى ه 














(هم) 


سيكون الحكم قاصرّالقصور سنده وضيق مجاله . ومنها أن الاقتصار على 

د ليل واحد يفقد الحكم قوته ومضاءه معى تطرق الشك الى هذا الدليل 

ووجه الدلالة فيه على الحكم »خصوصا وقد تقد م أنه لايوجد نص قطعى 

وأضح الدلالة على الحكم» وان استخراج هذا الحكم يقتضى ضرورة البحث 
عن جميع الجزئيات ما أمكن . ومنها أنك لا تجد من يبحشعن سند 
شرعى يمنع الد ولة. من تقييد الحرية الاقتصادية الفردية أو التدخل فى 

النشاط الاقتصادى »بل أن منهم من جزم بحق الد ولة فى التد خلا بتد ا» 
ثم أنثنى يبحث عن سند شرعى لهذا الحق ٠‏ وقي هذا المبحث سنقد م 

كل دليل يعطى الد ولة حقا فى التدخل أو يمنعها اياه لتكون النتافج 

الستخلصة أوفى وأشمل ولا تقتصرعلى حق الد ولة فى التدخل وانما 

تشمل حقوق الأفراد فى كفيد الد ولة عن التدخل فى حرياتهمالا قتصادية 
ان وجدت هذه الحقوق : وفيما يلى تفصيل أهم الأدلة الشرعية الدالة 

على احكام الحرية والتدخل . 


7 20 

سعد الادلة التفصيلية لحق الدٍ ولة فى التدخل فى الطلكية الفردية . 
دا. محمد منذ ار القحفء الا قتصاد الاسلامى : ؟” وما يبعدها. 
وسوف نفصل الأد لة التى ذكرها هركلا * الباحثون وغيرهم وبيان وجه 
الدلالة قينا كي مراضعيا امن هذ | البضف 








(غهة) 


البية الأول 3-3 





الآيات الد الة على أحكام الحرية الاقتصادية 
والستد خل 


فى هذا المبحث سيتم ايراد عدة أدلة من القرآن الكريم تتعلق 
بسألة الحرية الاقتصادية وتدخل الد ولة »مع بيان وجه الدلالة فى 
هذه الآيات ,وذ لك على النحو التالى : 
-الد ليل الأول 








قال تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقد رعلى شئ؛ ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا » فهو ينقق منه سرا وجهرا » هل يستوون : الحمد 
لله بل أكثرهم لايعلمون. وضرب الله مثلا رجلين »أحد هما أيكم لايقدر 
على شىء » وهو كل على مولاه ؛أين مايوجهه لايأت بخير» هل يستسوى 


: )0( 
هو ومن يأمر بالعد ل » وهو على صراط مستقيم ) ٠‏ 


السسسوسة سيا 


فى هاتين اليّتتين مثلان ضربها الله للتفضيل بين الموامن والكأق يسم ارت ,ايز 
وبيان أن الفرق يينهما واضح لايمكن انكاره وان التسوية بينهما لاتصحء 
فان الموءمن أفضل من الكافر كما أن الحر الذى يقد رعلى التصرف فيما 
يملكه من رزق الله ويقد ر على الانفاق مته »أفضل من العبد المملوك 
الذى لايقدر على مثل هذ! التصرف . «كذا الابكم العاجزالذى لايقدر 
على التصرف وأينما توجه لا يأت بخير وفائدة وهوعالة على غيره؛ فانسه 
لا يستوى مع من يقد ر على التصرف ويفعل الخير. 
والذى يمكن استنباطه من هذه الآية هو بيان أن الشرع يرى 
أن القدرة على التصرف والتملك والانفاق من المال بحرية أفضل من 
() التجيل ب وبا ورنا. 


)١‏ وقيل بلهومثل للتفضيل بينه سبحانه وتعالى وبين الوثن المعبود 
من دونه.ء انظر: الصابونى » فختصر تفسير أبن كثير: ؟ / م م 








(5م) 

العجزعن التصرف وعد م القدرة على الاتيان بشى*ءسواء أكان هذا 
العجز حكيياً بسبب العبود ية والرق 1 أم كان عجزا جسديا بسبب 
عاهة ونحو ذلك . وليه فانه يصح أن يقال أن منح الأفراد الحرية 
الاقتصادية فى نشاطاتهم المختلفة » وتركهم يتصرفون فى أوجه التصرفات 
المباحة د ون حجز أو تقييد من قبل الد ولة هو أفضل فى نظر الشرع مسن 
تقييد الأ فراد فى تصرفاتهم والحجر علسى حرياتهم بأنواع الحجبر 
المختلفة . أما من يقول إن ن الحجر على حريات الأفراد الاقتصادية 
هو بصفة عامة أفضل من الحرية الاقتصادية ,/ فهو كمن يقول ان العبد 
المملوك الذ ىلايقد ر على التصرف أفضل فى هذا الشأن من الحرالذى 
يقدر على ذ لك , واله يقول : ( هل يستوون»الحمد لله بل اكثرهم 
لايعلمون ) . 


الدليل الثانى : 


قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكمبينكم بالباطل, 
0( 
الاأن تكون تجارة عن تراضيٍر منكم) ‏ ' فالرضى أى الاختيار والحرية هو 
أساسصحة المعاملات فى الشريعة فاذا قيل ان الآيات السابقكة 
عبين أن الحرية إلا قتصادية أفضل من التدخل »عفان هذه الآية تتجاوز 
مجرد ألا فضلية لاثبات 1 ن الحريةالاقتصادية أَصِلٍ ثابت قرز فق :فسان 
معاملات الأفراد فيما بينهم» وقد قرر الفقهاء/ على هذه الآية أن ركن 
المعاملات والعقود اله ساسى هو رضى المتعاقدين وأعقيازه: طلية 
فانه يصح ران يقال أن ركن المعاملات والعقودب هوالحرية الاقتصادية 
35 ع ءِ 
التى متحها التشريع الاسلامى الأرلى لكك بن أن هذه الحرية لاييكن 
(١)عرف‏ الرق فى الشرع بأنه : " عجزحكمىشرع فى الاصلجزاء عن الكفر” 
آنذ الجرجانى» التعريفات : وو. 

() النساء : وم. 
() أنظر مزيد تفصيل عند الحد يث عن حرية التعاقد فى الاسلامص(ت>ح 


) .انظر تفصيل هذه السألة فى الباب الثانى عند الحديثعنحرية 
التعاقد فى الاسلام ص (54») 














0 


أن تكون مطلقة فى الشرع »بل لابد من تقييد ها كما سيتبين فيمابعد . 


الدليل الثالث : 





قوله تعالى : ( والسى مدين أخاهم شعيبا »قال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من اله غيره » ولاتنقصوا المكيال والميزان »إنى أراكم بخسيرء 
وارنى أخا فعليكم عذاب يوم محيط. وياقوم أوفوا المكيالوالميزان بالقسط: 
ولاتبخسوا الناساثياءهمء ولاتعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله 
خير لكم إن كنتم مو"منين ٠‏ وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا ياشعيب أصلواتك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباوثنا »أ وأن نفعل فى أموالنا مانشاء انك 
35 )0( 3 
لأنت الحليم الرشيد ) . 
فهذه الآيات تحكى قصة نيى الله شعيب ءاذ أرسل الى قوسه 
أهل-مد ينو آفر أن غيم أ مرين هامين أهما::. عياك: 4 الله وخطدة 
اإلاله الحسق وترك مايعبد ون من د ونه من آلهه باطلة . وا لأمر الثانى 
هو ايفاء الكيل والوزن وترك بخس الناس ونقصهم حقوقهم »بل ي 
عليهم أن يعطوكل ذى حق حقه. الا أن أهل مدين أبواأن يبتدوا 
وأنكروا على شعيب ما أتى به واستهزو"! به.. والذى يمكن استفادته 
ب 53 
من هذه الآيات مما يتعلق 0 والتد خليمكن اجماله يان 
() هود: )؛ملسلالم. وانظر: د . عبد السلا م العبادى» الملكية فى 
الشريعة الاسلامية 0 رالى دلالة هذه 
الآيات على حرص الشريعة على تقييد تصرفات الناس فى الم 
(0) هذه الآيات نزلت لحكاية قصة أهل مد ين ء الا أنها تصبح ان تكون 
تشريعأ فى الاسلامء لان شرع من قبلنا شرع لنا 0 ن لم يرد فىشرعنا 
م ينسخه ء كمأ 2 . انظر: عبد الوهاب خلا ف علم 
أصول الفقه: ع 5 : بل قد ورد فى شرعنامايقرر الأحكام الواردة 
فى هدة الآيات 0 قري للسلفين على السرم درو 
تعالى : (وأوفوا الكيل اذ! كلتم وزنوا بالقسطاط المستقيم) الاسراء 
هلاء وقوله : ( ويل للمطففين الذين اذا أكتالوا على النساس 


يستوفون . واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) المطفقفين: 7-1* . 
وقيرهنا من الأياك + 











)11( 


)١(‏ أن هذه الآيات اشتملت على عدة أوامر تتصل بمعاملات الأفسراد 
الشخصية وحرياتهم ألا قتصادية » وتلزمهم فيها باتباع منهج تمك 
وبالتالى يتبين وجود علاقة بين الشرع والسلوكالا قتصادى للأفراد , وأنه 
لايوجد فصل بين الشرع ومعاملات الأأفراد وتصرفاتهم الشخصيةء أوبعبارة 
1١ ٠‏ 

أخرى بين الشرع والاقتسا ب( وعلى الد ولة فى الاسلام ‏ بصفتها القائمة 
على تنفيذ الشرع ‏ أن تعمل على تنفيذ جميع الأوامر الشرعية فى هذا 
الشأن . 


(؟) أن الأفراد الذين نزل هذا الخطاب فى شأنهم أنكروا أن يكون 
من حق الشرع أن يتدخل فى حرباتهم الاقتصادية والحجر عليهم فى 
بعض التصرفات » فقالوا : ( أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباوءنا 
أوأن نفعل فى أموالنا مانشاء ) قال النسفى فى تفسير هذه الآية .: 
* فقالوا على وجهالاستهزاء أصلواتك تأمرك أن تأمرنا بعرك انه اا 
يعبد آباونا »أو أن نترك التبسط فى أموالنا مانشاء من ايفاء ونقص " 
وهذا الاستفهام كما هوعلى سبيل الاستهزاء فبوعلى سبيل الانكسار 
أيضا »ان تقرر لديهم أن الحرية الاقتصادية مطلقة للأفراد .وأن من 
حق الفرد أن يتصرف فى أمواله كيف يشاء »د ون أن يكون من حق أحد 
- مهما كان أن يفرض له سلوكا أوينهاه عن تصرف الا أن الحق هسو 
خلاف ما تقرر فى أذ هانهم. 


ءِ 


(؛) أن هاتين النتيجتين المتقد متين من صحة التد خل فى نشساط 
الافراد وصحة تقييد الحرية الا قتصادية الفردية »ليستا نتائج مطلقة 
ولايصح أن يستفاد منها صحة منع الأفراد من أى تصرف اقتصادى. وانما 
الستفاد من هذه الايات من حيث العموم هو صحة هذا الأصل وهذا 
المبدأ فى الشرع الاسلامى ٠وأن‏ تدخل الد ولة وتقييد النشاط الاتتصادى 
)١(‏ سيد قطبء فى ظلال القرآن : ١١2/15‏ ومابعدها. 

.501/( : تفسير النسفى‎ )١ 








)١؟(‎ 


الفردى أصلان معتبران فى الشرع الاسلامى» فلا يقال فى الاسلامان 
تدخل الد ولة ممتنع من حيث الأصلأو أن الفرد من حقه أن يتصرف فسى 
أمواله كيف يشاء . أما من حيث الخصوص فان هذه الآيات تفيد اللأمسر 
بترك التطفيف فى المكيل والموزون وترك بخس الناس أشياءهم؛ وهو كمسا 
قال النسفى :” كانوا ينقصون من أ.ثمان مايشترون من الأشياء” وقد 
ذ كر المفسرون أن مما كان يفعله قوم شعيب ونهوا عنه كسر الد نانسير 
والد راهم . قال القرطبى :" كانوا يقرضون من اطراف الصحاخ ؛ لتفضل 
لهم القراضة" '' وقال البيضاوى : " وقيل المراد بالبخس المكس كأخذ 
العشور فى المعاملات. والعثو السرقة وقطع الطريق والفارة" 7" وفى 
تفسير ابن كثير: " قال الثورى فى قوله : ( أو أن نفعل فى أموالنا ما 
نشاء ) يعنون الركاة» 0 ولعلهم كانوا ينكرون أن يفرض الشرع فى 
أموالهم فرائض معينة كالزكاة مثلا . وفرض الزكاة ونحوها يعنى ا نالشرع 
لايقفعند مجرد النهى عن تصرفات معينة بل يوجب بعض التصرفسات 
ويفرض فى الأموال مايشاء . وقد قرأت هذه الآيةعند بعضهم : (أوأن 


() المصد رائقسه : ا/ء 1 

0( الجامع لأحكا م القران 500 وانظر: بن العبريى ر؛ احكسام 
القرآن : #اه .٠١٠6 5621٠٠١‏ وفيه قوله: “لسرا راهم والد نانير 
ذ نب عظيم» لانها الواسطة فى تقدير قيم الأشياء» والسبيل اليكن: 
معرفة كمية الأموال وتمزيلها فى المعاوضاتٍ ٠.‏ حتى عبر عنهأ بعصض 
العلماء الى أن يقولوا انها القاضى بين الأموال عند اختتسلاف 
المقادير أو جهلهاوان من حبسها أو لم يصرفها فكأنه حبس القاضى 
وحجبه عن الناسء والد رأهم والد نانير اذا كانت صحاحا قام معناها 
وظهرت فاعد تها فاذا كسرت صارت سلعة ويطلت الفائدة يبا 
فأضر ذ لك بالناس فلأجله حرم" 

0) أنوار التعزيل وأسرار التأويل : 155. 


9) الصابونى » مختصر تفسير أبن كثير: 7/5 559. 





اسقيل 


دفعل فى أموالنا ما تشام بالتاء فى الفعلين رم القراءة أبلغ فى 

الدلالة على حق الشرع فى التدخل »اذ أنها لاتكتفى بمجرد المنع 
من التصرف غير الشرعمى ثم يترك الأفراد يتصرفون فى أموالهم بأتفسهم 
بل أن الشرع يتدخل ليتصرف فى الأموال كيفيشاء. وبالتالى فسان 
النتيجة القريبة المستخرجة من هذه الآيات هى أنيقال ان من حق 
الد ولة أن تلزم بالعد ل والقسط فى المعاملات » وتمنع من التطفيف فسى 
المكيل والموزون » وتلزم بد فع الثمن الحقيقى والعاد ل للسلعد ونيخس 
كما أنها تلزم بما فرضه الشرع من فرائض مالية كالركاة مثلا . كما أن الد ولة 
تمنع وتمتنع عن المكس ونحوه من الضرائب الجائرة » وتمنع من الفساد فى 
الأرض بالسرقة وقطع الطريق ونحو ذ لك . 


(4 ) وفى قوله تعالى : ( بقيت الله خير لكم ان كنتم مو؟منين وما أنا 
عليكم بحفيظ ) اشارة الى أن الرقابة الحقيقية لتنفيذ أوامر الشرعوالا نتهاء 
عن نواهية انما تصد ر من المو؟من. نفسه بد افع ايمانه ومراقبته لريبه 
ورجافه لخيره وقوابه!) أما الرقابة الخارجية الصادرة من ولى الأنروتموه 
فلا ترقى لمستوى الرقابة الذاتية الصاد رة عن الموءمن نفسه » أذ يصعب 
على الرقابة الخارجية الاحاطة والشمول لجميع التصرفاتالأفراد وفى 
كل ا »مهما أوتيت من قدرة وتوسع . قال القرطبى فى تفسسير 
: ( وما أنا عليكم بحفيظ ) : " أى رقيب أرقبكم عند كيلكم. ووزنكسم 


1 لا يمكنغنى شهود كل معاملة تصد ر منكم حتى أو أذ كم بايفاء كين 


(1) وهى قراءة السلمى والضحاك بن قيس. انظر: القرطبى» الجاميع 
لأحكام القران. > 4+ البيشاوىء أتوار التتويل واسرارالتا ويل 
1-0 

() ذكر المفسرون عدة معانى فى تفسير قوله: ( بقيت الله. . ) منهيا 
رزق اللهء أو طاعته» أو وصيته »أو مايفضل لكم من الريح بعد الوفاء 
5 أنظر: : القرطبى ٠‏ الجامعلاحكام القران ك/5هم. 
الصابوني » مختصر تفسير أبن كثير : ا 

(م) الجامعلاحكام القران : ٠87/9‏ 





(؟ه) 


وعليه فان الد ولة الاسلامية لن يكون هد فها الأول فرض رقابة وسيطسرة 
خارجية لتنفيذ الأوامر وتحقيق المصالح ؛بل ستهد ف أولا الى زرع رقابة 
ذاتية فى نفوس الأفراد بنشر مبادى* الاسلام وتعليمها للناس وترسيخ 
مفاهيم الدين فى قلوبهم » واقناعهم بأن ماتقوم به الد ولة يتفق مع الشرع 
ويحقق مصالحهم العامة »فهذه هى الوظيفة الأولى للد ولة الاسلامية » 
لتتمكن من ايجاد رقابة د اخلية ذاتية هى أعلى واسمى من الزاقابة 


الا رجوتتية ب 


الدليل الرابع : 





قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فرد وه الى الله والرسول 
ان كنتم تو؟منون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا ) ٠‏ 


فقن هذه الآية الآش بوجوب طاعة الله أولا ون كل ما أربي مكر 
وجل أو نهى عنه ء وفيها أيضا الأمر بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليية 
وسلم ثانيا فى كل ما يبلغه عن ريه من أوامر ونواهى » وفيها ثالثا الأمر 
بطاعة أولى الأمر » ولاشك أن طاعة الله وطاعة رسوله فيمايبلغه عن ربه 
غير منحصره أو مستثناه .بل هى على عمومها فى كل أمر أو نهى ٠‏ ع 
تعالى مخبرا عن نفسه : ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) 
وقال تعالى عن الرسول صلىالله عليه وسلم : ( فلا وربك لايو"منونحتى 
يحكمون فيما شجر بينهم ثم لايجد وا فى انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) ٠‏ 

أما طاعة أولى الأمر فان ظاهر هذه الآية يفيد وجوب طاعتهيمء 
زم النساء: وه. 


6 الأعرا ف : كمه 
م النسا؟ : 050. 











)316( 


ولاشك ان طاعتهم تعنىأ متثال ما مرو به وترك مانهوا عنه. فان كان 
الأأمر كذلك فما وجه دلالة هذه الآية على تدخل الد ولة فى النشساط 
الاقتصادى وتقييد ها للحرية الاقتصادية الفردية ؟ وهل وجوب طاعة 
أولى الأمر فى هذه الآية ياق على عمومه مما يعنى أن كل أمرأو نهيى 
تتد خل به الد ولة فى النشاط الا قتصادى يصبح لازما واججب النفاذ ؟ 
لكى تتم الاجابة على كل هذ! لابد من الاشارة الى بعض الا مور المتعلقة 
ببذه الآية وهى . ' 

أ ) أنه قد وقعالخلاف بين المفسرين فى المراد بأولى الأمر فى الآيةء 
فقيلهم الحكام والامراء » وقيل هم الفقهاء والعلماء وقيل غير ذلك ل( 
والأولى أن يقال إن الآية تشمل الامراء كما تشمل العلناء أيضاء 
فمما يد ل على أن الآية تشمل الامرآء مارواه البخارى بسنده عن ابنعباس 
أنه قال فى هذه الآبة : " نزلت فى عبد اللوين جد ااهة يق تين نتن 
عدق اذ يعفة ضاي اللاعليه وسلم فى شري" 'وأيعنا ققد دام هذه اليه 
الأمر باد !* الآمانات مود كر العد ل من وله( واذ ا حكه بين الساس 
ان تحكموا بالعدل....) وهذا لمن يملك الحكم بين الناس وتنفيذ 
الأحكام من الأسراء والقضاة. أما مايد ل على أن الآية تشمل العلماء 


(0 


فهو ماورد فى تمام هذه الاية من قوله : ( فإن تنازعتم فى شى* فردوه 
الى الله والرسول ) فأمر برد المتنازعفيه الى الكتاب والسنة لمعرفة 

الحكم الشرعى فيه . ومعرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة واستنيباط 

الأحكام الشرعية من مصاد رها إنما هو للعلماء . وعليه فان الآية تفيد 

وجوب طاعة الحكام كما تفيد وجوب طاعة العلماء. 


).3 كريعضهوان المراد بالاية آصحاب الرسول صلى الله عليه وسلموقيل 
أبوبكروءمرخاصة . انظر : القرطبى » الجا مع لأحكام القرا. 1 ٠.‏ 
ابن حجرفتح البارى :مم > ه؟ء البيضاوىء! نوارالتنزيلوا سرارالتأويل 

0( وهوما ذ هب اليه الجباس احلا اع 6410/6 .ابن 
العريى أحكا م القران ا » والقرطبى »الجا مع لاحكام 
القراً. ن:ه/ ع بانع ااثي اسل م القران . ورجح 
الشافعى أنه فى الامرا" ا نظر : الرسالة : +؟ . :ورجح مالك أنها فى أهل 
العلم» انظر : القرطبى الجامع لأحكام القرآن :ه/9ه؟ ٠‏ 

(م) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : م / 58 ؟ ء وانظر :صحيح مسلم _ 


رفن 











)15( 


ففى مجال تد خل الد ولة ان كان الحاكم ممن يستطيع معرفة الأحكام 
الشرعية »ورد الساعل المتنازع فيها الى كتاب الله وسنة رسولهء فسان 
طاعته تجب حينقذ ٠‏ والا فيلزمة الاستعانة بأهل العلم والاختصاصء 
وتصبح طاعته موقوفة على موا فقتهم . 

ب) أن طاعة ولى الأمر تعفى امتثال الأوامر واجتناب النواهى . فهل 
كل ما يأمر به ولى الأأمر تجب طاعته فيه وكل ماينهبى عنه يجب تركه والانتهاء 
عنه؟ الصحيح أنه لي سكل أمر أو نهى للحاكم تجب طاعته فيه. بل أن 
طاعته تتحدد بحد ود طاعة الله ورسوله» ولذا فقد تقد م الأمر بطاعهة 
الله وطاعة رسوله الأ مر بطاعة أولى الأمر »لييان ان طاعتهم تنحصر فيما 
لايتنا فى مع طاعة الله ورسوله. ولذا أيضا لم يتكرر لفظ العامل " وأطيعوا" 
فى أولى الأمرء لبيان ان طاعة أولى الأمر لاتجب استقلالا وائما تجب 
تبعا لطاعة الله ورسوله "قال أين احج :* قال الطني: اعاد الفصل 
فى قوله ( واطيعوا الرسول ) أشارة الى استقلال الرسول بالطاعسة» 
ولم يعده فى أولى الأمر »اشارة الى أنه يوجد فيهم من لاتجب طاعته 
ثم بين ذ لك بقوله ( فان تنازعتم فى شى*) كأنه قيل فان ن لم يعملواباالحق 
قلا تطيعوهم » ورد وا ماتخالفتم فيه الى حكم الله ورسوله". ويد ل على 
هذا أيضا ماتقدم من أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن حذافة حين 
بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فى سريه وقد روى البخارى قصتته 
حيث قال : "عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم بعسث 
جيشا : وأمرعليهم رجلا » فأوقد نارا وقال : أد خلوها . فأراد وا أنيد خلوها 
وقال آخرون : أنما فررنا منها . فذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم فقال 
سب معشبح النووف: 2.57/١1‏ 

() انظر ماتقدم ص( .* ) من مبحث حد ود سلطة الد ولة فىالاسلام 


وانظر : ابن القيم »اعلام الموقعين : 62/1١‏ . 
0) فتعالبارى : 1<8/ 2.1511 
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للذين أراد وا أن يد خلوها : لود خلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامة. 
وقال للآخرين : لاطاعة فى المعصية انما الطاعة فى المع سروف" : 

فنزول هذه الآية فى هذه القصة لبيان أنه فى حالة التناخ فى امتثئال 

أوامر ولى الأمر يكون الرجوع فى ذلك الى الله والى الرسول ٠.‏ وفى 

ذلك دلالة على صحة التنازع فى أوامر أولى الأمر وان طاعتهم ليست 

مطلقة ءوالا لما صح التنازع فى أوأمرهم . 


ج )131 كانت طاغة ولى الآمر تب فى كل أمرونيى لآيتشارضان منغ 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم »فما: مدى علاقة هذا الحكم 
بتد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى وتقييد ها للحرية الاقتصادية 
الفردية؟ 

ذ هب الشيخ محمد باقر الصد ر الى أن الآية تفيدصحة بدا 
اشراف و لى الأمر على النشاط الاقتصادى وتد خله لحماية الساالح 
العامة وتحديد حريات“الأفراد الاقتصادية . وذلك ان الآية أوجبت 
طاعة ولى الأمر »مما يعطى ولى الأمر الحق فى التدخل لحماية المجتمع 
وتحقيق التوازن الاسلامى فيه »على أن يكون ذلك فى حدود دافسرة 
الشرع »فلا يحل محرما أو يحرم واجبا » وذكر أن ذ لك يقع فى حسد ود 
دائرة المباح فى الشريعة الاسلاميية »فما أمر به من ذلك أصبح واجبسا 
ومانهى عنه وجب الا متناع عنه. ومثل لذ لك باحياء الارض وأستخغ سس راج 
المعادن ٠‏ وشق الأتهار » ونحو ذلك من الأنشطة المباحة ٠‏ 


ولعل الأولى أن بقال إن هذه الآية تقيد وجوب طاعة ولى الأمر 
فيما هو طاعة لله ورسوله مما هو من مهمات ولى الامر » نحو أن يقوم ولى 
الأمربالامر بشعائ الذين أوالجياء- فى "شييل الله أو حفط الأميسن 


(1) صحيح البخارى مع شرحه فتح اليارى : 15/+58. 
0) اقتصادنا : ١‏ +«؟,”ة©؟. 














(ه4ه؟) 


أو تحصيل الزكاة أو المنع من المعاملات المحرمة فى الشرع أو تنغهيذ 
العقود الشرعية ونحو ذلك عفانه تجب طاعته فى كل ذلك ,لأنه يوكعدى 
وظائف شرعية تتفق مع طاعة الله وطاعة رسوله . أما الاستدلال ببذه 
الآية على خصوص مسألة تدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى»فائه 
ان كان هذا التدخل تطبيقا للشرع فقد وجبت طاعتها حينفذ على 
الأفراد . وبالتالى فان تد خلها هذا يكتسب صفة شرعية فيسهل تنفيذ ه» 
ويقبل الأفراد على الالتزام به لأأنهم بذ لك ينفذ ون أوامر الله بوجوب 
طاعة ولى الأمر »فيقل التهرب وتسهل مهمة الد ولة فى التنفيذ والمراقبة . 
وماعدا ذ لك من الاستد لال بهذه الآية على صحة تد خل الد ولة فوأنشطة 
محددة من ألا قتصاد الاسلامى وصحة تقبيد ها للحرية الا قتصادية الفردية 
فانه ليس فى الآبة مايد ل على ذلك ,بل دلالة الآية تنحصرمن حيسث 
العموم فيما تقدم . وكذ لك القول بأن الآية تفيد صحة تدخل الد ولة 
فى النشاط الاقتصادى فى حد ود داقرة المباح فى الشريعة الاسلاميسة 
فتأمر به أو تنهى عنه اذ! رأت المصلحة فى ذلك وتصبح طاعتها حيفنذ 
واجبة . . . . فهو استد لال بعيد » وليست الآية نصا فى ذلك .بل لو 
قيل ان الاية تدل على صحة تد خل الد ولة فى دائرة الواجسب فسى 
الشريعة الاسلامية أو المحرم » لتأمر بكل واجب وتنهى عن كل محسرم» 
لكان ذلك صحيحا »لأن الأمر بالواجب والنهى عن المحرم مما هوسلسم 
به فى الشريعة الاسلامية »ويد خل تحت وظيفة الد ولة الاسلا ييةةء 
أما الأمر بالمباح أو النهى عنه فليس أمرا مسلما على اطلاقه » وعلى فرض 
التسليم بحق ولى الأمر فى الأ مربالمباح أو النهى عنه عفان هذا الحق 
لايوءخذ من هذه الآية وحدها ءوانما تد ل عليه أدلة أخرى نحوالاً مر 


1 
بسد الذرائع والعمل على تحقيق المصلحة العامة ... ونح ذلك (1) 


زنم انظر مايأتى ص زحي ء 


)55( 


الدليل الخامس : 





وفى القران الكريم آيات عديدة تفيد صحة تملك الأ فراد للأموال, 
وثبوت حقهم فى التصرف فيما يملكون » وحرمة الاعتداء على هذه الملكية 
سواء أكان هذا الاعتداء من قبل الأفراد أو من قبل السلطة الحاكمةء 
قال تعالى فى شأن اليتامى : ( ولا تأكلوا أموالهم الى اموالكمم إنه 
كان حوبا كبيرا) '' فنسب الا موال الى اليتامى » وبين صحة تملكهسم 
لها ؛ وفرق بين أموالهم وأموال الأولياء والأوصياء» وحرّم الاعتداء عليهاء 
واعتبر هذا الاعتدا* ظلما عظيما . وهذا يعنى أن حرية الملكية وعدم 
ضحة التدعل لالفاقها انكر فى الشوع ‏ ونن ذلك أيضا الآيات 
الدالة على وجوب النفقات الشرعية والصد قات والكقا رات » والآيات الك الة 
على حرمة الاعتداء على الأ موال وسرقتها وعقوية السارق +قال تعالى 
( والساوق والسارقة فأقطعوا! أيديهما جزا" بما كسبا نكالا من اللهء 
والله عزيز حكيم ) 0 وكذا الآيات العى شرعت الأرث فى الاسلام وحدّ دت 
الأنصبة. . ونحو ذلك من الآيات الدّ اله على أن التشريع الاسلامى 
أقر الملكية الفردية وأمر بحفظها وصيانتها وحر م الاعتداء عليها . 

وعليه فانه يصح أن يقال هنا ابتد !“ا ان الاسلام أقر العيميل 
بالحرية الاقتصادية ».على اعتبار أن حرية الملكية هى أحد أهم عناصر 
الحرية ألا قتصادية »كما سيعم تبيينه فيما بعد . 9 


وخلاصة هذا المبحث يمكن اجمالها فى النقاط التألية : 


() أن الحرية الا قتصادية وأعطاء الفرد حق التصرف بمحض اختيساره 
فى الأموال والمعاملات والعقود ونحو ذلك » هى فى نظر الشرع 
أولى من الحجر والتقييد وايطال حق الفرد فى التصرف. 


زنع النساء . ٠ع‏ . 
() الماعدة: ورم. 


(م) اتظرتقصيلهذافىألياب الثالث عند الحد بث عن حريةا لملك فى| لاسلامص (4ي ) 





(+) أن الشرع أقر الحرية الاقتصادية وجعلبها أصلا ثابتا , وذ لك باقراره 
لأهم عناصر الحرية؛ وهى حرية التعامل والتعاقد ( الرضىع) 2 
وحرية الملك والتصرف فى الشىء المملوك . وسيأتى تفصيل هذه 
القاعدة فيما بعد . 

(») أن الحرية الا قتصادية فى الشرع ليست حرية مطلقة بل مقيدةء 
فالفرد لايستطيع أن يتصرف فى أمواله كما يشاء. 

(4») من حق ولى الأمر أن بتد خل لتنفيذ أوامر الشرع ومراعاة حد ودهء 
وتجب طاعته حينئذ » وسيأتى فيما بعد بيان لأهم الأدوار التى 


يمكن أن يقوم بتنفيذ ها ولى الأمسر. 








** الشجك انناف © 





تفييد .ولى الآمر للمباح. + ود لالثاعلى كام 
الحرية الاقتصادية والتد خضل 





تعريف المياح : 5 5 5 
يعتبر المباح أحد الأقسام" الخسة للحكم التكليفى 
وقد عرفه الأصوليون بأنه , " ما أذن الله فى فعله وتركه فير مقترن 
1 
بذ م فاعله وتاركه ولا مدحه". 





حق ولى الا مر فى تقييد المباح : 





اذا تبين أن المباح هوما أذن الله فى فعله أو تركه »فهل مسن 
حق ولى الأمر أن يوجب فعل المباح أو يوجب تركه » فيصبح واجب الفعل 
أو واجب الترك على الأأفراد »بأمر ولى الأأمرء وتزول عنه صفة التخيير؟ فى 
السألة اتجاهان وفيما يلئ ذكرهما وتفصيل مايمكن أن يستدل به 
ليما وترجيح ما لعله يكون أقرب الى الصواب : 
ا 

٠‏ ساسسٌ ذ هب بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية الى القول 
بصحة أمر ولى الأمر بالمباح أو نهيه عنه ؛ متى كان فى ذلك مصلحة عامة 
وتجب طاعته حيدكذ » وأفتوا بوجوب صوم ثلاثة أيام قبل الخروج لصلاة 
الاستسقاء »اذا أمر ولى الأمر بذلك .' قالوا : لأن طاعته فيما ليس 
معصية واجبة كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوااللهء 

, 06 ١ ١ 
واطيعوا الرسول ٠وأولى | لامر منكم) وبالتالى تجب طاعته فيما أمر به‎ 
. </1 وانظر : الشاطبى » الموافقات:‎ » ١١ ابن قدامهء روضة الناظر:‎ (0) 
/١: ابن النجارء شرح الكوكب المنير: ١/ر؟؟5» . الامدىء الاحكام‎ 
وبقية اقسام الحكم التكليفى هى : الواجب» والمند وب» والمحرم‎ ٠ هل‎ 
. والمكروه‎ 
/١ : ء والشريينى » مغنى المحتاج‎ 18/٠: الهيتمى تحفة المحتاج‎ )( 
. 18/1: .»ءابن عابد ين » رد المختار‎ 0/١ حاشية الدسوقى:‎ ٠*5 
زفق النساء : وهى.‎ 





)٠١5( 


نا ليس في محمية وين باع فى الأيزية أي لدي عن سلهة مامسسسة 
أو مسنون أو واجب أمر بهما © جا نى جافية الدسوتئ عند الخد يبت 
عن وجوب طاعة 0 الأمرإن أمر بصوم أو صد قة قبل صلاة الاستسقاء» قوله 

" لأنه ان ال وجبت طاعته وان أمر بمكروه ففى وحجوب 
طاعسته قولان» وان أمر بمحرم فلا يطاع »قلا واحداءاذ لا طاعة لمخلوق 

فى معصية الخالسق. وأعلم أن محل كون الامام اذ أمر بمباح أو مند وب 
تجب طاعته اذا كان ما أمر يه من المصالح العامة" وفى حاشية الشروانى 
على التحفة : " فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه من مسئون وكذا 
مباح انكآن فيه مصلحة عامة» والواجب يتأكد وجوبه بأمره به" : وجاء فى 

حاشية ابن عابدين : " اذا أمر الامام بالصيام _غير الأيام المنبيه- 

وجب لما قد مناه فى باب العيد من أن طاعة الامام فيما ليس بمعصية 
زجي" ٠‏ ونيتق ولى الأمر فى ذلك كأمره أيضا »فإ ن نهى عما هو مكسروه 

أو حرام أو مباح فى النهى عنه مصلحة عامةء فانه يجب حينئذ الامتنساع 

عن ذلك ٠‏ وأشار الى ذلك الشروانى بقوله : " وظاهر أن منهيه كمأمسوره 

فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل فى المأمور ". 


وبهذا القول أخذ بعض الباحثين فى الوقت الحاضرء فقد ذكر 
الشيخ مصطفى الزرقا أن " نصوص الفقهاء فى مختلف الأبواب تيد 
أن السلطان اذا أمر بأفر فى موضوع اجتهادى -أى قابل للاجتهسساد 
غير مصاد م للنصوص القطعية فى الشريعة -كان أمرة واجب الاحتام 


() حاشية الدسوقى :.ج1/+.614 4.7 . وانظر: عليشء متح الجليل : 
كلك 

() حاشية الشروانى على تحفة المحتاج : ٠297/8‏ 

(0) . حاشية ابن عايدين : ٠18٠/١‏ وذكر فى موضيع آخران ابسن 
نجيم نقل عن أكمة الحنفية | ن طاعة .الا مام فى غير معصية واجيسة 2 
فلو أمر بصوم يوم وجب . انظر الحاشية: ه/؟؟6. 

9) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج : ع/ .+*. وانظر: حاشية 
البجيرمى على المنهيج : ١/99)؛.‏ 


)١٠١( 


والتنفيذ شيعا . فلو منع بعض العقود لمصلحة طاركة واجبة الرعاية : وقسسد 
كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعا » فانها تصبح بمقتضى متعه باأطلة 
أو موقوفة »على حسب الأأمر". 
اذا تبين ماتقد م فانه يصخ أن يقال حينكذ ان تدخل الد ولسسة 
فى الشئون الاقتصادية »كما يشمل الأمر بالواجب أ والنبر لتر : 
يشمل أيضا التصرفات الا قتصادية المباحة ل الد ولة افئ الأمر 
بها وايجابها على الأفراد »أو التهى عنها ومنع الأفراد من ممارستهاء 
معى رأت الد ولة أن فى ذلك مصلحة عامة »كما أشار الى ذلك الشيخ 
محمد باقر الصدر »حيث أشار الى أن تد خل الد ولة فى الشع ون 
ابام الو يجن منطقة الفراغ فى التشريع أى الأنعال 
الساحة «حيه فال + * يحدود حطلقة التراغ العى تشع لبا ملا حيسات 
أولى الأمر تضم فى ضوء هذا الع انكر فعل مباح تشريعيا 
بطبيعته . فأى نشاط ومل لم يرد نص تشريعى يد ل على حرمتسه 
أو وجوبه يسميع لولى الأ مر باعمطائه صفة ثانوية» بالمنععنه أو الأمر بهء فاذا 
منع الأمام عن فعل مباح بطبيعته » أصبح حراماء واذا أمربه » أصبيسح 
واجبا . . . . فألوان النشاط المباحة بطبيعتها فى الحياة الاقتصادية 


هى التى تشكل منطقة القراءة. (؟) 


ثانيا : ء 8 8 
وذ هب بعضهم ألى أنه ليس من حق ولى الا مر ان يامر بالمبساح 
أوينهى عنه . واشار السى هذ! القول الألوسى عند تفسير قواله 
تعالى : ريا أيبا الذين امنوااطيعوا الله .ى. . ) قال:* ...ثم 
أن وَسَوَب الطاعة لهم ماذا موا على الحقء فلا تجب طاغديم فينا عالق 
الشرع. . . وهل يشمل المباح أملا ؟ فيه خلاف فقيل : انه لايجبب 
(1) المد خل للفقه الاسلامى : (/ 1هة١.د‏ . عبدالسلام العبادىءالملكية 
فى الشريعة الا سلامية كه 
(0) يشير الى قوله تعالى : ( ياأيبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 


الرسول . . .)الاية . 
م لاقتصاد نا : +«م*. 














)٠١:4( 


طاعتهم فيه »لأنه لايجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى ولا أنيحلل 
ما حرمه الله تعالى . ولقل البجيرمى عن بعض الشافعية أنه لاعبرة 
بأمر المباح نفيا ا ٠‏ ولم أجد من ذكر أدلة لهذا المذهب سوى 
ماتقد م فيى النقل عن الأألوسى من أنه ليس لأحد ان يحرم ما أحله 
الله تعالى .. . الا أنه يمكن أن يستدل لهذا المذهب بأد لة كثسيرة 
تنا 

(1) ما ورد من' آياتعديدة تفيد ذم الذين يحرمون ما أحله الله . 
قال تعالى ؛: ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبادة والطيبنات 
من الرزق ) "ولا شك أن المباحات تدخل ضمن زيئة الله التى أخسرج 
لعبادة والطيبات من الرزق . وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله دعنك لم 
ومنع الد ولة من المباح فيه نوع اعتداء » ويشمل بوجه ما تحربيم الظييات 
التى أحلها الله لنا . بل ان الله لم يرض للرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يحرم على نفمه ماهو مباح «قال تعالى : (يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك تبتفى مرضات أزواجك والله غفور رحيم)" ' فالرسول صلى 
الله عليه وسلم منع نقسه من المباح ' ءالا أن الله أنكر عليه ذ لك »علما بأن 


() روح المعانى : ه/ +1 . الا أن الألوسى لميذكر من هوالذى قال 
بهذا القول . وانظر: العبادى »الملكية فى الشريعة الاسلامية: 
/51اء 

(0) حاشية البجيرمى على الخطيب : .6)59/١‏ 

م الاعراف : ع«م. 

ن) الماكقدة : لالمء. 

(ه) التجريم : 0- 

() والمباح الذى حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه هو شرب 
العسل . ققد روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها انها 
قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب 
بنت جحش ويمكث عند ها » فططأت أنا وحفصة لمن أيتنا د خل عليها 
فلتقل له أكلت مقافير؟ إنى أجد منك ربح مغافير . قال لا ولكنىكنت 
أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له" صحيح البخارى معد 


ال 0 


الامتناععن المباح هنا اقتصر على نفسه صلى الله عليه وسلم د ون أنيامر 
تقغيزة من الناس ء بل ولم يمتنععنه صلى الله عليه وسلم الا لما رأى فيه 
بن السلكة «وهى كنا هكاها اران كلب يدي أزراجة دالا أن الله 
رأى أن هذه المصلحة لاترقى لحد اباحة تحريم المباح على نفسه. 

(؟) ومنها أنه سبحانه وتعالى اذ أبقى بعض التصرفات مباحة انتما 
أبقا ها لحكمة ومصلحة فى بقائها كذلك »اذ يستحيل أن تكون أحكا م 
الشرعب والمح أجد ها غير مبتية غلى تصالح ظاهرة: فين ذلك بعلا 
فى المباح التوسع على الناس ونفعهم والتمتع بالتهم وشكر الله عليبا (!) 
: وفى الحد يشعنه صلى الله عليه وسلم : " أن الله فرض فرائض فلاتضيعوها 
وحد حد ودا فلا تعتد وها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها" "أ فقوله : " رحمة لكم" فيه اشارة الى الحكمة فى المباحء 
وأن بقاءه كذلك رحمة للناس . ففى تقدم ولى الأمر لتغيير صفة المياح 
لمصلحة يراها هو نوع مناقضة للمصلحة الأصلية التى رآها الشارع. وقد 
روى البزار بسنده مرفوعا : " ما أحل الله فى كتابه فهو حلال؛ وما حرم 
فهو حرام ٠‏ وما سكت عنه فهو عفو ع فاقبلوا من الله عافيته »فان الله لم 
يكن ينسى شيكا »ثم تلا هذه الآية : ( وماكان ريك نسيا )”. 

() ومنها مارواه الشيخان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إن 
أعظم السلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل سائصة) 
فالحديث يفيد عظم أثم من سأل عن أمر مباح فحرم من أجل الت ” 


وذلف اليا فية م التشنق على العابن وينسينة التسترف نيما كا مااي 
لبآ 011١‏ . وقيلغيرذ لك انظر: السيوطى ؛ لباب 


> التقول ف | باب النزول : 556258. 
() الشاطبى, ا : رموه 5 
() رواه الدارقطمى. انظر: الشوكاتى » تيل الا وطار: لم/ 1 ١‏ وقالعته 


الوك حد خسن 2 : أبن رجبء جامع العلوموالحكم: 571 . 
(") انظر: أبن حجرء فتح البارى : 7/18 555. 
0) صحيح البخارىمع شرحه فتح البارى: ٠516/18‏ 
(ه) الشوكانىء نيل الاوطار: 1158/42 


الع 


وقيام ولى الأمر بالأمربالمباح أو النهى عنه وتحريمه »يوءدى الى هذه 
النتيجة » وهى التضييق على السلمين ومنعهم التصرف فيما أبأحهالله 
لهم » فيمتنع لذلك . 


(؟ ) ومنها أن الاصّسوليين عرقوا الحكم التكليفى بأته: * خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير" عليه يصح أن يقال 
ان المباح هو خطاب الشرع بالتخيير !أ فبل من حق ولى الأمر حيدكفد 
أن يكالم تعطاب الفرع بالحيير ٠‏ تأر بالفباح أو ينبي عنه لسلحنة 
يراها ؟ واذا قيل مثلا ان الله أباح الطلاق . فهل من حق ول ىالأمر 
اذا ظهرت مصلحة فى المنع من الطلاق أن يمنع منه ؟ وهل يصبح هذا 
المنع لازما فلا تطلق الزوجة وان طلق الزوج ؟ وان قيل مثلا ان الاي 
تعالى يقول : ( فانحكوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ٠...‏ ) 
فاذا رأى ولى الأمر أن البصلحة فى المنع من تعد د الزوجات . قبل 
يصح المنع منه » ويصبح زواج المخالف غير شرعى ؟ . لاشك أن منع نشل 
هذه الأ مور المباحة فى الأصل ليس من اختصاص ولى الأمر. 


(ه) ومنها أن دائرة المباح فى الشريعة الاسلامية واسعةءفان جمييع 

أوامر الشرع ونواهية يمكن حصرها وتحد يدها ء ومأعدأ ذلك من التصرفات 

فانه لاينحصر وهو واقعغالبا فى دأرة المياح »سواء منها ماورد خطاب 

العرعيايا نيك علن | تعيض كقوله فعا لىة ر أحل لكم صيد البمبر 

وطعامه. . .ع ألاية. ونجوقولة على الله عليه وسلم بحن سل مسي 

9 3 0 

الوضوء من لحوم الغغم:" ان شكت فتوضا وان شكت فلا تويضاأا 

(1) عرف الأمدى المباح يأنه: * دلالة خطاب الشارع على التخبير بين 
فعل الشىء وتركه فى غير بد ل" أنظر: الاحكام فى أصول الأحكام : 
(/رهلااء. 

«) النساء :م . 

م) الماقدة: جوه 

9) صحيح مسلم معشرح النووى : ٠648/56‏ 
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أو ماهو د اخل فى الاباحة على العموم»كما قال تعالى : ( خلق لكم ما 
فى الاو جميعا/ 7 ركنا قال تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحى البتى 
محرط ٠ ٠‏ الاية أفاذا أعطى ولى الا "مر الحق فى تقزيد هنذا اشاح 
فقد على حقا واسعا لوصح لثبت بالنصوص والد لاءلالقطعيةء ولما 
أحتيج فى اثباته الى تكلف د ليل فانه باب عريض وأمر خطير فى الشسرع 
لما فى ظاهره من اعطاء ولى الأمر حق تغبير أحكام المباحاتوإيجاب 
مالم يكن واجبا وتحريم مالم يكن محرما بأصل الشرع. ففى سألة تدرخل 
الد ولة فى الشكون الا قتصادية مثلا نجد أن أبواب البيع والقراض والرهن 
والاجاره ونحوها من أبواب المعاملات المتعلقة بالتجارةوكذ لك الزراعة 
أو الصناعة أغلب ساكل هذه الا بواب د اخل تحت حكم التصرفات المباحة 
فى الشريعة الاسلامية »فلو أعطى ولى الأمر حق التدخل فى كل هذه 
التصرفات بما يراه مصلحة لأصبح د ور ولى الأمر فى التد خل ف ىالنشاط 
الاقتصادى فى الاسلام من أوسع الا دوار » تعاس ابتواني : 
التصرف باختياره فى النشاط الاقتصادى محصورة فى أضيق الحد ود؛ وهو 
أمر لم تشهد له نصوص الشرع ولا د لت عليه ا العامة. 

هذا بالنسبة للأهلة العى يمكن أن يورد ها من يقول أنه ليس مسن 
حق ولى الأمر أنيتد خل فى شأن المباح » ويمكن أن يقال على ضوئها 
إنه ليس من حق الد ولة ان تتدخل - بمنع أو ايجاب ‏ فى الانشطسسة 
الاقتصادية القتى جعلبا الشرع مباحة وترك للأفراد حرية التصرف فيبساء 
مادامت تصرفاتهم هذه لا تخرج عن حد ود المباح . 

أما بالنسبة لأقوال وأدلة من ذهب الى أن من حق ولى الأأمر 
أن يأمر يالمياح أو ينهى عنه للمصلحة »فان هذه الآراء والأدلة ييكن 


)01( اليقسرة ف عاو 
0( الانعام: ه؟آ5. 
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أن ترد عليها رد ود ومناقشات يمكن تبيينها فيما يأتى : 

)١(‏ بالنسبة للآية : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيسوا 
الرسول وأولى الأمر منكم . . . ) فقد تقدم الحديشعن هذهالآاية 
وبيان وجه الدلالة فيها على تدخل الد ولة فىالنشاط الا قتصادى . وذكر 
هناك بأن الاستدلال بهذه الآية على صحة تقبيد الد ولة للنشاط المباح 
استدلال بعيد اذ أنها ليست نصا فى ذلك بل إن الاستدلال بببا 
على صحة تد خل الد ولة فى الواجب أو المحرم فى الشريعة الاسلامية 
هو الأولى 5 


7 أما ماذكروه من أن طاعة ولى الأمر فيما ليس بمعصية وأجبةء فاذا 
مر الفرد بمباح أو تّهى عنه فأطاع فانه لايرتكب معصية بذلك فكا فت 
الطاعة واجبة ٠‏ فبذا أمر مسلم الا انه يمكن 1 ن يقال إنه خازج عن 
موضوع البحث . فان البحث عن حكم تد خل الد ولة فى التشاط 
الاقتصادى أو حكم تقييد هاللمباح بصفة خاصة ءانما يقصد به حكلم 
هذا التدخل ابتداء”. بمعنى هل من حق ولى الأمر شرعا أن يتدخل 
فى المباح فيأمر به أوينهى عنه؟ أما القول بأن طاعة ولى الأمر فيما 
لبس بمعصية واجبة» فانه لبيان حكم طاعة المأمورين فى حالة صسد ور 
الأمر من قبل ولى الأمر. ولاشك أن حكم الطاعة بعد صد ور الأ مسر 
يفدلفعن حك القق فسن الأمر من قبل ولى الآمر ايعو فاسةه 
قد يحكم بوجوب طاعة الأمر خوفا من الفتنة وشق عصا السلمين وتفريق 
جماعتهم » وهو ما أيدته الآثار نحو قوله صلى الله عليه وسلم :" عليك 
السمع والطاعة فى عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك وأثره عليك* 9 
صلى الله عليه وسلم :" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكرة 0 “قال النووى ؛ " وهذه الأحاديث فى الحشعلى السمع 
)١(‏ انظر تفصيل هذافى الحديشعن الدليل ارايعم من المبحصث 
اناس ص ©يه ولابعدها. 


(0) صحيح سلم مع شرح النووف 7/١5:‏ 555. 
م) المصدر نفسه : 0553/15 
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والطاعة فى جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة السلمين » فان الخسلاف 
سيت تناد أحوالوعنن اينهم وانياف 5 1 راذا كانت هذه الآقار 
تد ل على وجوب الطاعة فى حبال حصول الأمر فاتها لاتدل على صحسة 
الأمر ابتد ا*» فان الأمر بما فيه عسر للرعية » والا مر بما يكرهونه» والأشرة 
عليهم بمعنى الاستئثار بالأأموال ونحوها د ونهمءكل ذلك لايرضاهالاسلام 
لولاة الأمور. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم :" اللهم من ولى: مسن 
أمر أمعى شيكا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولى من أمرأمتى شيقئا 
فرفق بهم قارفق به" وعليه فانه ان قيل انه يجب على الرعية طاعة أمسر 
ولى الأمر أو ءنهية فيما هو مباح عفان هذا لايعنى دائما صحةاقدام 
ولى الأمرعلى الأمر أو النهى ابتداء؛ بل قد يمتنع أمر ولى الأمر وتجب 
طاعته فى الوقت نفسه خوفا من الفتنة ٠.‏ وقد عبرعن هذا المعغى بعسض 
الشافعية بقولهم : تجب طاعته ظاهرا لا باطنا . بمعنى أنه تجب 
طاعته فى الظاهر خوفا من الفتنة وان استطاع المأمور فى الباطن ألايمتثل 


فانه لا يأثم. ومثلوا له بالا مر بالمكروه وبمباح لا مصلحة فية'. بل قد, 


نص ابن حجر البيتمى أن هذا لايقتصر على المكروه أو المباح الذى 
لامصلحة فيه؛ بل ان الأمر بالمباح مطلقا انما يجب امتثاله ظاهرا فقطا. 
قال : " وقد تقرر فى الأمر بالمباح أنه يجب امتثاله ظاهرا نتسط9ا) 
وهذا يعنى أنه فى الباطن ان أمن الضرر والفتنة وقدر أن يفلت من 
التنفيذ فانه لايأثم على ذلك .وبالتالى يمكن أن يقال ان شروع ولسسى 
الأمر فى الأمر بالمباح أو النهى عنه ابتداء غير سلم. 


() شرح صحيح سلم : 8١/ره؟؟.‏ 

(0) صحيح مسلم معشرح النووق : 51325117١1‏ 

© انظر: تحفة المحتاج وحاشية الشروانى عليها : /١ا.‏ 

9) تحفة المحتاج : «/757. ومنع من ذلك الشروانى » وذكر أنه يجسب 
الامتثال باطنا فى المباح أذا ظهرت المصلحة العامة وكان مسا 
يحتمل عادة . الا أنه لميبين ماهو المباح الذى يحتمل عسادة 
الأمربه. انظر :.حاشية الشروانى على التحفة , م/؟7. 
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وم) أما ماذكر من مثال الصيام قبل الخروج لصلاء الاستسقاء, وأنسه 
يجب ان أمر به ولى الأمر امتثالا لأمره . . فان هذا الوجوب لايسلم لهم 


من وجوه : 


ب منها أن الامر بالصوم قبل صلاة الاستشقاء لم يرد به نص من 
القرآن ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانماءهو اجتهان الفقهاء» 
وذكروا أنه وسيلة لنزول الغيث» لما فيه من الاعانة على رياضة النفس 
وخشوع القلب والتذ لل للربء ولما للصاقم من دعوة مجابة :0 !21 الا أن 
هذا كله لايجعل الأمر بالصيام مند وبا على الآمر كما ذكروا © “أقان 
المند وب فى الشرع يراد ف السنون » والسنة انما تعرف من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريرهءك من اجتهاد المجتهد ين » وخصوصا 
فى سألة تتعلق بالعبادة وقد تقرر فى سائل العبادة انهاتوقيفية, 
فلا يصح أن نسن سنقلم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالتازيى 
فقد رجح ابعش الفقها* أن الأمر بالصوم فى هذه السألة غير مسنون !) 
ب - وعلى فرض التسليم بأن أمر ولى الأمر بالصوم فى هذه السألسة 
مند وب ء فانه لايصح الاستدلال به على صحة أمره بالمباحج . قفان 
المند وب فى الشرع مأمور به لا على سبيل الوجوب بخلاف المباح فانه فير 
مأمور به . وأمر ولى الأمر بالمند وب أقرب الى التسليم من أمره بالمباح . 


ج - وعلى فرض التسليم أيضا بصحة الأمر بالصوم فان وجوب الصيام على 
المأمورين غير متفق عليه فقد منعه الحنابلة . جاء فى كشا ف القناع: 


() لمن حجر الهيتمى » تحفة المنحتاج : +٠/م+.‏ البهوتى ءكشاف القناع 


ااه 

() الشربينىء مغنى المحتاج : .88١/١‏ 

() وهو مارجحه المالكية انظر: ابن جزى » قوانين الأحكام الشرعية : 
»«ا.لء حاشية الدسوقى : 05/1١‏ تحيد عليش "لصم 
الجليل : 2585/1١‏ 
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** ولآيلزميع الصيام يأمره كالصد قة" 17 أى أنه ان أمرهم بالصد قة فانها 
لآعوب طييم أيضا :.. :يعو آيما احكيان يعض الفائحية والمااكهيستة 29 


وهو الأولى لما تقد م من أنه ليس لأحد ان يفرضعباد ة لم يأت بها الشرع. 


وج" آنا تأذكرة العو "نس باق السد رين حى ولن الأيز فمسمىق 
التدخل فى التصرفات المباحة فى النشاط الاقتصادىء فانه مبنى على 
ماذكره من وجود منطقة فراغ فى التشريع الا قتصادى الاسلامى وقد تيك 
للد ولة حق ملئها بما تراه ملائما حسب الظروف المتطورة.٠‏ وهو يسسرى 
أن منطقة الفراغ هذه تقع فى داكرة المباح فى الشريعة الاسلامية... 
الا أن الراجح هوخلافما زعمه عفان المباح فى الشريعة الاسلايبة 
ليس فراغا وانما هوحكم شرعى ٠‏ كما تقدم من أن المباح أحد أقسام 
الحكم التكلينى الخسة ٠‏ والشريعة الاسلامية ليس فيها منطقة قراغ 
كيف وقد د نا الفرع لبيغل من عأسيل أوعسيل لكل جبادكة .كا 
دل عليه القران فى قوله : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى* |" ' قال 
الامام الشافعى فى بيان هذا المعنى :” فلييست تنزل بأحد 2 
دين الله نازلة الا وفى كتاب الله الد ليل على سبيل البدى فيهاأ)واذا 
سلم بوجود منطقة الفراغ هذه » ففى أى الأوقات يتم ملوءها ؟ فمامن 
وقت الا ومن حق ولى الأمر أن يدعى أن الظروف المتغيرة توجب تغسير 
الحكم » وبالتالى لايستقر حكم فى شأن التصرفات المباحة للأفراد فى 
الشكون الا قتصادية. 
إشايصج 


زه) أما ماذكر من أن الأمر بالمباح أ و النبى عنة/من ولى الأمر وبلسزم 
الرعية لما فيه من مصلحة عامة. . . فان هذ الد ليل مو عيزياي ب تك 
() البهوتى »كشاف القناع: ٠.2/5‏ وانظر : شرح منته ىالا راد أت :ارو 
(0) انظر: الشويمى ء مغنئ المحتاج /١:‏ ++« .حاشيةالد سوقى ://ا© . 


م التحخل : يم. 
9) الرسالة : ١6‏ . وانظر ماتقدم ص. ٠٠‏ 


)١١5( 


به فى هذه المسألة الا أنه يمكن مناقشته من وجوه : 
أ : منها أن المصلحة العامة المتحققة فى الأ مربالمباح أو النبى عنهء 
ملكو ا جعنااها شو ادكه ل بوسطامق اه بارس 


حق أحد 1 ايا مر يبا أوينبى عنه؟ 


ب ومنها أن المصلحة هنا يناقضها مايتسبب فيه هذا الأ مر أو النبسى 
من ضرر خاص على المأمور به. وقد رأينا فقباء الشافعية يرجحون أته 
ان أمر ولى الأمر بصد قة أوعتق أو نحوه مما فيه اخراج مال وشقة على 
النفس »أن الصحيح عدم وجوب امتثال أمره , كما جا* فى تحفة المحتاج : 
" ويظهر أن الوجوب ان سلم فى الو والا فالفرق بينها وبين نحو 
الصوم واضح لمشقتها. فالبا على النفوس " 2 وفى مغنى المحتاج :"ان 
الأمر بالعتق والصد قة لايجب امتثاله »وهذا هوالظاهر... آذ نفس 
وجوب الصوم متازع فيه فما بالك باخراج المال الشاق على التقفسسوس ل 
وبالتالى يكن أن يقال على قدية هذ كل مباح : فى الأمرية ضر وشيفنة 
على النفوس يمنع ولى الأمر من التدخل فيه. وهو ما نصعليه ابن حجر 
الهيتمى بقوله .:"... وكذا يقال فى كل أمر محرم عليه ( أى علىالا مام) 
بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به * 1 وتد خل الد ولة فى النشساط 
الاقتصادى المباح بالأمر به أو النهى عنه ائما هوتدخل فى الأموال. 
وبالتالى فان مشقة هذا التد خل على النفوس ظاهرة وضرره لاينكره. 
فهل يسلم بصحة هذا التدخل للمصلحة ٠‏ أويقال إن مثله مثل الأمسر 
بالصد قة والعتق فلا يجب الا متثال ؟ 


ج - ومنها أنه قد يسلم بأن هناك مصالح شرعية متحققة تجعل مسن 


() ابن حجر الهيتمى » تحفة المحتاج : 1/65ا. 

(0) الشربينى »مغنى المحتاج : ٠951/١‏ : 

0) تحفة المحتاج : “«/ ١«ء‏ وقوله : * وكذا يقال " أى ,يقال بوجوب 
الامتثال ظاهرا فقط لا باطناء آلا أن يخاف الفتنة. 
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الماح أيرا لآو الفعل أو التركا ويجتاعلى ولو الأ مر شينقة أن يأ مير 
بذلك ءالا أن الأمئلة القى يمكن أن يحد ث فيها مثل هذا تكون خارجة 
عن أصل هذه السألة . فان هذا البحث يختص بحكم تد خل ولى الا مر 
فى المباح المطلق الذى بقى على اباحته ولم يتعلق به ما يجعله خارجا 
عن حكم الاباحة ءوالا ان تعلق به مايجعله واجبا أو محرما فاته يأخذ 
حكمه حينئذ ؛ ويصبح التدخل فيه تدخلا فى الأمر بالواجب أوالنبئى 
عن المحرم » وهو خلاف التدخل فى المباح '. وقد أشارالى هذه 
السألة الشاطبى عند حديثه عن المباح حيشقال : " ... فائنه 
اذا كان ذريعة الى ممنوع صار ممنوعا »من باب سد الذ رائعلا من جهة 
كوته مباحا" ل وقسم المباح من حيث كونه وسيلة الى ثلاثة أقسام: * قسم 
يكون ذ ريعة الى منهى عنهء فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك . وقسم 
يكون ذ ريعة الى مأبور يه. ٠.‏ وقسم لايكون ذ ريعة الى شى* فهسو 
المباح المطلق ". 


وهذا هو باب سد الذرائع فى الشريعة الاسلامية » ونحوه القول 
بأن مالايتم الواجب الا به فهو واجب . بمعنى أن كل فعل مباح يتوصل 
به الى المحرم غالبا فانه يجب الا متناع عنه . وكذ لك كل فعللايتم الواجب 
ألا به يصبح واجب الفعل. وهذه ساكل مستثناه من الأصل. وكل 
مسسألة يمكن أن تبحثعلى خصوصها لينظر هل توءدى غالبا الى محرم 
أو واجب ونحو ذلك. أما بقية المباح فانه ان كان فعلهلايءدى الى 
محرم أو تركه لايخل بواجب » فانه يبقى على الحكم الأصلى «باحايستوى 
فعله وتركه . 


وعلى هذا يمكن .ان يحممل مثلا ماورد عن الفقهاء من أن الزارع 


زم الموافقات : 00/1. 
(؟) المصد ر نقسه :ا/رهاء. 
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3 
أو الصانع أو البناء . . اذا أحتيج الى زراعته أوصناعته أو نحو ذلك فأن 
من حق ولى الأمر أن يجبرهم على ذلك . فان الزراعة والصتاعة ونحوها 
أنما هنى من حيث العموم فرضعلى الكفاية » لكن من حيث د خول أى فرد 
بعينه فيها أو تركه لها فانهأمر مباح بالنسبة له. فليس من حق وللى 
الأمران يأمر أى فرد بعينه بالدخول أو الخروج فى أحد هذه السافل 
ماد امت حاجات الناس مقضية. فان احتاج الناس الئ صناعة أو زراعمنة 
فرد أو طائفة معينة »فان الأمر بالنسبة لهم يصبح فرضعين » ويصح الأمر 
به حينئذ »كما قال أبن تيمية: " فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة 
قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجرهم ولى الأمر عليه 
اذا امتنعوا عنه بعوض المشل . . ."” 'أما ان لم يتعين الفعل على أحد 
بعيته فأنه ليس من حق ولى الأ مر أن يجبره عليه » وقد أشار ابن عابد يسن 
الى أن الفلاح فى الأرض الخراجية اذ! ترك الزراعة لعذ أو عسي 
) 

فائه ليس من حق أحد أن يجبره على الزراعة والعود الى الأرض. 0 

اذااضين هذا كلهينها هي التتحة التئ يكن تحسيلها :؟ وصل 
يمكن أن يقال بناء على هذه المتاقشات إنه ليس من حق ولى الأمرأن 
يأمر بمباح أو ينهى عنه مالم يتمحض واجبا أو محرما ؟ 
)١(‏ الحسية فى الاسلرم. <؟. 
0( حاشية اب بن عابدين : 6/ 19152١91‏ 


() الحق أن هذه السألة مشتبهة ويصعب الخروج منها يرأى جسازم» 
ولو كان التوقف حلا مثمرا لدعى اليه اشتباه هذه السألةء.بل قد 
توقف أبن مسعود رضى الله عنه حين سكل عن حكم طاعة أمراء 
المغازى . فقد روى عنه البخارى قوله : " لقد .أتانى اليوم رجسسل 
فسألنى عن أ مر ماد ريت ماأرد عليه . فقال : أرأيت رجلا موكدٌييا 
نشيطا يخرج مع أمرائنا فى المغازى »فيعزم علينا فى أشياءلا نحصيها 
فقلت له: :. والله ما أد ري ما لأقول لعالا أنا كنا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينما فى أمر الا مرة حتى نفعله» وإ ن 
أحد كم لن ب يزالبخير ما اتقى الله , واذ! شك فى نفسه شى» ا 
رجلاً فشفاه منه ,وأوشك ألا تجدوة. والذى لا إله الا هوءما أذكر ل 


)١١6( 


لعل الأولى ان يقال إن هناك طرفين ووسطا فى حكم هذه السألة: 
أما الطرفان فهما: - 
الأول : مايمكن أن يقال فيه إنه ليس لولى الأمر دور فى الأمربه 
باصم كيت : 
أوالنهبى عنه. وهويشمل ساقل العبادات »فلا تصيح لامره واجبة 
ولا تحرم لمجرد نبية مالم يرد دليل الشرع. كما تقد م فى مناققدة من 

1 

قال بوجوب الصيام قبل الخروج للاستشتاء تنفيذ! لأمر ولى الأمراا. 
ويد خل فى هذا الطرف كل أمر بمحرم أو تهى عن واجب مما هو سلسم 
| تفاقا . 


الثانى : مايمكن أن يقال فيه إن لولى الأمرد ورا فى الامر به أو النبى 
عنه غير منازع فيمه. وهو يشمل الأمور القى هى من اختصاص ولاة الأأمور 


اتفاقا , وذ لك نحو اعداد الجيوش وترتيبها وقتال الأعد١*»‏ وتعيئين الولا ة 
والأمراء والقضاة والعاملين على اختلاف د رجاتهم؛ وفرض الرواتب والأعطيا” 





حب ماغيرٌ من ألد نيا الا كالثغب شرب صفوة وبقى كد ره" صحيح البخارى 
مع شرحه فتح البارى .١1١57/+:‏ واذا كان ابن مسعود رضى الله 
عنه يرى أنهم كانوا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل ما 
تأمرانه ثم يرى المزمان قد اختلف حتى انه لايد رى مأيقول وهو قسد 
0 . فما 
هو الحكم في وقتنا الحاضر؟ واذا كان أبن مسعود قد توقفا فى 
ن طاعة أمراء المغازى والجباد حيث الطاعة لا زمة فى هذه الأمور 
0 اجتماع الكلمة وتوحيد الصف. . . فكيف يقال قئال فيوز 
التى لاتتعلق بجماد ولا قتال عدو؟ وقد استفاد أبن حجر مسن 
هذا الحديت جا ز التوقف عن الا فتا ٠‏ فيما أشكل من أوامس أولى الأمرء 
أقال : *" ويستقفاد تنه الترقة فو 0 * فيما أشكل من الأمرءكما لو 
5 بعض الأجناد استفتى ان السلطان عيته فى أمر مخوف بمجبسرد 
التشهى .و كلفه من ذلك ما لايطيق . فمن أحابة بوجوب طاعةالأمام 
أشكل اله مر لما وقع من الفساد »وان اجابة بجوا زالا متناع أشكل الأمر 
لما قد يفضى به ذ لك الى الفتنة. فالصواب التوقف عن الجواب فى 
ذلك وامثاله" فتح البارى: .15١/5‏ 
() انظر ما تقدم فى هذ المبحث : ص ( ١٠١‏ ) 
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لهم ونحو مايتعلق بشكون تنظيم البلاد والمد ن واد ارتها » وحماية أمسن 
البلاد ومصالح الغامة ء ومايتعلق بالشتون المالية واعداد الميزاازية 
وتحديد أوجه الصرف وأدارة الأأموال العامة ... ونحو اعداد مواصفات 
ومقاييس وشروط تتعلق بصناعة السلع أو استيراد ها تحقيقا للمسلحة 
العامة وكذلك مايتعلق بالشكسون السياسية والعلاقات الد ولية» ونحو 
ذلك مما هو من اختصاص ولاة الأمور قطعا. فاذا ترجح لدى ولى الأمر 
أمر أو نهى من بين وجوه الاختيارات الممكنة أمامه »فان هذه الأوامسر 
أو النواهى تصبح واجبة الاحترام والتنفيذ على من تلزمهم. ولعل خسير 
ماينقل فى بيان هذا المعنىهو ماذكره البهوتى نقلا عن صاحب الفروع 
من الحنايلة قال عند الحديثعن حكم طاعة أمر ولى الأمر بالصوم أوالصد قة 
قبل صلاة الاستسقا*: " ولا يلزمهم الصيام بأمره كالصد قة. مع أتبسسم 
صرحوا بوجوب طاعته فى غير المعصية» وذكره بعضبم أجماا . قال فسى 
الفروع : ولعل المراد فى السياسة والتد بيروالاً مور المجتبد فيبا 
لا مطلقا "” ' وهذا يعبى اناوجوب طاعة ولى الأمر تختص بأمور؛ وهى ما 
عبر عنه بالسياسة والتد بير والأمور المجتهد فيها . ولم يعتبر الأمربالصوم 
أو الصد قة من شكون السياسة والتد بير» لأن السياسة والتد بير تعنى ما 
تقد مت الاشارة اليه فى هذ! الطرف من الأ مور التى هى من اختصاص ولاة 
الأمور . وكذلك لميعتبر الصوم أو الصد قة من الأمور المجتهد فيباء 
لأن الأمور المجتهد فيها هى الأمور العى وقع فيها الاجتهاد ؛ واختلف 
فيها المجتهد ون وفيها أكثر من قول عفان اختار ولى الأمر أحد 
الأقوال وجب امتثال أمره » ولا.يقال حينئذ إن السالة مجتهد فيها بسل 
تجب طاعته ويصبح أمره رافعا للخلاف . وعليه فانه يمكن أن يقالإن 


(1) كتاب الفروع فى فقهالحنابلة للشيخ شس الدين أبى عيد الله بحمد 
بن مفلح الحنبلى المتوقفى سنة مب رهاء. 

0) كشاف القناع : ؟/موء وانظر: شرح منتبى الارادات : /١‏ 
٠.36‏ 





)١1ال(‎ 


المباح اذا ثبت فى الشرع اباحته فانه لايصبح أمرا مجتهدا فيه» بمعنى 
أنه لايمكن أن يقال انه موضع اجتهاد ويمكن القول بحريته أو وجويه مشلا 
فيصيح من حق ولى الامر أن يأمر بأحد هذه الاجتهادات . وبالتالى 
يقال أيضا فى شأن ما أشار اليه الشيخ مصطفى الزرقا من حق السلطان 
فى الأمر فى الساكل الاجتهادية .. ان هذا لايشمل بطلان العقود 
الجائزة النافذة شرعا »لأنه ان أتفق على أن العقد مباح نافذ شرها 
فانه لايكون حينئذ موضع اجتهاد المجتهد ين . 


أما الوسط فى شأن حكم هذه المسألة فهو موضع الننزاع وهويشمل 
المباح الذى يتعلق بتصرفات الناس الخاصة » وما اعتاد وا القيام به فسى 
شكون معاملاتهم المختلفة » كبيوعهم وتجاراتهم وعقود هم المختلفة... 
والذى يظبر من مجمل الا 'دلة والمناقشات المتقد مة أن الأصل 'فىه ذا 
هوحرية الأفران:فى التصرف عد م صضحة الهم عليب »ماد أموا يتصرفسون 
فى حد ود ما أباحة الشرع لهم. ونجتزى فيما يلى بعضا مما قاله ابن 
تيمية مشيرا الى نحو هذا التقسيم وهذه النتائج قال: " ان تصرفات 
العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عباداتيصلح بها ديئيلمء 
وعادات يحتاجون اليها فى د ثياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم 
أن العبادات العى أوجبها الله أو أحببا لايثبت الأمر بها الا بالشرع. 
وأما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنباهم مما يحتاجون اليه بوالأصل 
فيه عد م الحظرء فلا يحظر منه الا ماحظره ألله سبحانه وتعالى: وذلك 
لأن الأمر والنبى هما شرع الله ... ولهذا كان أحمد وغيره من فقباء 
أهل الحديث يقولون : إن الأصل فى العبادات التوقيف »فلا يضرع 
منها الا ماشرعه الله تعالىء والا د خلنا فى معنى قوله: ( أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لميأذن يهنا لله مهد 0 ١‏ بوالعاناات لامكال 
فييها العفو ءفلا يحظر منها الا ماحرمه ءوالا دخلنا فى معنى قوله: 


(0) الشورى : ١8أ.‏ 


01 
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(قل أرأيتم ما أنزل 0 رزق فجعلتم منه حراما وجلالا . . (! .. واذا 
كان كذ لك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا مالم تحرم الشريعة , 
كما يأكلون ويشريون كيف شاءوا مالم تحرم الشريعة. . ." ' وقد ذكرايين 
عابدين أنه لايجوز شرعا لأأهل الصنائع والحرف التحجير على فيرهم 
ومنعهم اذا أراد وا الاشتغال فى حرفتهم »اذا كانوا متقنيين لبا 
أو أراد وا تعلمها. 


واخيرا يمكن أن نختم هذا المبحث بالأثر المروى عن عمر ب نالخطاب 
رضى الله عنه ».حين نبى عن المغالاة فى المهور» وأراد تحديدالمبر 
بما رأى أنه المصلحة »فعارضته امرأة فقالت: " ماذاك لك . قال: ولم؟ 
قالت : لأن الله تعالى يقول : ( واتيتم احد اهن قنطاراء فلاتأخذ وا 
منه شيكا , أتأخذ ونه ببتانا واثما مبينا ) ") فقال عمر رضوان الله عليه 
امرأة اصابت ورجل أخطأ" !'وفى رواية : ” اللهم اغفرءكل انسان 
أفقه من عير" لأ ولاشك أن المغالاة فى المهور ليست أمرا مستحبا فظلا 
عن أن تكون واجبة » وأقل مايقال فيها إنها مباحة. والآية السسستى 
استدلت بها المرأة لاتفيد أكثر من ذ لك . فتصويب عمر رضى الله عنله 
للمرأة وتخطيته لنفسه يدلان على أن النبى عن المباح من قبل ولى الا مر 
لايصح وان كان لمصلحة رآها, بل ويمكن أن يقال نحو هذا فى المكروهء 
فان زياد ة المهر بما يتجاوز قدرة الزوج تكره » وعمر رضى الله عنه لم 
ينه الا لذلك . وقد روى ابوداود والترمذى خبر نهى عمر عن المغالاة 
فى المهور وفيه:" ألا لا تغالوا يصق النساء ءفانها لوكانت سكسرمة 
فى الد نيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم. 
)١(‏ بونس : 9ه. 
م الفتاوى: 5/59( -هلر. 


) حاشية ابن عايدين : 1١8/50‏ 

ن) النساء : .١م.‏ : 

(ه 16) ابن الجوزى » مناقب أميرالمو*منين عمربنالخطاب: وع .١‏ وانظر: 
تفسير النسفى : ١5١+ /1١‏ ابنتيمية»ء الفتاوى : ه 0 / ع ل« هل0: 
تكملة المجموع : +57/1؟+99507:8. 





)1١19( 


ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ! مرأة من نساعه ولا اسه 
أمرأة من بناته أكثر من ثنقى عشرة أوقية" 'أقال ا, بن السريى +“ وعذ الم 
يقله عمر على طريق التحريم ٠‏ وانما أراد به الندب الى التعليم وقد 
تناهى الناس فى الصٌّدٌ قات حتى بلغ صد اق امرأة ألف ألف » وهذا قل 
أن يوجد من حلال” ‏ “فهذا يعنى أن نهى عمر كان على سبيل التعليم 
والأرفاد لا هوأضل وأولى ونيه سلعة المع + فان قبل الأفتتراد 
هذا النصح فيها ونعمت ءوالا لم يكن النهى ملزما لهمءآذ أتجسسم 
يتصرفون فى حد ود المباح » وليس من حق ولى الأمر النهى عنهء وقد نقل 
أبن الععربى عن عطاء قوله : " و.قد سكل عطاء عن رجل غالى فى صداق 
أمرأة »أيرده السلطان,؟ قال , لا " 


() الترمذى»الجامع الصحيح معشرح أبن العربى: ه/3*+. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . والمنذ رى » مختصر سنن ابود اود : 
لا/روع.ء وذكر ان فيه أبا العجفاء وهو مختلف فيه. . . وذ كرمحققه 
احمد محمد شاكر ان الحديث رواه أحمد فى المسند مطولا ومختصرا 
وقد بنيت الد لاكل هناك على صحتة ووصله . 

) أحكام القران: 7/1 +25م*8. 

م المصد رنفسه . ل وأنظرتوجيهبع_ضالنقول عن عمررضى اللمعنه 
فى سالة المراً والنهىوعن المباحات عند الحد يشعن حكم تحديبد 
الملكية فى الاسلام ص همح . . 











المبحث الشالث 
السياسة الشرعية ود لالت أحكام الحرية الاتتصادية 
لشرعية و على أحكام الجر 
والتد خسل 





هل يصح. أن يقال أن من حق الد ولة فى الاسلام أن تتدخل فهن: 
النشاط الاقتصادى وأن تحد من الحرية الاقتصادية الفردية ,وذلك ضمن 
اطار العمل بقاعدة السياسة الشرعمية التى تتبعها الد ولة لادارة شضكون 
البلاد بما فى ذ لك الشثون الاقتصادية ؟ 


أشار بعض الباحثين الى أن مسألة السياسة الشرعية يمكن أن تنظم 
عمل ولى الأمر فى تنفيذ التكاليف الواجبة على الأفراد فى الأموال التسسسسئى 
يملكونها كوجوب استثمارها ووجوب اتباع أرشد السبل فى الاستثمار ونحو ذلك 
وذلك بحسب ظروف كل بلد اسلامى وبحسب الوقائع المحيطة بالسألة . )١(‏ 


ولعل الأولى فى الاجابة على السؤال المتقدم أن يقال انه اذا أريد 
التعرف على مقدار التدخل الممكن فى الحرية.الاقتصادية ضمن هذه القاعدة 
فانه يتعين بيان مفهوم السياسة وماالمقصود منها فى الاسلام ؟ وتحديلد 
ماهو من قبيل السياسة الشرعية المتفق عليها .وماليسكذ لك .ومن ثم بيان 
مدى العلاقة بين السياسة الشرعية وأحكام الحرية الاقتصادية ,وماهى 
الأساليب التى يمكنمتتبعها الد ولة للتأثير فى النشاط الاقتصادى مما هو 
داخل فى اطار السباسة الشرعية ؟ . 


( انظرود . محمد عبد الله العربى النظم الاسلامية وم ”ا 
وسيأتى الحدبث عن حكم استششار الأموال وحكم تعطيلها عند الحديث 
عن حربة الملكية ص عمه 














)١51( 


تحديد ماهية السياسة فى الشرع وبيان أحكامها : 


الساسة فى اللفغة : القيام على الشىء بما يصلحه . وهى مصدر 

ساس الأمر سياسة أى قام به . 

وفى التاج : سست الرعية سياسة بالكسر ,أمرتها ونهيتها . )١(‏ 

ولفظ السياسة فئ الاصطلاح قد يطلق ويراد به السياسة الشرسية 
المعتبرة .وقد يراد به السياسة المجردة وان لم تكن شرعية »كما أن السياسة 
الشرعية تختلف معانيها باختلاف مراد أصحابها منها ,وذلك أنه لا يوجد 
معنى واحد فقط للسياسة الشرعية ‏ بحيث اذا أطلق لفظ السياسة يكون هسو 
المراد ,بل يوجد لها عدة اطلاقات ,وفيما يلى بيان لأهم معانى السياسة 
التى ذكرها الفقها' .سواء أكانت سياسة شرعية معتبرة أم لم تكن كذلك : 


أولا : قد يطلق لفظالسياسة ويراد به معنى خاص لدى القتبلاءخ, 


وهو تغليظ العقوبة وزيادة زجر وتأد يب المذ نبين ,وذ لك نحو تحريق 

أبى بكر للوطية وتحريق على للزناد قة (1) , ونحو القتل فى الجراتم 

اذا تكررت من أصحابها نحو السارق وقاطع الطريق اذا تكرر منهم ذلك » 
أو نحو قتل الزند بق أو الجاسوس المسلم أو المبتدع الداعى الى بدعته .. 
اذا رأى الامام أن المصلحة تقتضى قتل هؤلاء اكتفاء لشرهم . ش 

فقد ذكر الفقهاء أن ذلك له سياسة لاصلاح أمر المجتمع 9) . 

وقد عرف ابن عابدين هذا النوع من السياسة بقوله :" تغليظ جنايية 

لها حكم شرعى حسما لمادة الفساد 0)* 


() الزبيدى .تاج العروس : مادة (سوس) . 

) ابن القيم »الطرق الحكمية :١ع‏ ومابعدها . 

م) ابن تيمية »السياسة الشرعية :و. ١‏ ومابعدها . 
ابن عابد بن »الحاشية :ع /+25:”"*. . 

ن) الحاشية :و /ره١.‏ 





ا 


وذكر أن المراد من قوله :" لها حكم شرعى " أنها تدخل ضمن قواعد الشرع 
دون أن يوجد نص على خصوصها عفان من ضمن قواعد الشرم ومباد ئه حسم 
مواد الفساد واقتلاع الشر ابتداء قبل أن يستشرى ,لاستبقاء العالم 
واستصلاحهسم 00 


وقد أشار ابن عابد ين الىأ ن لفظ السياسة بهذا المعنى يصبح مراد فا 
للفظ ( التعزير ) وذكر أن باب التعزير هؤ المتكفل لأحكام السياسة 9) .أى 
اذا خصصت السياسة بمعنى الزجر وزيادة العقوبة وذلك أن التعزير يقعقى 
المعاصى التى ليس لها حد مقدر فى الشرع ,وانما تكون موكولةالى تقدير 
الحاكم بحسب مايراه كافيا للزجر فى مثل هذه المعاصى . 


والسياسة بهذا المعنى ليس لها علاقة ظاهرة بموضوع الحرية الاقتصادية 
وتد خل الد ولة .فزجر الامام للعصاة ,وتأد يبه لهم لا يرتبط بمسألة تدخله 
فى الشئون الاقتصادية ٠.‏ و«بالتالى فانهلا دلالة فى السياسة بهذا المعنى 
على حكم التد خل من الصحة أو الفساد 
ثانيا : وقد تحد ثابن القيم فى كتابيه الطرق الحكمية واعلام الموقعين 


للبينة واليمين ونحو ذلك . 7() وتبعه فى ذلك ابن فرحون فى كتابه تبصبسرة 
الحكام .حيث تحداث عن الساسسة الشرعية على أنها طريقة من طرق الحككلم 
فى الشرع . 129 ويمكن أن يمثل للسياسسسة هنا بالحبس والضرب فى 
التهمة اذا ظهرت أمارات الريبة فى المتهم وعد مت البيثة .ونحو ذلك من الطرق 
التى ينتبجها القضاة لاستخراج الحقوق لأصحابها وتحقيق العدل ومناع 
الظلم . 

() المصدر تقس ه. 

0) المصدر نقسه . 


م )الطرق الحكمية : ١7‏ ومابعدها »أعلام الموقعين :ع/+بس ومابعدها. 
9) تبصرة الحكام ١/٠:‏ ومابعدها . 
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وتعريف السياسة بهذا المعنى لبس له علاقة أيضا بموضوع الحرية 
الاقتصادية وتدخل الد ولة ,لأن المراد منه كما تقدم هو تسهيل الحكم 
للقضاة بالكشف عن أهل الجرائم والمتهمين ,والحكم بالقرائن الظاهسرة 


ونحو ذ لك )0( 


كن هن الاش بخان عدي »فقد نقل عن ال شل العمل 
قوله :" السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح وأبعد 
عن الفساد وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحى(؟) 


ونحو هذا التعريف للسياسة الشرعية ماعرفها به ابن نجيم حيث 
ذكرأنها :" فعل شىء من الحاكم لمصلحة يراها وان لم يرد بد لك الفعل 
دليل جزئى "17 وقد أورد ابن نجيم هذا التعريف عند الحديثء عن 
السياسة بمعنى تغليظ العقوبة ,كما فى الجمع بين النقفى والجلد فى الزائى 
البكر عفان النفى ليس من تمام الحد عند الحنفية ءوانما هو زيادة عليسه, 
وصح من با ب السياسة وتغليظ العقوبة لا من باب الحد . 


الا أن هذا التعريف الذى أورده ابن نجيم أوسع من أن يكون المسراد 
منه مجرد تغلبظ العقوبة فان قوله ." فعل شىء" يعمكل أفعال وتصرفات 
الحاكم التى يراد منها مصلحة الأمة وان لم يوجد لكل تصرف من هذه التصرفات 
د ليل يخصسه من الشرع .سوى مافى هذا التصرف من تحقيق مصلحة شرءعية 


معتبرة . 


() وقد ذ كر ألما ورد ى أ ن سياسة الكشف عن المجرمين والمتهمين انما هي 
للسلطان وال مراء لا للقضاة . انظر : الأحكام السلطانية: 19+ ++ 
ومثله عند أبى بعل بالأحكام السلطانية : لاى.+-.؟. وقد ذكرابين 
فرحون أن للقاضى تعاطى ذلك : “انظرء تيصرة الحكان :+ رإانونا يماما 
«) الطرق الحكمية : ١7‏ م البحر الرائعق :1ه/١1١1.‏ 
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والسياسة الشرعية بهذا المعنى تراد ف العمل بالمصلحة المرسلة 
فى الشريعةالاسلامية .)١(‏ أى المصلحة التى لم يرد من الشرع د 
بد ل على عسوسيية الا أدينا مدل شين أمصصيل فيد تله التصض قي 
الجملة , وتؤدى هذه المصلحة الى حفظ مقاصد الشرع التى عرفت بالكتساب 
والسنة والاجماع (1). ود ليل المصلحة د ليل معتبر قى الاسلام »الا أنه 
لا يكون فى المسائل التى ورد النص من الشرع على خصوصها «فان المصلحة 
تكون حينئئذ فى اتباع النص ,ولا يمكن أن تعارض المصلحة نص الشرع . 


وعليه قان السياسة الشرعية بهذا المعنى تعنى التوسعة على 
الحكام فى أن يتصرفوا فى الأمور المستجدة بما يقتضى المصلحة العامة ويحقق 
مقصود الشرع 1 

وقد ذكر ابن فرحون نقلا عن القرافى أن التوسعة على الحكام فى 
الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع .بل تشهد له أدلة الشرع واستدل 
على ذ لك بصحة العمل بالمصالح المرسلةويكثرة وانتشار الفساد ووجوب رفع 
الضرر ,واختلاف الأحكام باختلاف الأحوال والأزمان وتحو ذلك . 9) 


() عبد الوهاب خلاف «2السياسة الشرعية : ع. 

0) الغزالى ,المستصفى:١/.١+«١١”#.‏ د. حسين حامد حسان 2 
المد خل لدراسة الفقه الاسلامى .١917+:‏ 

6 تبصرة الحكام :5 /ر دول 5م16 . ومقصود ه من الأحكام السياسية ما 
نعم بن الك الستعرية لأضات لمق الا ن الأدلة التى أورد ها 
والتفصيل الذى ذ كره يمكن أن يستفاد منه ما هوأعم من ذلك حيثقال , 


" قال القرافى : واعلم أن ن التوسعة على الخكام فى الأحكام السياسية 
ليس مخالقا وحمي اا تشبد له أيضا القواعد 
الموجودة : أحدها : ان الفساد قد كر اشر أعارت لمر لاقل 2 


ومقتضى ذ لك 0 تخرج عن الشرع بالكلية ؛لقولسه 
صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " وترك هذه القوانين يؤدى الى 
الضرر 0 ذلك جميع النصوص ا لوأرد 5 ينفى الحرج 

وثانييسا_: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك - رضى الل خم من 
العلماء 0 العمل بالمصالح المرسلة أن الصحاية -رضوان اللسه 
علبهم ‏ عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار 2 
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وفى عجال تداغل الدولة فى النساط الاقضادى وتحديد ها الحرية 
الاقتصادية الفردية »يمكن أن يقال أنه ما كان من مساعل التدخل جديدا 
على البحث الشرعى » ولم يرد ا و »قانه يلزم الد ولة حينكذ 
أن تتصرف فى هذه الساكل بما يتفق والمصلحة العامة ويحقق مقأصد الشرع, 
ويد خل ضمن أهداف ومبادى* النظام الاقتصادى الاسلامى .ولا يتعارضيع 
أسس ومبادىء الشريعة الاسلامية . ويد خل ضمن هذا كثير من هسافل 
الاقتصاد الغرعية التى لم يرد قى الشرع د ليل يخ صكل مسألة بعينبباء, 
كالأأنظمة التى تصد رها الد ولة ا ا والتصد يسو 
أو تحديد الاستيراد ,أو بع ضأوجه السياسات النقدية التى لا تخالف الشرع 
كالرقابة على الاصدار ,أو الرقابة على النقد 0 »أو بعض شياسات 


سح وثالثبسا : أن الشرع شدد فى الشهادة أكثر من الرواية:لتوهم العداوة 
فاشترط العد د والحرية ووسع فى كثير من العقود للضرورةلألعرايا والمساقاة 
وضيق.فى الشهادة فى الزنا فلم يقبل فيهاأالا أربيعة يشهد ون بالزنا 
كالمرود فى المكحلة وقبل فى القتل اثنين والد ماء أعظم لكن المقصود 


الستر . . وهذه المباينات 1 فى الشرع الاخت لاف 
الأحوال »فلذلك ينيقى | ن يراعى اختلاف الأحوال والأزمان ,فون 
المناسبة الواقعة فى هذه القوانين السياسية مما شهدت لها القوأعد 
بالاتبار دفلا نكي من السالح النرسلة يل أغلى نرية قطحق بالقوامسه 


الأصلية . 
ورابعهسا: ان كل حكم من هذه القوانين ورد د ليل يخصه أو أصل يقاس 
وخاسها: أنه يعقضد ذلك من القواعد الشرعية عاذ الشرع وسع للمرضع 


فى 0 من الصغير ممالم تشاهده كثوب الارضاع , ووسع 
ن المطر فى طبن المطر على مافيه من القذر والنجاسة ,ووسسع 
0 فى كشير من نجاستها » ووسع للغا زى فى بول قرسه » ووسسع 


لصاحب البواسير فى بللها , وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها اذآ 
ضاق الحال كصلاة الخوف ونحوها ,وذ لك كثير فى الشرع ,ولذلك قال 
الشافعى :" ما ضاق شىء الا اتسع" يشير الى هذا الموطن . فكذلك 
اذا ضاق علينا الحال فى درء المفاسد اتسعكما اتسع فى تلك المواطن 
0-0 
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التنميسة الاقتصادية ألتى تتخذها الد ولة للاسراع بالنمو الاقتصادى 
للبلد .. ونحو ذلك من أوجه السياسات الاقتصادية المتعددة . وهى 
ساكل عديدة ومتجددة يصعب حصرها ,كما أنها ساكل متغيرة لا يقف 
تطبيقهبا على طريقة معينة بل يختلف باختلاف الظروف المحيط ني نة. 
وياختلاف الزمن , وبالتالى فان ما حكم بصحته بناءا على تحقيقه لمصلحة 
شرعية معتبرة ,لا يعتبو حكما لازما ومستمرا فى كل الأحوال والأزنان 
بل يبقى حكما لازما لبذه المسألة مابقيت المصلحة «فان تغيرشثغيّرالحكم 
بموجبها . 

وقد أشار ابن القيم الى هذا المعنى عند حديثه عن بعضالأمشلة 
للسياسات الشرعية التى أنتهجها بعض الخلفاء الراشد ين كتحريق عمر لحانوت 
الخمار »والزامه لوطل قثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق الباعن » ومنعه بيع أمهبات 
الأولاد ... ونحو ذلك . 

قال ابن القيم :" والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة 
تختلف باختلاف الأزمنة ,فظنها من ظنها شرائعععامة لازمة للأمة الى يوم القيامة 
ولكل عذر وأجر " )0 

والسياسات التى تتخذها الد ولة فى هذا المجال لتحقيق المصلحة العامة 
لا يلزم منها أن تكون دائما سياسات تد خلية وتحد من حرية الفرد الاقتصادية 
بل ان اقتضت المصلحة أن تكون سياسة الد ولة فى مسألة ما هى تشجيع الحرية 
الاقتصادية الفردية وترك التد خل عفان الحكم الشرعى يكون كذلك ,فالمصلحة 
الراجحة هى الفيصل فى هذا الشأن 

بل قد اعتبر الفقهاء تصرف الولاة فى الأمور العامة بموجب المصلحة قيدا 
على حرية الولاة فى التصرف قبل أن يعتبروه وسيلة لهم لتقييد حريات الأفراد 
تجد ذلك واضحا من خلال الأمثلة والنصوص التى أورد وها تحت ماعرف فى 


الطرق الحكمية :ى 
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الفقه بقاعدة ( تصرف الامام على الزعية منوط بالمصلحة ) )١(‏ والتى 
أشار الد كتور الزرقا الى المراد منها بقوله :" هذه القاعدة ترسم حد ود 
الادارة العامة والسياسة الشرعية فى سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية , 
فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها فى 
حقوقها العامة والخاصة يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهدف الى خيرها 
فكل عمل أو تصوف من الولاة على خلاف هتاه المصلحة مما يقصد به استثناء 
أواستبداد 2أويؤدى الى ضرر أو فساد هوغير جاكز" 9) 

ومن الأمثلة التى أورد ها الفقهاء تحت هذه القاعدة قولهم انه ليس 

للامام أن يعفوعن قاتل من لا ولى له وانما له القصاصأوا لصلح ,كما أن ليس 
له أن يبطصل أقضية القضاة عأويعين الولاة أو القضاة أو الأئمة غير الأمناء 
والأكنفياء عكما أنه فى قسمة أموال بيت المال ليس له تقد يم غير الأحوج على 
الأحويج . 

ونقل السيوطى عن السبكى قوله :" ان التمليكوالاعطاء انما هو من الله 
سبحانهوتعالى لا من الامام »فليس للامام أن يملك أحدا الا ما ملك هاللهء 
وانما وظيفة الامام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل " . 9) 

ومن خلال هذه الأمثلة ونحوها يتبين أن مراد الفقبهاء من هذهالقاعدة 

هو بيان منهج الولاة قى التصرف فى الأمور التى جعل أمر التصرف والخيار فيها 
اليهم . وهم فى خيارهم هذا يلزمهم فعل العصلحة عفان أقد موا على فعل 
بمجرد الرأى والتشهى ولم تكن المصلحة فيه عفان فعلهم هذا لا ينفذ .وهو 
ماعبر عنه ابن نجيم بقوله :" اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيمايتعلق 
بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا الا اذا وافقه »فان خالفه لم ينفذ .ولب ذا 


() انظر: القرافى #الفروق :4 / وم. العزين عيد السلام ,قواعد الأحكام 
فى مصالح الآنام ؟5/وم. السيوطى ,الاشباه والنظائر: +١‏ ١؛أبن‏ نجيم 
الأشباه والنظاعر : + ءد . مصطفى الزرقا : المدخل الفقهى العام 
+ /.ه.١.‏ د . محمد سلام مدكور ع المد خل للققه الاسلامى :١م؟‏ . 

00( د . مصطفى الزرقا : المدخل الفقهى العام : 5 

م الاشباه والنظائر ١١١:‏ . 
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قال الامام أبو يوسف _رحمه الله :" وليس للامام أن يخرج شيئا من يد 
أحد الا بحق ثابت'معروف " (1) وقال قاضيخان فى فتاواه ." ولوأن - 
سلطاتا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أرض البلدة موقوفة على المسجد أو 
أمرهم أن يزيد وا فى مسجدهم . قالوا : ان كانت البلدة قتحت عنوة وذلك 
لايضر بالمار والناس ينفذ أمر السلطان فيها .وان كانت البلدة قتحصت 
صلحا تبقى على ملك ملاكبا عقلا ينقذ أمرالسلطان قيها " .7) 

فمن هذا النص يتبين أن تصرف الولاة على الرعية بموجب المصلخة 

لا يشمل جميع أوجه التصرفات الممكنة بل يتخصص بالمسائل التى هى اليهم 
كتنفيذ العقوبات وتقسيم الأموال وتعيين الولاة واعداد الجيوش ونحو ذلك من 
الوظائف سواءأكانت اقتصادية أم غير اقتصادية . أما التصرفات التى لم يجعلها 
الشرع اليهم كتصرقهم فى أملاك الأفراد الخاصة بهم فانها لا تنفذ علأن الشرع 
جعل أمر التصرف فى هذه الأملاك لأصحابها . 9) 


وعمل الولاة بموجب هذه القاعدة يبقى كما تقدم فى حد ود التصرفات 

التى لم يرد فى الشرع مايد ل على خصوصها ويحدد دور الولاة فيها أما المساكل 

التى ورد النص الصريح الثابت من الشرع على حكمها عقان الولاة ملزمون باتياعه, 

وسيكون هذا الاتباع هو المصلحة الحقيقية ,اذ المصلحة الحقيقية لايمكن أن - 
تعارض النصوص الشرعية الثابتة . 

يقول ألد كتور محمد سلام مد كور عند حد يثه عن قاعدة التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة :" هذه من قواعد السياسة الشرعية التى تقيد تصرفات أالولاة 

وتحد د ها بأن تكون فى حد ود المصلحة فكل تصرف يقصد به استغلال النفوذ أو 


() انظر : أبويوسف »الخراج : 505218. 
0) الاشباه والنظأكر : .ه١١‏ . 
م) انظر مايأتى فى مبحث حرية الملك . 
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الاستبداد بالسلطان ,فهوغير جائز شرعا ,ولا سيما أذا خالف نصا " . فهذا 
لبيان أن هذه القاعدة فى الأصل قيد على تصرفات الولاة »ثم انه لا يمكسن 
العمل بموجبها بما يخالف النصوص . 


ويمكن أن. يقال بناء على ذلك أن كل ما يتعلق بسائل الحرية 

الاقتصادية أوتدخل الد ولة فى الانشطة الاقتصادية مما ورد د ليل من الشرع 
يخصه ,فانه يلزم الد ولة حينئذ ان تتصرف بموجب هذا الد ليل ,ولا يمكن أن 
يعارض النص حينكذ بالمصلحة ,بل أن المصلحة الحقيقية فى هذه الحالة هى فى 
اتباع النص . وذلك فى نحو كثير من المسائل كالتد خسل فى السوق بالتسعيو. 
وتحد يد الأجور أو محاربة الاحتكار ‏ ونحو فرض الضراعب أو تأميم وسائل الانتاج أو 
نزع الملكية أو تحديد ها أو الحجر على الغرد فى تصرفاته المالية .ونحو ذلك مما 
أتى الشرع على ذكر حكمه »,أتى أو يأْتَى تفصيله خلال هذا البحث . 


رابعا : وقد أعطى ابن تيمية السياسة الشرعية أوسع معانيها فى رسالته 
035 العسعاة بالسياسة الشرعية فى أصلاح الراعى والرعية . حيث تحدثعسن 
السياسة الشرعية على أنها تشمل كل التصرفات التى يقوم بها الولاة والحكام ‏ - 
لادارة شكون البلاد وتسيير أمور الد ولة الاسلامية .وهى بذلك تشمل كل الوظائف 
الشرعية التى تطالب بها الد ولة الاسلامية .كحفظ الأمن ,واقامة الحد ود وحفظ 
الحقوق وصيانة الأموال ... ونحو ذلك . وقد جعل ابن تيمية مبنى السياسة 
الشرعية الصحيحة يقوم على قاعدتى : أداء الأمانات ,والحكم بالعدل. فقسال 
" فهذان جماع السياسة العاد لة والولاية الصالحة "577 ) 

وبهذ! المعنى الواسع تكون السياسة الشرعية أوسع من أن يراد ببا 
مجرد التعزير وتغليظ العقوية »أو تكون مجرد طريقة من طرق اثبات الحقسسوق 
والحكم بين الناسءأوتكون مخصوصة بالحكمبالمصالح المرسلة فيما لم يرد نص على 
خصوصه ,بل يكون المراد منها على هذا المعنى اتباع الشرع فيما جأء به وتطبييق 
() المدخل للفقه الاسلامى 1م٠5‏ . 
(م) السياسة الشرعية :7. 


أحكامه وطرقه فى أدارة شكون الد ولة الاسلامية . 


وهذا المعنى العام للسياسة يوافق التعريف الذى أورده التهانوى 
حيث ذكر أن السياسة هى ؛ " استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق 
المنجى فى الدنيا والآخرة " (0, 
ش وقال ابن عابدين بعد أن نقل هذا التعريف :" وهذا التعريف ‏ 
للسياسة العامة الصادقة على جميع ماشرعه الله تعالى لعباده من الأحكام 
الشرعية " 9) ونحو هذا التعريف للسياسة الشرعية بمعناها العام الواسع 
ماعرفها به الشيخ عبد الوهاب خلاف ,حيث ذكر أن السياسة الشرعية هى .* 
علم يبحث فيه عما تد بر به شكون الد ولة الاسلامية من القوانين والنظم التسى 
تتفق وأصول الاسلام »وان لم يقم على كل تد بير د ليل خاص" 9) 


وعليه فان السياسسة الشرمية بهذا المعنى هئ حكم الدولة 
للأقفسراد وادارتها للبلاد بموجب الشرع ٠‏ ويشهد لهذا المعنى قوله عصلى 
الله عليه وسلم :" :كانت بنو اسرائيلسوسيرما لأنبياء »كلما هلك نثى خلفه 
نبى ,وأنه لا نبى بعدى وستكون خلفاء .." ©) الحديث . 


فمهمة الخلفاء والولاة الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وملسم 

فى سياسة الناس »هى سياستهم بموجب سياسته صلى الله عليه وسلم »أى بموجب 
شريعة الاسلام . (60) 

وفى مجال ادارة الد ولة وتد بيرها لشكون الاقتصاد »تكون سياسشتبمبا 
حينفذ مبنية على سياسة الشرع ,فما كان من ذ لكسنصوص على حكمه .فان السياسة 
الشرعية حينئذ هى اتباع النص ومالم يرد على حكمه د ليل خاص اجتهد فىاستنباط 
حكمه بحسب ما تقتضيه المصلحة كما تقدم ؛ كل ذلك فى اطأر مبادى؟* الشريعسة 
وأسسها وطرق استنباط أحكامها ٠.‏ 





(0) كشاف اصطلاحات الفنون : م«/ا”«. 0) حاشية ابن عابدين :) ١ ١/‏ 
0 السياسة الشرعية : ى 2) صحيح مسلم مع شرح النووى : 7/1١‏ 
(ه) أنظر ماتقدم ص <> 
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أما ان تقد مت الد ولة لادارة شكون البلاد بأوجه السياسات المختلفة 
التى تمليها اجتهادات الأفراد الخاصة د ون" الالتقات الى ما جاء به الشرع 
فانها بذلك تتبع سياسة باطلة . وهذا هوأحد معانى. السياسة أذا أطلقت 
والمعنى الأخير لها ببيانه قيما يلى :- 


أو السياسة المدنية . وقد عرفها طاشكبرى زاده بقوله ." علم يعرف منه 
أنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات المد نية وأحوالها من أحوال السلاطين 
والتملوك والأمراء وأهل الاحتساب والقضاة والعلماء وزعماء الأموال ووكلاء بيت 
ألمال ومن يجرى مجراهم " )١(‏ ثم قال :" ومن جملة مسائل علم السياسة 
معرفة ماينبغى عليه الملك والسلطنة فى نفسهدوحال أعواته ,وأمر رعاياه , وعمارة 
المدن . 
وكتاب السياسة لارسطو طاليس الى الاسكندر يشتمل على مهماتهذا العلم 
وكتاب آراء المدينة الفاضلة لأبى تصر الفارابى جامع لقوانينه " 9) . 

كما أشار الى هذ! النوع من السياسسة التهانوى ,حيث ذكر أن السياسة 

نومان فقال :" النوع الأول : سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء 
فهى من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلبا وقد صنفا لنا سف السياسة 
الشرعية كتبا متعددة . والسياسة المد نية من أقسام الحكيةالعملية . وتسسمى 
بالحكمة السياسية , بعلم السياسة » وسياسة الملك , والحكمة المد نية ؛ وهو علسسم 
تعلم منه أتواع الرياسة والسياسات وسياسة الملك , والحكمة المد نية وأحوالها" 09 
فكأن التبانوى بهذا التقسيم يشير الى أن السياسة المدنية قسم مغاير للسياسة 
الشرعية . وهوما أكده ابن تيمية .حيث أشارالى ظهور ما يعرف بلفظالسياسة 
أو السياسة المجردة , وذكر أن هذا اللفظ أصيح مغايرا لمعنى الشرع ,حتى 
() مفتاح السعادة : رربلا.ع؟. 


م) المصدر نقسه :ا/رم.؛ع. 
م) كشا فاصطلاحات الفنون : مم /ر؟“”١ا.‏ 
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صار يقال : الشرع والسياسة . فقال :"... وتعاظم الأمر فى كثيير من 
أمصار السلمين حتى صار يقال : الشرع والسياسة , وهذا يدعو خصمه الى 
الشرع وهذا يدعوالى السياسة . سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر 
بالسيائسة "07 
فقالسياسة بهذا المعنى تعنى اذا : ما يفرضه الولاة من أنظمة 

وقوانين لادارة شكون البلاد .دون أن يحتكموا الى الشرع فى ذلك .وانما 
يتبعوا فى ذ لك ما تمليه عليهم عقولهم وحكمتهم سواء اتفقوا فى ذلك مع 
الشرع أم لم يتفقوا . 

وقد أشار ابن تيمية الى سبب.ظهور هذا النوع من السياسة لدى 
الحكام السلمين فقال :" والسبب فى ذلك أن الذين انتسبوا الى الشرع 
قصروا فى معرفة السنة »فصارت أمور كثيرة اذا حكموا ضيعوا الحقوق , 
وعطلوا الحد ود »حتى تسفك الد ماء وتؤخذ الأموال , وتستباح المحرمسات 
والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسين الناس بنوع من الرأى ,من غير 
اعتصام بالكتاب والسنة " (؟) 

كما ذكر ابن القيم أيضا سبب ظهور هذا النوع من السياسة فقال 
بعد أن ذكر أن طاكفة من المنتسبين الى الشريعة قد سد وا على أنفسهم 
كثيرا من الطرق الصحيحة لمعرفة الحق »بسبب ظنهم مناقاتها لقواعد 
الشرع :" ولعمر الله انها لم تناف ماجاء به الرسول موان نافت مافهمصوه مسن 
شريعته باجتهاد هم . والذى أوجب لهم ذلك »نوع تقصير فى معرفة الشريعة 
وتقصير فى معرفة المواقع , وتنزيل أحد هما على الآخر عفلما رأى ولاة الأمور 
ذلك بأن الناسلا يستقيم لهم أمرهم الا بأمر وراء ما قهمه هؤلاء من الشريعة 
أحد ثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا! عريضا «فتفاقم الأمر وتعذر 
استد راكه وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النقوس مسنذ لك , واستنقاذها 
من تلك المبالك " 5) 





م الفتاوى .عو رووم. ‏ م القتثاوى : .ورموم . 
م الطرق الحكمية : مو ءوو. 
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وهذا النوع من السياسة يعتبر من السياسة الباطلة ,لأنه لابد 
وأن يقود الى ما يخالف الشرع (1) , وقد منعه أبن تيمية ,وذكر أن الد ولة 
لابد أن تسوس التاس بالشرع ,فقال :" ثم قول القائل يعد : هذا سياسة 
أما أن يريد أن النا سيساسون بشريعة الاسلام . أم هذه السياسة من 
غير شريعة الاسلام فان قيل بالأول فذلك من الدين ,وان قيل بالثائى 
فبوالخطأ ١‏ 9) 
وعليه فانه يمكن أن يقال فى مسألة السياسات الاقتصادية التى تتخذها 
الدولة لتسيير شكون الاقتصاد () ,انه لابد أن تكون هذه السياسات ا 
متمشية مع أصول الشرع والا فهبى سياسات باطلة . وفى الوقت الحاضرء وفى 
00 السياسات الاقتصادية لوطه ابا أضانالية اين حيبية ابن القيم 
من تفرد الولاة باحداث سياسات لا تعتصم بالكتاب والسنة »حيث بدأوا ‏ 
تقليد السياسات الوافدة , والتى استقيت مباد ؤها من الشرق أو الغرب د ون 





)00 وفذأ لا يعنى ابطال ما انتجته العقول من الحكمة السياسية لادارة - 
شكون البلاد “لكن لابد أن ن يكون هذا متوجا بهدى الشرع ,كما فى كتب 

السياسة الشرعية والأحكام السلطانية ونحو ذ لك ,والاقاد ذلك السسى 
الباطل . وقد رأينا بعش من كتب فى السياسة من السلمين »د ون أن 
يعتمد ابتداء على سياسة الة »قد اقتصر فيما كتب على ذكر أقوال 
الحكماء ويعض النصائح العامة أو النقول عن فلاسفة اليونان ونحو ذلك , 
د ون ذكر تفاصيل الفقه السياسى الشرعى , وذلك كما فى كتاب السياسة 
لابى نصر الفارابى .وكتاب السياسة لابن سينا ءيل اننا نجد لدى 
بعضهم ما يناقض السياسة الشرعية »كما فى كتب السياسة للوزير أبى 
القاسم الحسين ين على المغربى .حيث نجده عند ذ كره..لطريقة سياسة 
السلطان لنقسه ,يذكر كيفية تناول السلطان للمسكر ,ومقدار مايشسرب 
منه ووقت شربه واوا تاه للتدماء ونحو ذلك . 
أنظر : مجموع فى السياسة »تحقيق ودراسة د . فقاد عبد المنعمأحمد : 
ص 9261 . 

م الفتاوى .3/5و 9وم. 

م) السياسات الاقتصاديةهى :" الاجراءات العملية التى تتخذها الد ولة بغية 
التأثير فى الحياة الاقتصادية " أنظر: : د . محمد عبد المنعم العفر 
السياسات الاقتصادية فى الاسلام :ا للء 
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تمحيص شرعى ,مما أدى الى ظهور شر طويل وفساد عريض »تع سذر 
استد راكه واستنقاذ البلاد من آثاره .. والسبب فى ظهور هذا النوع مسن 
السياسات الاقتصادية الياطلة لا يختلف عما ذكره ابن تيمية وابن القيم .من 
تقصير أهل الشريعة فى معرقة الواقع زاستخراج الأحكام الملائمة من الشرع, 
وكذ لك تقد م: ولاة الأمور لاستحد اث سياسات د ون مراجعة الشرع والاعتصام 
بالكتاب والسنة . 
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العلافة بين الشياسة الرفية راج قعل الد ولة قى النشاط الاقتصادى + 


١‏ تبين من خلال التعريفات السابقة لمعانى السياسة مدى العلاقسة 
بين هذه المعانى للسياسة وبين أحكام تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصسادى 
وظهر من خلال هذه التعريفات أن السياسة ان أريد بها الزجر وتغليظ 
العقوبة ,أوأريه بها اثبات الحقوق وكشف الظلم ءفانه لا توجد علاقة ظاهرة 
بين هذه المعانى وبين أحكام التدخل ,وأن العلاقة انما تقتصر على 
معنيين من معانى السياسة الشرعية المعتبرة وها : 
أن يكون المقصود بالسياسة عمل الوالى بالمصلحة المرسلة فيما لم يرد 
من الشرع نص يد ل على خصوصه ,أو يكون المقصود منها ماهو أوسع من ذلك 
من أدارة الد ولة لشكون البلد بموجب أحكام الشريعة الاسلامية . وتبيين 
هناك كيف يمكن للد ولة الاسلاميسة أن تسير النشاط الاقتصادى بموجب هذيسن 
المعنيين . 
والذى يقال هنا هو أن دلالة هذين المعنيين على حكم تد خيل الد ولة 
فى النشاط الاقتصادى ليست دلالة عامة وموحدة وثابتة ءوانما تختلف - 
باختلاف سياسات التد خل الممكنة ,فلا يمكن أن يفؤخذ منها دلالة عامسة 
تبين حكم تدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى من الصحة أوعد مها ,وفى كل 
الظروف: . 
وأيضا فان دلالة السياسة الشرعية على حكم التد خل فى سألة منصوص 
على حكمها انما تكون دلالة تابعة ,بمعننى أن الدلالة على حكم التدخل 
حينفقذ تؤخذ من النص مباشرة . 
أما السائل التى لم يرد فى الشرع د ليل يخصها عفقد تقدم أن الدولة 
تعمل حينئذ بموجب المصلحة الراجحة ,وقد تقتضى المصلحة حيئئكغذ 
التدخل وقد لا تقتضيه . «بالتالى فانه يمكن أن يقال أن السياسة الشرعية 
بهذا المعنى يمكن أن تدل على صحة تد خل الد ولة كما يمكن أن تدل على 
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عدم صحة التد خل بحسب المصلحة الشرعية فى سال التد خل الممكنة . . 
الا أن تتم المقارئة بين المصلحة فى الحرية الاقتصادية أو المصلحة فسى 
التد خل بصفة عامة ,فيقال هذه أولى من تلك . وهذا انما يصار اليه 
فى حالة عدم ورود الشرع ,أما وقد وجد الشرع ووجب الاتباع قلا . 


هذا بالنسبة للد لالة فى معانى السياسات الشرعية الصحيحة 
أما السياسة الباطلة التى لم تحتكم الى الشرع فان الد لالة فيها على حكم 
تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى ,وحكم تحن يدها للحرية الاقتصادية 
الفردية هى : أنه ماكان من سياسات التد خل من قبيل السياسة المجردة 
التى لم تحتكم الى الشرع ولم تعتصم بهدى الكتاب والسنة ,ولم تراجسعع 
مبادىء الشريعة وأسسها وأهدافها ءوانما صير اليه بالرأى المجرد وتحكيم 
العقل ,أوبالأخذ عن الأمم الأخرى ,وتقليد النظريات غير الاسلامية 
ونحو ذلك ما كان من هذا القبيل فان الشرع يرفضه » ويعْ.ستيره سياسة 
باطصلة »حتى وان روعى فيسه تحكيم العقل وبراعاة الواقع ما أمكن »لأن حكم 
العقل المجرد اذا لم يهتد بنور الله لابد وأن يقود الى ما يخالف الشرع 
قال تعالى :( ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ) (1) 1 

وبالتالىفهى سباسة ملغاة ابتداء ,وان كان هذا لا يعنى أن 
جميع سياسسات التد خل التى عرفت فى الشرق أو الغرب »تعتبر فى نظر 
الاسلام سياسات باطلة وائما يعنى ان الأخذ من هذه السياسات ابتداء 
دون مراجعة الشرع طريقه باطلة . وائما على الد ول الاسلامية أن تراجع - 
أولا مصادر الشريعة الاسلامية لمعرفة ماهى أحكام الشرع ونظريته فى هذه 
المسائل فتأخذ بها سواء اتفقت معغيرها من النظريات أم لم تتفق . 





إل النور : م60 . 


)1١ ا"‎ 


المبحث الراييع 
الحجر فى الشرع ود لالته على أحكام الحرية الاقتصاد ية والتد خل : 
وي ااا 





انه مما تقرر فى التشريع الاسلامى واتفق عليه الجميع ,أن كل شخص 
حر عاقل بالغ رشيد ,يعتبر شخصا كامل الأهلية ,فكما تلزمه الحقوق والواجبات 
والتكاليف الشرعية يحق له أن يستعمل حقوقه كاملة على النحو الذى يريد ا 
مالم يرتكب محظورا شرعيا ‏ فله أن يبيع ويشترى ويهب ويتصد ق ويرهن ويعمل 
فى الأنشطة التى يختارها وينتج السلع التى يريد ويتملك ناتج عمله ويتصسرف 
فيه استهلاكا أو استثمارا دون أن يكون لأحد سلطان عليه فى ذلك ليكرهه 
على فعل مالا يريد ,أويمنعه من فعل مايريد . فكل تدخل من قبل 
الآخرين بالاكراه أو الحجر ‏ من غير وجه حق ‏ يعتبر تدخلا باطلا .قال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ,الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) )١(‏ فجعل 
سبحانه مناط صحة التعامل بين الأفراد هوالتراضى بين المتعاملين د وناكراه 
أوقسر [1) وقد أحل سبحانه البيع تحليلا عاما فى قوله : ( وأحل الله 
البيع وحرم الربا .. .) 7() وبهذا الأصل جرت السنة فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »ققد كان الأفراد يتصرقون بأوجه التصرفات المختلفة د ون 
حجسر من السلطة أوغيرها 9) ,وهذا كله مادام أن الأفراد يتصرفون فى 
حد ود الشريعسة وأحكامها . 
هذا ان كان الشخص كامل الأهلية عفان لم يكن كذلك ,بأن كسان 


زم النساء : 6وم. : 5 
«) انظر: القرطبى ,الجامع لأحكام القران : م69/2١1.‏ 
م البقرة : 5«م. 


9) انظر تفصيل هذا الأصل عند الحد يشعن حرية التعامل فى الاسلامرص ووس 














)١*48( 


صغيرا أو مجنونا أو مملوكا أو نحو ذلك عفهل يؤدى هذا النقصان الى اسقاط 
حقه فى التصرف بحرية فى أمواله ؟ وهل يصح للآخرين أن يحد وا من حريتسه 


سواء أكان هذا التحديد من قبل الولئ أم الوصنى أم الحاكم ؟ . 


الاجابة على هذا السؤال قد تضمنتها مباحث الفقهاء فى با بالحجر 
بمسائله المختلفة ,وهى مسائل كثيرة ومتعددة يصعب حصرها -)١(‏ وسيتسم 
الاقتصار فى هذا المبحث على ذكر أهم صور الحجر التى ذكرها الفقهاء .مع 
تلخيص لاثراء والأد لة وذكر النتائج ,شم بيان وجه العلاقة بين نتائج هذا 
المبحث , وبين حكم تد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى وتحديد ها للحرية 
الاقتصادية الفردية . 


(م) انظر : السيوطى »الأشباه والنظائر :يم هع . وفى حاشية الشروانى على 
التحفة : م/.*١:"‏ ... قال الأوزاعى : هذا باب واسع جدا 
لاتتحصر أفراد مساكله ". 











)١9( 


يطلق الحجرفى اللغة ويقصد يه مظلق الع  0(‏ أما فى 
اصطلاح الفقهاء فانهم يقصد ون به المنع من التصرف فى المال . 9) 

وقد أورد بعض الفقبهاء تقسيما للحجر بحسب المصلحة فيه » 
قذكروا أن الحجر قسمان :00 


(و) حجر لمصلحة المحجور عليه »كما فى الصغير والمجنون والسقيه .العبذر 
عند من يرى صحة الحجر عليه . 


(؟) حجر لمصلحة الغير ءومن أهم صوره الحجر على المد ين المفلس . 


وبيان هذه الصور فيما يلنى :- 





() الزبيدى / تاج العروس : (حجر). 

و64 ابن قدامة ,المغنى : 6/لم.ه. 

م الرافعى »فتح العزيز : .١/ه#+‏ أبن قدامة .المغنى :2/5 ٠ه‏ 
هه 


3 








ومن أهم أقسام هذا النوع من الحجر قسمان هما : الحجر على الصبى 
والمجنون .والحجر على السقيه . وقيما يلى بيان الأحكام هذهالا أقسام 
وأدلتبا 5 


يعتبر الحجر على الصغير والمجنون من المسائل المتفق عليهيبا 
بين الفقهاء ,وذ لك لأنهما عاجزان عن التصرف فى مالهما ولا يد ركان المصلحة 
فيه ,فصح الحجر عليهما .ولم يصح متهما التصرف فى أموالهما ببيع أوصدقة 
أو نحو ذلك ؛وذلك مراعاة لمسلحتهما ,وصيانة لأموالهما وحفظا لها من الضياع 


والأصل فى الحجر علىالصغير ‏ والمجئون فى حكمه ‏ قوله تعالى : 
( ولا تؤتوا السقهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ٠‏ وارزقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا لهم قولا معروفا ,وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح عفان آانستم 
منهم رشد ا-فاد فعوا اليهم أموالهم ,ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبسروا 
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف عفاذا دفعتم اليم 
أموالهم فاشهد وا عليهم ,وكقى بالله حسيبا ) )١(‏ 


ويتولى الأب أو نحوه ,أو الوصى ,أو الحاكم ان لم يوجد ولى 
ولا وصى عأمر الانفاق عليهما .وحفظ أموالهما واستثمارها أثناء فتسرة 
الحجر . فاذاأفاق المجنون أو بلغ الصغير رشيد! فقد وجب د فعالمال 
اليهما .واطلاق حريتهما فى التصرف فيه .بالاتفاق بين الفقهاء .اتباعما 
للآيةالكريمة , قال ابن المنذر :" واجمعوا على أن مال اليتيم يدقع 
اليه »اذا بلغ النكاح ,وأونسمنه الرشد " 9) 


() النساء:ى + . وانظر: القرطبى ‏ الجامع لاحكام القرآن : د / ١+‏ ومابعد ها . 
مى الاجماع :..؟(. 





)١51( 


(1) الحجرعلى السفيه المبذر :- 





المقصود بالسقه هنا هو خلاف الرشد فى المال ,أى العجزعن التصرف 
فى المال تصرفا صحيحا :وذ لك باثلافه بالاسواف والتبذ ير وانفاقه فى غييبر 
موضعصه . وقد جاء فى القتاوى الهندية تعريف السفيه بأنه :" من عادته 
التبذير والاسراف فى النفقة ,وان يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لايعده 
العقلاء من أهل الديانة غرضا ,مثل الد فعالى المغنيين واللعايين وشراء 
الحمامة الطيارة بثمن غال ,والغبن فى التجارات" )١(‏ وفى مجلة الأحكسام 
العد لية جاء تعريف السفيه بأنه :" هوالذى ينفق ماله فى غير موضعه 
ويبذر فى نفقاته , وبصيّع أمواله ويتلفها بالاسراف ٠‏ والذين لا يزالون يغفلون 
فى أخذ هسم واعطائهم »ولا يعرفون طريق تجا رتهم وعتقهم , بسبب بلاهتهيم 
وخلو قلوبهم يعد ون أيضا من السفباء " 9) 


والحجر على البالغ العاقل اذا كان سفيها عيعتبر أهم سألة 
من مسائل الحجر ,وهو موضع خلاف بين الفقباء فذ هب أبو حنيفة وزقسسسر 
وابن حزم الى أنه لا يصح الحجر على البالغ العاقل ,وأن كان مبذرا أويغبسن 
فى بياعاته , وهذا هو مذ هب الحسن البصرى وابن سيرين وابراهيم النخه 
ومجاهد وعبد الله بن الحسن . () وذ هب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 


)00 الفتاوى الهند ية ثو/مهة. 

0) مجلة الأحكام العدلية : اللادة : (54»هو). 

م انظر : الرازى »أحكا م القرآن ز/ومءءاسسن حزم المحلى :م/م ؟وما 
بعد هأ ا »بد أية المجتبد ١979/5١:‏ :وقد استثنى أبو 
حنيفة من ذلك من بلغ سفيها ,فذكر أنه يستصحب الحجر علب سه 
حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين ن + ثم يرقع عنه الحجر على كل حال 
اذ أصبح فى سن الجد ودة “أما ان ن ظهسر منه السفه ب 
أيناس رشد قاته لا يحجر عليه مطلقا . 
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يوسف ومحمد بن الحسن بن الحنفية ‏ وعلى قولهما الفتوى ‏ الى صحسسسة 
الججرعل لضفي المية رن تدرا أكان الجر محا وعد شهره لاسرا وات 
سقيمة ءأمابتكاأ الحشرعلية في كبرة بعد ايناس رد «وهذ! هو ذهب 
القاسم بن محمد وربيعسة وعطاء والأوزاعى وأبوعبيد . (0) 

وقد استدل كل فريق ألى ماذ هب اليه بعدة أدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة ونحو ذلك »وفيما يلى تلخيص لأهم الأدلة مع مناقشتبا 
وترجيح ما لعله يكون أقرب الى الصواب . 


أدلة من أجازالحجر على الحر البالغ العاقل ان كان سفيها مبذرا : 


اج اح حداح عد اح كد بم مد ع مد عد عن عنم د جد يد اج جد عد ات م د كج ور و اج اج اج داج جد جاح جاح جاج باع ع عد هد 


استدل هبسؤلاء بعدةأدلةمنها9), 


(1) قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم 
منهم رشدا قاد فعوا اليهم أموالهم ) 57) . فجعل اينا سالرشد سببا 
فى د فع أموالهم اليهم ,والسفيه ليس رشيدا فلا يصح دفع المال اليه 
وان كان المال بحوزته صح نزعه منه لكلا يتلفه . 


م) قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفبهاء أموالكم التتى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) 9) ففى الآية 
تهسى عن دفع المال الى السفهاء ,وقد جعلت النظر فى أمرهم ورز هسم 
زكسوتهم الى الولى . 


() انظر: ابن العربى ,أحكام القران ‏ ج/ 0 ؟ مءابن عبد البر »الكافى :6 / 
+ مم »القرطبى «الجامع لأحكام القران : م / و0 »الراقعى »فتح العزيز: 
+ المطيعى ,تكملة المجموع: « (/ »© *# ءابن قدامة المغنم, 
:) /ع؟هءالسرخمى ,المبسوط: 0/56 ١‏ »الشوكانى »نيل الأوطار 
1 0 شد عبد ايه 1 
#اعترماس ررد ابت او ل 3 0 
ه/ 7 كأين حزم 3 100 
م النساء :+ 0) النساء 


2 
بام الشوكانى .نيل الاوطار : 





ابن بن قد أمة ‏ المغنى نل؟ )6 0ه »2 





)١:؟؟(‎ 


(م) قوله تعالى : ( فان كان الذى عليه الحق سفيها أوضعيفا أولا يستطيع 


أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) )١(‏ فأثبت الاية الولاية على السفيسه 
وأنما يكون ذلك بالحجهرعلية ١‏ 


(ع) واستد لوا أيضا بالايات الدالة على النهى عن التبذير والاسراف كقوله 


تعالى ( والذين اذا انفقواأ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواءا”) 
وقوله تعالى : ( ولا تبذر تبذيرا . ان المبذ رين كانوا اخبسنتسوان 
الشياطين ...) 7) وقوله تعالى : ( ولا تسرفوا أنه لا يحب 
المسرقين ) 9©) ونحو ذلك من الا يات الدالة على النهى عن السرف 
والتبذ يسر وذم المبذربن ,مما يدل على حرمة ذلك «فعلى الامام حينئفذ 
أن يعمل على منع السرف والتبذ ير بالحجر على المبذرين . 0) 


(ه) واستد لوا من السنة بما رواه أصحاب السئن عن أنس رضى الله عنه ," 


أن رجلا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفى عقد ته 
- أى فى عقله ‏ ضعف ,فأتى أهله نبى الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
: يانبى الله أحجر على فلان ,فانه يبتاع وفى عقدته ضعف ,قد عساه 
النبى صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع ,فقال : يانبى الله أنى 
لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان كنت غير 
تارك البيع فقل : ها وها ولا خلابة ) )١(‏ أى لا خديعة ,قالوا : لو 


البقرة 5,ر؟ . 0 الفرقان : م؟ 
الأسرا* : 56الا؟ . 
الأعراف : *" 


التحضناض كا م القرآن بتر/ءوع ابن حنم المحلى :م/22؟. 
المنذرى امتح راتت أبن إداين ه 14> الترمةى الجامع الصحيح 
بشرح أين العربى :ه/لاه؟. وقال حسين صحيح غريب الييهقسى 
السئن الكبرق :</07. 











)١545؟(‎ 


لم يكن الحجر على السفيه مشروعا لما سألوه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ولأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك . 


(+) واستد لوا أيضا يما رواه الشافعى وغيره :" أن عبد الله بن جعفر 
اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا .فبلغ ذلك عليا ,قعزم على أن يسأل 
عثمان الحجر عليه عقجاء عبد الله بن جعفر الى الزبير فذكر له ذلك 
ققال الزبير : أنا شريكك عفلما سأل على عثمان الحجر على عبد اللسسه 
قال : كيف أحجر على من كان شريكه الزبير " (1) قهذه القصة تدل على 
أتفاق الصحابة على صحة الحجر عفان عليا سأل عثمان الحجر »ولولم 
يصح لما سأله , وعثمان ذكر العذر الذى يمنع من الحجر ,وهو شراكة 
الزبير المشهور بالكياسة فى التجارة .مما يدل على أنه لا غبن فى هذه 
الصفقة ,وعبد الله بن جعفر اهتم لذلك وذهب للزيير يسأله المخرج 
والزبير يحتال لذ لك بالشراكة .ولو رأى أن الحجر ممتنع لقال : لا يصح 
الحجر ءفهذا اتفاق منهم على صحة الحجر . 9) 


(+«) واستد لوا من أقوال الصحابة أيضا بما روى أن عاعشة -أم المؤإنين 
رضى الله عتبنا - كام سدق ينالينا حتئ أرادث بيم رباعلا أي 
العقار لتتصدق بالثمن . فبلغ ذلك ابن الزبير فقال :" لتنتهيسن 
أو لأحجرن عليها " 7) فدل ذلك على أن ابن الزبير كان يرى الحجر . 

() البيبقى ,السنن الكبرى :+/١4ءواتظر‏ : ابن حجر .تلخيص 
الحبيسر : #/.ه -. 5 

«) السسرخسى ,المبسسوط : ©+8/مه١.‏ الشكوكانى ,نيل الأوطضار 
باعلالا عدلاكا. : 5 

9) وواه أبن حسم من طويق أبى عبيهد .. أتظرالمحلى ء 


ه+/دهم؟ . 











)١5؟ه(‎ 


(4) وقد أستد ل ابن قدامة على صحة الحجر باجماع الصحابة #فقال عند 
ذكره لقصة عبد الله بن جعفر المتقدمة :" وهذه قصة يشتهر مثلببا 
ولم يخالقها أحد فى عصرهم عفتكون اجماعا " )١(‏ 





(1) واستد لوا أيضا بالقياسعلى الصغير والمجنون «فان الحجر انما صح 
عليهما خوفا من تبذيرها ,وفى المسرف تحقق التبذير ,فصع الحجر 
عليه قياسا من باب أولى . 7) 


استدل هؤلاء بعدة أدلة منها : 


١(‏ ) قوله تعالى : ( . . فادفعوا اليهم أموالهم ,ولا تأكلوها اسراقا 
وبدارا أن يكيروا ...) 17) أى لا تبادروا الى أكل أموالهم مخافة 
أن يكبروا ويسترد وا أموالهم »فد ل ذ لك على أن الكبر مزيل للولايسة 
والحجر . 9) 


(؟) واستد لوا بحديث أنسالمتقدم :” أن رجلا على عبد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يبتاع وفى عقدته ضعف . . ." قالوا : ان الرسول - 
صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه مع طلب أهله لذ لك ؛مما يدل على أن 
الحجر غير لازم ,والا لما صح أن يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم . ومثله 
أيضا حد يث ابن عمر : " أن رجلا ذكر للنبى صلى اللتعليه وسلم أنه 
يخضدع فى البيوع »فقال : اذا بايعت فقل لا خلابة" ©) فب ذا 
حد يث صحيح رواه الشيخان ,ولس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاة 
عن البيع أو حجز علبه »ولو كان الحجر واجبا على من يخدع فى بيعه لما 





() المغني مع الشرح القير : 6وروهاه. 0( السرخسى ٠‏ المبسوط :6 /له ٍ 

5 النساء: ‏ : 0) السرخسى ب الميسوط. +4+/059ءالرارق سا 
أحكام القران :+ ١1/مه‏ »5. 
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تركه الرسول صلى الله عليه وسلم . )١(‏ 


(«) وقد استدل أيو حنيفة بعموم آيات الكفارات كالظهار والقتل واليمين » 
ونحو ذ لك عفان ارتكاب الفرد باختياره للمحظور الذى يؤدى الى وجوب 
الكفارة نوع من السفه ,مما يدل على أن السفيه يتصور مته فعل السبب 
الموجب لاستحقاق المال . 9) 


(4) وقد روى ابن حزم عن زيد بن أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب 
:"يا صهيب مافيك شىء أعيبه عليك الا ثلاث خصال .. . فقال عمر بعد 
كلام : أراك تبذر مالك ..."127 عفهذا عمريرى صهيبا مبذرا لماله 


ولم يحجر عليه . 


(ه) وقد استدل ابن حزم بأن كل شخص بالغ عاقل بعتبرمكلفا مخاطبا بأحكام 
'. الشريعة مندوبا الى فعسل الخير من الصدقة والعتق والنفقة فى وجوه 
البر »ليقى نفسه نار جهتم ركذ لك أبيح له البيع والشراء والنكاح ونجوه 
سواء فى ذلك من يحسن حفظ ماله ومن لا يحسته عفان منعناه من ذ لسك 
فقد منعناه من فعسل ما ند ب اليه .ومتعتاه من فعل الخير فلا يصح 9) . 


(+) وقالو أيضا هو حر بالغ عاقل مخاطب يتصرف فى خالص ملكه »فلا يصح 
الحجر عليه قياسا على الرشيد .والسفه لا يصلح أن يكون معارضا 
للحرية والخطاب فى المنع من نفوذ التصرف قال الكاسانى :" ولأن بيع 
السفيه مال نفسه تصرف صد ر من الأهل يركته .فى محل هو خالص ملكه 
فيتنة كتصرف الرعيد: *.(5) 


() الجصاص ,احكام القران : .5491/١‏ 

م السرخسى /الميسوط : 6 9/5ه١1‏ -. 
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(7) «قالوا ان اقرار السفيه على نفسه بما يوج بٍالححد والقصاص جاكقز 


بالاتفاق ويقام عليه الحد لذلك 'علما بأن الحد ود تدرأ بالشببات 
فلو كان السفه معتبرا وكان الحجر على السفيه لمصلحة نفسه صحيحا 
لكان السقه شبهة تستقط الحد الذى يندرى* بالشبهات . واذا لم 
يوجب السفه ذفغ الضرر الواقع على صاحبه فى نفسه , قلأن لا يوجب 
دفع الضرر الواقع عليه فى ماله أولسى ٠‏ لأن الضرر الواقع على النفس 
أشد من الضرر الواقع على المال . 0 


(م): وقالوا ان فى اهدار قوله فى التصرفات اهدارا لانسانيته والحاقا له 


بالبهائم والمجانين »والضرر الحاصل عليه من هذا أعظم من الضئوير 
الحاصل عليه من تبد يده لثروته »فلا يرتكب الضرر الأعلى لد فع الضرر 
الأدنى كافف 


(و) وقالوا أن نعمة اليد على المال نعمة زاكدة , واعطاء الفرد الحرية فى 


(00 
(0 


00 


التصرف ننغهمة أصلية فلا يصح أن نحجر على الفرد ونمنعه منالنعمة 
الأصلية من أجل المحافظة على نعمة زائدة . (')وهذا يعنى أن بقاء 
المال فى يد الانسان وانتفاعه به ,لا يستوى فى نظر الشرع مع حريسة 
الفرد وقدرته على التصرف فى هذا المال أو فى غيره .لأن هذه الحرية 
صفة ملاصقة للانسان وباقية معه بخلاف المال فانه غاد ورائح . 


السرخسى بالمفبسوط : 1١50/96‏ . 


السرخسيى ,المبسوط :7/56 .+1 ءالمرفينانى »الهداية مع شرحبأا 
نتائج الافكار : و/+١«‏ ,محمد كمال حمدى ,الولاية على المال 
ا 


السرخسى «الميسوط : 6ع ١*9 2١./‏ . 
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أذا نظرت فى الأد لة المتقدمة تجد أنها أدلة متعارضة قلى 
ظاهرها :وترى أن من أجاز الحجر اعتمد فى غالب أد لته على النص من 
القران والسنة وأقوال الصحابة . وهى نصوص لو سلمت لأصحابها لكانت أولى 
بالاتباع ءالا أنديتبين من خلال مناقشتها أن وجه الدلالةغيبا على 
صحة الحجر ليس ظاهرا . أما أدلة من منع الحجر فانها فى غالبهبا 
تعتمد على العقل ,والعودة الى الأصل فى الشرع والى عمومات النصوض 
التى لم يوجد لها مخصص . 


ويمكن أن يقال ان الأولى فى مسألة الحجر على السقيه »أن يحدد نسوع 
التصوف الذى أوجب صفة السفه .فيفرق حينكذ بين التصرفات المباحة 
وبين التصرفات المحظورة شرعا عفاذا تصرف الشخص البالغ العاقل قى حد ود 
ما أباحه الله عفان الأولى عدم صحة الحجر عليه فى هذه الحالة .وان أدى 
تصوفه الى اتلاف ماله ونفاذه مادام أنه لم يرتكب محظورا »كأن يقوم ببيسع 
أو شراء صحيح أو صد قة أوعتق أو نحو ذ لك من أوجه التصرفات المبياحة 
وذلك اتباعا للأصل المتفق عليه فى الشريعة الاسلامية »من أن كل حر عاقل 
بالغ يعتبر شخصا مكلفا مخاطبا بفروع الشريعة .ومن حقه أن يتصرف 
فى أمواله فى حد ود ما أباحهة الله . 


هذا هوالأصل المعمول به فى الشرع كما فى الرشيد فلا يترك 
الا بدليل بنصعلى اخراج السرف المبذر فى تصرفاته المالية المباحة 
وهو د ليل لم يوجد ١ذلك‏ أن جميع الأدلة المتقدمة التى ذكرت للد لالة 
على صحة الحجسر على السقيه ,لم تسلم لأصحابها ,بل قد نوقشت جميعا 
وبان بطلان وجه الدلالة فيها على صحة الحجر . وبيان ذلك فيما 
70 








113 


(1) قالوا عن الاية :( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح قفا 


اتسستم متهم رشسدأ ع الاي : أن المقصود ا 


فى الآية ليسهوالرشد فى المال فان الرشد لم يرد فى القرآن 
مرادا به الرشد فى المال ,ولا كذلك فى لغ ةالعرب ,بل لم يرد 
الرشد فى القرآن الا بمعنى الرشد فى الدين ققط )١(.‏ 

وايضا يمكن أن يراد بالرشد فى الآية العقل ,كما ورد فى 
تغسير كثير من المفسرين . فقد فسوالحسن وقتاد ةالرشد أنه 
الصلاح فى العقل والدين ,وقال مجاهد : (رشد!) يعننى':قفسى 
العقل خاصة .وعن ابن عباس والثورى : فى العقل وحقظ 
المال (1) . وروى عن ابن عباس أيضا : أنه الحلم والعقل والوقار؟) 
فتبين أن أهم تفسيرات الرشد هوالعقل ,بل قد فسره مجاهند 
بالعقل خاصة عفاذا حصلت هذه الصفة وهى العقل وجب دقع 
المال اليه وامتنع الحجر لتحقق الرشد . 9©) 


وأيضا فان هذه الآية يستدل بها من يقول بامتناع الحجسر 
وذلك فى قوله تعالى : ( فاد فعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسراقفا 
وبدارا أن يكبروا ) أى مخافة أن يكبروا .مما يدل على أن الكبييتر 
لا ولاية عليه ,وقد تبين هذا عند ذكرالأدلة . 


(ع) أما الآية ( ولا تؤتوا السفباء أموالكم ...) فقد أجيبعنها بأن 


المراد بالسفهفى الآية هوعدمالعقل .وذلك فى نحوالصغيبر 
والمجنون .وذكر ابن حزم أنه لم يرد فى القرآن أوالسنة أوكلام 





ابن حزم :المحلى : +/581 ١.‏ 

القرطبى الجامع لاحكام القران : ا و/بلا” د 
الرازى »أحكام القرآن : 08/6. 
المرجع تقسسه ٍ 





السرب الستفيران ايه السيبل كس المال: والشين فى البايعائلا) 


بل قد ورد فى تفسسير السفهاء فى الاية عن أبن عباس والحسن 
وسعيد بن جيير والسدى والضحاك وقتادة وغيرهم على أنهم الصبيان 
والنساء عأى لا تدقعوا أموالكم الى الأولادالصفارأوالتسياء 
فيقسدوها وتيقوا يلا شىء (5) وعليه فانه لا دلالسة فى الاية 
على صحة الحجو على الكبير العاقل ,يشهد لهذا ظاهر الايسة 
فانه لا دلالة فيه على حكم الحجر عفقول. : ( ولا تؤتوا السفهياء 
أموالكم ) ظاهره النهى عن أن يضع الشخص ماله بيد السفيه فيضيعه 
له ءسواء قلنا ان السغهاء هم الصبيان أم غيرهم «فليس فى الآيلة 
أشارة الى حكم الحجر . أما قولهمان ( أموالكم ) فى الآيلة 
المقصود منها ( أموالهم ) أى المحجور عليهم ,وأضيفت الى 
الأولياء لأنها بأيد يهم بفانه يصح أن يقال ان حمل الآية 
على الظاهر والحقيقة أولى من تأويلهبا ,فان حطها على الظاهر 
ممكن .وخصوصا أنه قد ورد تفسير كثير من المفسرين بحملها على 
الظاهر ءجاء فى تفسير القرطبى قوله :" وقول ثان قاله أيو موسى 
الأشعرى وان عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطبي سئي 
حقيقة »قال ابن عباس ؛: لا تدفعمالك الذى هو سبب معيشستك الى 
امرأتك وابنك وتبقى فقيرا ,تنظر اليهم والى مافى أيديهم .بل كن 
أنت الذى تنفق عليهم فالسفهاء على هذا هرز النساء والصبيان 
صغار ولد الرجل وأمرأته " (') وقوله فيما بعد :( وارزقوهم فيها 
واكسوهم ) يدل على لزوم النفقة للزوجة والأولاد الصغار وكسوتهم 0) 


إن المحلى : د/ل/ام؟ . 

(م الرازى »أحكام القرآن : +/.+ءاين حم »المحلى :544/4 . 

م) الجامع لأحكام القران : ه/4؟. وأنظر : الجصاص »أحكلام 
القران : 20/6 -. 2 

0) القرطبى عالجامع لأحكام القرأن : م/85*#. 
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ربع أما الآية :( فان كان الذى عليه الحق سفيها أوضعيقا ...) - 
فانه يقال فيها ماقيل فى الآبية السابقة من أن المراد بالسفه الخفة 
وانعدام العقل ,كما فى الصغير والمجنون )١.‏ بل قد اس تكدل 
مبطلوا الحجر بهذه الآية على بطلانه .من حيث أن مضمون الآية 
أثيت جوا ز مد اينة السفيه وحكم بصحة اقراره . (7) 


() أما بالنسبة للايات الدالة على النهى عن السرف والتبذير »ققد 
أجيب عنهسا بأن النهى عن التبدير لا يوجب الحجر ءوائما يوج ب 
منعه من التبذير المنهى عنه ,د ون الحجو عليه فى التصرف بماله 
كينا اناه الله ل قال الشماض +" الاترى أن الأضسان سين محشن 
التغرير بماله فى البحر وفى الطريق المخوفسة ,ولا يمنعه الحاكم منه 
على وجه الحجر عليه ولو أن انسسانا ترك نخله وشجره وززعهه 
لا يسقيها ءوترك عقاره ود وره لا يعمرها لم يكن للامام . أن يجبره, 
على الانفاق عليها , لقلا يتلف ماله وكذ لك لا يحجر عليه فى عقسسوده 
التى يخاف قيها ضياع ماله " (1) وعلى التسليم بأن التبذير والاسسراف 
يوجب الحجر ءفانه لا يسسلم بأن المقصود بهما صرف المال قيما أياحه 
الله »بل قد ذكسر أبن حزم أن الاسراف والتبذير هما النفقة فى غير 
ما أحل الله ,أما النفقة فيما أباح الله فانها لا تسمى اسرافاولا تبذيرا 
كثرت أم قلت ,فان الله لا يحل الشى”" ويحرمه معلا 9). 





زه) أما حديث أنس" أن رجلا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يبتاع وفى عقدته ضعف" الحديث .. فقد اجيياعنة بن دلالة 


() السرخسي بالمبسوط : 2151/56 
«) الرازى »أحكام القران ‏ :5 3648/1»؟. 
0 أحكام القران :زوع 

ن) المحلى : م/.59. 
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هذا الحديث على بطلان الحجر أولى من دلالته على صحته , 
فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم لما طليوه , ولم يحجر عليسه 
ولو كان الحجر وأجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم »جساء فى 
تفسير الجصاص قوله ؛:" وأما مبطلوه فانهم يستد لون بأنه لما قال 
:" انى لا أصبنر"* أطلق له النبى صلى الله عليه وسلملتصرف ,وقال 
له" اذا بعت فقلولا خلابة" فلوكان الحجر واجيا لما كان قوله 
" انى لا أصبر" مزيلا للحجر عليه ,لأن أحدا من مؤجيسى 
الحجر لا يرفع الحجر عنه لفقد صبره عن البيع ءوكما أن الصبى والمجنون 
الستحقين للحجر عند الجميع لو قالا :" لا نصبر عن البيع »لم يكن 
هذا القول منهما مزيلا للحجر عنهما ,ولما قيل لهط :" اذا بايعتما 
فقولا : لا خلابة ,وفى اطلاق النبى صلى الله عليه وسلم له التصوف 
على الشريطة التى ذكرها دلالة على أن الحجر غير واجب 2٠‏ وأن 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم له بد يا عن البيع وقوله :" فقلل 
لا خلابة" على وجه النظر له والاحتياط لما له , كما تقوله لمن 
يريد التجارة فى البحر أو فى طريق مخوف ٠:‏ لاتغرر بمالك واحفظه 
وماجرى مجرى ذ لك » وليس هذا بحجر ءوانما هو مشورة وحسن نلك 
بل قد روى هذا الحديث من طريق أصح عفقد روى الشيخان عسسن 
أبن عمر رضى الله عنهط. ‏ قال :" أن رجلا ذكر للنبى صلى الله 
عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع »فقال : اذا بايعت فقل لا خلابن"؟ ) 
فلم ينهه الرسول صلى ألله عليه وسلم عن البيع » ولم يحجر عليه . 


)30 أما قصة عبد الله بن جعفر_رضى الله عنه ب وطلب على بن أبى 
طالب -رضى الله عنه ‏ الحجر عليبه عفقد أجابعنها ابن حزم بقوله 


00 أحكام القرآن : (/؟ ع . 
(0) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : ع / مم ,» صحيح مسلم مع شرح 
التووى : 5/1.8ا١‏ . 
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:" ولا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا 

يوجبه عفان كان يوجب الحجر , فالحجر واجب على الزبير .كما هو 
على عبد الله ,وان كان لا يوجب الحجر على الزبير »فما يوجبه علسى 
عبد الله ولا على غيره . وقد أعاذ الله عثمان رضى الله عنه من أن 
يكون يترك حقا واجبا من أجل أن الزبير فى الطريق , وقد أعماذ 
الله الزبير رضى الله عنه ‏ من أن يحول بين الحق وبين نقاذه , وقد 
أعاذ الله عليا -رضى الله عنه ‏ من أن يتكلم فيما لم ثبين له" )1١(‏ 


ويمكن أن يقال أيضا أن هذه القصة لا دلالة فيها على 

صحة الحجر ء لأن عثمان -رضى الله عته ‏ لم يوقع الحجر على عبد 
الله وقد طلب منه »فلو كان الحججو واجبا لما تركه بل قسد روى هذا 
الأثرمن طريق آخر وفيه" قال عثمان لعلى : ألا تأخذ على يدى 
ابن أعيك: كد ملق فيد اللةابن؟ مشر - ,ومع رولبت اشدرئ سبحة 
بسستين ألفا مايسرنى أنها لى بنعلى " 120 فلو كان عثمان رضى 
الله عنه ‏ يرى الحجر واجبا لما خرج ذلك مخرج الرأى مته . فان قيل 

انما ترك عثمان الحجر عليه لشراكة الزبير الذى لا يخدع ,فا نسسسه 
يمكن أن يجابعنه بأن كل منيرى صحة الحجر لا يحجر على المبسذر 
لمجسرد لت »بل لابد أن يتكور ذلك منه ويشتهر عنسه 
وعلى بن أب بى طالب -رضى الله عنه لم يسأل الحجر لمجرد هذه الحادثة 
بل لأن عبد الله بن جعفر كان دام التبذير فى الضيافات ونحوها 
فاذا كانت هذه الحادثة لا توجب الحجر لأنه لا غبن فيها عفلم اسم 
يحجر عليه لتصرفاته لخرى ؟ 0 الحجر 
غير واجب ءوانما ذكره كت ارد الرأى والتخويف97) 


(ن المحلى : مر/؟و؟ . 
م المحلى : مررهلم؟ . 
م السرخسىى,الميبسوط : 1528/16 . 
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«) أما خبر ابن الزبير ؤتهد يسده لعائشة -_رضى الله عنها ‏ بالحجر 
عليهس! عفقد روى أبن حزم الخبر بتمامة «وفيه أنه لما بلغ عائشة قول 
ابن الزيير قالت :" أوقال هذا ؟ .قالوا : نعم عفقالتعاتشهة 
: هولله علي نذر أن.لا أكلم ابن الزير كلمة أيدا ... .* (0 , 
فأنكرت على ابن الزيير قوله ,مما يدل على أنها لم تكن ترى رأيه »ولسو 
كان مطلب ابن الزبير صحيحا ولومن حيث الأصل ,لما استجازت 
الحلف والمقاطعة لابن أختها " 9) مما يدل على أن ابن الزبير 
قد أخطساء فى قوله هذا , ونسبة الخطأ اليه أولى من تسبة السسفه 
الى أم المؤمنين رضى الله عنها ‏ ,أوالقول بصحة الحجر عليبا 7) 
وأيضا فان عائشة _رضى الله عنها لم تكن تنفق أموالها الا فى 
الصد قات , وحاشى أن يتسب السفه الى المتصدقين . 


(م) أما دعوى الاجماع من الصحابة فغير مسلمة . فهسذهعائشة 
أنكرت الحجر موقد أنكره أيضا عبد الله بن جعقر , كنا سعى 
الزبير فى ابطاله , فليس فى المسألة اجماع .ويقيد ذلك أنه مسايع 
وجود زياد ةالانفاق ووجود المطالية بالحجر من بع ضالصحابة 
الا أنه لم ينقسل أزوقد تمالحجسر على أحد فى زيمن الصحابة. 


(1) أما القياسعلى الصغير والمجنون فهو قياش مع الفارق »لأن الصغير 
والمجنون عاجزان عن النظر بأتفسهما بخلاف الكبير العاقل 9؟) 
وأيضا فان الكبير العاقل مكلف مند وب الى فعل الخير والانفاق 
فى سبيل الله » مخاطب بالتكاليف الشرعية » مؤاخذ بأقعاله 
ملزم باقراره , بخلاف الصغير والمجنون . 


زم المحلى :ر/5و؟ . 5 

«) السرخسى عالمبسوط : ١+3/56‏ »الجصاص , أحكام القرآن اه 
م) ابن حزم المحلى : م/ 558 . : 

9) الميرغينانى ,الهداية مع شرحها نتاعج الأفكار تكملة فتح القدير: 715/1. 
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اذا تبين هذا كله من أدلة الجمهور ,لم يبق فى هسذه 

الأدلة حينفذ متتسك للأصحابها ,ويلزم حينفذ الرجوع السسى 
الأصل المعمول به فى الشرع كما فى الرشسيد من أن كل حر عاقل 
بالغ اذا تصرف تصرفا أباحته الشريعة ,من أوجه التصرفات الاقتصاذية 
المختلفة ,فانه يصح منه هذا التصرف ,وان أدى الى الحأق الضرر 
به فى ماله ,فان هذا الضرر يخصه بالد رجة الأولنى , وهولا يلحق 
الآخرين مباشرة حتى يقال ان رفعه واجب ,ورفع الضرر الواقع 
عليه فى نفسه لا يكون الا بايقاع ضرر آخر عليه أشد منه .وهو 
ضر الحجر كنا تبين من الأدلة التى أورد ها المائعون للحجر .ل 
يعليه فان العمل بالأصل يبقى هو الراجح اذا لم يرد على مذا 
الأفكل :ذا "يخصصصه: + 


وأيضا يمكن أن يقسال ان الحجر لم يقع فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا فى زمن أبى بكر وعمر .ولا كذلك فى زمن عثمان 
أو على -رضى الله عنهم أجمعين 2 فهل يقال حينفذ : انه لم يوجد 
فى زمنهم مبذر مسرف فى نفقاته »أو شخص يخدع فى يياعاته .أو نحو 
ذلك ممن يستحق أن يحجر عليه ؟ لا شك أنهم وجدوا »بل قد 
ورد النص على وجود هم عققى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد 
الشخص الذى يغبن فى بياعاته لخلل فى عقله وقد أتى أهله وطليوا 
الحجير عليه ءالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه »كما قد 
ورد أيضا أن عبد الله بن جعفر -رضى الله عنه ب كان يتوسع فسى 
نفقاته وضيافاته ,كما أن عاقشة _رضى الله عنها كانت تتوسع فى 
صدقاتها .حتى كادت أن تبيع أملاكها لتتصدق بثمنهبا ,الاأن أحدا 
منهم لم يحجر عليسه » بالرغم من طلب أقربائهم للحجر عليهم .فلم 
يجابوا لطليهم . وان كان من أجداز الحجورقد استدل بهذاالطلب 
على صحة الحجر بقوله : لوكان الحجر ممتنعسا لما طليوه ؛ ولحصسل 
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الانكار عليهم ,الا أن الاستد لال بهذه الأخبار على عدم صهمة 
الحجر أولى »٠لأن‏ عدم وقوع الحجر وتنفيذه مع وجود الطلب , وتحقق 
السبب ,يدل على أن هذا الطلبغير معتبر »وأن هذا السبب_ أى 
السفه ‏ غير موجب للحجر موالا لما تخلف الحكم مع وجود سيبه الموجب 
والاستد لال بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله أولى من الاستد لال بتقريره 
ففى حديث أنس المتقد م نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم منج الذى 
يغبن فى بيعه حقه وحريته فى الاستمرار فى بيعه وشرائه دون حجرء 
وأرشده الى الطريقة التى يمكن أن يتخلص من الخداع بموجيبا فى 
الستقبل , والاستدلال بهذا الفعل والقول أولى من الاستد لالبتقريره 
صلى الله عليه وسلم لأهله فى طلب الحجر وعدم الاتكار عليهم ,هذا علسى 
التسليم بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم »والا فان عدم اجابتهم لما 
طلبوه ومنحه صلى اللى الله عليه وسلم للشخص حق التصرف مستقلا دون 
حجر فيه نوع انكار . 

ويمكن أن يقوم ولى الأمر برد بعض تصرفنات الأفراد المباحة 
اذا رأئ أن فى هذه التصرفات ضررا يلحق الأفراد ,الا أنه لا يحجرعليهم 
فى تصرفاتهم فى المستقبل لأجل ذلك عفمن ذلك مثلا أن يقوم الشخص 
بالتصدق بكل ماله وهو ممن يخشى عليه من فتنة الققر ولا يستطيع الصيسر 
ففى مثل هذه الحال يصح لولى الأمر أن يرد هذا التصرفه كما فى الحديث 
عن جابر بن عبد الله _رضى الله عنه قال :" بلغ النبى صلى الله عليه وسلم 
أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دير ءلم يكن له مال غيره ,فياعه 
بثمائماقة درهم .شم أرسليثمنه اليه " (1) فالرسول صلى الله عليه 
وسلم رد تصرفالفرد اللهاضى حين علم تضرره منه ءالا أنه لم يوقع الحجسر 
عليه فى تصرفاته فى الستقبل .ونحو هذا مارواه أبود اود عن جابر أيضا 


() صحيح البخارى مع شرحه فتح اليارى : .١79/1#‏ 
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قال :" كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل بمثل بيضة 
من ذهب ءفقال : يارسول الله أصبت هذه من معدن ,فخذها فبسى 
صدقة ما أملك غيرها ,فأعرضعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .شم 
أتاه من قبل ركته الأيمن فقال مثل ذلك فأعرضعنه ,ثم أتاه من قبل 
ركنه الأيسو عفأعرضعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فأتاه من خلفه 
فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ,قلوأصابته 
لأوجعته أو لعقرته ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتىأحد كم 
بما يملك فيقول : هذه صدقة ع ثم يقعد يستكف التاس ,خير الصدقسة 
ما كان عن ظهرغنى " )١(‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يججئير 
عليه هنا ,وقد راه يتصدق بماله كله ,وانما بين له ماهو الاًولى »من 
أن المتصدق عليه ان يترك لنفسه مايكفى لنفقته »حتى لا يصبح عالة 
على الآخرين , وحتى لا تؤدى به فتنة الفقرالى معصية الله »فان قييل 
: قد أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ,ورد علبوصد قاتهم . 
أجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التصدق بكل مالهم . 
الا أنه لم يحجر عليهم فى تصرفاتهم فى المستقبل ,وهو محل التقاش 
وانما أنكر عليهم التصدق بكل مالهم حين خشى عليهم من فتنة النقر. 
والا فانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبى بكر الصد بق التصدق يكل 
ماله ,ولا رد عليه صد قته ,أذ لم يخش عليه صلى الله عليه وسلم من فتنة 
الفقر ,فقد روى أبوداود والترمذى عن عمر بن الخطاب -_رضى الله عنه 
قال :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق عفوافق ذلك مالا 
عندى فقلت : اليو أسبق أبا يكر ءأن سبقته يوما »فجثت بنصف مالى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثلسه 
قال : وأتى أبو بكر بكل ماعنده ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


() المتذرى ؛مختصر سئن أبى د أود : /له؟. 








(00 
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" ماأبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله ..."4 فلم 
نكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .وقد تصدق بكل ماله ,ولارد عليه 
صدد قته اذ لم يخش عليه من فتنة الفقو ءلما يعلمه من قوة ايمانه وصحة 


نيعه . () 


وعليه فان الشخص اذا أنفق ماله كله فى صدقة أوعتق أو هبسة 
أ ونحو ذلك عفان خشى عليه الامام من الفقر وفتنته »كان له الحق أن يرد 
هذا التصرف ءوان لم يخش عليه7 ذلك ,مضى تصرفه صحيحا , ولسيس 
للامام أكثر من رد هذا التصرف ,أما الحجر قلا حجر ءاذ لم يرد عن 
النبى صلى الله عليه وسلم الحجر فى مثل هذه التصرفات . ونحو العتق 
والصدقة أيضا البيع والشراء ان كان الشخص ضعيف العقل ويغببسن 
فيهما ءفانه لا يحجر عليه لأجسل ذلك »وانما ينظر فى هذا البيع ونحوه 
فان لم يغبن فيه مضى البيع صحيحا وان غبن فيه غبنا يسيرا .وهو 
مايتغابن الناس فى مثله عادة عقانه تصح معاملته أيضا ,لأن البيع يقوم 
على المسامحة ولا يخلو البيع والشراء من غين يسير ,أما ان كان الغيين 
فاحشا ,وهومالم تجر العادة بمثله ءفان للمغبون حينئذ الخيار 
فى رد البيع اذا ثبت الغبن »لأن الاسلام قد حرم الغش والغ داع 
قيعاقب حينكذ الغاش الخادع فيرد البيع ولا يعاقب المخد وع فيحجسر 


المنذرى ؛ مختصر سنن أبى داود ؟/وه؟ » الترمذى ,«الجامع الصحيح 

/م؟ء :وج . ققال : حسن صحيح . 

الخطابى معالم السنن :.4/5ه١.‏ وانظر : ابن رب فتح البسارى 
ع/رموع5+2؟ . وفيه :" قال الثورى : مذهبنا أن التصسدق 

بجميع المال مستحب؛رلاد ين عليه .ولالبه عيال لا يصبرون ‏ ويكون هفو 

ممن يصبر على الاضاقة والغفقر عفان لم يجمع هذه الشقروط فهو 

مكروه " 


(0) 


(0 
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عليه (1). وهذه هى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأن 
الذى يخدع فى بيعه عفانه صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه وانما 
رد الخديعة بقوله :" اذا بايعت فقل : لا خلابة " 
:" بايع وقل : لا خلابة ءثم أنت بالخيار ثلاثا * (7) 


وفى رواية 


هذا كله اذا كان تصرف الشخص فى ماله فى حد ود المباح , 
فان كان الشخص ينفق أمواله ويبذرها فى المحرم ءفانه يصح حيئتذ 
منعه من هذه النفقة وهذا التبذير »كأن ينفق أمواله على اللهبو 
المحوم ,أو فى الأسفار المحرمة أو تحوذلك عفيصح أن يحجر 
عليه حينكذ علا لمجرد حفظ ماله وصيانته ,بل لأن المسلم محجور 
عن كل تصرف محرم ٠.‏ فاذا كان المسلم ينفق أمواله فى المحرماتب ,.صح 
أن يحجر عليه ءصيانة لماله من التلف ,ولنفسه من الهلاك 2 ولا 
يقال هنا ماقيل فيمن ينفق أمواله فى المباحات »من أنهعاقل 


وقد أثيت الخيار للسترسل وهو الجاهل بقيمة السلعة الذى لايحسن 
الممانة فقهاء الحنابلة وبعض فقبهاء المالية . أنظر : القرطبى 
الجامع لاحكام القران هده عءابن قدامة ,المغنى:»/.؟9 
ومابعدها . يؤيد ذلك ماورد من أحاديث فى بشع الداع 
والغش . كتوله الله عليه وسلم :" السلم أخوالسلم, 
يحل لمسلم باع من حيحه زيعين!. ونيد ميد الاانيشت > ا 
وقال صلى الله عليه وسلم:” من غشنا فليسمنا" رواه 
وقفى حدد يث المصراأه »قوله صلى الله عليه وسلم 
: " لا تصروا الابل والغنم عفمن ابتاعبا يعد ذلك فهوبخير 
التظرين بعد أن يحلببا »أن رضيها أسكها ءوان سخطهبا 
ردها وصاعا من تمر" متفق عليه . 


الحاكم »الستكدرك : +/؟؟. 
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بالغ فهو حر التصرف فى ماله كالرشيد ,لأن نفقته هنا قى 
المحوم .وهى نفقِ ةلا يبيحها الشرع ,فاذا حجر عليه فيبا 
لم يكن ذلك مخالفة للأصل »بل هو حجر يتفق مع الشضرع 
فان النفقة فى المعاصى هى عين السفه والتبذير . 








ومن أهم صور هذا القسم الحجر على المدين المفلس ويقصد بة 

القنكض الاق وكيته الدايون عدن أصيع “ناف يذه من الال لا بكى يجفوه 
ديونه الحالة . فاذ! طلب غرماوءه أو أحد هم من الحاكم أن يحجرعليه 
مخافة أن يتصرف فى الأموال المتبقية تحت يده ؛بما يضر بحقوق الدائنين: 
فقد ذكر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد 
منالحنفية ‏ وعلى قولبما الفتوى ‏ أنه يصح الحجرعليه .)١(‏ فاذا 
حجر عليه الحاكم » منع من التصرف فى ماله » حتى يتم حصر ماله وحمصبر 
الدين الذى عليه » وتوفية الغرماء حقوقهم وان احتيج الى بيع شى؟ منه باعه 
الحاكم وقضدى الددين من الكمن. .قال ابن قدامة +" 1ذ1ارفع الى الشاكسم 
رجل عليه دين »فسأل غرماوءه الحاكم الحجر عليه لم يجبهم حتى تثلت 
دايوديم باعترافه أويبيئة 141 فيح تطرفق ثالة +فان كان وافيا يدينه ليم 
يحجر عليه ٠‏ وأمره بقضاء دينه »فان أبى حبسه عفان لم بقضه وصبرعلى 
الحبس » قضى الحاكم دينه من ماله »وأن احتاج الى بيع ماله فى قضاء دينسه 
باعه ء وان كان ماله د ون د ينه ود يونه مؤجلة لم يحجر عليه أنه لا يستحسسق 
مطالبته بها ءفلا يحجر عليه من أجلها ءوان كان بعضها مؤجلا ويعضباحالا 
وعالة يفي الال ل يمسر غعلية أيفا كذالك ...راطا ان كات ويونة خالتة 
يعجز ماله عن أداعها ٠‏ فسأل غرماوءه الحجر عليه لزمته أجابتهم ولا يجوز 
الحجر عليه بغير سؤال قرماقه ملا نه لا ولاية له فى ذلك وائما يقعهلام 
لحق الغرماء فاعتير رضافهم به " (5) 
(1) أنظر: ابن عبد البرءالكافى:+/ 58م ءابن رشد ءيداية المجتهد :5/ 

؟ م؟. الباجى »ع المنتقى: ه/ ١4م‏ . المبذدب:١/77©ءالهيتمسى‏ 


تحفة المحتاج : هم/14١ءابن‏ قدامةءالمغنى : » / همه» ع حاشية ابن 
عابد ين : / + 15 » مع وجود يعض الاختلافاتاليسيرةفى أحكام الحجبر 
د اخل هذه المذاهب. انظر تفصبل هذه الاختلافات عند :د .عيد الرزاق 
السنهورى ؛ مصاد ر الحق فى الفقه الاسلامئ : ه/ وو ومابعد ها. ك' عبد 
الشفارايراضم صالح ؛ الافلاس فى الشريعة الاسلاضتد راسة مقارية . 

0) المغنى معالشرح الكبير :؟ /88؟ ٠‏ 
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وقد خالف فى هذا أبو حنيفة “فقاز يحجر على المفلس ء ولا يباع 

ماله يغير رضاه :وانما يؤمر بألوفاء »فان أبى حبس حتى يفى بدينه . (1) 
ولعل الأولى فى هذه السألة أن يقال ان المدين المفلس 

يصح الحجر عليه فيما تبقكى تحت يده من المال حفاظا لحقوق الدائنين , 
وحتى يمكن توفيتهم حقوقهم ءولا يقال هنا ان الحجر على المفلس يتعا رضمع 
حقه الثابت فى التصرف فى ملكه ,لأن ماتحت يده فى هذه الحالة يمكن 
أن يقال انه ليس خالص ملكه ,بل أن حقيق الغرماء قد تعلقت بهذا المال” 
أيضا »فيصح كف يده عنه ,حتى لا يتصوف فيه بما يضسر بالغرمساء 
ويفوت عليهسم حقهمءويما يدل على أن ماقى يد المفلس ليس خالص حقسه 
عاثبت فى:الصحيح عن أبى هريرة -رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم :" من أدرك ماله بعينه عند رجل قد. أقلس ‏ أوانسان قد 
أقلس - فهو أحق به من غيره " (7) بل قد ورد التصعن الرسولطى الله 
عليه وسلم بالحجر على المفلس وبيع ماله ءبما لا يبقى بعده حجة لمخالف 
فقد روى الحاكم وغيره عن كعب بن مالك :" أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر 
على معاذ ماله ءوباعه فى دين كان عليه" () 

والحجر على المفلسلا يقصد منه ابتداء! تحديد حريته فى التصرف 
والحاق الضرر به ,وانما يقصد منه حفظ حقوق الغرماء ‏ وضبطالمال 
الموجود وحصره .حتى يتم وفاء الديون منه ءفاذا أخذ الغرماء حقهم من 
المال عفان الحجر يرتفع عن المقلس , ويعود حرا فى التصرف فيما يستجد له 
من مال 





() السرخسى »,المبسوط ٠):‏ /م>١.‏ القتاوى الهندية:هم/1*ءوانظر 
تفصيل أد لة الغريقين ومناقشتهما عند د .عبد الغقار ابراهيم صالح »الافقلاس 
+ ومابعدها . 

(9) صحيح مسلم مع شرح النووق : .551١/1١8‏ 

م) الحاكم,المستد رك :م«/ 7+ . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
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علاقة مسائل الحجر بحكم تدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى : 


يمكن أن يقال أن معنى الحجر يوحى بوجود علاقة بينه وبين موضوع 
حرية القرد الاقتصادية عفان الحجرتى مجطه يغتى تحديه الخريسة 
الاقتصادية للفرد »والتى تخوله ممارسة التصرف فى ماله على التحوالسذى 
بريد . وسيتبين فيما يلى هذا النوع من العلاقة ودلالتها على حكم تدخل 
الد ولة فى النشاط الاقتصادى وتحد يدها للحرية الاقتصادية الفردية . 


)١(‏ بالنسبة للحجر على الصغير والمجنون عفان الظاهر أنه لا تههد 
علاقة واضحة بين هذا النوع من الحجر وبين التدخل فى الحريمة 
الاقتصادية وذلك لأن الصغير والمجنون يعتبران ناقصى الأهلية 
ومنارسسة الحريحة الاقتصاه يةالا تعنى ‏ هنينا بالنسية ليما «فالتيسون 
فاقد لعقله .والصغير لا يدرك معنى حقه فى استقلاله بالتصسرف 
بماله وحريته فى ذلك »الى جانب أنهما لا يدركان أيضا السلحة 
فى التصرف بأموالهما . قال ابن عبد السلام :" والحجر على الصبيان 
والمجانين «صلحة محضة لا تعارضها مفسدة ,اذ لا يأتى نبلم 
التصرف" )1 فهويشيرالى أن الحجر على الصبيان والمجانين 
مصلحة كاملة لهم .وأنه لا ضرر عليهم من ذلك ,بمعنى أنه لا علاقة 
له بتحد يد حريتهم التى يمكن لهم ممارستها ,مما يؤدى الى الحاق 
الضرر بهم ,اذ أنهم لم يملكوا حرية التصرف هذه بعد ,حتى يكون 
الحجر عليبم ضارا بيم . 


وعليه فان الحجر على الصغير والمجنون لا يعنى تحديدا ‏ 
لحريتهما «فانهعا لم يتأهلا بعد لممارسة هذه الحرية ,وبالتالى 
فانه لا علاقة لهذا النوع من الحجر بأحكام تدخل الد ولة فى النشاط 


() قواعد الأحكام : 6/١‏ ١ه‏ 
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الاقتصادى وتحديدها للحرية الاقتصادية الفردية عاذ أن موضوع 
التد خل لا يعنى فيما يعنيه نصب أولياء للصغار والمجانين وناقصى 
الأهلية ,لحف ظ أموالهم واصلاح أحوالهم » حتى يتمكتوا من 
الاستقلال بأنفسهم واد راك مصالحهم لترقع عنهم هذه الولاية 
ويترك لهم حق التصوف فى أموالهم بحسب مايقتضيه اجتبادهم . 


(؟) أما بالنييسبة للحجر على المفلس فانه يمكن أن يقال أيضا أتدلاعلاقة 


بين هذا النوع من الحجر ويين مسألة التدخل فى النشاطالاقتصسادى 
وذ لكللاً.سباب الاتية : 


أ ) أن الحجر على المفلس وكف يده عن التصرف فى ملكه ليسرهو 
المقصود لذاته ءوائما المقصود من الحجر المحافظة على حسق 
الدائنين بفيمنع من التصرف حتى يمكن توفية الغرماء حقوقيسسمء 

وبالتالى لوأن هذه التوفية تمت ابتداء وحصل كل على حقه لما 

أحتيج الى الحجر ؛وأيضا لوكان ماتحت يده من المال يعادل الدين 
أو يزيد لما أحتيج الى الحجر كذلك علكن ان كان ماتحت يده من مسال 
أقل من د يونه الحالة وخشى الدائنون من أن يتصرف فى المال 

بما يضو حقوقهم عفانه يحجر عليه لأجل هذا . 

ب ) ويمكن أن يقال أيضا فى الحجر على المقلسانه ليس فيه منع مسن 
التصرف قيما هو خالص ملكه ,وذلك لأن حقوق الغرماء قد 
تعلقت بهذا المال عفان الدين الحال يقتضى وجوبالسداد 
فكأن ما تحت يده فى هذه الحالة هوحق الدائن لا خالص حقه. 

وبالتالى لم يكن فىالحجر عليه حد من حريته فى التصرف فى خالص 

ملفيحة . 


ج) ولأن الحجر على المفلس حكم مؤقت ٠‏ يفرض ريثم يتم حصر ماتحت يده 








00 
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من مال وحصر ماعليه من ديون ثم أعطاء أهل الحقوق حقوقجم 
قاذا تم ذلك فان الحجر يرتفع حينقذ ,سواء قلنا ان الحجر يرتفع 
بحكم الحاكم أم قلنا أنه يرتفع بمجرد حصول الدائنين على حقوقهم . 


د ) وأيضا فان الحجر على المفلس لا يعنى نقص أهليته فى التصوف 
بل يبقى المفلسأهلا للتصرف وتصح منه جميع معاملاته الى 
لا تؤدى الى الحاق الضرر بحقوق الدائنين »كأن يقترض أو يشترى - 
شيفا فى ذمته بعد الحجر عليه عفان يصح منه ذلك'ان لا ضرر 
على الغرماء فى ذلك (1). بل قد ذكر الحنفيية أنهان باع شيئا 

من ماله بثمن العشل فانه يصح منه اذ لا ضرر على الغرماء فيه 9) 
وذكر المالكية أن التصرفات المالية للمفلسلا تبطل ,بل تبقى - 
موقوفة على نظر الحاكم أو الغرماء وهوقول عند الشافعية . 7) 
وأيضا فان الحجر على المفل سلا يعنى منعه من جميع الأنشطلة 
الاقتصادية و 1 
مالا جديدا ,وقد ذكر الفقبهاء أنه يترك للمفلسالى جانبالنفققة 
التى يحتاج اليها مايحتاج اليه أيضا فى صناعته وحرفته كالة الصناعة 
حتى يستطيع أن يستمر فى العمل والكسب .بل قد ذكر بعضهم أن ما 
يستجد من ماليكسيه المفل سلا يد خل ضمن الحجر »بل يصح تصرفه 
فيه , ويختص الحجربالهال الموجود وقت الحجر د ون مايستجد . ١)9©‏ 


كل هذه الد لال المتقدمة تشير الى أن الحجر على المفلس 


أبن قدامة »المغنى :)/9مع »الشربينى »مغنى المحتاج :5/م/؟١1.‏ 
المرغينانى «الهداية مع شرحها نتائج الأفكار :0/ل8. 

حاشية الد سوقى على الشرح الكيير :م+/ه :+ »الشيرازى »المهسذب 
فز 2 41. : 

المرفينانى «الهداية مع شرحها نتائج الافكار :09/0 »الشربينى:مغنى 
المحتاج :5 /ر9؟١.‏ 
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حالة مؤقتة »تزول بأخذ الدائنين لحقوقهم ,أو ثبوت اعسار المدين (1) , 
دون أن يكون لهذ! النوع من الحجر علاقة بسألة التدخل فى التشاط 
الاتتصادى أو تحديد الحرية الاقتصادية الفردية . 


رمم أما 'بالنسبة للحجر على المبذر قان العلاقة بين هذا النوو من 
الحجر وبين التد خل فى حرية الفرد الاقتصادية علاقة واضحة عفان 
الحجر هنا يعتى منعه من التصرق فى ماله الذى هو خالص ملكسه 
وهو حر بالغ عاقل كامل الأهلية . ودلالة هذا النوعمن الحجو 
على حكم تحد يد الحرية الاقتصأدية يمكن بيانهبا على النحو التالى : 
1 ) قد تبين من خلال مناقشة الأراء والأدلة فى الحجر على السفيه 
أن الأولى أن يقال أنه لا يصح الحجر على الحر البالغ العاقتل 
اذا تصرف فى ملكه بأنواع التصرفات التى أباحتها الشريعة .من 
تعاقد أواستثمار أو استهلاك أو تحو ذلك ,مادام أنه لم يرتكب 
محظورا . وبالتالى يمكن أن يستفاد من هذا مبدأ سيادة الفرد 
فى ماله »وحقه فى حرية التصرف فيه فى حد ود المباح . 


ب ) هذا اذا قيل بأن الراجح هوعدم صحة الحجر على السفيه المسى* 
فى تصرفاته المالية علكن على فرض التسليم بقول الجمهور فى صحسنة 
الحجر على السفيه المبذر «فان الد لالة فى هذا الترجيح لا تختلف 
كثيرا عن الدلالة السابقة . وذلك بالرغم من أن الظاهر فى سألة 
الحجر على السفيه أنها تدل على صحة التدخل لتحديد الحرية 

الاقتصادية للأقراد ءالا أن دلالة هذه المسألة على صحة منج حق 

الحرية الاقتصادية للأفراد أولى من دلالتها على التدخل والتحديد 

وييان ذلك : 


()قال_تعالى : (وأن كان ذ وعسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصد قوا خير لكم. . ) 
ألاية : البقرة : .لم؟ . 
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)١(‏ أنه قد حصل الاتقاق بين الفقهاء على أن الشرع يمنح الحر البالغخ 


العاقل الرشيد حرية التصرف فى ماله فى الطرق المباحة » ويمنع تقييسده 
أو الخجر عليه .- هذا هوالأصل المتفق عليه ,أما التدخل والحجز 
فانه استثناء من هذا الأصل ءفى حالة كون الشخص سفيها يبْذر ماله 
ولا يدرك المصلحة فى تصرفاته »فيحجر عليه لمصلحته , وبالتالى كان 
الحجر استثناء من الأصل ,وكانت القاعدة أن كل رشيد له الحق فنى 
التصرف فى ماله على التحو الذي يريد مالم يرتكب محظورا . قيؤغفذ 
من هذا أن العاقل البالغ الرشيد ‏ وأغلب النا سكذلك ‏ حرفى 
تصرفه فيبيع ويشترى ويتصدى ويستثمر ويستهلك فى حد ود المياجح ‏ , 
كن أن يكين لأحيد عق التشهر عليه وحعةا يد خرينة الاقم ااي كه 
ويستثنى من هذا الأصل السفباء ‏ وهم قلة ‏ فيصح الحجر عليهيسم 


(؟) ولأن الحجر على السفيه ‏ على فرض التسليم بصحته ‏ ليس تحديدا - 


مطلقا للحرية الاقتصادية له ,وذلك لأن التحديد انما يقتصوعلى 
التصرف فى الأموال المملوكة له .حيث ينتقل هذا الحق الى وللى السفيه 
أما ملكية هذه الأموال وناتج استثمارها فائها تبقى حقا ثابتا للسفيه 
لا يصح نزعها منه »وأيضا فان الحجر والتحديد لا يشنمل حق القرد 
فى العمل بنفسه والكسب من طرق الكسب المباحة . 


وخلاصة هذا المبحث يمكن اجمالبا فى النقاط التالية : 


أنه لا خرية لأحد فى التصرف بما هو محرم شرها ,وأن الأصل فى 
المحرمات المنع والتحديد . 


ثانيا: أن الأصل حرية القرد قى التصرف بما هو مباح من وجوه التصرفات 
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الاقتصادية المختلفة .من عمل أوانتاج أو استهلاك أواستشمسار 
أو تملك أو تعاقد وتصوف فى الملكية ونحو ذ لك ',د ون أن يكسون 
لأحد حق التحديد علية أو الحجر على تصرفاته . 


ثالكا : ا م اه السفباء اذاسلم 
بصحة الحجر عليهم لمصلحتهم ‏ وينتقل حق التصرف فى أمواليم 
حينكذ الى أوليا هم . ١‏ 
رابيعا وان الحجر على السفيه أذا صح فأنه لايعنى ابطال كامل الحرية 
الاقتصادية له ,بل تبقى له حرية العمل والكسب بجهده البدنى 

وكذا حقه فى التملك والاستكفار بناتج استثمار الولى لأمواله المملوكة 
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الفراءض المالية ود لالتها على أحكام الحرية والتدخل 





تمسبمسيد : 

أن دراسة الفكر المالى للدولبة »من حيثبيان مصادر تحصيل 
الأموال » وطرق وأساليب هذا التحصيلء وأوجه وطرق انفاق هذه 
الأموال . . هذه الدراسة لها أثر كبير فى بيان حجم الد ور الذ ىتوءديه 
الد ولة فى النشاط الاقتصادى » ومعرفة أثر هذا الد ورعلى الحرية 
الاقتصادية الفردية » وهى أيضا مقياس هام من مقاييس د ر جة تدخنل 
الد ولة فى النشاط الاقتصادى » وذلك أن جمع الد ولة للمال من 
المصاد ر المختلفة بالطرق المختلفة ثم انفاقها لهذا المال فى مجسالات 
الانفاق المتعددة بحد ثان اثاراواسعة فى النشاط الا قتصادى » وأيضا 
فقد تكون أساليب جمع المال وانفاقها من ضمن القيود القى تلعمق 
النشاط الاقتصادى الفردى أو من ضمن الحوافز المعينة لهء.سواء من 
حيث أن اقتطاع الد ولة لجزء من مال الفرد يوءثر على تصرفاته الا قتصاديية 
أو من حيث أن انفاق الد ولة للأموال يحد ث آثارا مختلفة تلحق بد رجة 


أو بأخرى النشاط الاقتصادى الفرد ى دعما أو تعديلا أوتقييدا. 





وفى الفكر المالى الوضعى تختذف السياسات المالية للد ولة بحسب 
النظام الاقتصادى السائد . ففى الأنظمة الاشتراكية تصبح الدولة هسى 
المالك والمتصرف فى أموال الأنتاج » وتنفق وفق خطة مركزية شا ملةلتحقيق 
الأهداف المقصودة . أما الأفراد فان حريتهم فى التملك وفى ممارسة 
النشاط الاقتصادى الفردى» تنحصر فى ظل هذه الأنظمة أو تكاد تنعد م. 

أما الأنظمة الرأسمالية فانها تمارس انواعا من السياسات المالية 
الحكومية تتد رج من حيث شمولها وقوة تأثيرها فى الحياة الاقتصادرية 
بحسب نظرة كل د ولة للحرية الا قتصادية الفردية ود ور الد ولة» وحد ود 
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كل » وبحسب نظرتها للحاجات التى يلزم الحكومة الا نفاق عليها » وماهى 
حد ود حجم الانفاق الحكومى .. ألا أن الاتفاق تام بين هذه الأأنظمة» 
من حيث ثبوت حق الد ولة فى التدخل فى نشاط الأفراد الى حد ميا 
واعطاء الحق القانونى فى جمع الأموال اللازمة لنفقاتها . فالتقاش 
٠ 007‏ :0 فئ هذه الأنظمة لم يعد يتطرق لثبوت حق الد ولة فى اقتطصاع 
جزء من أموال العامة: بعد أن تم التسليم بثبوت هذا الحق قانوضا , 
بموجب السياد ة القومية للذولة ونظرية التضامن الاجتماعى الواجب بين 
نموم أفراد الطائفة الواحدة !أ وانما أصييع التناق عورا فى جد ريد 
مقياس النفقات العامة للد ولة » وبالتالى تحديد مقدار الأموال اللازنة 
لسد هذه النفقات . الاأن ثبوت هذا الحق القانونى للد ولة فى أموا ل 
الأفراد تحكمه بلا شك أمور خارجية » من أهمها الاتجاه السياسى للد ولةء 
ومقدار أخذ ها بالخرية الاقتصادية »أو أخذها بد رجة من د رجات الترخل 
المختلفة »ويكيه أيضا القدرة على تحصيل الأموال " المقدرة المالية 
القومية " أى قدرة الاقتصاد القومى على تحمل الأعباء العامة د ونحصول 
هر مكنيى. !"الا أن القدار الجرى عليه رين رهداء الا نظمة #مار تيك 
حق الد ولةفى ممارسة أنواع مسن السياسات المالية بقصد التأثير فى 
النشاط الا قتصادى من خلال جمع الأ موال » واختيار أنواع الابيرادات المختلفة 
وحجمها ء واختيار أنواع النفقات العامة ,لاحداث تأثير ا ت مقسصودة 
كالتخفيف من حدة التقلبات التى تطرأ على ستوى النشاط الاقتصادى 











)0 قش فلاسفة أوريا التكييف القانونى للضرائب »فى سلسلة من 
0 »ابتد أت بأ ن الضريبة علاقة تعاقدية بين بين الفرد والد ولة» 
مع اختلاف فى تحديد ماهية هذا العقد , وأنتبت بأن الضرا كسب 
تفرض بموجب أالسياد ة القومية للد ولة ونظرية التضا من الاجتماعى . 
انظرد . محمد عبد الله األعربى » موارد الذولة به زه ا 
رفعت المحجوب ٠‏ المالية العامة : ..+ -و.؟. 
«) د. رد فعت المحجوب »الماألية العامة ١ع-لمع».‏ د.عوف محمد 
الكفرووى» سياسة الانفاق العام فى الاسلام: و. 





)1١71( 


الكلى » من تضخم أو أنكماش أو نحو ذ لك والتأثير على توزيع الد خول 
بين الافراد ٠‏ مع التركيز على تهيئة الظروف لا نجاح وازد هار الاستثمار 
الخاص . 


وفى مجال الاقتصاد الاسلامى وفى بحث " الحرية الاقتصادئنة 
وتدخل الد ولة ... ." يتعين البحث فى الفكر المالى الاسلامسئ ء 
وتحديد الأد وات المالية فى التشريع المالى الاسلامى ».وهو بعمكثك 
لايتطرق لتفاصيل هذه الأد وات وأحكامها: الجزثية» فبذا أمر ستقئل 
ويخرج عن نطاق هذا البحث ءوانما المقصود هو التعريف بأهم هذه 
الأد وات والتكيز على د ور الد ولة فيها »من حيث أعطائها الحق فى 
جمعبها وانفاقها والتأثير على الحياة الاقتصادية من خلالها. 


وسيشتمل هذا المبحث على د راسة أداتين من أهم الأد وات المالية 
العى عرفت فى الفكر الالى الاسلامئ والعن ارال العمل بها جازينا 
فى الوقت الحاضر وهما الزكاة والعشور' »ثم سيم البحث فى حكم اعطاء 
الد ولة حق فرض ضرائب عامة جد يدة كتلك القى عرفت فى الفكر الماللى 
الحديث » باعتبار هذه الضراعب أصبحت المورد المالى الرئيسى فوالوقت 
الحاضرء وباعتبارها من أهم أد وات التد خل والتأثير فى النشاط 


٠.ىداصتقالا‎ 


. 5١م د. عبدالمنعم فوزى» المالية العامة والسياسة المالية: ب7ا5‎ )١( 
م#؟8. د .سلوىسليمان‎ 5+١ د . رفعت المحجوبء المالية العامة‎ 
السياسة الاقتصادية: «».عع»ع»ءد. محمد عبد المتعم عقر‎ 
السيأسات الا قتصادية فى الاسلام: م.1+*.١ءد. محمود محمد‎ 
نور: : حول النظام المالى فى الاسلام: اله‎ 

وى فى النار تالو الاسادي عدة موارد مالية أخرى عد ا الزكاة والعشور 
الا أن هذه الموارد قد انقطع العملبهافى الوقت الحاضر. أوانها 
ليست بذات شأن ؛ فمن نرذك الدرع والجزية والفى* وخمس الغناقم 
والضواعع ومال من لاوار ثأونحوة 








)1١ 50 


أولا : الروكة: 





الزكاة ركن من أركان الاسلام الخسة ‏ وهى الركن الثالث يعد 
الشهاد تين والصلاة. كما فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" بنىالاسلام على خمس: شهادة 
ان لا النه الا اللهءوان محمد! رسول الله ءواقام الصلاةء وايتاء 
الزكاة , والحج » وصوم رمضان" أ وقد روى أبو هريرة حديث جب بريل 
المشهور وسوءالهللرسول صلى الله عليه وسلم »عن الايمان والاسلام 
والاحسان ١‏ وفيه قول الر سول صلى الله عليه وسلم :"... الاسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة» وتوءتى المزكاة المفروضة » وتصوم 
رمضان . . . . *” '' وليس البحث هنا لاثبات فرضية الزكاة؛ وثبوت حسق 
الفقراء فى أموال الأغنياء »فان هذ! مما يعلم من الدين بالفسرورة » 
وتراد فت على اثباته الأدلة من القرآن والسنة والآثار واجماع الأمةء 
فيجب على كل مسلم ملك مقدار النصاب الشرعى واستوفى شروط الزكاة 
أن يد فعها لمستحقيها » ومن جحد وجوبها فقد كفر »ومن أتنع 


عن أدائها اجبر عليه فان تعزز قوتل حتى يوعد يها جبرا . 


ومبحث الزكساة مبحث واسع ؛ ويشتمسل على تفاصيل 


)١(‏ متفق عليه »واللفظ للبخارى »انظر : صحيح البقارى 
مع شبح فتح اليارى : ١/9)؟.‏ 
وفى الفظ السلم : * 5< وضينام رشياق والفعفقجال 
رجل : الحج وصيام رمضان قال : لا. صيام رمضان 
والحج ٠‏ هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". انظر: 
صحيح سلم يشسبح النووىق : (/175. 


0) صحيح البخارى مع شرحه فتح البآارى : 6/1 11. 
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كتيرة 0 والذى بيه خنا هو الاشارة الى التكليف المالى الموجود فسى 


الزكاة » باعتبارها نوعا من الحجر على الناس فى أموالهم » لمصلحة يراها 
الشارع قيى اعطا ع لجرك امن هال لقره #اوسرفة فى مضا رف مسح للم 
مما يو“دى الى حد وث تأثيرات اقتصادية مقصود ة» مع تبيين د ور الد ولة 
فى هذ! التكليف »من حيث أعطائها الحق فى جمع الزكاة وصرفيبا 
فى نمضا رآ الشرعية : الا أنه قبل الشروع فى هذا لابد من تقديم 
يذكر فيه أهم الأموال العى تجب فيها الركاة ومقدار الواجب فى كل . 


الأموال العى تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب : 





)١(‏ النقود : وهى الذهب والفضة ‏ ففى كل عشرين دينارا مسن 
الذهب , أو ماعتى د رهم من الفضة ربع العشر أى يفسية مر وقد 


)١(‏ انظر تفاصيل مباحث الزكاة فى : ابن قدامة »المغمى: ؟8/0*) 
ومابعد ها . البهوتى كشا ف القناع : ؟/ه! ومابعدهاءابن 
جزى » قوانين ين الأحكام الشرعية : ه١إومابعد‏ ها » حاشيةا لد سوقى 
على الشرح الكبير: /١‏ .© > ومابعد هاءاين العريى أحكسام 
القران : 4/5 لإومابعدها عالشيرازى »المهذب : ١/١11اوط‏ 
بعد هاءابن حجر الهيتمى ء تحفة المحتاج :8؛/ لم١٠‏ ومابعدهسا 
ألنووى »شرح صحيح مسلم : 7/ مع ومايعد ها ءأبن حجر 
العسقلانى عفتح البارى : 7 ومايعد ها ءابو يوس فء 
الخراج : 7+١‏ ومابعدها. ابن الهمام »ءفتح القدير : ١/١4؟»‏ 
ومأبعد ها ج؟ / ؟ وابعد ها ٠‏ أبوعبيد »الأموال. :لسع الاوبياء 
الشوكانى »نيل الأ وطار : »/9و؟إومابعدها. أبو زهرة» بحثه 
عن السزكاة المطبوع ضمن : التوجية التشريعى فى الاسبلام: 1/1 
ومابعد هأ . أبو زهرة» فى المجتمع الاسلا مى هِ ههومابعد هاء 
د . أبراهيم فوكاد أحندا على ٠الموارد‏ المالية فى الاسلام : 7 ١وما‏ 
بعد هاءد . بد وى عبد اللطيف ١‏ النظام المالى المقارن فىالاسلام 
١7‏ ومابعد هأءد . محمد الفنجرى الاسلام والضمان الاجتماعى 
و8 » محمد أسماعيل ١‏ برأاهيمء الزكاة . د . على الشرقسأوى» 
الركاة وأثرها فى التأمين الاجتماعى . وقد جمعت مباحث الركاة 
فى موضع واحد مع الشمول »فى الكتاب الموسوعة للشيخ الدكتور 
يوييف الفرضا وى + <فقة الزكاةء 
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كان الذهب والفضة ,هما وسيلتا التبادل فى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لذأ جاء النصعلى ذكرها » ويقاسعليهما كل مايمككين أن 
يستحد ث من وسائل التباد ل »كالعملات الورقية فى الوقت الحاض لأ 


() عروض التجارة : وهى كل مال أعد للبيع بقصد الريح والتجارة. 
من الأطعمة ء والملابس ء والحيوانات » والعقارات ونحو ذلك . فتقوم 
كل'عام +1318 بلغت فيكبا نصاب التقدين + وخلت من الد يون وجب فيها 
ريع العشر هر؟ير ٠‏ 


(م)الزروع والثمار : قال صلى الله عليه وسلم : " موادي 
والعيون »أو كان عشريًا العشرء وما سقى بالنضح نصف العشسر 


)١(‏ أنظر الشيخ حسنين محمد مخلوف »التبيان فى زكاة الاثمسان 
م ومابعدها.. د . شوقى اسماعيل شحاتة ٠‏ التطبيق المعاصر 
للزكاة : وو ومابعدها. 

(؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : «/847. وقد وقلع 
خلا ف واسع بين الثقباء فى تحديد المحاصيل التى تجب فييا 
الزكاة » والقد ر المتفق عليه بينهم هو الا ربعة الأصناف التىورد فيها١لنص‏ 
وهى : الحنطة والشعيرء والتمروالزييب. وماعداها حصل فيه 
الخلاف. فمنهم من قصرها على هذه الاصناف الأريعة؛ ومنهم مسن 
قال : تجب الركاة فى كل مكيل يد خر وييبس سواء أكان قوتا 
أوفيره » فيد خل نحو العد س والحمص والبذ ور والسسم وساعكتر 
الحبوب مما يكال ويد خرء وكذ لك الثمار نحو : اللمشمش واللسوز 
والفستق ونحو ذ لك ٠‏ وذ هب أبو حنيفة الى التعميم فأوجب الركاة 
فى كل جاصرية الارن » ممأ بيقصد بزراعته نماء الأأرض ولم يشسترط 
القوت أو الاد خار أو الكيل » فتجب الزكاة عنده فى جميع أنواع 
الفواكه والخضروات والحبوت: واستد ل ابو خنيقة على ذ لك يعم 
النصوص من القران والسنة .. انظر تفصيل ذلك فى :المغنمى:١/‏ 
وومابعد هأ حأشية ابن عابد ين : 5 / 7 » حاشية الد سوقى : /١‏ 
/ا؟ ع ء ومأبعد هاء بداية المجتهد : ٠ >58 /١‏ » تحفة المحتاج : /٠‏ 
وعء ١غ‏ ؟ءابو بكر الشاش القفالء حلية العلماء :مر ؟ 2*8 
نيل الاوطار ر .+1 ١11١ءفقه‏ الركاة: ٠49/١‏ وطبعدها. 








)١ا/ه(‎ 


أى أن الزرع الذى يسقى بلا آلة ومشقة »كأن يروى بالمطرأو الانبار 
أو الميون ‏ تجب فيه الزكاة بنسبة . /١‏ . أما الزرع الذى يسقى بآله ظ 
ويحتاج الى جهد وشقة » ففيه نصف العشر ه/رء 


()) الأتعام : وهى الغنم والبقر والابل .''' ونسب الزكاة فيهاتختلف 
وهى على وجه التقريب : هرى:, »كما فى الابل والبقر اذا كثرت . فقنى 
الابل ,اذا كثرت: فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقلها. ١01‏ ظ 
وفى البقر : فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعه؛ وفى كل أربعين مسن أو مستسه 
أما الغنم : ففى أربعين شاةشاة »أى بنسبة هر؟/ر. لكن فى حالة 


5 
الزيادة فان النسبة تنخفض لتصيح 2١‏ فيما زاد على ثلاثماعة شاة: 9) 





(ه) الكنوز والمعادن ومايستخرج من البحار : 

- الكنوز أو ( الركاز) وهى مد فون القدماء فى الأرض من اللأمسوال» 
كالذ هب والفضة والأّوانى » ونحو ذ لك » ففيها الخمس على واجد ها 
للحديث:" ... وفى الركاز الخمس" !"وقد اختلف الفقياء فى 
مصرف هذا الخمس . فقيل مصرفه مصرف الزكاة » وقيل بل يصرف فى 
مصارف الفى* » وتضعه الد ولة فى المصالح العامة . 


أما المعدن فبو كل مايستخرج من الأرض مسا له قيمة» كالذ هب بوالفضة: 
والعد ين والنتنا من :نوا لنتعرول :وبحو ا لكاة؟ وقد أختلف الفقهاء فسى 


)١(‏ يمكن ان يلحق بها مافى معناها من الحيوانات اذا كانت سائسة 
تحوء الخيل #والجواميس. وقيل كلطاتخذ للنماء والاستيلاد .أنظر: 
فاه أبرأهيم فوكاد أحمد على  :‏ و نقلا عن : مطبوعات حلقة الد راسات 
الاجتماعية :1١؟ع.‏ 

(0) انظر تفصيل هذه النسب فى : د . شوقى اسماعيل شحاته» التطبيق 
المعاصر للزكاة: 9١‏ مامابعدها. 

(0) رواه الجماعة . انظر: صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى: 6/56 8. 

0) فتح البارى : «#/ره*«؛ نيل الاوطار: 1*17/.6. 

(ه) ذهب الشافعسىفى المشهورعنه »الى تخصيص المعد ن الذى يصبح سل 





)١ا5(‎ 


تحديد مقدار الواجب ففيهء وماهو مصرف هذا المقدار. فقيل ب خذ 
مته الخمس ‏ لحد يث الرسول صلى الله عليه وسلم: * ... وفىالركاز 
الس "() فان المعدن يدخل فى معنى الركاز. وقيل بل المعصدن 
ليس بركازء وانما الركاز مد فون الجاهلية . أما المعدن فتجب فيه 
الزكاة بمقدار ربع العشر هر5/ ٠‏ وقيل ان كان فى استخراجه كلفسسة 
ومو'نة عمل » ففيه ربع العشر ور5, وان لم يكن فيه كلفه ولا مشقة ففيه 
الشس 286 3 


أما صرف هذ! الحق » فقيل انه ركاة فيصرف فى مصارفها» وقيل بل 
هومن جملة الفى"' فيرصد لمصالح الأمة العامةء بما فيها مصلحة اعانة 
الفقرا" . 7 


ولعل الأولى فى سألة المعادن هو ترجيح الرأى المشهور عند 
المالكية من أن الأفراد لاحق لهم فى تملك المعاد ن واستغلا له الانُفسهم 
وائما تبقى المعناد ن ملكا لعموم الناس 0 وبقاء المعدن ملكا لعمسسوم 
الناس بعنى أن يصبح هذا المعد ن فى ملك الد ولة ء وترى الد ولة فيه 
اهو .يضليئة اللسالمين + «فيفكن .وقد أن ستلعغال: ]له ولة هد ! المبيدن 
ينفسها أو تتزك استغلالة لأفراد أو شركات »فى متقابل مبلغ من المسال 


سل أخذ الحق منه بالذ هب والفضة » وخصصه ابو حنيفة بما ينطبع بالنار 
دون المعادن السائلة . انظر : المغنى :017/56*. 

1 2 : سبق تخريجه‎ )١( 

0) انظر تفصيل الاراء والاثار الوارده فى ذلك فى : ابوعبيد »الأموال 
٠؟ع‏ م5 بفتح البارى : /) 85 2ه0هم. 

(م) المغنى : 012/6. : 

0) انظر تفصيل آراء الفقهاء فى هذه السألة وبيبان الراجح منبا 
فيما ياتى عند الحد يسشعن حكم ملكية المعادن ص( 9©4ه0) ٠‏ 








)١ا/0‎ 


يد فع اليها ويصرف فى مصالح المسلمين . 

واذا قيل ان المعادن مملوكة للد ولة »فلا زكاة فيها حينكذ انقامت 
هى باستغلاليها لما علم من أن شرط الزكاة الملك التام , وملك المعادن 
هنا لا يتعين لأحد بعينه ٠‏ وانما هو. لجميع السشلمين »يصرف قلى 
مصالحهم بما فيها مصلحة الققراء ''أما ان تركت الد ولة استغلال هذه 
المعاد ن للأفراد ‏ فاته يلزمهم خينكذ د فع الزكاة »ويعاملون معاملة 
أصحاب الصناعات المختلفة : ( 


أما الثروة السمكية فقد ذكر الفقهاء أنه لازكاة فيها. قال ابنقدامة 
" أما السمك فلا شى* فيه بحال فى قول أهل العلم كافة »الاشى* يروى 
عن عمر بن عبد العزيز »رواه أبوعبيد عنه »وقال : ليس امناس على 
هذاءولا نعلم أحدا يعمل به »وقد روى ذلك عن أحمد أيذا وا سمي 


قدامة يشير الى مارواه أبوعبيد بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 





)١(‏ أنظر: حاشية الدسوقى: ١/17م:.‏ وذهب بعضالباحثئين 
المحد ثين الى أن الزكاة تجب فى البترول والثروة المعدنية التى 
تستخرجها الد ولة بنسبة ور؟ رز 0 ومصارف الزكاة, 
بد ون طرح للتكاليف والنفقات : انظر : د . شوقى شحاتةة» 
التطبيق المعاصرلتركاة: .5٠.95‏ د اج قال الا سبد 
والضمان الاجتماعى : وه . وقد 0 ٠‏ الاأن هذا 
القول يتعارض مع ماعلم فى شروط الزكاة : وأن م الملك أحد هذه 
الشروطٍ » وبالتالى لم تجب الركاة فى المال ا غير معين »2 
ولا فى 1 موال الد ولة كالفى* وخس الغنيمة ونحو ذ لك . وكذ لك القول 
فى المعاد ن فلا تد فع الد ولة منها الزكاة وانما تصرفها فى مصالح 
اللسلمين ءبما فيها مصلحة الفقراء. 

«) انظر تفصيل ذلك ص )١860(‏ . 


6 المغنتى 0 











)١امه(‎ 


عاملة فى عمان : " أن لايأخذ من السمك شيئا حتى يبلغ مائتى 000 

فاذا بلغ ماعتى د رهم فخذ منه الزكاة. قال أبوبيد : يذهب عمر فيسا 

يرى الى أنمااخرج البحر بمنزلة ماأخرج البر من المعادن ء ركان رأيه 

فى المعادن الزكاة. .. فشبهه به. وليسالناس فى السك على هذاء 
0 

ولاتعلم أحذا يعيل بنك (1) 


ولعل الصحيح فى مسألة الثروة السمكية أن يقال ان حكم الزكاة 
فيها هو حكم الزكاة فى الثروة الصناعية ».حيث تجب الزكاة فى صافىالغلة 
بعد حولان الحول بنسبة ربع العشرهر؟ ير :كما سيا 


تطبيقات معاصرة للركاة 





تلخص فيما سبق ذكر الأموال العى تجب فيها الزكاة , ومقدارالواجب 
فيبا .والتى أتت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم »وقصلها الققبباء 
كن كشهم عالا أضدقن اسع عاء يعض الأموال فى الوك العاضرعماكان 
عليه الحال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الفقباء الأواعل كما أنه 
قد جدت بعض الأ موال فى الوقت الحاضر . . . . لم تكن موجودة فيميا 
مضى . ومعرفة حكم زكاة هذه الأموال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الفقباء لايتعذر. الا أنه قد جهبت كثيرمن الاجتهادات والآرا ء 
والقياسات فى حكم زكاة هذه الا موال , وتنعت النسب والشروط وتباينت » فكان 
لابد من معرفة هذه التفاصيل وتحديد الرأى الراجح فى السألة.حيث 
لم ترد مفصلة فى كتب الفقباء »وقد أصبحت هذه الأموال من أهم الأموال 
فى الوقت الحاضر » وحصيلتها من أهم موارد الزكاة. وهذه الأموال هى: 
)١(‏ الستغلات: وهى المصانع والد ور والأماكن المستغلة ونحوذلك. 
(م) الأوراق المالية. 
(ع) كسب العمل والمهن الحرة. 


إن الأمال .عسي 
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والحق أن هذه الأأموال ليست جديدة كل الجده؛ وتخريج حكسم 
زكاتها على ما ثبت فى الشرع ونص عليه الفقهاء ليس متعذرا .بل 
أن بعضها كان موجود! منذ زمن الي 
كك العثل + ويمسيسا"بناض الفقيكناء مك حكنتسمة يتين 
ذلك فيما يلى 
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أولا : زكاة الستفغلات 





والتصود. نبا .- “الأموال الع لاشجب الركاء فى مهاوتسم 
تتخذ للتجارة » ولكنها تتخذ للنماء » فتغل لأصحابها فاعدة وكسبناء 
بواسطة تاأجيرفيديا ١‏ وبي ناتحطل ين اتناجي» “رداك تجو المصاتشع 
على اختلافها ٠‏ والعقارات المعده للاستغلالء ووسائل النقل ... ونحو 
ذلك . .وقد أختلذحكم هذه الأموال على النحو التالى 5 
)١(‏ زكاةالدورالمعدة للاستغلال ومافى حكمها : 1 
2 وفيها الا قوالالتالية : 
أ نقل فى بعض الأ قوال النادرة عن بع ضالفقباء . أن هذه الأموال 
تقوم كل عام » وتد فع الركاة من قيمتها يطبةء أمرع بر يد أن تضاف 
اليها غلتها النقدية» وذ لك قياسا على عروض التجارة . 'الا ان هذا 
الفزل لايم لانت الأعة يذ القاسلمية القارق من يجيه 
كشيرة 7 منها أن السد ور ونحوها أموال ليست معد ة للتجارة فى ذاتها 
حعى يضح تقداير قيشها وام حى عق للاستقلال «اقعالفت عرسروقن 
التجارة . ومنها أن تطبيق هذا الرأى قد يوءدى الى استقصال الربح 
والنماء »بل قد يتجاوزه الى رأس المال » وذلك فى حالة التوقفذدعن 
الاستغلال لأى سبب “أو فى حالة قلة نسبة النماء مع ارتفاع قيمة الأصول 





بسبب ارتفاع الأسعار ونحو ذلك ءفاذا حسبت الزكاة وأخذت فقد لايبقى 
تصاحب التلك آلا الشى* اليسيزمن الريح أو لايبقى ‏ وغضيضا يعسكد 
حساب قيمة الهلاك الحاصل للأصول . 


(0) فقه الركاة : ررلهمهع. 

() هوقول لمالك نقله عنه أبن رشد فى بداية المجتهد . وقول ابن 
عقيل الحنبلى »نقله عنه ابن القيم فى بدافع الفواعد . أنظر: فقه 
الركاة : إ//ا*؟ء2مة). 

ص انظر: فقه الركاة: ررع لا يد. شوقى شحاته : التطبيق المعاصر 
للركاة: .ه وعد . يوسف قاسمء خلاصة احكام زكاة التجارة والصناعة 
فى الفقه الاسلامى : 6 .1١‏ 
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ب 9 وفى رواية عن أحمد أن المركلة تجب فى غلة الد ور حين قبضها بنسبة 
هركي ٠‏ دون أن بنتظر بها الحول. الا أن ابن قدامة ذكسرأن 
الصحيح من مذ هب أحمد أننه لازكاة فى ايجار الد ورقبل مضى الحول» 
وقال عن هذه الرواية : " وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول علسى 
من أجر داره سنة » وقبض أجرته فى آخرمًا »تأ وجب غلية زكاتها الأنهةه 
قد ملكها من أول الحول »فصارت كسائر الديون اذا قبضها بعد حول 
زكاها حين يقبضها» 0 صرح بذلك :فى يعض المروايات هته + فيحيل 


مطلق كلا مه على مقيده". 


ج ‏ وذ هب بعض الفقها* والباحثين فى الوقت الحاضرء الى وجلوب 
الزكاة فى غلة هذه الأأموال حين قبضها ءالا أن مقدار الواجب لبس هو 
ربع العشرء وائما هو مقدار الواجب فى الأرض الزراعية . فيوءخذ العشر 
من صافى الغلة ان أمكن معرفته :والا أخذي ينه نصف العشرهء وذ لك ل ن 
العقارات تشبه الأرض الزراعية »فاذا أخذ ناْالأرض فليس من العد ل أن 
تعركالعقارات ؛ ولزم أن توكخذ منها الزكاة بنفس النسبةء والا كان ذلك 
تفريقا بين متمائلين وانما لم يذكر الفقباء هذا الحكم ,لأن الدور فى 
5 03 

وقتهم لم تكن مستغلة الا فى الناد روالناد ر لاحكم له. وسوفتاتى 
مناقشة هذا الرأى فيما بعد . 

() المغمى :؟/١05ءوانظر‏ الشرح الكبير مع المغئى ٠666/5:‏ 

) ذهب الى هذا القول كل من الشيخ محمدابوزهرة» والشيخ عبسسد 


الوهاب خلافء والشيخ عبد الرحمن حسن ا 0 
الدراسات الاجتماعية لجامعة الد ول العربية: .م . مبحث الركاة 


للشيخ ابى زهرة المطبوعضمن ١‏ التيحت المسرييى لو الام / 
١ع‏ إممابعدها. أبو زهرة» التكافل الاجتماعى فى الاسلام :م وهو 
ايضا ماذ هب اليه الشيخ محمد الغزالى انظر: الاسلام والأوضاع 
الا قتصادية: ++ ١‏ ومابعدها ٠‏ هن هوعلاء أخذ القرضاوى فى فقه 
الركاة ؛ 0 وكذ لك معظم من كتب#الركاة والا قتصاد 
الاسلامى . انظر: د . ابراهيم فوئاد احمدعلى » الموارد المالية فى 
الاسلام ل المعاصر للركاة: م وما 
بعد ها »د . على البد رى الشرقاوى: الزكاة وأثرها فى التأمسين ‏ 
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د - ومذ هب جمهور الفقهاء قديما ويه أخذ بعض الفقهاء والباحثين فى 

الوقت الحاضرء أن الد ور المعدة للاستغلال لاتجب الركاة فى أعيانباء 
أما الايراد فتجب فيه الزكاة اذا بلغ نصايا وحال عليه الحول بنسبة هر /ر 
زكاة النقدين. قال ابن قدامة : " ومن أجر داره فقبضكراها فلا زكاة 

عليه فيه حقى يحول عليه الحول .. لقول النبى صلى الله عليه وسْلم : 
* لا زكاة فى مال تخعى يحول عليه الحول" أ ولأنه مال ستقاد يعقد 
معاوضة فأشبه ثمن المبيع " ' وفى المنتقى : :" والأمر المجمع عليه : عند نا 
فى اجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب؛ أنه لاتجب فى 

شىء من ذلك الزكاة قل أو كثر حعى يحول عليه الحول من يوم قبضة صاحبه 
ويعتبر هذا كله من الفوائد عولا زكاة فيها الا بعد أن يحول علييبا 
الحول من يوم بقبضها ربها أو من يتوم مقا و0 


وهذا القول هو الصحيح الراجح أن شاء الله تعالى ,لما فيه مسن 
الأخذبالأصل عفان المال الشتفاد »من أى جبة كانت استفاد ته, ١‏ ذ 
تحصل نقدا لدى الشخص ؛ وحال عليه الحول وجبث فيه نركاة النقدء 
فان هذا مما هو مجمععليه لدى الفقهاء » وهو تطبيق لسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى زكاة النقدسنء واذا أمكن تخريجه على الاصل من سنة 


سا الاجتماعى :.. 1ءد . محمود على أحمد ٠‏ بحث مقارن فى الزكأة 
241 . محمد عبد المنعم عفرء النظام الاقتصادى فى الاسلام: 
مكلء 

)١(‏ انظر : المنذرى: مختصرستن أبى داود .19٠8/15:‏ وقى رفعم 
ضعف وقد صحح الدا رقطنى وقفه يوقد روى فى اعتبار الحول أحاديث 
كثيرة مرفوعة للرسول صسلى الله عليه وسلم آلا أن الضعف د خلهيسا 
من وجودوان قيل أن هذا الضعف ينجبر» ويقوى بعضها بعضاأنظر: 
ابن حجر العسقلانى ؛ تلخيص الحبير ١١10/5٠‏ أبن حزمء المحلى 
1/"ء الشوكانى » نيل الا وطار: » / ١6+‏ . وانظر تفصيل طسرق 
هذا الضعف فى : فقه الركاة : 695/١‏ ومابعدها. 

0) المغنى :81/5*. 

8) الباجى » المنتقى ١٠١٠/5:‏ . وانظر : أبن جزى » قوانين الاحكسام 
الشرعية :؟5١.‏ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبرج على القياس ويقال ان ايراد 
العقارات يشبه ايراد الأرض » فيوءخذ منه العشر أو نصفه» لما فى ذلك . 
من ترك الأصل والأخذ بالقياس . هذا معالتسليم بصحة هذا القياس 
الا أن القياس يمتنع أيضا لوجود الفارق 0 وهو أن نسبة اهفسلاك 
الأصل فببى العقارات لاتقارن بالأرضء التى قد تنعدم فيها نسبسة 
الأهلاك .بخلاف العقارات التى لابد أن تنتهى بعد 'مدة: أما القول 
بأعفاء نسبة معينة مقابل مايستهلك من ال »فانه لايمنع القول بوجود 
هذا الفرق أصلا »بل هود ليل على وجوده »واذ! وجد الفرق لم يصح 
القياس ابتد أ* ء ولزم الرجوع الى الأصل المنصوص عليه ٠د‏ ون حاجةلقياس 
مع الفارق ٠‏ 

أما قولهم بأنه ليس من العدل ترك العقارات د ون أخذ الزركاة 
منها فان القول بأن الزكاة تواخذ من ا لايراد بنسبة : مرة/ بعد 
مضى الحول ‏ لايعنى ترك العقارات د ون زكاة. بل يعنى أنتو'خسذ 
منها الزكاة على هذه الصفة. وأيضا فلا يعنى جعل النسبة : ٠١‏ / 
يعد طرح نسية الاهلاك مضافا اليها نفقات الصيانة والاصسلاحء 
والتكاليف المد فوعة نحو الأجور والضراعب والد يون ونحو ذلك . لايعسنى 
أن تكون هذه النسبة أعلى دائما من نسبة : ورع/ من المال المتحصل 
فى نهاية الحول د ون الحاجة الى كثير من هذه الحسومات. 

أما القول يأن الد ور لم تكن مستقلة سابقا الا فى النادر. .. فهسو 
خلاف الواقع . وهذا! باب الاجارة فى كتب الفقه» يشتمل على تفاصيل 
وأسعة ود قيقة عن حكم اجارة العقار»ء ممايد ل على وجود ها وشيعباء 
والا لو كانت ناد رة لما احتاجت منهم الى كل هذا التفصيل والتوسسع. 


() انظر : دا . يوسف قاسم »خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة: م٠٠‏ 
فقه الركاة : 6451/1 





)١854( 


جاء فى المغنى : " ولا خلاف بين أهل العلم فى اباحة اجارة العقسار. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أناستئجار 
المنازل والد واب جائز  "..‏ وأيضا فان الد ولة الاسلامية قد نشلأت 
فيها مد كبار كد مشق وبغد اد والقاهرة وفيرها , وكان الوافد ون يفد ون 
اليها من اقطار البلاد الاسلامية فى كل وقت ء ويقيمون فيها الملدد 
القصيرة والطويلة بولايتصور أن يكون لكل شخص دار خاصة به »بل كانوا 
يستأجرون المنازل عفدل ذلك على انتشار ايجار العقار وشيوعه » وقد 

تشأت فى المدن الاسلامية الفناد ق والحوانيت والخانات والمنازل المعدة 
للايجار. بل لقد استد ل ابن قدامة بهذا على صحة جواز الاجسارة. 

قال: "... ولايخفى ما بالناس من الحاجة الى ذلكءفانه ليس لكل 
أحد داريملكها ولا يقد ر كل مسافر على بعير أو دابة» ولايلزم أصحاب 

الأملاك اسكانهم وحلهم تطرعا” 'فالسألة اذا ليست ناد رة كما ظنسوا 

بل كانت معروفة ومنتشرة » ولو كانت ركاة الد ور واجبة على النحو الذى 
ذكروه »للزم أن نجد تفاصيل ذلك فى كتب الفقه» ولما أحتجنا الى 
الاجتهاد والقياسعلنى الزروع » والخروج بحكم جديد وكأن السألئة 
جديدة لاحكم فيها . ولو سلمنا جدلا بأن السألة نادرة »الا أنبا 

وان كانت ناد رة قد نص الفقهاء على حكمها كما تقد م فى نقولهمء ولايقال 
ان الحكم يختلف بعد أن أصبحت شائعة» والالصح أن يقال هذا فى 
كل أموال الزكاة » ولما استقرت أحكام الزكاة . أما قولهم ان النادر 
لاحكم له . فهذا القول لايصح ايراد» هناء وليس المجال مجاله؛ وهو 
هنا لايد ل على شى*. فان الناد ر الذى لاحكم له هو ماكان فى مقابلة 
الأعم الغالب »فان الحكم للأعم الغالب عأما النادر فلا يمنع هذا الحكم 
ولا ينقضه. وليس المقصود ان قليل الحد وث لايعطى حكما لمجرد قلة 
حد وثه »حتى يقال أن ايجار العقار كان قليل الحد وث فلايحتاج الى 
() المغنى : 6/١ى.‏ 

() المغنى :1 درم. 
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حكم لند رته وقله حد وثهء والا لصبح أن يقال ان كل ناد ر لايحتاج الى 
خكر بوهذا غير صحيم +قما من فعل أوغيرة الا وق الشرع له كسمم 
وفى باب الزكاة وجد نا الحكم على ماهو أكثر ند رة من ايجار العقار كالركاز 
مثلا » فانه ناد ر جد! وقد أعطى حكما ء ولم يقل انه ناد ر الحد وث قلا 
حك له : 


وبهذا يتبين ترجيح ماذ هب اليه الفقهاء من وجوب الزكاة فىايجار 
العقار اذا بلغ نصابا وحا لعليه الحول بنسبة مر؟/ . وهوما انتهيبى 
أليه مجمع البحوث الاسلامية فى موكتمره الثأنى سنة هم (ها. حيث 
جاء فى القرارات والتوصيات فى شأن زكاة الأ موال النامية الستحدئفة 
مايلى 
(و) لاتجب الزكاة فى أعيان العمائر الاسستغلالية والمصانع والسنفن 
والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة فى صافى غلتها عند توافر 
وحولان الحول . 
(؟) واذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم 
اليها » وتجب الزكاة فى المجموع اذا توافر شرط النصاب وحولا ن 
اقول + 
)2 تداز اليه اواج اخراجها هو ريععشر صافى الغلة فى نهاية 
0 
الستتول: 


(؟) زكاةاليصاتعم : 





وهى تشمل المشروعات الصناعية على اختلا ف انواعها . وقد ذكر 
النفباء فى كتييم أنه لازكاة على آلآت الممترفين لأنينا شهولة يساجة 


)0 التوجيه التشريعى فى الاسلام ا ا 
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3 1 5 5 
المالك الأسلية (1) وهذا وان كان يتجه فى الأصل الى الآلات البسيطة 


القى كانت تستخد م فى السابق »حيث لم تكن آلات الانتاج قد وصلسست 
الى ماهى عليه الآن ءالا أنه يمكن أن يشمل آلات المصانع فى المنشآا ت 
الصناعية الكبيرة وغيرها من الأصول الثابتة كالمبانى والأراضى ونحوها , 
لأنها أدوات انتاج لايمكن أن تستمر العملية الانتاجية الا بهاء ولافرق 
بين وظيفة أد وات الصناعة بالنسبة لأهل الحرف البسيطةء وبين الآلا ت 
والمنشآت ١‏ لكبيرة» من حيث أتها شغولة. بحاجة أصلية!') أنا حكم 
زكاة غلتها فالخلاف فيها على النحو التالى : 


أ - ذهب بعضالفقباء المحدثين الى وجوب الزكاة فى غلة هس ذه 
الصانع , وأنها تعامل معاملة الزروج الناتجة من الأرضء يواقلع 
العشر- ور من ضافى الغلة ان أنكن معرفة الصافى ١‏ والا أعة 
منها نصف العشر. مثلها فى ذلك مثل الد ور المعدة للايجار 
كما تقد م 3 


بادا وذاه ب آخترون الى أن الركاة تحت فى ضافئ راس اليال العايلل” 
9( 

مع نمائه بنسبة : هور؟/ر وقد تقد م ذكرما أنتهى اليه مجمع 

البحوث الاسلامية فى مو“تمره الثانى »من أن الركاة لاحيب فىأعيان 

المصانع »بل فى صافى غلتها عند توافر النصاب وحولا ن/بنسبة 


ور؟ / ٠‏ 
والقول يأن الركاة تجب فى غلة المصانع بعد حولان الحولينسبة 


() الهداية مع شرحها فتح القدير: ٠.45/١‏ 

«) د . شحاتهء التطبيق المعاصر للركاة: .ه١9م/١ه١.‏ 

(0) انظر مبحث الزكاة للشيخ ابى زهرة المطبوع ضمن : التوجي 
التشريعى فى الاسلام: ؟/ >١‏ ١وما‏ بعد هاءالتكافل الاجتماعى فى 
الاسلام لابى زهرة :ومرءفقة الركاة : 275/5 ومابعدها. 

9) د. ابراهيم فوءاد »الموارد المالية قى الاسلام:>.٠١»ءد.‏ شوقى 
شحاته»ء التطبيةالمعاصر للركاة: .ه١.‏ 











1 


على 

ربع العشر هور5/ هو الراجح ان شاء الله ء وذ لك لا نالقياسبفلسة 
الأرضلايصح لوجود الفارقم »من حيث أن عمر الأرض أطول من عمسر 
الآلات التى مالها الفناء ' وأيضا فان الصناعة أقرب الى التجسارة 
منها الى الأرض ؛ وذلك لأنها انتاج وبيع كالتجارة » وبالتالى أمكسن © برا مر 
الحاقها بهافيقوم فى نباية العام الانتاج الموجود » بالاضافة الى الا رياح المواد زليه 

توءخذ منه الزكاة بنسبة ريع العشرء كعروض التجارة »بعد مطل سح. ودلا رمه 
5300 الأصول ونحوه. أى كما يعبرعنه حديثا »بأن وهاء ' ل اميا ان 
الركاة فى النشاط الصناعى هو : قيمة ة الأصول المتداولة؛ مطروحا منها 6 

0 دص لل ميد 

قيمة الخصوم المتداولة »الواجبة السداد خلال السنةء بنسبة: مر؟ /ر . 


وقد كانت بعض الصناعات البسيطة موجودة فى زمن الفقبباء 
الأراكل: :كبيامات السيح. والورق :والسقن عوقيرها وقد كانت كد رمالا 
لابأس به لأصحابها "ومع هذا لم نجد من يقول بقياس انتاجها على 
انتاج الأرض الزراعية » والذى يمكن أخذه من أقوا لهم هو أنهم يوجبون 
الزكاة فى غلة هذه الصناعات بنسبة ور؟/ر بعد مضى الحول وبل وغ 
النصابء وذ لك من أقوالهم فى أيجار العقار وفى المال المستفاد يو 
أى جهة كانت استفاد ته . جا* فى الكافى لابن عبد البرقولهء 
" كل من استفاد مالا عينا أو عروضا » وهو حرء بأى وجه كانت استفاد تنه 





ايا ؛ يميرات + أوهية: أوجافيزة أوصلة + أؤددية نقش» أو أرش جسم 
أو جناية: أو وصية » أو صد قهء أو هديهء أو غلة مسكن » أو خراج مكاتسب 
أوعبد أو دابة »أو مهرامرأة »أوغلة ثمرة لازكاة فيباء أو ماقد ركىمنهاء 


(1) د . ابراهيم فوءاد ع الموارد المالية فى الاسلام:) .٠1ءد.‏ شوقى 


عاك اند 1 المعاصر للركاة ا يوسف قاسم خلاصة 
أخكام ركاه التجارة والصناعة : .ىم . 
(0). دا . آبراهيم فوعاد »الموارد ا 5 410د. شوقى 
0 المعاصر للركاة : . 
(م) آدم معزء الحضارة الاسلامية فى القرن ا ا وما 
بعد هاءد . صيحى الصالح ‏ النظم الاسلامية 2لوطم.ع. 





)ذ١ةذه(‎ 


سما 


و زرع فى أرض مبتاعة للتجارة »أو غير التجارة »أو مكتراه لغير تجارة. . 
ونتاج ماشية لازكاة فيها »أوغلة صوف أو لبن »أو ركازقد خمس , 
وسهم غنيمة » وكل مايطرا له ويمنحه من ضروب الفواعد التى لم يلك 
قبل عينها » وسواء ملك أصلها أو لم يملكه »فلا زكاة فى شى* من ذلك 
كله حتى يقبض المستفيد ما استفاد ه منه عينا » وينفى عنده ثمن ما 
كان منة عرضا ‏ ويحول عليه الحول وهو فى يده كذ لك( 


اس كم 


() ابن عبد البرء الكافى فى فقه أهل المدينة: 757/1 . 
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ثاتيا : ركاة الأوراق المالية( الأسهم والسندات) : 





وهذه الأموال لم تكن معدروفة فى زمن الفقهاء » وانما أستحد ثشست 
فى العصر الحديثء وقد أصبحت أساسا من أسس النشاط الاقتصادى 
وقد أختظف الباحثون فى حكم زكاتها ٠‏ فمنهم من فرق بين الحييتم 
وسند أت الشركات الصناعية » وأسهم وسند أت الشركات التجارية . ومنهم 
من فرق بين عمل مالك الأسهم والسندات نفسه »فان اتخذ ها للتجارة 
بالبيع والشرا* فيها ء فانها تعامل معاملة عروض| لتجارة» وأن اتخذت 
للكسب من فلتها فانها تعامل معاملة الأموال الثابتة» ويوءخذ منهاعشر 
الانتاج من صافى الغلةمثلها فى ذلك مثل الأرض الزراعية ''' وقيل بل 
تعامل الأسهم والسندات معاملة عروض التجارة على كل حالءلأنهبا 
تتخذ للبيع والشراء وقيمتها فى الأسواق تختلف عن قيمتها الأسمية» فهى 
بهذا الاعتبار من عروض التجارة » فتقوم وتزكى بنسبةهر؟ /ر . وقيل تقوم 
وتزكى بنسبة ور؟/ »لي سعلى اعتبارها من عروض التجارة» بل باعتبارها 
من الأماك الجافلة كل أوراي البتكتديت «فبذاا أفرت الى ليف ةيا 
المالية . 


ان 
ولعل الأولى أن يقال/زكاة الاسهم والسندات ومافى معناها ‏ تؤخذ 


5 5 8 يه © اعرريا لمعه 
بنسبة ور / من قيمتها بحسب سعرها فى السوق ء مع اضافة الا رياح ]0ه 


المتحصلة اذا بلغ ذلك نصابا » وحال عليه الحول»سواء أقلنا انبا 


() أحمد بك الحسينى » بهجة المشتاق فى بيان حكم زكاة أموالالأوراق : 
؟ لاوما بعد ها» الشيخ عبد الرحمن عيسى ‏ المعاملات الحديئنة 
وأحكامها : " لاومأ بعد ها . وانظر : فقه الركاة: رم ه. 

(0) الشيخ أبو زهرة: بحثعن الزكاة مطبوع ضمن : التوجية التشريعى 
فى الاسلام: 15/+» ١‏ .د .عيسىعبد ه»ء النظم لماليةفىا لسلا م :م17 . 

م) فقه الزكاة: ١‏ / 0ه . نقلا عن حلقة ألد راسات الا جتماعية» الد ورة 
الثالثة: ص؟ع؟. 

)ا شه ابراهيم فوكاد .ءالموارد المالية فى الاسلام: ا 
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تعتبر من عروض التجارة »أو اعتبرناها من الأ وراق النقدية»فان الحكم 
ٍ )1 
لايختلف والشبه فيبأ مترد د بين الا ثنين . ( 


أما تشبيه ما اتخذ منها للكسب والنماء بالأرض الزراعية »فاته 
تشبيه بعيد عن الواقع!'' وكذ لك التفريق بين أسهم وسندات الشركات 
الصناعية والشركات التجارية »فان العبرة ليست فى نوع الشركة..بل 
فى تصرف المالك الحقيقى للسهم عفقد يملك أحد هم أسهما فى شركة 
صناعية ثم يتخذ ها تجارة بالبيع والشراء فيها » فكيف يكون الحكم فى 
مثل هذا ؟ 


)0( تجب الركاة فى السندات ء وان كا ن التعامل بها محرما شرعهاء 
لأنها صورة من صور الاقراض بفاعدة الا أن هذا لايمضنع ووب 
الزكاة فيبا»فان الحرا م لايمنع الحلا ل» » وقد ذكر الفقهاء وجسسوب 
الركاة فى الحلى المحرم. وذكر ابن قد أمة قاعدة عامة فى هذه 
السألة فقال: '" وكل مايحرم اتخاذه » ففيه الركاة, اذا كان ن نصابا , 
اويلو شه الي ماعنده نصابا". المغمى :5/ر515. ٠‏ أماالسيسم 
فانه حصة فى رأس مال الشركة » يصرف عائده فى نهاية العسسام:؛ 
وقد يربتح وقد يخسبيرء » فتملكهسا اذا مباح انن لم 
ل محرمة. 1 

0( احم 0 »الموارد الماليية فى الاسللام:*١٠‏ 
٠. 00‏ يوسف قاسم »خلاصة أحكام زكاة التجارة 
والصنامة ا 








1 


عالنا: ؟. كنب الحيل والقبين التمرة : 





وذلك نحو راتب الموظف » وأجرة العامل » ود خل الطبيب والمهند س 
وتحوة لك . وهذء السألة لست عد يد ة فى المه وها كنا أييا 
ليست جد يدة على الفقه الاسلامى '. فان طرق الكسب مبما اختلننت 
وجدت من قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده. كمنا أن 
الفقبا" ذكروا حكم هذه المسألة وفصلوه . والجديد فى المسألةههو 
ظهور بعض الفتاوى حديثا من حيث ايجاب الزكاة فيهامن حين قبشبا 
بنسبة مر؟ # د ون اشعراط الحول ٠اخذا‏ بفتاوى نقلت عن بعض الصحابة 
كابن عباس وا بن مسعود » وهو ماذ هب اليه الد كتور يوسف القرضاوى فى 
كتابه فقه الركاة '' وذكر الدكتور شوقى اسماعيل شحاته ان الكسب انكان 
من طريق مهنة غير تجارية كالطبيب والمهند س والمحامى ونحوهم: فسان 
الزكاة تجب فئ: كسبهم بنسية العشر أو نصف العشرء قياسا على ركاة 
الزروع والثمارءد ون انتظار الحول. أما كسب الأجور والمرتبات وما فى 
حكمها من المعاشات فتجب فيه الزكاة بنسية ربع العشر ور؟/ بعصطد 
فى الشل 07 


ولعل الأولى أن يقال فى حكم هذه السألةءان طرق الكسب هذه 
مهما اختلفت تعتبر مالاستفاد!ا د خل فى ملك السلم !وقد اتفقست 
المذاهب الأربعة وجمهور الفقباء »على أن المال المستفاد ان كا ننماء 


(1) وقد أطال فى الاستدلال لهذ! المذهبء وذكر أد لة كثيرة انظضر 
تفصيلهافى : فقه الركاة: ١/ره‏ . هومابعد ها . وانظر:د .محمد 
عبد المنعم عفرء النظام الاقتصادى الاسلامى بوم ل 7 .١‏ 

«) التطبيق المعاصر للركاة : «١.‏ ومابعدها. 

) أنظر تفصيل احكام المال الستفاد فى : المغنى 4958/١:‏ ءفتجح 
القدير:١1/‏ لم15 ه92١0‏ . أبن عبد البرءالكافى: ١/9م98:ابسو‏ 
بكرالشاش القفال »حلية العلماء: م/؟+5«.,5ءالشيرازىءالمهيذب: 
(/ره؟!. فقهالركاة: 1م إومابعدها. 
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لمال مملوك سابقا ءفانه يضم الى أصله . وان كان من جتمن آخر وبلغ 
نصابا فانه ينتظر به حولا . وان كان المال اللستفاد من جنس نصاب 
عند ه قد أنعقد عليه حول الزكاة . فذكر الشافعية والحنايلة والمالكقية 
فى الأثمان أنه يستقبل به حولا جديد!. وقال ابوحنيفة»بل يخم 
الى ماعنده ويتبع حوله »لأن ترك هذا يوءدى الى تجزئة الوا 
واختلاف أوقات الوجوب وفى ذلك مشقة وحرج سد فوع. قال تعاللى: 
(:وماججل عَليكم فئ الد ين من تحسرج ...م 11 





3 


والأخذ برأى الاحناف فى هذه السألة هو الاًولى ءلما فيه من 
التيسيرء وأيضا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبغث السعاة كل 
عام مرة واحد ة» فيأخذ ون الزكاة لعام كامل »ولو قلنا ان كل تصاب 
استفيد فى اثناء الحول ءله حول يخصه» للزم أن يبعث السعاة طوال 
العام ,لأنه لايخلوأن تجد الفرد الواحد لديه أكثر من نصاب »ككل 
نصاب يستحق فى فترة مخالفة للأخرى » وهكذ | بقية الناسء الا أنه لم 
نجد أن السعاة يترد د ون طوال العام لجمعالزكاة »فد ل ذلك علنى 
أن الأموال الستفادة كانت تضم الى جضسها » وتزكى زكاة واحدة فى 
نهأية العام . 
وعليه فان كل مال يستفيده !الشخص » من راتب ٠‏ أو أجرة عمل » أوكسب 
مهنة » ونحو ذ لك »يضم الى جنس ماعنده » ويزكيه عند نهاية العام أنبلغ 
نصابا فى طرفى الحول وينسبة ريع العشر : هر؟/ . 
أما القول بأنه يزكى حين قبضه :د ون انتظار للحول » فانه لايترجح 
وان قال به بعض الهحابه كابن عباس ء وابن مسعود » ومعاوية رضى الله 
عنهم. فقد نقل أبوعبيد قول ابن سعود وابن ن عباس وتأولهما بتأيل 


خاص . فروى بسنده عن هبيرة بن يريم قال : * كان عبد الله بن مسعود 





)0 الحج ا 
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يعطينا العطاء فى زيل صغارءثم يأخذ منه الزكاة . قال ابوعبيد: 
وانما وجه حديثعيد الله هذا عندى »على مذ هب حد يث ابى بكلثر 
وعثمان : أتهما انما كانا يأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء 
لد لما تفيل 013 وقد روى ابوعبيد أن أبا بكر وعثمان اذا د فنعا 
العطاء لشخهى عنده مال وجبت فيه الزكاة .فانيئما يقاصائه مسن 
العطاء ." 'أما حديث ابن عباس فئ الرجل يستفيد المال تقال : 

" يزكيه يوم يستفيد ه" فقد الخ أل مان * فقد تأول الناس-أو من 
تأوله منهم ان ابن عباس أراد الذهب والفضة .ولا أحسبه أناأراد ذلك . 
وكان عندى أفقه من أن يقول هذا »لأنه خارج من قول الأأمة» ولكتى 
أراه أراد زكاة ماتخرج الأرض عفان أهل المدينة يسمون الأّرضين أموالا.. 
فان لم يكن ابن عباس رضى الله أراد هذا فلا أدرى ماوجه حدايثل؟! 


وقد ذكر الجصاص فى اشتراط الحول فى المال الستفاد توجيهسا 
سديدا ؛ وهو أن الصحابة جميعا ومن بعد هم ١اتفة‏ تفقوا على أنه لا زكاة 
فى المال بعد أداء زكاته حتى يحول عليه الحول» حقى أن ابن عباس 
ار هذ «وهذا! يعلم مته أن.وجوب الركاة لم يضلق باللال فيل 

تمام الحول » والمال المستفاد لم يتم له حول »فلا زكاة فيه» ويل سزم 
اشتراط الحول فى كل نصاب قبل الأداء ويعده 9 


)00 الاموال 2 

رن الاموال : >4.م. 

م) المصد ر ئفسه: .م. وتأ ويل أبى:غِييد هذا فيه بعد . فليككن 
هذا اجتهاد من أبن عباس رضى الله عنهطا »وهو رأية» وقد خالفه 
عمرة ٠‏ 5 

0) احكام القرآن : «/ر.هاء وفيه أيضا تأويل أخرلقول ابن وغيكابن 
فى زكاة المال الستفاد »قال : " ومع ذلك يحتمل | ن لايكون ابسن 
عباس أراد ايجاب الأداء بوجود ملك التصاب ءوأنة أراد جواز 
تعيي لالرزكاة الامتخبية ليحكين: فى التلير 
ذكر الوجوب ". 
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لكن لو استبعدت هذه التأويلات ٠‏ وسلم بأقوال الصحاية هؤلا* : 
وأنهم أراد وا أن كل مال ستفاد تلزم فيه الزكاة من يوم استفاد ته ء 
فان هذا لايعنى الالزام بهذا المذهب ؛ ووجوب الأخذ بهءبل هو 
مذ هب صحابى خالفه من هو أفضل منه. فقد خالف فى هذا أبويكرء 
وعمر » وعثمان ٠»‏ وعلى رضى الله عنهم . قال ابن تيمية:" فمارواه أو قاله 
الخلفاء حجة على من خالفهم ؛لاسيما الصديق علقوله صلى الله عليه 
وسلم :" عليكم بسنتى وبين العليا؟ الراشد ين المهد بين من بعدى ...: 
وقوله :” أن يطع القوم ٠أبا‏ بكر وعمر يرشد وأا" 'وقال ابن قنداملة: 
* وجمهور العلماء على خلاف هذا القول » منهم أبو بكر وعير وعثنسان 
وعلى رضى الله عنهم. قال ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء, 
والخلاف فى ذلك شذ وذ ء ولم يعرج عليه أحد من العلماء, ولا قال به 
5 من أئمة الفتوى". 

وأعتبار الحول هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية» فقسد 
كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة كل عام وبذلك أخذ الخلفاء 
الراشد ون من بعده . وقد كان المال يستفاد فى زمن الرسول صلسى 
الله عليه وسلم من وجوه كثيرة » وذ لك نحو الميراث » والغنائم: والصداق» 
وكسب العمل . ونحو ذ لك »وقد يكون الما كثيرا يبلغ مقدار النصساب 
وأكثر »كالميراث مثلا » ولم يرد أن الرسول صلى الله علبه وسلم أوهسب 
الزكاة فى شىء من ذلك من وقت قبضه » فد ل ذ لك على عد م الوجوب » 
فان ترك البيان فى وقت الحاجة لايجوز» وهذا مال مستفاد ولا فرق بينه 
وبين الراتب وكسب المهنة» بل أنإيجاب الزكاة فى الميراث مثلا أولىء 
لأنه كسب كثير ومن اد ون جهد - ألا أن شيكا من ذلك لم يرد . وفى 
الموطأ : " قال مالك : الأمر المجتمع عليه عند نا فى اجارة العبي 
00 امدق ا 
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وخراهيم وكراء الشاكن. #وكتابة البكافت أله لاحيب فى هىة سين 
ذلك الركاة قل ذلك أو كثر حقى يحول عليه الحول من يوم يقبقه 
صاحبه" 7 . وفيه أيضا :” وقال مالك : السنة عند نا أنه لاتجب على 
وارث فى مال ورثه الزكاة حقى يحول عليه الحول ". وهذا يدل على 
ترجيح ماقد منا »لما فيه من اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلسم 

الفعلية والتقريرية» واتباع لسنة الخلفاء الراشد ين من بعده؛ واتباع 
لجمهور الفقباء ءفانه لايتصور أن يحد ث اتفاق الجمهور حيث أخذت 
بهذا القول المذاهب الأربعة ‏ طيلة هذه القرون »على اغتصاب حق 

الققير ونتعة آياه »ان سآلة كنب العمل والسين لين آمرا جداينة! 
ينتاج الى الستتباط يديد #يل ان الاعنال والنين والعطاءات سن 
طرق الكسب المعروفةللجميع طوال التاريخ الاسلامى »وان جد شلى* 
من حيث اتساعبها ١:‏ أو أن الضرائب الحد يثة تهتم بها. الا أنه لم يجد 
شى*. من حيث معرفة أصلها وحكمه » وأيضا فإن الزكاة مبحث ستقل فى 
ذاته وأحكامه »لايلزم أن نتبع بها طرق الضرائب الحديثة. 


(1) موطا مالك مع شرحه تنوير الحوالك :1/؟؟. 

(0) المصدر تقسه :0 ١/5؟5.‏ 

م) انظر: فقه الركاة : 1/ لالم>. وفيه :" فان هذا الدخل يصورته 
الحديثة ويحجمه الضخم وقاعد ته الكبيرة »شى* لم يعرقس سه 
الققباء فيما ممى .4 الا آنا تقول :أن كبر حم يي 
الدخل واتساع قاعد ته لايعطيه حكما جديد!". 
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لد ولة فى الركاة 





يمكن تحدايد دور الد ولة فى مسألة الركاة بعد التفريق بقن مرق 


رئيسيين فى سألة الركاة هما : 


010 


مقدار 


فيه د 


لق 


لق 


موضوع فرض الزكاة على الأفراد وايجابهاً » وتحديد الأموال العى 

تجب فيها والنسب الواجبة ؛ والمصارف القى تصرف فيها » وشروطها 

ونحو ذلك . والأصل فى مثل هذا الامر أن يكون بتشريع الهبسى 

فان الذى يملك الأموال والافراد هو الذى يملك الحق فى فرض 

مايراه مصلحة للفرد أو الجماعة . وقد كان فرضالركاة كذلكء 

حيث ثبت بنصوص شرعية من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه 

وسلم ''' » والعى هى فى حقيقتها وحى من الله سبحاته .قال 

تعالى : ( وماينطلق عن البوى . ان هوالا وحى 00 مسا سور 


أن دور الد ولة فى فرض الزكاة يأتى تبعا لذلك ٠‏ بصفتها الجبة 
القاعمة على تنفيذ الشريعة المطبقة لأحكامها , وبالتالى فلان 
ألد ولة فيما يتعلق بأصل فرض الزكاة تقوم بالتأكيد عليه والعيسل 
على بقائه واستمراره فان أنكر وجوب الزكاة أحد كان للد والة 
حق معاقبته على هذا الانكار واجباره على ادائها كما فل 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى قتال من أنكر الزكاة أو امتنع 
عن أداأئها ء فانه يد ل على أ أمرمتابعة هذا الفرض والتأكيد 
على بقاعه واستعرارة »هو من مهمة ولى الا مر 
ثم إن الد ور الرئيسى لولى الأمر فى فرض الزكاة هو القيام بتحصيل 
الواجب فى الزكاة » وصرفه فى مصارفه الشرعية »وهو أمر للدولة 
ور رئيسى » وهو استمرار للد ور الذى كان يقوم به الرسول صلى الله 


أتت نصوص الزكاة بفرضها فى الأ موالالموجود قؤزمن التشريع » لكن قد 


يجد أموال وطرق للكت لماه الع عل تعد ويا ؛ ويمكنللمجتهد 
يعد التعرف على طبيعة هذه الأموال أن يرجعهالأصولها أومايشيهها 
كماتبينذ لك منخلا لالمبحث السابق »فا نالقياسفى مسا تلا لركا ةأمريين . 
النجم: ام 








000 


علسيه وسلم بصفته ولى أمر السلمين ٠وقام‏ به من بعده الخلقاء 
الراشد ون ومن بعد هم . ويعتبر د ور الد ولة فى جمع الزكاة وصرفهيا 
من الأمور الواضحة التى يفترض الاتفاق عليها لكن قد وجد لدى الفقهاء 
بعض الاختلافات والتفصيلات: وتعد دت أراوءهم وتباينت . وسأجمل 
فيما يلى أهم هذه الآراء وأدلتها » ثم يتم ترجيح مالعله يكون أقرب 
الى الصواب : 


أولا : الأموال الظاهرة 0 





)١(‏ ذهب المالكية والحنفية والشافعى فى القديم »الى وجوب صرفها 
للامام اذا كان عادلا , ولايصح أن يخرجها المالك ينفشسهة 
وقد أستد لوا على ماذ هبوا اليه بأدلة منها : 

(0 5 0 5 0 

| قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بببا) 
فهذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة» والا مر يقتضى 

5 : 4 

الوجوب ٠.‏ فيجبب على كل من يلى أمر السلمين أن بيجمع ز 
الأموال الظاهرة » ويجب على كل من يملك النصاب د فعها. 


ب2 وأستد لوا ايضا بحديث معاذ حين بعثه الرسول صلى الله عليه 
وسلم لليمن » وفيه :" فاخبرهم أن الله قد فرضعليهم صد قهء توءخذ 

© ع 
من اغنيائهم فترد على فقرأكهم. ." وهو يد ل على ان الصد قسسة 


)١(‏ المقصود بالا موال الظاهرة هوكماقال!لماوردى : ” مالايمكن اخفائهء 
كالزرع» والثمارء والمواشى"» الاحكام السلطا نية: .١ (٠‏ والأأمسوال 
الجاولنة حلاف :أى ما امكن أخفاوءه ء كا لنقود 9 

(؟) شرح ألد رد يرمع حاشيةا لد سوقى 1م م٠‏ هءابن جزى قوانين! لأُمكام 
الشرعية :ل؟ وءالجصاصء أحكا م القران :ع هوا ءالشيرازى 2 
المبذب: ١/7+؟ءابن‏ حجر البيتمى ٠‏ تحفة المحتاج :م ر) ++. 

م) الحوبة : م.١1.‏ 

9) الباجى » المنتقى : ؟ /؟ و١‏ الشيرازى » الميذب: زر /ا 58782211١‏ * 
أبن قدامة»المغنى : 5/م . ه»العباد ى ٠‏ الملكيةفى الشريعةالا سلامية 
لا/ريوة 


(ه) صحيح البخا رومع شرحدفتج اليارى : +7 07+ »صحيح مسلم مع شرح 
النووقٌ : . 








)ذ١وغه(‎ 


كوكين تمي #زاننا يفطل ذف الأنافد وين فت ا 00 
ولأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل عليها وقال:" والله لو 
منعونى عناقا ‏ كانوا يواد ون الى السول صلى الله عليه وسلسسمء» 

0 

لقاتلتهم على منعها". 

د وقالوا أيضا ان للامام فى هذا المال حق الولاية والمطالبة» فوجب 
الد فع اليه كالخراج والجزية ‏ وكمال اليتيم اذ يجب دفعهاللى 
الي 


(؟) وذهب الامام أحمد والشافعى فى الجديد »الى أنه يجوز أنيخرج 
المالك زكاة أمواله الظاهرة بنفسه »بل ذهب الحنابلة الوأن 
الأفضل أن يخرجها المالك بنفسهء وان أعطاها للامام فجائ !آ) 
وأستد لوا لذلك بأد له منها : 


أ أنسهاأحد نوعى الزكاة »فجازاخراج المالك لها كالنوع الآخر. 
ع 3 © 
أى نزكاة الأموال الباطنة . 


55 اك امع الى مستحقه: فيجزوءه ذلك كما لود فعالدين الى 
1 
غريمة ٠‏ 


() الباجى »المنتقى : ٠.95/5‏ 

(؟) صحيح البخاريمع شرحه فتح البارى : +/ 555 »صحيح مسلم بشرح 
ألنووى: 1/ر.. ؟ومابعدها. 

(©) الشيرازى» المبذب: 1/ م51 »الباجى عالمنتقى+/94؛ا بن 
قدامة! غنى: 10 /9.ه. 

1) ابويعلىءالاحكامالسلطانية: هم ١وءابن‏ قدامهءالمغنى:١/07٠ه»‏ 
مءوءالشيرازى «المهذب:١/558»ابن‏ حجر الهيتمى ؛ تحدفسة 
المحتاج :م /؟؟9. 

(ه) المغنى : 5مرو.همءالشيرازىءالمهذب :لم؟5؟. 

() المقعى : 5.90/56 
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جا - واستد ل ابن قدامة على فضيلة اخراجها بنفسه بقوله :". . الأنه 
ايصال الحق الى مستحقه مع توفير أجر العمالة ٠‏ وصيانة حقهسم 
عن خطر الخيانة » ومباشرة تفريج كربه مستحقها . . . . مع اعطائها 
للأولى بها من محا و بج أقاربه وذ وىر حمه » وصلة رحمه بها ء فكان 


ثانيا : الأموال الباطنة 








(1) ذهب الأ وزاعى والشعبى والمالكية فى قول »الى أن اللأموال 
الباطنة يجب صرفها للامام العدل فى أخذها وصرفباء مثلبها 
فى ذلك مثل الأموال الظاهرة . وفى المنتقىأندنعها للامام 
مستحب ولايجب »فأن أخرجبا بنفسه أجزأه ذلك. 


ويمكن أن يستد ل لهم على وجوب صرفها للامام بعموم الأدلة 
الد الة على وجوب صرف الأموال الظاهرة للامام ».حيث أنها لم تفسسرق 
بين الأموال الظاهرة أو الباطنة . ولأن الامام أعلم ببصارف الركساة: 
والد فع اليه يبرى* صاحبها ظاهرا وباطنا »أما د فعها بنفسهء فلايير نه 


باطنا »لاحتمال أن يكون المد فوع اليه فير ستحق . ولأنه بالد فعوالى 
97) » 

الامام يخرج من الخلاف » وتزول عنه التهمة. )0 أوأيضا فان الامام هو 

5 

المطلوب ينوائب السلمين » فتد فع الركاة اليه ليستعين بها على ذلك؟) 


() وذ هب الشافعية والحنفية والحنابلة البى أنه يجوز للمالك أخسراج 
زكاة أمواله الباطنة بنفسه »وان أعطاها للامام فجائز . ثم أختلف 


قى الأفضل من ذلك . فقيل : اخراج المالك لها بنقسه أففل, 





() المرجع نف 3 
0) الباجى “المنتقى: +0/#و. 
م) أبن قدامةء المغنى:؟/م.ه. 
9) الباجى ٠»‏ المنتقى ٠:‏ 9/#8و. 
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وقيل : أعطاوءها للامام أفضل .وقيل : ان كان الاماموعادلا 
٠.‏ 3 1 8 

فالد فع اليه أقضل ءوالا فالأفضل اخراجها بنفسه !أ وييكن أن 
يستد ل لهم على هذا بعموم الأدلة السابقة »الدالةعلى صحصة 

أخراج المالك زكاة أمواله الظاهرة؛ والأصل فى ذلك فعل عثمان 
بن عفان رضى الله عنه» حين ترك للأفراد اخبراج زكاة أموالمم 

. 53 8 

الباطنة بأنفسهم. )وقد أفتى بذ لك بعض الصحابة والتابعسين» 
3 هربرة » وابن بن عباس ء والحسن وابراهيم النخعى ء وابن سيرين 
ونحوهم ٠‏ 


وبالنظر فى هذه الاراء والأأد لبيك حضر مواد ضع الاتفاق والا خدل 


فيما بينهم » فتجد مثلا أنهم متفقون على جواز اعطاء المالك زكاة أمواله 
للامام باختياره, سواء أكانت أموالا ظاهرة أم باطنة» وأن المالك يبرا 
بالد فع اليه . '' واتفقوا أيضا على ثبوت الحق للامام فى المطالبة بركاة 
الأموال الظاهرة» ووجوب الد فع اليه عند الطلب. أما الخلاف فيمكسن 
حصره فى نقطتين رئيسيتين هما : 

الأولى : 


سسسسس جواز صرف المالك ركاة أ مواله الظاهرة بنفسه د ون أن يد فعها 


للامام . فمنع من ذ لك المالكية والحنفية والشافعى فى القد يم» 
وأجازة الحنابلة والشاغعى ذ فى الجديد كما تقدم. 


الشيرازى: المهذب : ١/557ءأبن‏ قدامهءالمغنى: 5/لا.ه 


.ه٠-84‎ 

الموطأ معشرحه تنوير الحوالك : 2541/١‏ أبوعبيد الأموال: 
ع .وءوانظر : الشيرازى المبذب :ا/را؟؟. 

أبوعبيد »الاموال : 3882525 54862. 

اختلف فوو فعها للامام الجاثر أو البغاة أو الخوارج وتحوهسم » 
والراجح د فعها اليهم “قكزا أو اعثيارا ».أنظر .. الشيس د 


القءماااهة 
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الثانيسة :5 03 03 
جَواز مطالية الامام يركاة الأنوال الباطية : وأعذها سين 
أصفابها قبرا ان امتنعوااعن أنافبا اليه : هذهب العافعر 0 
والحنابلة الى أن أمر اخراج زكاة الأموال الباطنة للمالك ء وليس للوالى 
الحق فى الاجبار على الاداء اليه . قال الماوردى:" وليس لوالى 
الصد قات نظر فى زكاة المال الباطن »ء وأربابه أحق باخراج زكاته مننهء 
الا أن يبذلها أرباب المال 00 وفى تحفة المحتاج عند الحديث 
عن زكاة المال الباطن : " وليس للامام أن يطلبها اجماعا" قا لالشرواتى 
ني الساشية ." أى.قبيرا* "يكن أن يستدال لبن على :ذلك يسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم »لم يكن يبعث السعاة لجمع الا موا لالباطنة 
أو يجبر الناسعلى د فعها ء وانما كان السعاة يجمعون زكاة الأموال 
الظاهرة فقط.. فدل ذلك على أنه ليس للامام الحق فى المطالبة بركاة 
الأموال الباطنة . وبستدل لهم أيضا بفعل عثمان رضى اللدعتهء 
أذ صرح بترك زكاة الأموال الباطنة لأصحايها يخرجونها بأنشضبممء 
وهذا يدل على أن الحق فى ذلك ليسم. 

أما الحنفية والمالكية فقد ذكروا أن من حق الامام المطالبة بزكاة 
الأموال الباطنة؛ ويجب د فعبها أليه ان:كان عاد لا » وذلك أخذا بظاصر 








قوله ععالى 6( خف من أبوائيم ص قةء + 0 حيد سم جيم الا يرال 
8 3 

د و والتخصيص بالا موال الظاهرة . ع قوله تعالى: اننبا 
الصد قات للفقراء والمساكين والعاملين عليها “لد نات 
(0) الأحكاءالسلطانية:17١.‏ ومثله فى : الاحكام السلطا نيلب يعلى : 

٠*١ 16‏ 
(«) ابن حجر البيتمى »تحفة المحتاج مع حاشية الشروانىعليه ,رع > . 
م التوبة : م.ر. 
(9) أبن الهمام »فتح القدير : 64107/1. 
(ه) التوية : ... 
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الفظ عام تشمل الأموال الظاهرة والباطنة »واذا ثبت حق العامل على 
الركاة فى الصد قات بنوعيها »فانه يدل على جواز بعث العاملين لجمع 
ركاة الأموال الباطنة . ومثل هذا أيضا حديث معاذ حين بعثله 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن : * ..ء فأخبرهم أن الله 
قد فرضعليهم صد قة »توكخذ من اغنياعهم »فترد على فقرائهم. ٠٠‏ 0 
فلفظ " صد قة " عام يشمل صد قة الا 'موال الظاهرة والباطنة .بل 
ان العموم هو المقصود من الحديث »فان المقصود هو اخبارهم بايجاب 
الزكاة عليهم فى أموالهم وقوله بعد كذ ؟ توؤخذ " يدل على صحة أخذ 
الصد قةعامة دون تخصيص ٠‏ وفعل الرسول صلى الله عليه وسلمللخصص 
مد العبونات علأنه لم يريالنهى ولأنه ورد أن أصحابها كانوا 
يأتون بها اليه »وهذ! يدل على صحة أخذ ها وصرفها من قبل الامام . 


وقول الحتفية والمالكية هذا هو الراجح أن شاء اللهء ولايتع 
منه فعل عثمان »فان فعله لايد ل على أيطال حق الأمام» وانما يد ل على 
جواز اخراج المالك ركاة أمواله الباطنة بنفسهء1ذ! لم يجمعها الاسام 
أو ترك صرفها اليهم ‏ وهذ! لاخلاف فيه لكن ان قرر الامام جمع الزكاة 
وصرفها بنفسه قلا يمنعه من ذلك فعل عثمان رضى الله عنهء بل أن فى 
فعل عثمان هذا مايد ل على صحة ذلك »لان ترك عثمان جمع هذه الأ موال 
يدل على ان الحق فى جمعها كان له »ثم ترك هذا الحق لأصصماب 
الامزال ءوالا لوكان الحق فيها للافراد سابقا لما كان فى تركه معنى 
وفاعد » فان الا نسان لا يتبرع بما لايملك . وقد ذكر الأحناف فى توجيه 
فعل عثمان هذا ءبأته كان على سبيل التوكيل منه لأصحابها فىاخراجها 
وهذا التوكيل لايبطل حق الامام »فان أصل الاخراج له. فاذا أراد 
الامام ترك هذا التوكيل والقيام بتحصيل هذه الأموال وصرفها بنفسه » 





() سبق تخريجهدص: /193 








له 


كان فى ذلك أخذ بحقه فيصح . جاء فى فتح القدير: " وذلكأنظاهر 
قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صد قة) الآية »توجب حق أخذ الزكاة 
مطلقاللامام ؛ وعلى 3ج كان ايبول ساي الله علية وما والعاز تان 
بعده ع فلما ولى عثمان وظهر تغير الناس ءكره أن تفتش السعاة على 
الناس مستور أموالهم » ففوض الد فع الى الملاك نيابة عنه » ولم تخت لشف 
الصحابة عليه فى ذلك ٠‏ وهذا لايسقط طلب الامام أصلا » ولذا لوعلسم 
: )00 

أن أهل بلدة لايرئد ون زكاتهم طالبهم بها" وقد اتفق الفقهاء على 
أن الامام اذا علم أن أهل بلدة لايوكد ون الزكاة ,جاز له الاجبار عليها 
بواء 3 

أو أخذها منهم سواء أكانت زكاة أ موال ظاهرة أم باطنة . ( وفى لوقت 
الحاضر حيث ضعف الوازع الديتى عند كثير من الناسوحصلالتأكد مسن 
أن كثيرا منهم لايخرج زكاة أمواله مادام أمرها اليه فيصح القول حينكذ 
بأن من حق الامام ان يجمع زكاة هذه الأموال ويصرفها على مستحقيباً 
حماية لحق الفقراء وتحوهم . ا ذكر الد كتور القرضا وى عداة أسباب 
تدعوالى جعل أمر جمع الركاة سي وظيفة حكومية » وليست من شكون 
الأقراد » ومن ن أهم هذه الأسباب : 


رو) أن كثيرا من الأفراد قد يقل لديهم الوازعالدينى »فلا ضمان 
للفقير اذن! ترك حقه لهوكلاء . 

)) في عه الفقير لحقه من الحكومة حفظا لكرامته » ورعاية لمشاعر: 
نل السوة ال والجحيين -- 





() ابن الهمام »فتح القدير: ١/لالم؟ء‏ 8لم)؟. ونحوه عند : البابرتى 
العناية شرح الهداية مع شرح قتح القدير: ١/07م).‏ وانظلر: 
الكاسانى »بدائعالصناعع : ٠/لا.‏ 

() ابن حجر الهيتمى »تحفة المحتاج : «/ م6٠‏ الشربينى » مغسنى 
2 ب ورج وعءالباجى المنتقى: ٠957/01‏ و 

65 : الشيرازى » المهذب: 1/1 ٠‏ وفيه : "ويجب على الا مامآأ 
ال لن فى الناسمنيملك المال 000 
مايجب عليه » وفيهم من يبخل » #قوقبت ان تبعت من نا ا 1 

ن) فقه الركاة: 5/١‏ هلاءلاهلا. 


)5١5:( 


(م) أن فى ترك التوزيع للأفراد فوضى » فقد ينتبه أكثر من شخص لفقير 


ع 
واحد » ويغفلو ن عن غيره » وقد يكون أشد حاجة منه. 


(») أن فى مصارف الزكاة مالايستطيععلى تقد يره الأفراد »كمصرف 
الموءلفة قلويهم » ومصرف الجهاد فى سبيل اللهء فيلزم ان تقوم 
الد ولة بالجمع والتوزيع » لاختصاصها » بمعرفة مقد ارالحاجة فبى 
هذه المصارف. 


وذ هب بعض الباحثين فى الوقت الحاضر الى مناقشة منشاً 
الخلاف الرئيسى فى السألة اين بين الأموال الظاهرةوالباطنة 
وذكروا أن التفريق لم يعد مو'ثرا فى الوقت الحاضر »فان الأموال التى 
كانت باطنة أصبحت فى الوقت الحاضر ظاهرة فى الغالب ؛ فنسبنة 
كبيرة من النقود تودع فى البنيك »ويمكن تتبعها هناك بسهولة»وأموال 
التجارة والأسهم والسنداتء والشركات والمصانع ونحوها يمكن تتبعبا 
ومعرفتها من حساياتهم أوراقهم الرسمية العى يلزمون بتقد ينبا أ فناذا 
صح أن حال الأموال فى الوقت الحاضر هكذا فانه يصح أن تتولنى 
الدولة أمر جمع زكاة هذ ة الأموال وصرفها »فقد صح فى زمن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أخذ زكاة الأموال الباطنة اذا ظهرت وأمكن 
معرفتها , كما فى مسألة عشور التجارة »حيث كان يأخذ من المسلم ريع 
العشر ركاة أمواله. "'أكطا قد صح عن ابى بكر كثمان رضى الله عنهما 
أسويهرة ,رت الزكاة يطيخ فين . : التوجيه التشريعى فى الاسلام: 


ا/رؤواءد.| اميه كوا أحتدعق »الموارد المالية فى الاسلام: 
سس مسصم .ا اد .ابرا برا هيم الطحا وى ٠‏ الا قتصاد الاسلامى مذ هبا 
ونظاما : ر/رم وم عد ين الخرا و ف ال 001/1 00 
شوقى شحا ته »التطبيق المعاصر للركاة :لاو -و1 

() انظر مبحث العشور فيما يأتى . 


)5٠١6( 


أخذ الركاة من الأموال اذا أمكن ذلك . فقى الموطأ عن القاسم بسن 

محمد قال ." . . . وكان أبو بكر آذ! أعطى الناس أعطياتيم .يسسأل 

الرجل : هل عندك من مال وجبتعليك فيه الزكاة ؟ فاذا قال نعم,أخذ 
من عطاه زكاة ذلك المال . وان قال لا »أسلم اليه عطاءه ولم يأخذ 
منه شيئا لت ال عن أبيها أنه قال." كنت 
اذا جثت عثمان بن عفان اقبضعطائى ,سألفى : هل عندك من مال 

وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال : فان قلت نعم ,أخذ من عطائى زكاةذلك 

المال. وان قلت لا .دفعالى عطاقي" 7 وهذا يدل على صحة اقتطاع 

نصيب الركاة من المال الباطن ءاذا أمكن معرفة ذلك » دون ان يكون 

فيه صعوية أو تفتيشأو حرج . وكذلك الأمر فى أغلبالأموال الباطنة, 

حيث يمكن معسرفتها وحصرها د ون تفتيش أو حرج . أما النقود المختزنة 

فى البيوت فان نسبتها الى مجموع الأموال العامة قد تكون قليلةء 

وأصحابها مطالبون بأداء زكاتها الى الامام .وهم مصد قون فيها :كمسا 

هو ظاهر من فعل أبى بكر وسثمان رضى الله عنهما ..حيث كانا 

يسألان المالك مجرد سوال فقط ء ويصد قون قوله ولا يأخذ ون منه ألا ما 

أقر به.. وتصديق أقرار المالك فى هذه الأموال لن يكون موكثرا حينكذ 

على نسبة. الركاة أو يكئدى الى التهرب منها لأسباب منهاأ : 


(و) أن هذاائا يكون غالبا فى الأموال المحتفظ بها فى البيوت , 
ونسبتها كفا تقدم نسبة قليلة »أما الأموال المودعة فى البنوك ونحوها 
فانه يمكن ضبطها وحصرها وتقل نسبة التهرب فيها . 


(؟) أن الزكاة ليست مجرد تكليف مالى وموثونه على الفرد السلممء 
بقدر ماهى عبادة وركن من أركان الاسلام »يوئديها السلسم 
طواعية »حتى وان لم تطلب منه ولشعوره بأهميتها واكمالا لد يندا 

)0 الموطأ مع شرحهتنويرا الحوالك : ر/ر١>؟ ٠‏ وأنظر: :أبهبيد «الاموال :ع.٠مه‏ 

(0) الموطأمع شرحهتنويرا الحوالك : 1/ ؟ ع ؟ . وأنظر : أبوبيد »الاموال ٠:‏ 
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رم) أن تصديق المالك فى اقراره ليسعلى اطلاقه ءوانما هوفى حالة 
وجود الثقة فى هذا الاقرار أما أن ثبت خلاف ذلك ءفانه يلزم التحقسق 
والتأكد وأخذ الواجب كاملا »وذلك لأنالزكاة حق للفقير فى أموال 
الأغنياء »وليست مجرد هبة أوعطيةءفاذا جعلنا أمر استخراج هذا 
الحق الى الامام ءفانه يلزمه حينكذ استخلاصه كاملا »د ون أن يفرط فيه 
أو جزء منه »أقامة للعدل. ءورعاية لحق الفقير. وقد ذكر الفقهاء/! ألم 
آن أهل بلدة لايد ون الركاة يجوز له أجبارهم على الأداء الى الفقير 
أوأخذها منهم »وكذلك القول هنا ءاذا علم الامام أن صاحبالمال 
لم يصدق فى اقراره »ولم يوءد زكاته كامله. وقد قسم الباجى الناس فى 
اخراج الزكاة الى ثلاثة أضرب : ضرب يعرف بالخير والمبادرة الى 
اداء الركاة »فهذا يصدق ويقبل قوله. وضرب يعرف بمنع الزكاة »فهذ ا 
لايصد ق وتو"خذ منه جيرا . وضرب لايعرف حاله »فان أتهم بمنع الزكاة 
أستحلف . 55 وان كان فى شأن اخراج المالك زكاته بنفسه , لكنه 
اذ ثبت ان للامام الحق فى متابعة المالكين فى اخراج زكاة أمواليم 
والتحقق من صد قهم عفان التحقق والمتابعة فى أخذ الزكاة التى جعل 
أمرها اليه أولى: 

وخلاصة ماتقدم أنه يصح للامام العدل ,بل يلزمه أن ينشساً 
موكسسة خاصة بجمع الزكاة وصرفها ٠.‏ وأن يصد ر من الأنظمة والتشريعسات 
مايحصر الحق فى جمع الزكاة وصرفها للد ولة .وأن يلتزم الأفراد بدفع 
زكاة أموالهم الظاهرة والباطنة اليها »وأن تلعزم الشركات والمئسسسات 
والمصانع والينوك ونحوها بتقديم حساباتهم وأوراقهمالرسمية لموؤسسة 
الركاة »وتقوم بتحديد مقدار الزكاة الشرعية ودفعها اليها .وتسبيل 
مبمة العاطين على الزكاة . على مةسسة الزكاة أن تقوم بالتحسرى 
والتحقق من صد ق اقرارات أصحاب الأموال ٠.‏ واذا ثيت وجود تلاعب 





() المنتقى : +/>12. 
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ومترنة تن أسحات الأعال #فان من حى الددولة أن متتخلض نيهم 
الحق كاملا »كما أن من حقها معاقبة وتعزير كل مخالف . قاد 
اذا صح من أبى بكر وبقية الصحابة مقاتلة وقتل من أمتنع من أداء الركاةء 
فانه يصح أن يعا قب كل مزور ومتهرب من اداء الزكاة الى الامام.فان 
المعنى فى ذلك واحد وهو استخلاص حق الفقير ‏ وايضا فان فىتحديد 
عقوبة للمتنع مصلحة ظاهرة ٠وهى‏ الزجر والردع لأصحاب الذمم الضعيفة 
مما يو“دى الى استيفاء الحق كاملا ٠‏ وحصول النفع للفقرا" . 





وقد رأى الد كتور القرضا وى أن تترك الد ولة نسبة معينة من 

من الركاة »كالثلث أو الربع مثلا ليتولى اصحابها توزيعها بمعرفتهم على 

المستور ين من أقاربهم وجيراتهم ومن يعرفونهم. ولا جد مأ يمتسسع 

من ذلك ان كانت المصلحة فيه.والحكم فى ذلك وفى تحديد النسبسة 
بحسب الحاجة اليه والمصلحة فيه. 


كيف تجمع الد ولة الزكاة وكيف تصرفها ؟ 





تقدم أن من حق الد ولة أن تقوم بجمع الزكاة وصرفها للستحقيها . 
ويمكن أن تقوم الن ولة بذ لك عن طريق جها ز مركزى “أو عن طريمسسق 
هيئات محلية. وفئ/لابد أن تفرد أموال الزكاة لوحدها ولا تخلط مع 
غيرها من الأموال العامةءوذلك لأن مصارف الزكاة محددة ومخصصة من 
قبل الشرع . فلايجوز تخصيص أموال الزكاة أو جزء منها لغير مصارفهبا 
الشرعية المحد دة فى الاية الكريمة : ( انما الصد قات للفقراء , والمساكين » 
والعا ملين عليها . والموثلفة لوبهم عوفى الرقاب اي »وفى سبيل 

531 
اللة عايى الشييل #نريضة من آقله. والله علض عكيم + 


() فقه الركاة : زر ملالا. 
() التوية : .+ 





)٠١8( 


وقد ذكر الشيخ أبو زهرة أن من أجدى الطرق وأسبلهبا 
وأنفعها وأبعد ها عن الاختلاسات »أن يتولى جمع الزكاة وتوزيعببا 
جماعات شعبية ٠وعليها‏ مشرف من قبل الد ولة »فتوكلف فى كل حى لجنة 
لجمع الزكاة والتعرف على المحتاجين »وصرف الزكاة اليهم. 98 


والذى يمكن أن يقال هنا هوأنه اذا صدق العزم من قبل 
الد ولة على جمع الزكاة وصرفها فان طرق كثيرة يمكن أن تستحدث ويمكن 
الاختيار مابينها »وتطبيق ماهو الأصلح بالتجربة ؛ ويمكن بعدئذ ترقيته 
وتطويره الى الأصلح لكن لابد فى هذا من مراعاةعدة مبادىء هامة 
فى جمع وصرف الزكاة .ومن ثم يمكن الاختيار من بين الطرق ‏ الطريقة 
التى يمكن بها مراعاة هذه العبادىء . والقتى من أهمها : 


أولا : أن للركاة أحكاما فقهية كثيرة ومتشعبة »سواء من حيث جمعبا 


أوصرفها »فانها تجمع من أميال عدة »وينسب مختلفة » وشروط متعد د ة... 


وبالتالى فان امكانية حصر هذه الأ موال وأخذ مقدار الواجب منها , لا 
يتسنى غالبا لجماعة شعبية بمقرد ها »مهما حسنت نيتها وصد ق عسزمها 
وانما يتيسر ذلك لجماعة تملك القدرة والخبراء والمختصين ,وهذا لايتم 
غالبا الا للد ولة. 


ثانيا : أنه لابد من الاقتصاد -ما أمكن -فى جمعالرزكاة.حتى 
لايوءدى توسيع جها ز الركاة وكثرة العا طين فيه الى زيادة نفقاتهم .خصوصا 
اذا علم أن للعاطين على الزكاة سهطا منبا عمط سيكدى الى انقساص 
حق الققراء وغيرهم من أصحاب الأسهم وهم أهم مقاصد فرضالزؤكاة 
وقد كان هذا البدف مما دعا بعض الفقباء الى القول بأفضلية أدا“الفرد 
زكاة ماله بنفسه ءكقول ابن قدامة: " وأما وجه فضيلة دفعها ينشسه 
فلأنه ايصال الحق الى مصستحقة ءمع توفير أجر العمالة. الا 

() بحث الزكاة »مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام: 7/5 15ء 
0) المقنى : 6١/095هه‏ 





ثالث 
( محلية الزكاة ) أى أن الأصل فى الزكاة أن تصرف فى الموضع 


وي 


)5١9( 


ون عجريف صرف الوكاة #فائه براعن فيه #اعدة رقينية في الصرف» 


الذى أخذت منه »على فقرائه ومحتاجيه. ولاتنتقل الى موضغ أخسر 
وهذه فسألة فقبية للفقهاء فيها تفصيل واختلاف سنذ كره مع تبيين 
الراجح منه على النحو التالى : 


أ ) ذهبالحنابلة والشافعية فى أصح القولين »الى أنه لايجوز أنقل 


الزكاة من ::بلد الذى أخذت منه الى البلد آخرءماداءت هناك 
حاجة اليها فى البلد الذى أخذت منه . بل يجب صرفها فى 
ا )0 

وذ هب التالكية الى أرديجب قريقيا فى الميشع الذى أعذتامفه 
أو قربة فى حد ود ساقة القصر ان كان ثمة مستحق .ولايجهوز 
نقلها الا اذا وجد من هوأكثر فقرا وحاجة ممن هوفى بلد 
الوجوب فيجوز نقلبا حيكذ أو أكثر ها اليه. '" 

وذ هب الأحناف الى القول بكراهية نقل الزكاة من البلد الذى 
أخذت منه د ون التحريم »ويستثنى من الكراهية نقلهاالى قرابة 
محتاجين ..أوالى من هم أشد حاجة من أهل بلده ءقلا يكره. 


وقد أستدل من قال بوجوب صرفها فى موضعها وحرمة نقلهسسسا 


بأدلة منبا: 


(00) 


زلف 


0 


الشيرازى »«المبيذب: ا اه أبن قدامة »المغنى /١-:‏ 


00 وذكر أنه يجوز نقلها لذى قرابة أو محتاج »فى حد ود 
سافة القصرءلأن هذا فى حكم اليلد . 

ابنعبد البرءالكافى : و/م. #. الباجى ,المنتقى :؟/ »2 .١‏ حاشية 
الدسوقى : 7/1 01-ه 


ابن البمام عفتح القدير : 97/5؟ه 
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)00 


0) 


)؟٠٠١(‎ 


حديث معاذ حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن 
وفيه :". . فأخبرهم أن الله قد فرضعليهم صد قة »توكخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرافهم" 'فالضمير فى" فقراكهم” يعود على 
على أهل اليلد . 

واستد لوا بآثار كثيرة مروية عن الصحابة والتابعين ومن بعد هم 
وفيها الأمر بصرف الزكاة حيث جمعت »هدم صحة تقلبا . وقد 
روى أبوعبيد أغلب هذه الاثارعن عمر بن الخطاب» ولى بن أيسى 
طالب ومعاذ ين جبل :وطاووس وسعيد بن جبير » عمر بن عبد 
العزيز: وفيرهم "+ .هة :قال أبوفبية :* والعلاء اليم محيصيون 
على هذه الآثار كلها »أن أهل بلد من البلدان »أو ماء من المياه , 
أحق بصد قتهم مادام فيهم من ذ وى الحاجة واحد فما فوق ذلك, 
وأن أ لني جميع صد قتها »حتى يرجع الساعى ولاشى" معه 
وقالوا : المقصود من الزكاة اغناء الفقراء بها ءفاذ! جا ز نقلبا 
بقى فقراء ذلك البلد محتاجين . قلم يتحقق المقصود 0000 
وأيضا فان نقل الزكاة مع وجود الفقراء كسر لخاطرهم وقد بقيت 
نقوسهم تتطلع اليها طوال العام (8) 


ويمتنع النقل أيضًا لحرمة الجوار. كما قال أبوعبيد :"... اتنا 
: 01 
جاءت يه السنة لحرمة الجوار » وقرب دأر هم من دار الأغنياء»( ( 


سبق تخريجه . انظر ص 531 من هذا المبحث. 


الأموال : لمء. 9«اومابعدها. 
المرجع نفسه : 4فءلاء. إلاه 
ابن قدامة «المغفى : 1/5ه. 
الشعرانى الميزان : 115/5ه 


5 
الأموال : (إبنو. 





00 


اتدل من :قال أن التق لأيحرم .بل يكره ١‏ ,وضعم تنا 
للقريب المحتاج ,بالأأدلة الآتية : 


' أن المصرف مطلق الفقراء فى قوله تعالى :" انما الصد قات للفقراء‎ )١( 
فالمراد اذا صرفهاللفقير ونحوه من الأصناف العى فى‎ ". ... 
الآية »فمتى صرفها لمن تحقق فيه الوصف «جاز ذلك ولم يكن فعله‎ 
محرما سواء أكان ذلك فى يلد الال أم فى غيره. لكن يكرهالنقل‎ 
انعد يت معاد وميه من الأد لقا‎ 

(؟) ويمكن أن يستدل لهذا المذهب بعدة آثار وأحداديث منها : 

أ ماروى عن معاذ رضى الله عناؤييث على صد قات اليمن حيث قال : 
" أكتونى بخميس أو لبيس ١‏ أبخذه منكم مكان الصد قة ءفانه أهون 
ليك وأنفخ لقميا عرين بالسد ييه 

ب ونحو حديث قبيصة بن مخارق قال : " تحملت حمالة فأتي - 
الى صلى الله علية وبلم فطل + أم ياعيسة ع باستنا 
الصدقة عفتأمر لك بها" قال عنه الخضًا يى :" فيه دليل علسى 
جو ردقل الصد قة من يلد :الى أهل يثنا الور 9 





ج ‏ ونحو حدايث ابن اللتبية .حين استعمله الرسول صلى الله عليه 
وسلم على صد قات بنى سليم فلما قدم قال :" هذا لكم و«دهذا 


/51: البابرتى «العناية على الهداية :» ٠/9؟عالباجى عالمنتقى‎ )١( 
1 

() أبوبيد «الأموال: 6 1/ا. البيبقى »الستن الكبرى : 6 /١‏ ؟ ١‏ !. وهو 
من معلقات اليخارى. وذكر ابن حجران فى سمنده أنقطاعا ع 
طاووس لم يسمع من معاذ . الا أنه قال :" أن ايراده فى معرض 
الاحتجاج به يقتضى قوته عنده" صحيح البخارىمع الفتح 5١1/8:‏ » 
ل والخميس: نوع من الثيابء واللبيس بمعغى : ملبوس. 

م) أبوعبيد .الاموال : 16ا. 

(4) معالم الستن : ع/و"؟. 





0 


03 1 3 
أهدى لى م أففيه دلالة على أنه عاد بالصدقة أو جسء 


منها الى المدينة «ولم يتم تفريقها كاملة فى أهلهابنى سلسيم. 
د ونحوه أيضا الآثار التى رواها أبوعبيد »كقصة عدى بن حاتم 

حين حمل صد قت قومه الى أبى بكر فى أيام الرده. وأيضا 

قول عمر بن الخطاب لأبن أب وناب : " اعقل عليهم عقالسين 

ع - 3 

فأقسم فيهم أحد هما ٠‏ وأكتتى بالآخر". ' ' قأل أبوعبيد بعد 

ذكر هذه الآثار: " وليس لبذه الأشياء محمل ءالا أن تكون 

فضلا عن حاجتهم »وبعد استغتائهم عنها". 9 


لكن يمكن القول أنه ليس فى هذه الأحاديث والآثار جميعا ما 
يدل على أن ماينقل كان فاضلا عن حاجة أهل الموضع »بل هى أخبار 
عانة +ودلالفيا على صحة نفل الكاة مطل عأولى من لا لثها عستي 
أن ماينقل كان فاضلا عن الحاجة عفانها تدل على صحة النقل بظاهرها , 
والاستدلال بأن ماينقل هوالفضل يكخذ من دليل آخر. وأيضا فان 
العقل يستبعد أن يكون المنقول فاضلا عن حاجة الفقراء وغيرهم .فسأن 
الحاجات لاتنقطع .ولم ينقل أن الفقر انقطع فى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى موضع ما بسبب الصد قة. وأيضا فقول عمر المتقدم:* اعقل 
عليهم عقالين »فأقسم فيهم أحد ها . . ." يدل على أن عمر أراد صرف 
نسبة محد دة من الزكاة فى يلد وجوبها ونقل النسبة الباقية ولم يربط 
ذلك بحاجة الفقراء .ولو أراد نقل مافضل عن الحاجة , لأشار السى 
ذلك .ولما كان فى ذكر النسبة فاعدة . وقد ذكرالشوكانى ان النقل 
يجوز مع الكراهة ,ول هذا الحكم بقوله : " لما علم بالضرورة أن التبىصلى 
الله عليه وسلم ءكان. يستدعى الصد قات من الأعراب الى المدينة »ويصرفها 
فى فقراء المباجرين والأأنصار". 3 
(و) صحيح البخارى مع شرحه قتح المبارى :87 1/ 014526156 


زوم الاموال : 6الاء. 
) نيل الاأطار : ؟/الااء 


ية 


وقد ذكر الد كتور القرضا وى عدة اعتبارات توءيد صحة نقل الركاة, 

سنبسا: 

أن هناك مصارف للزكاة »ليست فى الغالب من شتون الأفراد .بل 

هى من شتون الامام تحو مصرف ( المولفة قلوسهيم) ومصرف( فى 

سبيل اللم فالذى يحدد حاجة هذه المصارف ويتفق عليها انتما 

را الوه »لا الأفراد عأوالادارات المحلية. 
35 ان بحاي ا تل 

هى جزه من كل ءتت فل وتتعاون فيما بينها ٠‏ (1) 

أما الآثار والأدلة التى أوردقها »فائما هى لبيان الأصل قلى 

السألة »وهوأن تصرف الزكاة فى موضعها ,وهذا على سبيل الندبء, 
فانبالاتدل على الوجوب :وليست نصا عليه ءاذ ليس فيها نس واحسد 
يدل مباشرة على حرمة النقل . بل وقد ثيت بالضرورة كنا قلال 
الشوكانى - أن الزكاة كانت تنقل على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقوله فى حديث معاذ . " فترد على فقرائهم. . "٠‏ لايدل على وجسوب 
ذلك ءوانما هولبيان الأصل والأولى ٠.‏ بل ان منهم من استدل به على 
صحة نقل الزكاة . فان الضمير فى " فقراتهم " يحتمل أن يعود على 
السلمين «فيصح أن تصرف الزكاة لعموم فقراء المسلمين »دون تخصيص 
بفقراء بلد المزكى . وهو ما اختاره البخارى حيث ترجم لحديث معاذ 
هذا بقوله :" باب أخذ الصدقة من الأغنياء »وترد فى الفقراء.حيتث 
كانواا* 7" .وهذا الإحتبال يان لم يكن هو الأولى - كنا قال اين حسترن 
لكن رجحه ابن د قيق العيد .حيث قال :" انه وان لم يكن الأظ 
الا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين فى قواعد الشرع الكليةلا تعتبر 





فق الركاة : و/رلاام. 
() صحيح البخارى مع الفتح : م/لامم. 
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فلا تعتبر فى الزكاة »كما لاتعتبر فى الصلاة «فلا يختص بهم الحككلمء 
وأن أختص بهم خطاب المواجبة" (وجاء فى الميزان للشعرا الى : 
* وقوله فى الحديث : * صد قة تو"خذ من أغنيائهم عفترد على فقرائهم " 
يشهد للقولين ( أى صحة النقل هدمه) لأن قوله :" فترد على 
فقراكهم "* يشعل فقراء بلدالمزكى وفيرها اذ هم فقراء السلمين بلاقك؟) 


وخلاصة ماتقدم هو القول بأن الأصل فى الزكاة أن تكون فريضة 
محلية »تجمع وتنفق فى الموضع الذى جمعت منه. وان كان هذا لايمتنع 
صحة نقل الركاة الى الحكومة المركزية , أو الهيكة السكولة عن جمسع 
الكاة + لتتولى فى ضرفبا فى المصارف الى ليست من اختصاص الاقراك: 
أوفى المواضع التى ترى أن حاجتها اليبا أكثر من غيرها . وضابسط 
ذلك كله العدل والمصلحة . فقد تتوسع التجارة والصناعات ونحو ها 
فى بلد ما »وتصبح الأموال المجتمعة فى هذا البلد »أعلى بكثير من 
بلد آخر تقل أمواله ويكثر فقراوءه. ولكن ينبغى أن يكون المنقول- 
كما ذكرافد كن القرضا يها جزءا من الزكاة ءلا كلها »ويصرف الجزءالثانى 
فى بلد الزكاةء ولاتوجد نسبة محددة للمنقول عوانما ذلك كله بحسب 
الحاجة والعدل والمصلحة ءالا فى حالة الاستغناء المطلق عنها مسن 
قبل الفقراء يلد الزكاة اذ فرض وجود ذلك قيلزم حينكذ نقلها الى 
حيث توجد الحاجة اليبا. 


اذا تبينت هذه الميادى* والقواعد الرئيسية فى سألة جمسع 
وصرف الزكاة ‏ وهى وجوب مراعاة الأحكام الفقبية للزكاة »مع الا قتصاد 
فى نفقات جمعها وصرفبها ما أمكن .وأخيرا مراعاة أولوية الانفاق المحلى 


() أبن حجر عفتح البارى : م /لاهم. 
0 الميزان : 5/ركلهء 
م) فقه الركلة : ٠815/5‏ 
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اذا تبين ذلك عفان من أسلم الطرق لجمع الركاة حينقذ .هورما 
أقترحه الد كتور أبرأ هيم فوءاد .من انشاء د يوان مركزى للركاة ويتبعه 
د وأ وين فرعية فى مختلف الأ قاليم ‏ وتستقل هذه الد واوين الفرعية بحسق 
جباية الركاة وصرفها محليا .ويعبد للد يوان المركزى بالا شراف على عمل 
البيئات المحلية »ومراجعة التقارير السنوية »وا قتراح الخطط اللازمةء, 
وتوحيد السياسة العامة ووضع الأ نظمة والتشريعات لجمع الزكاة وضرفهباء, 
بحسب الأحكام الشرعية وتلزم الهيئات المحلية بالتقيد بها. وأيضا 
فان من مهمة الديوان المركزى اعادة صرف الأموال التى تصل اليه مسن 
البيئات المحلية . ويمكن أن يقال أيضا ان من حق الديوان المركسزى 
أن يحدد نسبة معينة »على كل هيئة محلية »أوعلى بع ضالبيفات 
وقد تختلف هذه النسبة من هيكة الى أخرى ‏ وتقوم الهيئة برفعها الى 
الديوان المركزى عليقوم بصرفها- كما تقدم .فى المصارف التى لاتختص 
البنيعات السلية با :ا وليغيداها الى بع البيفات البخلية الأحرى” 
اذا رأى فى ذلك مصلحة محققة..وذلك لما يملكهالد يوان المركزى من 
نظرة شاملة تعينه على معرفة سير الأمور فى الهيكات المحلية .وقدره 
على اد راك المصلحة العامة .والعمل على تحقيقبا. 


وقد ذكر الد كتور ابراهيم فوءاد أيضا أنه يمكن الاستعانة بأهل 
الخير فى كل بلد للقيام بعضوية الهيكات المحلية مجانا .للتقليل مسن 
نفقات العا ملين ما أمكن ووجود الراغيين فى اهذه الأ عمال الخسيرية 
00 


() الموارد المالية فى الاسلام : #89 ومايعدها. وقد ذكرتفصيلات 
كثيرة لهذا الا قتراح »والفواعد التى يمكن أن تنتج عن تطبيقهء, 
ويمكن مراجعة هذا كله هناك . 











(515؟) 


الزكاة ادأة من أدوات التدخل فى الحياة الاقتصادية ء 





يمكن التعرف على د ور الد ولة فى التأثير على الحياة الا قتصادية 
من خلال الزكاة ءاذا نظر الى الزكاة من خلال هاتين الزاويعين (1) 


الا : 

الافى : أن الزكاة تكليف مالى .واقتطاع لجزء من مال المكلف .جسبرا 
عنه » ومن غير اختياره »ويقوة ألد ولة فى حالة جحدة أو امتناعه 
عن الأداءر ١‏ 

الثانية 


أن هذا التكليف والاقتطناع يوكدى الى انقاص ذمة الكلف 
المالية مما يوءثر على تصرفاته الا قتصادية , كما أنه يعتبر مورد! 
ماليا للد ولة الاسلامية » تقوم بتوزيعه على مصارفه الشرعيسسة 
وهذ! التوزيع سيتركآثارا اقتصادية واسعة. 





وفيما يلى شرح لهاتين النقطتين .مع ملاحسظة ماتقدم من 

تأكيد د ور الد ولة فى الزكاة »من حيث الالزام بها »والقيام يبتحصيل 
١‏ 
الواجب وصرفة فى مصارفه الشرعية. ١‏ 


أولا : الركاة تكليف مالى 





تعتبر مشكلة الفقر من أقدم المشاكل التى واجبت المجتمع 
البشرى. فكان لابد من العمل على مواجهة هذه المشكلة وحلبا ءالاأنه 
لم تظهر للد ولة -عبر العصور يد لحل هذه المشكلة. وقد ظهسسرت 
قديما فكرة الاحسان الفردى لحل هذه المشكلة »ودعت اليه الأديان 
السماوية ورغبت فيه الا أن الدولة لم يكن لها فى ذلك دور وسلطة فى 


(0 ا شه أبرا هيم فوعاد أحمد على »الانفاق العام فى الاسلام: 500 
0) انظر المبحث السابق ( دور الد ولة فى الزكاة) ص :53 وما بعد ها . 
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تنفيذ هذا الاحسان ,لأن الاحسان لايظهر فيه معنىالالزام والتكليف» 
الذى يعطىالد ولة الحق فى التدخل لتنقيذ هذا الالزام .ولأالاا حساك 
لايملك مقومات التدخل الضرورية مثل معرفة مقدار الاحسان وشروطسه 
ووقته .ونحو ذلك . «بالتالى بقى أمر الاحسان مركولا الى الأفراد .مما 
أدى الى ضعف تأثيره فى حل هذه المشكلة »بسبب غياب عنصر الالزام 
فيه »ويسبب تغلب الشح المجبول عليه الانسان . (1) 

وجاء الاسلام وجاء بحلول كثيرة لهذه المشكلة »تتصف بالالزامية 
وأعطى الد ولة الحق فى التدخل لتنفيذ ها . وتأتى فى مقدمة هذه 
الحلول الركاة. "افلم تكن الركاة احسانا فرديا »بل كانت الزاما وحقا 
يتعين على كل من ملك التصاب أن يدفعها . فان الزكاة الى جائنب 
كونها عبادة يفعلها الموكمن تقربا من الله »وطلبا لمغفرته ورحمته ».فى 
أيضا واجب وتكليف ‏ وهى ا قتطاع لجزء من مال المكلف بغير أذزئنله 
وليس للفرد الحرية فى ترك الدفع »أو تحديد نسبتهءأو تحديد مهده , 
أودفعه لمن يشاء ... قال تعالى : ( والذين فى أموالهم ح قمعل 
للنتاكل: والتعرم) ” “فال :3 دوق أمواليم حق للنتافل. واتتح ري (1) 
والذى فرض هذا الحق ,وحدد سبته »وبين مصاكدفه ,هو الله سبحا نسه 
وتعالى «خالق الانسان ورازقه, والمالك الحقيقى للمال. قال تعالى : 
( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ) '' وقال : ( لله ملكالسمواتوالأرض 


(1) د ابراهيم اللبان »حق الفقراء فى أموال الأغنياء .بحث مطلبوع 
ضمن بحوث الموةتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية: + وما بعد ها 
وانظر :د . القرضا وى مشكلة ألفقر وكيفعالجها الاسلام: دوء ارك 2 
د . فاروق النبهان »الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادى فى 
الاسلام :.96؟5ء92و5. 

(:) انظر حلول الاسلام لمواجهة الفقرعند الد كتورا تقرضا وىفى كتابه : 
مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلا م 

م المعارج : ؟25ه١.‏ 

0) الذاريات: ور. 

زم) الماكدة : لار. 





)؟؟١م(‎ 





(0) 


ومافيبن )2 فالانسان ستخلف فى هذا المال باستخلاف الله لهء, 
فيملكه ويتتفع به فى حد ودما أمر الله بدك ويلتزم بأداء الحقوق 


الشرعية القى فرضها الله فى هذا المال ,وأولباالركاة .وليسر له 

أن يمتنع,أوأن يجادل فى ثبوت حق الفقير فيما يملك . قال اليه 

( آمنوا بالله ورسوله »وانفقوا مما جعلكم ستخلفين فيه .ع6 وقال: 
زف 


( واتوهم من مال الله الذى آتاكم) . 


وقد تحدث الفقهاء عن الكلفة والموكوتة المالية الموجودة قى 
الزكاة .مع اعتبارهم لمعنى العبادة الموجود فيها أيضا. فذههب 
بعضهم الى تغليب جانب العبادة فيها على جانيا التؤوية ردهسدت 
بعضهم الى تغليب جانب الموءونة على جا نب العبادة. كط ذكرالزنئجا نى 
عن الشافعى . قال :" معتقدالشافعى -رضى الله عنه أن الزكاة 
مو ونة مالية وجبت للفقرأء على الاغنياء »بقرابة الاسلام ,على سبيل 
المواساة »ومعنى العبادة تبع فيها .وانما أثبته الشرع ترغيبا فى أداعهاء 
حيث كانت النفوس مجبولة على الضنة والبخل عفأمر بالتقرب الى الله 
تعالى بها .ليطمع فى الثواب ويبادر الى تحقيق المقصود". 


والحق أن الزكاة عبادة وتكليف مالى فى الوقت نفسه .فبىعبادة 
لأنها أحد أركان الاسلام الخمسةءفلا تصح الا من المسلم ءوتطزم النية 
عند اخراجيا ': .ومى أأنضاء مواويه ماليةولة] :يرجم اخراج الركناة 
منمال الصبى والمجنون .وجا ز التوكيل فى أدائبا »وصح أخذ السلطان 


رع الاقدة : .كوره 

(0) عبد القادرعودةءالمال والحكم فى الاسلام : 5؟ -آروم. 

5) الحديد : 7و. 

0) النور : عس. 

© ابن قدامة »المغنى : ١‏ / ه . ه ءالمرغينانى »الهداية مع شرحها فتح 
القدير: 7 

(1) تخريج الفروع على الاصول : .111219١ ٠.‏ 

7) أبن قدامةءالمغنى: 86رهمء٠ه.‏ 











ال 


لبأ قهرا من يد الدع » فهى عبادة تحمل معنى الضريبة » وضريبة 
فيها جأنب تعيدى. 


والزكاة وان كانت تختلف عن الضريبة الحديئثة من بع ضالوجوه , 
كاختصاصها بالسلم د ون غيره ؛ وتخصيص حصيلتها لمصارف محد ده , 
وصحة أن يترك جزء منها للفرد يخرجه بنفسه. . الا أن الزكاة تحمل 
معنى الضريبة الحديقة اذا نظر اليها من حيث توف عتصرالال رام 
والجبر فى أداعها »دون أن يكون للمكلف الحق فى ترك الأداء ,أوتحديد 
التسبة أو نحو ذلك »واذ! نظر اليها أيضا من حيث سلطة الدولة فى 
الالزام بها وجمعها وانفاقها »وأخيرا من حيث المصرف » حيث تصرف فى 
مصارفها الشرعية ,د ون النظر الى مقدار الفائدة المادية التى ستعود 
على دافعها. فهى اذا ضريبة من توع خاص  .‏ وهذا الجانسب 
الضريبى والتكليفى الموجود فى الزكاة هِييِّن الجانب التدخلى للركساة 
فى الحرية ألا قتصادية للفرد ٠‏ 


ثانيا : الاثار الا قتصادية للركاة 





الى جانب التكليف المالى الموجود فى الزكاة »تجد آثنسارا 
اقتصادية كثيرة مباشرة وغير مباشرة تصا حب جمع الزكاةاً وصرفها .وذلك 
فى حالة تطبيق نظام الزكاة ضمن النظام الا قتصادى الاسلامى الشامل . 
ومن أهم هذه الآثار : 

)١(‏ تعتبر الزكاة عاملا هاما من عوامل الضغط على الافراد لاستشمسار 
أموالهم النقدية وتنميتها ,وذلك لأن الزكاة تستقطع منها نسبة محددة 
() القرضاوى »فقه الركاة : مر ؟ول“ا. 


(0) د. أبراهيم فوعاد »الموارد المالية فى الاسلام :م 2 ع؟. 
5) د . غريب الجمال »النشاط الا قتصادى فى الاسلام: ا 
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ستويا »وهذه التسبة سترعدى الى انقا ص المال تدريجيا على مر 
السنين عفى حالة تركه عأطلا د ون تنمية ,والتصرف الاقتصطادى 
الرشيد يقتضى أنيقوم الفرد بتنمية ماله سنويا بمعدل يفوق معدل 
الركاة . وقد أشارالى هذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
قوله : " ابتغوا فى مال اليتيم-أوفى أموال اليتامى -لاتذهببا 
أولاتستبلكها - لدو وفى الأثرعن عمر بن الخطاب رضسى 
الله عنه قوله : " ابتغوا فى أموال اليتامى علاتأكلها اس د 

والخطاب للأوصياء والمعنى أن الزكاة تأكل المال وتستهلكه فى حالة 
تركه د ون تنمية »والأ وصياء مطالبون بابتغاء الربح فيه وتنميته ..محتى 
تكون الزكاة من النماء فلا يستهلك . وهذا الأمر ليس مقصورا على 
اليتامى عفان الزكاة تستهلك مال كل مالك عفى حالة تركه عاطللا . 
وانما قيل فى حقهم مراعاة لمصلحتهم عفان اليتيم لايتمكن من تشمسسير 
ماله بنفسه والوصى قد لايفعل ذلك عفأمر بفعله . وغير اليتيم اذاكان 
راشدا يعلم هذا بنفسه »ويد رك المصلحة فيه ءفيفعله بنفسه. وبالتالى 
سيداقعا لأ فراد تأمباليغ فى طرق الاستكباز الانثلائية المباحة وشا 
سيكدى الى زيادة المشاريع الانتاجية »وزيادة معدل نموالاً موال. 


ونظرا لأن نسبة الركاة ثابته مع زيادة نمو الأموال وليست نسبية 
تصاعدية .وبالتالى فانه كلما زاد معدل نمو الا موال كلما انخفض تأثفير 
الزكاة عليها .وسيكون هذا حافزا آخر للأفراد لزيادة معدل نمو أمواليم 
ليكون 'أغلى من تنية الؤكاة أولا + ولتكون سيك مرففعة بعد أله الفا 
متهم عانيا ,ديك لاعف صية الركاة عقبة دون ذلك 

وستكون نتيجة هذا كله هى سيعة د وران الأموال »وزياداة 


() البيهقى ,الستن الكبرى : ؟./ر#لا١اء‏ 


(0) المصدر نقسهة. 





)؟١1(‎ 





الاستثمار .وحفظ الا قتصاد فى حالة نمو وحركة ,وزيادة معدل النعمو 
الاقتصادى عن معدلات الركاة . 


(1) واذا كان فرض الزكاة على الأموال سيكدى الى زيادة الاستثمار 
ومعدلات النمو . قان صرف الزكاة على الستحقين سيكدى هوأيضا 
الى هذه النتيجة . وذلك أنه من أهم مصارف الزكاة الفقراء والساكين 
وهى فكة معروفة بتزايد الميل الحدى للاستهلاك لديها , وتناقص الميل 
الحدى للادخار. «بالتالى فان الزكاة ستتيح لهم قوة شراعية .ستتو جه 
لقضاء حاجاتهم الاستهلاكية من سلع وخدمات . مماسيوءدى الى تصسيع 
التيار النقدى وزيادة حجم الانفاق الكلى على سلع الاستبلاك. وستكون 
النتيجة هى قيام الستشرين بزيادة استثماراتهم فى هذا المجال ,لمقابلة 
الزيادة فى الاستبلاك. 


(©) واذا كانت الزكاة تكدى الى زيادة الانفاق الكلى على الاستهلاك 
فان هذا سيكدى الى زيادة الطلب الفعال .وزيادة حجم التوظلف 2 
ببالكالي عفص سية البطالة- يكن العشيل على هد الننيجة أيفتا 
بالنظر ألى مصرف العاملين على الزكاة »حيث يعتبر هذا المصرف مجالا 
للتوظف ء ووسيلة من وساعل محارية البطالة. 


() أنظر: تفصيل هذه الفكرة فى :د . أيراهيم فعاد #الانفاق العام 
فى الاسلام:م#ه١.‏ د.القرضاوى عفقه الركاة: ؟86/5م.د. شوقى 
شحاته #التطبيق المعاصر للركلة: و حم. د ٠.‏ عوض ا لكفرأ وى #سياشسة 
الانفاق العام فى الاسلام:م«7م. د. محمد أحمدصقرءالا قتصاد 
الاسلامى مفاهيم ومرتكزات: هم : د .غريب الجمال »النشاط الاقتصادى 
فى الاسلام: 7م ١861م .١‏ د. أحمد ثابت عويضة »الاسلام وضسسع 
الأسسالحديكة للضريية »بحث متشور ضمن المحاضرات العامة 
للموسم الثقافى الا ول عامم لام وه وه و وم بجامعة الازهر: /ا1زم. 


() -د. أبراهيم فوعاد ءالانفاق العام فى الاسلام:عه1, د. شوقي 
شحاته ,التطبيق المعاصر للركاة : .*1١/»‏ 
0) داء شوقى شحاته ,التطبيق المعاصر للركلة: .١‏ 
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() يمكن القول بأن أموال الزكاة اذا توفرت .وزاد تصيب الفقراءمنها » 
فاته يمكنيم أن يدخروا جرة! من: هذا التصيب ليوجبية ١‏ لى استكسارات 
بسيطة . وأيضا فقد ذكر الفقهاء أن الفقير اذا كان قادرا على العمل 
ومحترفا ءالا أنه تنقصه الآلة أو رأس المال -فانه يعطى الآلة أو ثمنهسا 
حتى يكتفى ويعمل ويكسب د ون أن يحتاج للركاة ثانية. أ وهذايؤد ى 
الى قيام نوع من الاستثمارات الصغيرة فى ميدان الحرف والمهن وزياد 5 
العمل والانتاج . ولايخفى أثر هذا كله على الاقتصاد 1 

(ه) وفى الزكاة تيسير للائتمان التجارى ءوذلك أن مصرف الغارمسين 
يشمل كل من استدان فى طاعة أو دين مباح ٠وليس‏ لديه مايكقى لسداد 
دينه . وبالتالى سيصبح هذا المصرف ضمانا للدائنين والمد ينين ,2 
وسيوجد نوعا من الثقة توكدى الى تشجيع القرض الحسن وتيسيره » وتمويبل 
التنمية الا قتصادية. 


(+) ومن أهم الاثار التى تحدثها الزكاة هو اعادة توزيع الددخل والثروة 

فى المجتمع »وذلك أن الزكاة عبارة عن اقتطاع لجزء من أموال الأغنياء 

واعطائه للفقراء والساكين ونحوهم. ولذلك فانه يمكن اعتبار الركاة أدا ة 

من أدوات التدخل ألتى يستخد مها الاسلا ملفادة توزيع الد خول فى 

المجتمع . ويساعد على نجاح هذه الأداة شمولها .حيث أنها تشسل 

جميع الأموال النامية تقريبا »كما تشمل كل فرد مسلم يملك نصاب الركاة, 

وهى توزع على قاعدة تشمل جميع المحتاجين ٠.‏ وسيوءدى هذا كله 

اذا لاحظذنا تكررها سنويا - الى احداث تغيير فى توزيع الد خول:» 

(2 

٠ والثروات‎ 

(1) القرضاوى «مشكلة الفقر وكيف عالجبا الاسلام:ع. 0. 

(0) .د . عوف الكفراوى »سياسة الانفاق العام فى الاسلام: ه/”. 

8)ادء أبراهيم قوعاد »الانقفاق العام فى الاسلام: ه6١١.‏ د. علوف 
الكفرأ وى »سيأسة الانفاق العام فى الاسلام: ونام *لا”م. 

(4) ده ابراهيم فوءاد ءالانفاق العام فى الاسلام:.٠1.ءد.‏ يوسف 
القرضا وى عفقه الركاة: ؟ / ٠844‏ دا. رفعت العوضى » نظرية التوزيع 
“ا ىم وما يعد هأ. د . محمد أحمد صقر ,ألا قتصا د الاسلا مى مقا هيم كب 








(؟؟؟) 


ويمكن النظر الى د ور الزكاة فى اعادة توزيع الدخل منجهتين : 
من جهة المعطى ود ور الزكاة فى انقاص دخله وثروته. ومن جهة الآخذ 
ود ور الزكاة فى رفع د خله مثروته . ويعتبر د ور الزكاةفى رفع دخل الآخذ 
واضحا ‏ وهدفا مقصودا. فان الزكاة تهدف أركماتهدف الى رفع مستوى 
الفقير وتحقيق كفايته ما أمكن . وهذا بلاشك سيكدى الى توسيع قاعدة 
التملك ورفععدد الملاك 2 (أكأنا بالنسبة لد ور الزكاة فى التأثير علىد خل 
من تجب عليه الزكاة فانه يبد و هدفا غير مياشر. 2 فان الهدف الرئيسى 
من أعطاء الفقير هو مساعد ته وتحقيق كفايته .وليس البدف من اعضلاء 
الفقير هو خفضغنى الغنى. وهذة النتيجة ان كانت موجودة فانبا 
غير مقصودة »يدل على ذلك أن الشرع اعتبر الزكاة مغنطا لا مفرما .كما 
بينت ذلك الآيات القرآنية «كقوله تعالى : ( وما اتيتم من زكاة تريد ون 
وجه الله »فأولكك هم المضعفون  )‏ وكقوله : ( يمحق الله الربا .ويربسى 
الصذ قات) أ وقوله : ( وما أتفقتم من شى* فهو يخلفه وهو خسسير 
الرا زقين ) هنذا وان كانفسى شأن الآخرة ءوان الله يضاصف أجسر 
المتصد قين ءفانه يصح فى شأن الدنيا أيضا ءيركيد ذلك معنى الركاة 
فى اللغة عفان من معانيها النمو والزيادة»واختيار هذا المعنىاللغوى, 
لهذه الفريضة الشرعية »يدل على أن الزكاة نمو للمال وزيادة. وأوضح 
من هذا ماورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله :" ما 
نقص مال من صد قة" فهذا نصعلى أن المال لاينقص بسبب الصدقة. 
ولعل هذه النتيجة تتضح اذا عدنا الى ماتقدم ذكره »من أن الزكاة 
> ومرتكزات : ؟ م ومابعد هأ . ده عوف الكفرا وى »سياسة الا نفاق العام 
فى الاسلام؛ 5*ا ب« وما يعد ها . 

ىم د. القرضاوى عفقه الركاة : 5 /رممم. 

؟) دهرفعت العوضى »نظريع التوزيع: م م" و وم#. د. عللوف 
الكفراوى ءسياسة الانفاق العام فى الاسلام: اام . 

5) الرم : وم. 


2 اليقرة: 7 
(م سيا : وم. 
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سيب لتنمية الأموال لدى الأفراد وتثميرها . لأن الفرد الرشيده يعمل 
على نمو مأله بنسبة تفوق معدل الزكاة .هذا من جهة عومن جهة أخرى 
فان الزكاة توكدى الى قوة شراعية فى المجتمع ٠ورواج‏ فى سلع الاستهلاك 
وبالتالى زيادة الاستثمار والتوظف ,ونماء الأ موال بصقة عامة. 


(ب) بأخبيرا فان جميع هذه الآثار الااقتصادية للركاة التى سبق ذكرها 
ونحوها من الآثار التى يمكن أن تحدثها الزكاة ستوكدى مجتمعه الى 
تحقيق الاستقرار والنمو المضطرد للا قتصاد يقول الدكتور محمد عبد انعم 
عفر عند حديثه عن الاثار الا قتصادية للزكاة : " وكل ذلك يدفع الا قتصاد 
باستمرار الى التقدم وزيادة أمكانياته وقدراته وتطويرها عدم الوقيع 
فى حلقة الفقر المفرغة التى تعانى منها الد ول النامية »والارتفاع بمستوى 
التوازن الكلى من مستوى الى ستوى أعلى منه »وكلما ارتفع الى ستسوى 
تمكن من الارتقاء منه الى ماهو أعلى 006 


ويجب فى ختام هذا المبحث ملاحظة أن الزكاةٌ لايمكن أنتوءدى 
الى هذه الآثار جميعا الا فى مجتمع يتمثل الاسلام عقيدة وسلوكاء 
ويقوم بتطبيق النظام الاسلامى كاملا بما فيه نظامه الاقتصادى والذى 
تعتبر الزكاة اداة واحدة من ضعن أدواته المتعد دة .كتحريم الربا 
والا حتكار والغش والضرر ونحو ذ لك . 


() التخطيط والتتمية فى الاسلام : +١»؟.‏ 











(668؟؟ ) 


العشور فى الفقه الاسلامى هى الا موال التى تحصلها الدولة 
من أموال التجارة الد اخلة الى البلاد الاسلامية أو الخارجة منها »أو التى 
يتنقل يها التجار بين أقاليمها )١(‏ وهئ تشبه فى الوقتالحمائتر. 
الضرائب الجمركية التى تفرضها الد ول على السلععند عبورها لحيد ود 
أراضيها » ويغتبر د ور الد ولة فى التأثير على الحرية الاقتصادية من خلال 
هذه الضراعب بارزا »لما تؤدى اليه من اقتطاع: لجزك من أموال المكلفين فى 
شكل ضريبة غير مباشزة ‏ ولما تؤدى اليه من رفع الأسعار على السلع المفروض 
عليها ضراعب وخصوصا اذا كانت الضريبة موجهة لرفع سعر السلسمة 
الستوردة »للتقليل من استبلاكها »حماية للصناعة المحلية مثلا . وبالتالى 
تؤقر هذه الضراعب فى الحركة التجارية »فى الد ولة الواحدة .أو فيسا 
بين الدول جميعا . وفى هذا المبحث سيتم الحديثشعن حكم العشسور 
فى الاسلام وبيان حقيقتها وعن الضرائب الجمركية فى الوقت الحاضر وييان 





)١(‏ دا. زكريا محمد بيومى ٠‏ المالية العامة الاسلامية ار. د. يوسف 
محمود عيد المقصود الموارد المالية فى الد ولة الاسلامية :94 ؟ 
دا يومف | براهيم يوسفٍ » النفقات العامة فى الاسلام دوه والعاشر 
قذي عد العشرأو أقل | واكثر » قهو تسمية للشىء يبعض أحواله » وقيل 
هبو |سم.جنتس شرعى “لما يأحنذ العاشر مطلعا . أنظر: حاشية بن 
عابدين ‏ ٠١/هو.8‏ . 
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00 ( الك ال ن حقيقتهبا : 


لسم تكن ضريبة العش ور معروفة فى زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وبالتسالى لم تثبت بنص من القسران 
أوالسنة 61:. وكذلك لم تصرف فى زمن أبى بكر رذ 
اللهعنه. ء وانما فمرضت هذه العشور فى زمن عر 
ابن الخطاب. رضى اللهدعنه ‏ 9) . فقد روى أبعبيد* 
بسنده من الشعبى قال :" أول من وضع العشسر قلى 
٠ 00‏ وروى أبويوسفعن الحسن قبال 2 
1 0 موسى الأشعرى الى عمسر يسن الخطاب : إن تجارا 
من قبلنسا من المسلبيسن يأتون أرض الحسرب » فيأخسذ ون متهم العشو 
قال , فكتب اليه عمسر : خسذ أنت منهيم كمسا يأخسذ ون مسن 
تجسار السلسين عوفخذ من أهل الذمة نص فالعشسر 
ومن السلسين من كل أريعين درهمًا درهما ء ولي سفيما 


دون الماءتين شسى* + فاذا كانت مائتين ففيبا خسة 





)١(‏ وردات أشارعنالنبى صلى اللهعلية سلم فيا أثبسات 
العشور على مطل الكتاب ءالا أنبا لم تقبتعنث :بحتو 
مازواه بأبود ايد.عن النيدى صلى: الله عليه تلم الاتبححننا 
العشنور على اليهسود والنصا رى» وليس على اليد لبن عسو" 
قال المنذ رى : اخرجه البخارى فى التاريخ الكبيرءوسااق 
اران با الزواة فيه #وقال : * لا يتابع عليه" .وقلبال 

بن القيم :" قال عبدالحق : فى أسناده اختلاف »ولا أعليه 
0 به" . وقد جاء فى رواية عند أَبِى داود بلفنظ 
“خراج " مكان * العشور" أنظر : مختصر المنذرى لسئن أببى 
داود » ومعه تهذيب أبن ألقيم: ) /(ه25>)م5. سند الاما #أحسد 
و3 8 
3 300 بد وى عبد اللطيف ٠‏ النظام المالى المقارن فى الاسلام :همه 
بج الاموال : ,ع5. 
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د روهسم ونا زآد يعت ان * 217 اوروى أيقنساهن بيسحاة 
بن حديسرقال : " أول من يعشعمر بين الخطاب ‏ رضى 
اللهعنه ‏ على العشقورأتاءقال : فأمرنى ألا أقش 
اننا »وما تمسر طلى'من شهنت الات من حسكاب أزيعن تن 
د رهما درهيا واحسدا من السليسن ع ومن أهل الذمة 
من كسل عشرين واحدا! وممن لا ذم ةلهالعشر * 9) 


وفعة "د كر الشبنا" أن عئال عرين الشك اب ةا 
وان كسان باجتباد منه الا أنة كان بمخضر من الصحابةء 
وبموافقتيسم عليه » ولم يخالقفعليه أحد كان اجماعا 09 0. 
وقسد عمل ببذا الخلقناء من بعد عمسر. فقد وى امكل 
يوسف عن 0 »أن عمر بن عبد العزيز- رضى اللسه 
عبه: د كب اليه .* أن أبطتعرمن مرعليك من الاين + 
ل 1 ا 
أربعين دينارا ديناراء وما نقص فبحساب ذ لك ٠‏ حتى يبلغ عشرين 
دينار]ءفان نقصت تلك الد انير فدعها ولا تأخذ منباشيئكاء 
واذا مرعليك أهل الذمة فخذ مما يد يسرون من تجاراتهم »من كل 
عشسرين د يتاراً دينارا »فمسا نقص فبحساب ذلك حتى تيلخ غسرة 
د نانير ءشمدعها فلا تأخذ منها شيكا »و اكتب لهم كتابا بما تأخذ 
منهم الى مثلها من الحول " 





(م الخراج : ومر. 1 ١‏ 

) المصدر نقسه : وانظر أبوعبيد #الاموال : .عه . 

6م الباجى ,المنتقى : 5/لإم! . أ قا نالمعي : ْ/ 
.5 . وقالعنفه: ". فأى اجماع يكون أقوى من هذا 2 

() الخراج : +87( . وانظر : أيوعييد «الأموال : 2461 














)؟١؟4(‎ 


والذى يمكن أن نأخذه من هذه الآثشار هو أن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه - أول من أوجند هذه الفريضة فى الاسلام .وحدد مقاديرها 
وقسم الناس فيها الى ثلاثة أقسام : مسلم »وذمى ع وحريى . 
فجعل فى تجارة المسلم ربع العشر: وو5م/ .وجعل فى 
تجارة الذمى نصف العشر : ه/(ا). وجعلل فى تجارة الحربى 
العشر: ٠‏ معلملة بالمشثل . 1 


الا أنه قد وقعالخلاف بين الفقها فى حكم تعشبير 
أموال المسلم وكذا الذممى وفى تفسير الآشار الواردة فى أحكام 
العشفورعلى النحو التالى : 


حكمتعشيير أموال السسلع _: بتكن أن يقسال إنه لايصح تعشير 
أموال السلم بمعنسى فسرض ضريبة فيها »لورود عدة أحاديث وأقار 
تفيسد التحريم منهيا : 


)١(‏ لمورد من احاديث فى ذم المكس . وأصحها مارواه مسلم .فى 
قصة المرأة التى زنث وأقيمعليها الحد ؛وفيه ," لقد تابت 
توبة »لو تابها صاحب مكس ,لغفسر له " (1) ونحسوه حديث 
" لا يدخل الجنة صاحب بكس" 27 والأعشار التى تؤخد 
من السلمين تدخل فى معنى المكس ءكما قال البغوى :" يريد 
مزاع الفكس النق نه من التجار ءاذا مروا عليه مكسا باسم 
العشسر" 98) وقال قدامة بن جعفر :" وقد جاءت أحاديستث 





)١(‏ ذهب المالكية الى أن الذمى يؤخذ منه العشر ءمثله فى ذلك مشل 
الحريى . انظر: الباجى ٠المنتقى‏ : 77/٠‏ ١ومايعدها‏ . 

(0) صحيح مسلم مع شرح التووى : .8.8/(١‏ 

(0) الحاكم »الستدرك : ٠. 4/١‏ . وقال : صحيح على شرط مسلم . وانظر 
مختصر سنن أبى داود :6 /ا19. 

9) المنذرى »الترغيب والترهيب /١:‏ 7+ه. وانظر: الخطابى »معالم 
السنن ةي 1١91/6‏ 








(5؟ع) 


بكزافة أخنة «العفر وود العاشر #وضاحت الكن :وموصاحت 
العشر أيضا " )١!‏ وروى أبوعبيد أن عمر بن عبد العزيزكتب الى 
عدى بن أرطأة بكتاب وفيه :”" ... وضععن الناس المكس ء وليسريالمكس 
ولكنه البخس ٠‏ الذى قال الله تعالى :” ولا تبخسوا النا سأشياءهم , 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) ..." 9) 1 


(؟) وقد ورد تعدةآثار تفيد أن أموال المسلم والذمى لم تكن تعشر. 
تحومارواه أبوعييه عن صلم بن المصبح :"أنه سال )اين عمد .أملت 
أن عمر أخذ من المسلمين العشر ؟ قال :لا .لم أعلمه " 79) وما 
رواه أيضا عن زياد بن حدير أنه قال .* أنا أول عاش رعشر 

فى الاسلام . قلت من كنتم تعشرون ؟ قال : ما كنا نعشرسلممسا 


ولا معاهدا 2 كنا تعشر تصارى بنى تغلب " 9) وفى رواية 
:" ما كنا نعشر سلما ولا معاهدا. قلت : فمن كنتم تعشلسرون ؟ 


قال : تجار الحرب . كما كانوا يعشروننا اذا أتيناهم " (0) 


كل هذه الأحاديث والآشار يمكن الاستدلال بها على امتناع 
تعشير أموال المسلم فى الاسلام »ولعل هذا هوالذى دعا ققبساء 
الشافعية والمالكية والحنابلة الى الاضراب عن ذكر تفاصيل أحكام 
تعشير أموال السلم ءسواء أكان المأخوذ منه هو العشر أم ربعه «أمغيو 
ذلك »فى حين تجد هم يفصلون أحكام العشور فى أموال أهل الذ مة والحرب 


() الخراج وصنعة الكتابة : لوحة : (٠.2‏ . 
5 الاموال : سم . 
م) المصدر تقس هة: .50 . 
»و م الاموال : 1586 ٠‏ 
وأنظر يحيى بن أدم »الخراج : 08 . 
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ويستد لون على ذ لك بفعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ وأقوالسه 
المتقدمة . وقد تقدم فيها صحة أخذ ربع العشر من المسلم ءالا أنهم 
لم يفص لوا ذكر هذا الحكم ولم يشيروا اليه . 


أما الحنفية فقد كانوا أكثر وضوحا فى حكم هذه السألسة . 
ققالوا بصحسة أخذ العشور من أموال السلم والذمى والحربى #كما 
هوظاهر قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه اء وهوما ذهب اليه 
أيضا أبوعبيد فى كتابه الأموال . أما التعارضالظاهر بين الروؤيات نقد 
حاولوا د فعه على النحو التالى  :‏ 


4 قالوا بالنسبة للأحاديث الواردة فى ذم المكس والعشارين »انبلا 
محمولة على من يأخذ أموال الناسظلما . أما العاشر فى الاسلم 
فانه يأخذ من السلم زكاة ماله الواجبة »ريع العشر ٠‏ وهى ليست 
ظلما وانما هى حق شرعى (1). وقد أشار أبوعبيد الى أن المكس 
لهأصل فى الجاهلية »ثم أبطله الله بالاسلام وبالزكاة . وقال 
:" وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر »من كل مائتى د رهم + 
فمن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر علأته لم يأخذ العشيرء 
انما أخذ ريعه ()" وائطا لميقل الشافعية والحنابلة بهذا التوجيه 
لأن مذهبهم فى زكاة المال الباطن ‏ والذى تعتبر عروض التجارة 
أحد أضاءة: أن النالك :هو الذى يتولى اعراجيا ينشسة + كينا 
تقدم فى مبحث الركاة . 129 أما الحنفية فانهم وان كان مذ هبهسم 
فى الأموال الباطنة »أن أمر اخراج ركاتها الى المالك ءالا انهم رأوا 
أنها بانتقالها أصبحت أموالا ظاهرة »وقد أشار الى ذلك الجصساص 

.0 البرخسبى »المبسوط: 145/6 . الحصكفى لد رالمختار معالحاشية: 

م) الاموال :.+-+0. وانظر: قد أمقبن جعفرء الخراج وصنعةالكتاية : 
لوحة : «لل/الله 

0) ولعلهم راوا أن فى جعل هذه العشور زكاة صعوبة فى التطبيق »لما 
للركاة من شروط قد يتعذر تطبيقها فى العشور . 














اسن 2 


بقوله :" ... فاحتذى عمر بن الخطاب فى ذلك فعل النبى صلى 
الله عليه وسلم »فى صد قات المواشى وعشور الثمار والزروع »اذ قد صارت 
أموالا ظاهرة يختلف بها فى دار الاسلام »كظهور المواشى السائممة 
والزروع والثمار (1) " 'وقالو أيضا ان الامام له حق جباية ركاة اللأموال 
الظاهرة الأنها تحتاج الى حماية » وكذ لك أموال التجارة » فائبئنا 
بانتقالها تصبح بحاجة الى حماية 0 :#فكآن له حق جباية زكاتها .لأن 
الجباية بالحماية كما ذكروا . 


“د أما قول زياد بن حدير :" ما كنا نعشر سلما ولا معاهدا ..." فقد 
أجابعنه أبوعبيد بقوله :" انما أراد أنا كنا نأخذ من السلمين ريع 
العشسر ومن أهل الذمة نصف العشر7© " ويكن أن يقبم 
على هذا النحو أيضا قول ابن عمر المتقدم . 


فمذهب الحنفية اذا صحة تعشير أموال السلم »اقتداءا 
كباس يناسنا بالا أن الذى يؤِخذ من أموال السلم يختلف 
عما يؤغفذ من غير السلم ‏ فالذى يؤخذ من السلم ليس ضريبة جمركيسة 
وانما هو زكاة شرعية ٠‏ وبالتالى تشسترط فيبا شرائط الركاة .من بلوغ 
النصاب وتمام الحول ونحو ذلك . وتصرف فى مصارف الزركاة الشرعية. © 


تمشثير أموال الدامتى .1 ٠‏ تعتينالدامى :عه الذمة ديع 
السلمين قد حمى نفسه وماله »وكان من حقه التصرف فى أمواله كيف يشاء 
اذا لم يخالف عقد الذمة .كما أن من واجب الد ولة الاسلامية أن تقوم 





زم أحكام القرآن 160/9 ء 

(1) السرخسى ء المبسوط : ؟ / ١15‏ . السمرقند ى» تحفة الفقها: 5/1١‏ 28؟ . 
أبن عابد ين »الحاشية :ع /ر "(١‏ . م الاموال : نم5 . 

9) أبويوسف ,الخراج :6 م. السرخسى»الميسوط: 155/5. ابن 
الهمام »فتح القدير : /١‏ -* وومابعدها . السمرقند ىء.تحفة 
الفقهاء : ./40) ومابعدها . 
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بحماية أمواله كما تقوم بحماية أموال اللسلم . لأنه بعقد الذمة أصبح أحد 
أفراد الد ولة الاسلامية . ولهذا فقد صرح أبن حزم بحرمة تعشير أموال 
الذمى »لأن الله تغالى لم يوجب عليه الا الجزية فقط ءفاذا قاموا بدفعها 
فقد حموا أنفسهم وأموالهم »مالم ينقضوا العهد . وتعشير أموالبم 
اعتداء عليها يناقضعقد الذمة . الا أن يكون ذلك فى أصل العقلد 
ومما صالحوا علية . )١(‏ : 


كما ذهب الشافعية الى حرمة تعشير أموال الذمى أيضا »أن لم 
يكن ذلك فى أصل العقد . ففى مغنى المحتاج :" ولا يقخذ شي 
من تجارة ذ مى ولا أذمية ءالا أن شرط مع الجزية " 9) الا أنهم قالوا 
بصحسة تعشير أمواله ان دخل الى أرض الحجاز بتجارة ليس فيها كبير حاجة 
للسلمين . «كأنهم بذ لكرأوا أن عقد الذمة يبيح لهم الانتقال بأموالم 
فى أقطار الد ولة الاسلامية .ما عدا الحجاز فليس لهم حق دخولها.ءفان 
دخلوها لمصلحة جاز ؛ ومن ذلك بصلحة التجارة ونقل الطعام والمتاع. 
ويصح تعشير أموالهم حينفذ ,اذا كانت التجارة ليست الحاجة اليباماسة 
لأن التعشير هنا لا يتناقض مععقد الذمة #لأن عقد الذمة لايبيم للبم 
دخول الحجاز , ولأنه قد ثيتعن عمر أنه أخذ العشر أو نصفه من النبط 
اذا تجروا الى المدينة . 9) 





أما المالكية فذهبوا الى صحة تعشير أموال الذمى “اذا خرج 
عن حد ود بلد اقامته وقالوا. العبرة فى ذلك بالافاق »كالشام.وسصر 
والعراق وتحوها . تاذا تصرف داخل حد ود الاقامة كالشام مثلا فلا 


() المحلى 1١4/+:‏ ومابعدها . 

0( الشربيتى » مغنى المحتاج /لء5ء. 

م) البيتمى ٠‏ تحفة المحتاج 88/5 0ه الشربيتى » مغانى المحتساج 
5 





(؟؟) 


شىء عليه »فاذ! أنتقل الى بلد آخر »كالانتقال من الشام الى العراق 
أواالى الكبا وا أوالى شير #هاماييم سياد امد السوي مه مان 
الباجى::" والأصمل فى قعل صزين الطاب رضى الل عمسف 
بحضرة الصحابة وموافقتهم , ولم يخالق عليه أحد فثبت أنه اجماع , ولأن 
عقد الذمة انما يوجب لهم التصرف والتكسب فى بلاد أقامتهم » ولم يوجب 
لهم تنمية أموالهم فى ساعر آقاق اللسلمين »لأنه ليس لهم قيها حق 
ثابت ءواتما يجب لهم فيها بعقد الذمة تصرف مخصوص ءفاذا تموا 
اللخ ساك ذ متهم »أخذ منهم العشر كبا بيست ممن ورد الينا 
مان 005 


أما الحنقية والحنايلة وأبوعييد :قد 3 قبا الى طحة مير 
أموال الذمى اذا تجر بأمواله مطلقا »د ون تقييد بالآفاق أو بأٌرضالحجاز 
أو نحو ذ لك ٠‏ فان حكم التعشير اننا أخذ من فعسل عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه - , ولم يأت تخصيص لأرض الحجاز أو غيرها فى الآثار المروية عسن 
عمر »بل قد 1 تكبت أخحذ العشور من الذمى اذا انتقل 
بأمواله للتجارة »وان ل يد عل أل الججان »وذلك نحو الآثار التى تقد مت 
روايتها عفان أغلبها يشير الى حواد ث وقعت فى أرض العراق . (7) ولينس 
فى هذه الآشار أيضا الاشارة الى الآفاق .بل الذى فيها هوصحة 'أخذ 
العشور من أموال الذمى اذا انتقل بها لقصد التجارة مطلقا . سواء 
أكبان :3 اخمل حدرود أففه أوهارجبا:. 


أما التعارض بين أخذ العشور متهم مطلقا عكما ذهب الحنفية 
والحتابلة »وبين ما يثبت لهم بعقد الذمة من وجوب حماية أموالهم »ققد 
أشار اليه أبوعبيد »وأجابعنه بقوله :.* ركان الذى يشكل علي وجبه 


() المنتقى :5/لالا١ا.‏ 


00( أبن قدامة »المغتنى الا ته وهة. 
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أخذه من أهل الذمة »فجعلت أقول : ليسوا يسلمين فتؤغذ منهيم 
الصدقة ءولا من أهل الحرب »فبؤخذ متهم مثل ما أخذوا منا . فلم 
أدر ماهوحتى تدبرت خحديثا له »فوجد ته انما صالحهم على ذلك صلحا 
سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين (1)" ثم روى حديث يعشعير بن 
الخطاب لعثفان بن حنيف »لسح أرض العراق وفيه :" وجعل فى أموالأهل 
الذمة »التى يختلفون بها »من كل عشرين د رهما د رهما . . : قال أبوعبيد 
فأرى الأخذ من تجارتهم فى أصل الصلح ءفهوالآن حق للشالين 
عليهم " 9) لكن يمكن أن يرد على قول أبى عبيسد هذا ءأن هذه الروايق 
أن ثبتت فى حق أهل الذمة فى العراق » آلا أنه لم يرد تحوها فى حسق 
بقية أهل الذمة فى انحاء الد ولة الاسلامية »ومع هذا6فان هذا الحكم 
0 الذامة فى الددولة الاسلامية ١‏ وينتع من هذا أيغسبا 
أنه ضبح فى الأشرعند مالك أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عته كسان 
يأعنة. .من جار البظ العكن 707 وهبواين أهتل الناية واد "كيت 
أن نصف العشر الذى يؤغخذ من أهل الذمة ءانما أخذ بموجب الصلح ‏ وفسى 
أصل العقد عفكيفتصح مخالفته ؟ ومثله أيضا مارواه يحيى بن آد م 
عن ابراهيم النخعى فى تعشير الخمر .. قال : " يؤخذ. من أهل 
الذمة من الخمر اذا تجروا فيها ويضاعف عليهم " 9) فى رواية :" فى 
أموال أهل الذمة نصف العشر ءوفى الخمر العشر " ©5) والتضعيف 


[نذقة الأموال : ل« ومو 

م الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك 0001 

9) الخراج :م5. وأنظر : أبوعبيد ءالاموال :)> 

(ه) المصد ر نفسه : 19. والعشر انما يكون من القيمة لا من العين . 
انظر: ابن الهمام فتح القدير: 1/ه+ه. ابن قدامة «المفنى 

0.440 . ولميبح أخذ العشر من الخمرعمر بين عيد 

العزيز وأبو عبيد . أنظر : الا موال 2/1 ٠.‏ وانما صحت التجارة 
فيها بين أهل الذمة »لأنها بالنسبة لهم أموالا مباحة؛ وليست كذ لك 
بالنسبة للسلمين . وانظر: أبويوسف عالخراج :1788 . 








)١؟؟ه(‎ 


فى العتس لم يرف هرويا فى أطيل عق الدامة > .والا ولى حيكة هرو أن يقال 

بما ذهب اليه المالكية من أن عقد الذمة انما يجيز لهم التصرف داخل 
حد ود بلاد هم »ولا يجيز لهم التنقغل بأموالهم فى أقطار الدوالئة 

الاسلامية . فاذا انتقلوا حينفذ صح أن تفرضعليهم هذه الضريبة 
سواء أكان ذلك فى أصل العقد أم لميكن (1). ويمكن تعليله أيضفا 
بما ذهب اليه الحنفية من أن الد ولة تستحق جمع هذه الضريبة :لما 
توفره من الحماية لأموال التجارة المتنقلة من بلد الى بلد 9). فعلى 
هذا تستحق الد ولة جنع هذه الضريبة بمجرد انتقال الذمى بمااله 
ود خوله تحت حماية الد ولة »سواء أكان ذلك فى أصل العقد أملميكن. 


اذا تبين هذا فى شأن تجارة الذمى » وقيل بصحة فرض ضريبة 
جمركية عليها بمجرد انتقالبا »داخبل أو خارج الد ولة الاسلامية عفلابد 
أن يقال ان المالكية ذكروا أن نسبة هذه الضريبة هى العشر ٠١‏ » 
وقال الحنفية والحنابلة ‏ يقضذ متهم نصف العشر 7). والأوقفى 
هوأن يقال ان الأمر متروك لرأى الامام »كما ذهب الى ذلك الشافعية 
فى شأن الذمى اذا دخل الىالحجاز عفقد ذكروا أن قدر المشسروط 
منوط برأى الامام 9) ٠‏ وعليه فان اكد ولة تعمل مافيه المصلحة العامة؛ من 
زياد ة هذه النسبة أو التخفيف منها . وقد رأينا أن عمر بن الخطاب رضى 
الله غنه يفرق فى هذا بحسب حاجة السلمين ع فقد روى مالك يسنده 
" أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نضف العشر 
يريد بذلك أن يكثر الحمل الى المدينة ٠‏ ويأخذ من القطنية العشر "©5) 


() الباجى «المنتقى : 7/8اا١ا.‏ 
00 السرخسى » الميسوط : :؟/9؟ !. السمرقند ىء تحفة الفقهاء: /(١‏ 25> 


ومابعد 

م) ابن عبد ألبر «الكافى /١:‏ .م»ءالباجى »المنتقى :77/5 (ومابعد ها 
السرخسى »المبسوط: 9؟/ 99 إومابعدها . السمرقندى » تحفة الفقهاء 
6/1 مامابعدها . البابرتىءالعنأية شرح الهداية:١9/‏ عم م .حاشية 
ابن عابدين : 5/ > ١#»أبن‏ قدامةءالمغنى :8.٠17/1ه.‏ البهوتى ء 
شرح منتهى الارادات: 15/5 . 

9) الشيرازى »المهذب: /١‏ .08 . الشريينى مغتى المحتاج : 6 / “56 ٠‏ 

(ه) الموطا مع شرحه تنوير الحوالك :١1/++؟‏ . وانظر أبوعبيد «الاموال 














)١؟(‎ 


والقول بفرض ضريبة جمركية على تجارة أهل الذمة »لا يعنى 
الوجوب وانما يعنى بيان حكم الأصل » وصحة الفرض ابتدا* »لكن ان رأت 
الدولة أن من البصلحة الغاء هذه الضريبة ءلم يمتنع ذلك . وقد أشار 
الى ذلك ابن قدامة »بعد أن روى حديث مالك عن عمر بن الخطاب »فى 
شأن تجارة النبط الى المدينة المتقد م ءفقال :" وهذا يدل على أنه 
يخففعنهم اذا رأى المصلحة فيه ء وله الترك أيضا اذا رأى النصلحة 017)", 
فمصلحة السلمين العامة هى الحاكم فى تحديد النسبة والغائها . فاذا 
كانت مصلحة السلمين العامة تقتضى التخفيف من هذه الضريبة أو الغاءها 
وجب على الد ولة حينكذ أن تعمل على ذلك » وذلك نحو أن تؤد ىالضريبة 
الى تقليل أو منع استيراد سلعة ضرورية » وبالتالى الحاق الضرر بالسلبين 
أما ان لم تؤد نسبة الضريبة الى تقليل عرض سلعة ضرورية »الى أقل من 
احاجة السلسن: اليها:ءناكه يمد فرضن هده الشبية ون ون أن تع د يهلد 
معيدين كالعقر أ واتشفية + 


ويمكن أنيؤضذ من هذا أيضا أن الد ولة ان رأت رفع 
هذه النسية » للتقليل من استيراد سلعة غير ضرورية أو منعها عفان ذلك 
يصح أيضا ءيدل على ذلك ما تقدم من رواية يحيى بن آد معن ابراهيم 
التمعدى ٠‏ أن كان يرق تتصير العم على أهل الذانة وشاففة ‏ السيية 
عليهم . فهذه المضاعفة ليس لها سبب الا التقليل من هذه التجسارة 
أو منعها . ويدل على ذلك أيضا ءماتقدم من أنالبصلحة العامة هى 
الفيصل فى تحديد النسبة »فاذا كانت المصلحة تقتضى رفع هس ذه 
النسبة للحد من الاستيراد أو منسه «جاز أن ترفع النسبة حينفقذ . 


حكم تعشير أموال الحريى :- _ يعتير الاتفاق بين الفقهاء شبيه 
تام »على صحة فرضضريبة جمركية على تجارة الحريى الد اخلة الى الد ولة 
الاسلامية أو الصادرة منها »اقتداء بقعل عمرين الخطاب ‏ رضى الله 
لد الل ا احا ل ا 0 

س : 3+1 والنبط قوم لم يسلموا كاتوأ يسكنون أطراف الشامويعملون ف ىالتجارة 
والتتقل ببن. اليلد ان والقظدية :اسم للطيوب الى تطح كالسموالعد سودي 
(0) المغنى :.ز/.> . 
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عنة_ب #ومغاطة بالمقل +آن كاترا يعاطون تجار السلءين كذلك ء وقتسى 
مقابل الحماية التى توفرها 0 الاسلامية لأمواله المتنقلة د اخل أراضيبا 
ولأنة ليس للحربى حق شرعى فى تنمية أمواله داخل الد ولة الاسلامية . وهذا 
هو مذ هب المالكية والحنفية والحنايلة »وهو قول عند الشافعية »والقول 
الراجح عند هم »أن الحربى ان دخل ولم يشرظ عليه شىء* قبى دخوللههء 
أودخل فى تجآرة يحتاج اليها السلمون »لم يصح أن تفرظ عليه ضريبة 


نشد . (0) 


أما مقدار هذه الضريبة »فقد ذكر المالكية والحنايثة أنبا 
تتحدد بالعشر مطلقا 9) »وقال الحنفية ءانها تتحدد ببششسل 
معاملتهم لنا »فان لم يعلم مقدار ما يأخذ ون منا »أو كان ذلك هوالعشرء 
أعسد سبع العف نوالا أحد مثيم تمعد :ارما ياحد ون متلا 17 + ون كسس 
الشافعية أن هذا يعود لاجتهاد الامام »وه والذى يقدر هذه النسبة 
والأيلن أن بأد المفترافهد 1 تمل 'سرين الشنات 3 زتنى الله 


عنه_94) . 


» 199/6 المبسوط:‎  ىسخرسلا»‎ م١‎ /١: انظر: ابن عبد البر »الكافى‎ )١( 
ومابعد ها «السمرقندى »تحفة ألفقهاء :9/1م»ءابن الهمام فقتح‎ 
البهوتى كثناف‎ ++. 8/1٠: القدير :١/++ه. ابن قدامةءالمقفتى‎ 
«الشربيتى ؛ مغتى‎ #٠١. م0١‎ /١:بذهملاءىزاريشلا»١ القناع: م / م0‎ 
المحتاج :.)/+>)»؟ءلا؟؟.‎ 

0) ابن قدامة » المغنى ا ا البهوتى »كشاف القناع : 
/مم (. وقيه ان العشر يؤخذ مطلقا سواء عشروا أموال المسلمين انا 
د خلتاليهم املا . 5 

0) ابن الهمام : فتح القدير: ١4/1*#ه.‏ وفيهانهمان تركوا 
الأخذ بنا :ترك نحن الأخذ متهم #معا ملة بالمفسل .وتخن أحق 
بمكارم الأخلاق . 

() الشيرازى »المهذب : ز/ر5م”. 
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والأولى :فى هذه السالة أن يقال بما ذهب اليه القنافعية مين 
أن تقديسر هذه النسبة يعود لرأى الامام واجتهاده . ولا شك أن هذا 
الرأى والاجتباد تحكمه مصلحة السلمين العامة ءأما الحنابلة والمالكهية 
فقد نظروا الى واقع السلمين وما عليه التطبيق ٠اقتداء‏ بفعل عمر وهو العشى 
قتالوا بإيجتاية «وراق العنفية أن عر فرق العسمر يقد أن سال عن مهاو 
ما يأخذه المشركون من تجار السلمين »فوجد أنه العشر »فأمريْه مجازاة 
ومعاملة بالمشل ٠. )١(‏ أما ماذهب اليه الشافعية فهو رجوعالى أصل 
المسألة »وهو أن العشور انما فرضت باجتهاد الامام ورأيه » وعليه فتان 
تحديد هذه النسبة يعود اليه أيضا ءفان فرض هذه الضريبة لا يعنسى 
وجوبها دائما ءوانما يعنى صحة الفرض ابتدا* ٠.‏ فان رأت الد ولة أن من 
الصلحة رفع هذه النسبة أو تخفيفها أو الغاءها ١أوربطها‏ بالمعاملة 
بالمثل كان ذلك صحيحا . 


وهذا هو معنى قول الشافعية المتقدم ءان الحربى ان دخل 
ولم يشرط عليه شى إن .»أو د خل بتجارة ينحتاج نحن اليها »لم يصح أن تفرض 
عليه تربية :+ لأن#لم يشرط عليه ث شى* فان هذا يعنى الغا“ الضريبة يل 
ويصح ذ لك ان كانت المصلحة فيه ء وكذ لك لا.يصح فرض الضريبسة على 6رسمه” 
سلعة يحتاج اليبا السلمون »ان أدت هذه الضريبة الى الحساق 
الضرر بعامة المسلمين » بمنع سلعة ضرورية أو التقليل من عرضها 
ورقع سعرها 5 

أذا تبين هذا عفانه ليس لهذه النسبة حد أعلى فى الفقسه 
الاستلاى ٠+‏ وانسا مود هذه السبة بسب مالئية السليسن 
العامة »كما تقسدم زلك فى شسأن الذمى ءالا أن هذه النسبة 
لا يمكن أن تصل الى حد ود استقصسال المال عكما ذكر الحنفية .وذلك 


غم دا.ء وهبة الزحيلى ءآثار الحرب فى الفقه الاسلامى :+.8مه. 














(895؟) 






أن الفقهاء ذكروا أن هذه النسبة ييكن أن تؤخذ عينا وبالتال_ 
لمكن ١‏ ن تصل الى حد ود لد المال كله »حتى وا ن أخذوا هم 
أموال السلمين كلها #لأن هذه مصادرة هدر ملا يبيحه عقتدسد 
الأمان الممنوح لهم . )١(‏ 








)١(‏ الحصكقيى ءألد ر المختار مع الحاشية :5 ١‏ روما بعد ها ل متسر 
الهمام ء فت القدير 1/؟ اوء وفيه أنه قيل ا نبلركا نوا انا تت دون 
الكل فانا نأخذه أيضا مجازاة بالمثل , وزجرا لهمعن مثله . 
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( ب ) حكم فرض الضراعب الجمركية فى الوقت الحاضر : 


تعد وف السعت السابى أن من حق" القولة الآسلا ة 
أن تفرض العشور على تجارة غير السلمين »من أهل الذمة أو الحرب. وهذا 
ييعنى صخة أن تقوم الد ولة الاسلامية فى الوقت الحاضسرز يفرض ض راكب 
جمركيدة على تجارة الد ول غيبنر الاسلامية »عند دخولها لأراضى الد ولة 
الاسلاسية ءمهما كان السبب الداعى الى فرض هذه الضرائب ءسواء أكان 
ذلك بُقصد تحضيل أموال للد ولة »أم كان لأسباب اقتصادية أخرى 
د عاد سل ل وم ذا . والذى 
ا ا ٠.‏ وعليه فان هذه 
الضريبة تمتنع - كما تقدم ‏ اذا لم تحقق 0 كان تمن 
فرضها الحاق الضر بهم . 


أما بالنسبة للتجارة التى يديرها السلمون «فانى لم أجد فسى 
الآثار المروية ولا فى آراء الفقهاء وأقوالهم »ما يد ل على صحة فرض ضراب 
جمركية على أموالهم المتنقلة د اخل الد ولة الاسلامية أو خارجها نوما روى فى 
ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -- »فقد أشار الفقهاء السى أن 
المقصود به الزكاة الشرعية . ويد ل على ذلك من قول عمر نفسه »أنه جعل 
نسسبة هذه الفريضة هى نسبة ركاة التجارة » واشترط لها نصاب الركاة ومسرور 
السول أيضسا :ها يذ ل على أنه كان قف يذ نك فريضية الوكلة . (1 ويل 
على ذلك أيضا أن التابعين ومن بعد هم من الفقهاء ممن أخذ يقول عسر 
هذا _-اتفقوا على أن المراد به الزكاة . ولم ينقل عن أحد منهم خنلاف 


5 5 5 
(9) أنظر الروايات عن عمر بن الخطاب في هذا الشان عند : ابو يوسبف 
الخراج : 5ه"( ومايعدها أبوعبيد عالاموال : .»«ومايعدها. 
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ذلك .وهم أولى الناس بفهيم مراد عمر من قوله . فمن ذلك مارواه أبو 
عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عدى بن أرطأة :” أن يأخذ العشور 
ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة .ولا يأخذ'من ذلك المال ولا من ريبحمه 
زكاة سنة واحدة ٠‏ ويأخذ من غير ذلك المال ان مريه " (1) . فهذاتصريح 
بأن المأخوذ انما هو زكاة ٠.‏ ومثله أيضَا مارواه أبوعبيد دعن سفيان بن عيينة 
فيما اذ! ارتاب العاشر بما ادعاه السلم من أموال : قال سهيانء 
" لا أرق أن يستحلف السلمون عليه »لأنهم مؤتمنون فى زكاتهم " (1) ونص 
على هذا أبو يوسفابقوله :" وكل ما أخذ من السلمين من العشور »فسبيله 
سبيل الصدقة » ؤسبيل ما يؤخذ من أهحل الذمة جميعا »ومن أهل الحرب 
سبيل الخراج "7) ويهذا القول أخذ فقهاء الحنفية جميعا » ونضوا عليه 
فى كتبهم . جاء فى تحفة الفقهاء :" أما السلم فيؤخذ منه ريع العشسر 
على وجه الزكاة حتى تسقط عنهم زكاة تلك السنة » ويوضع موضع الركاة" ©) ", 

ولم يتقسل من أحَنِد “من الفقبا» أنه:ذكر أن .ما نقؤفذ: من السلميْن اننا 

هوضريبة جمركية لا علاقة لها بالزكاة . بل لقد نص بعض الفقهاء على 
أن طايأهدة العاغعاننن البطلم:ان لم يكن ركاة كان طلم وخرانا: م اتحتى 
ماذكره الماورد ى »حيث قال :" وأما أعشار الأ موال المتنقلة فى دار الاسلام 
من بلد الى بلد فمحرمة ءلا يبيحها شرع ءولا يسوفها اجتهاد ءولا هى 
من سياسسات الشمال ولا من نايا السفية نوفل نا كون الا فى البتلاد 
الجائرة  )©"‏ ونحو قول ابن جماعة :" وكذلك ما يؤخذ من أموال 
السلمين فى تجارتهم ومعايشهم من المكوس والضرائب »فان ذلك كله كلم 


(الأموال يعجو 

0) المصدر نفسه : لمع . 

م الخراج : 186. 

(0) السمرقند ى »تحفة الفقهاء :(/5م>. وانظر : السرخسى ‏ المبسوط 
افتاه 1 : 

(م) الأحكام السلطانية :مم .+. ومثله عند أبى يعلى »الأحكام السلطانية 
0 1 





0000 


بين » وحيف متعين » وليس من بيت المال فى شىء" (!) وفى كقناف 

القناع :" ويحرم تعشير أموال السلمين » والكلف التى ضريها الملوك 

على الناس بغير طريق شرعى ٠اجماعا‏ . قال القاضى : لا يس وغ 

فيها اجتباد " )١(‏ فهذه الأقوال كلها تدل على حمة أخذ 
المكس أو العشر من أموال السلمين أو تجاراتهم . ولا شبك أن 
المقصود متها هوما أخنذ منهم على سبيل الضريبة »لا علئ سيل 
الركاة »فان ما أخذ على سبيل الركاة لا يمكن القول بتحريمه 9 . وهذا 
يل على أن عراة دعيو بن ولد ا “لا الضريْبة الجمركية ..والالما 
جزم هؤلاء الفقهاء بحرمة تعشير أموال السلمين . 


ويئهيد هذا أيضا التطبيق العملى فى الدولة الاسلامية 
حيث كانت الزكاة|من تجارة السلنين' الشهلة > كنا فى صيع الأعفن: + 
حيث قسال :" والذى عليه العمل فى زماننا بالديار المصرية »أن أرياب 
الزكوات المؤد ين لها يفرقونها بأنفسهم ؛ ولم يبق ما يؤخذ على صورة 
الركاة الا شيئين : 
أحد هما : ما بيؤذ من التجار وغيرهم على مايد خلون به الى البلد 
من ذهب أوفضة » فانهم يأخذ ون من كل ماكتين خمسة د راهم. . " 9) 
وأشار فى موضع آخسر الى أنه توجد مكوس مفروضة على أموال التجار 
السلمين القاد مين الى مصر ءأو الخارجين منها ءولا تراعى فيها شروط 


(()تحرير الأحكام : الم . 

0) البهوتى عكشاف القتاع : 199/9 . 

() أنظر : ابن حجر الهيتمى »الزواجر .١87/1:‏ ابن عابدين ء 

الحاشية :5/ #١1٠59.‏ ءحيثاشارالى حرمة ما ياخذه المكاس ,» 
لا نه لا يراعى فيه شروط الركاة . 

9) القلقشئد ى ٠»صبح‏ الأعشى : طرلامع. 
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الزكاة »وجعل هذه الأموال من جملة الأموال السلطانية غير الشرعية 
ودعاالى الغاقيا )١(.‏ 

اذا تبين كل هذا علم منه »أن الفريضة الاسلامية فىتجارة 
السلم المتنقلة ءالتى تحد شعنها الفقهاء وأجازوها بشروطها ءاتما هى 
الزكاة الشرعية . وقد تقدم فى مبحث الزكاة أن من حق الدولة أن تقوم 
بجمع أموال الزكاة مطلقا ءسواء أكانت الأموال أموال تجارة أمغيرها ٠‏ , 
وسواء أكانت أمولا ظاهرة أم باطنة . وعليه فان الحديثعن العشور فى 
أموال السلم باسم الركاة ءلا محل لايراده هنا ؛لأنه مبحثيتعلق 
بأحكام الزكاة , والد ولة ستقوم بجمع الركاة من تجارة السلم عند وجوبهيسا 
سواء انتقسل بها أم لم ينتقل . وحينكذ يمكن أن تراعى شروط الركاة » 
وتتمكن الد ولة من تطبيق هذه الفريضة . 


لكن السؤال الذى يهم البحشعن جوابه هنا هو : ماهو 
حكم الضراعب الجمركية التى تفرضها الد ول فى الوقت الحاضر على تجسارة 
السلين (. الوارد ان ) ١وليس‏ المقضود منها الكاة :: .حيث درق اللدول 
أن المصلحة العامة تقتضى فرض هذه الضراعب ؟ حيث جدت فى الوقت 
الحاضر عد ة اعتبارات اقتصادية صحيحة ٠‏ تجعل من المصلحة العامة 
أن تفرض الد ولة القيود على التجارة الخارجية ٠‏ لتحقيق مصلحتها الخاصة 
ومن أهم هذه القيود الضراعب الجمركية بنسبها المختلفة . ولعل أولى 
الاعتبارات الد اعيسة الى فرض هذه الضرائب , هو حماية الصناعات الناشعة 
من المناقفمسة الخارجية 2 . فقد تتوافر ظروف ملائمة لنشوء صناعة 


)0 المصد رئقسه : «5</1؟025ا*؟ . وانظر: أد م.متز » الحضارة 
الاسلامية ا » حيث أشار الى قول أبن جبير فى رحلته ععما 
رأى فى الاسكند رية من ضراعب ءلا يسال فيها الملاك هل حال على 
أمواليع الحول اح لام 

0) أنظر تفصيل هذه الاعتبارات فى :د . محمد زكى شافعى » مقدمة قى 
العلاقات الا قتصادية الد ولية :+ ١!*‏ ومايعدها . 











(>؟»؟) 


محلية علا يمنع من نشوقها ألا منافسة صناعة خارجية ٠‏ اكتسبت بفضل 
مرور الزمن »الخبرة والرسوخ فى الأسواق ٠.‏ فاذا قا مت الدولة بحماية 
مؤقتة » تمكنت هذه الصناعة ‏ خلال فترة معقولة- من القيام والمنافسة .(1) 
ومن هذه الاعتبارات أيضا الحند من ١‏ المخاظر التى يتعرض لها البنيان 
الانتاجى للبلد نتيجة التخصص فى انتاج سلعة معينة » 0 
الطلب العالمى المتقلب يفير الستقر »الى اختلال الاشتقرار الاتتضادى 
للبلد . فكان لابد من تنويع الجهاز الانتاجى 0 
قيام هذا التنويع المطلوب . ومن هذه الا سباب أيضا حماية الاقتصاد 
القومى من سياسسة الاغراق » والتى يقصد بها القضاء على المناضشسة 
ومن شم احتكار السوق » فتفرض القيود على السلع التى يراد بها الاغفراق 
والقضاء على المنافسة ٠.‏ و«كذلك قد تفرض هذه القيود 0 
الدولة .وذلك من أجل العمل على قيام الصناعات الأساسية التى قد تتعر: 

. لخطر انقطاعها من الخارج + فى حالات الحروب ونحو ذلك . 


كل هذه الاعتبارات ونحوها من الاعتبارات الصحيحة ؛ تؤكد 
أن من مصلحة الد ولة أن تفرض الضرائب الجمركية على السلع الواردة اليها 
فهل تمتنع هذه الضرائب لو وقعت على تجارة السلم ؟ وهل تعتبسر 
من المكس الذى نهى عنه الاسلام ؟ 


لا شك أن جزء! كبيرا من هذا السؤاللم نكن نحتاج للجواب عليه 
لوأن الد ولة الاسلامية باقية كما هى عليه فى صد ر الاسلام »جز!ا واحدا 


() الايد أن تكون المصلحة العامة هى السبب الوحيد لوجود هذه الحماية 
د ون أن يكون فى ذ لك مساعد ة لبغض المنتجين للاستغلا ل والاحتكسار 
ورقع الأسعار » والتواكل عن رفع الكفاية الانتاجبة لصناعاتهم . وبالتائى 
تتكبد البلاد خسارة فى سبيل أنشاء هذه الصناعة تفوق المنفعة النهائية 
التى حصلت عليها من قيامها . انظر : د. محمد ركى شافعى ومقد مسة 
فى العلا قاتالا قتصادية الد ولية :لا . 





(ه:1؟) 


وكيانا متحدا ء لا يوجد بينها كل هذه الحد ود والقيود والتقسيمسات 
التى وجدت فى الوقت الحاضر . حيث يمكن للسلم حينكذ أن ينتقل 
بنفسه ء أو يأمواله »أو تجارته أو صناعته »د اخل الد ولة الاسلامية حيسك 
يشاء لا تمنعه الحد ود السياسية ,ولا القيود التجارية . هذا هوالا صل 
فى الفكر الاسلامى» وهو الذى يعترف به الفقهاء 2 وهوالذى دعاهم 
الى القول باطنلاق حرية تجارة المسلم داخل أقاليم الد ولة الاسلاسية 
الا أن الواقع فئ الوقت الحاضر يختلفعن هذا الأصل بكثيرا خيسث 
تقسمت الأراضى الاسلامية الى د ول كتثرة » ويد أت كل دولة تعمل على 
تحقيق مصلحتها الخاصة أولا . لكن هذالا يمنعأن يقال : ان هذا 
الواقع يجب أن يحتكم الى الأصل فى الفكر الاسلامى »وأنه تجب الدعوة 
الى اطلاق حرية التبادل بين البلدان الاسلامية . خصوصااذاعلم 
أن اطلاق هذه الحرية , ورفع ل الشعارية بين الول الاسلامية + أو 
التخفيف منها تد ريجيا ءلن يؤثر على اليصالح الخاصة بكل دولة .ببسل 
سيحقق نفعا اقتصاديا كبيرا للد ول الاسلامية فى مجموعها عوسوف 
يؤدى الى تحقيق التكامل الاقتصادى المتشود فيما بينها . واالذى 
ل جز الجمركية من أهم العوائق د ون تحقيق هذا التكامل فى 
السوق الاسلامية . )١‏ وأيضا فان الاعتبارات الا قتصادية المتقدرمة 
والتى تجعسل من المصلحة فرض الضرائب الجمركية على السلع الواردة الى 
الدولة »لن تجد الد ولة الاسلامية نفسها بحاجة الى مراعاتها »حين تكون 


() يعتبر موضوع التكامل الاقتصادى بين ألد ول الاسلا مية أوانث 1 
سوق اسلا مبة مشتركة » موضوعا واسعا ومبظًا مهما »وله من البؤيدانت + 
الشرعية والإ قتصاد بة الشى* 2 »ليس هذ 1 مجا ل بحندبا ١‏ والتوسسع 
فى ذكر التفاصيل . انظر : د . اسماعيل شلبى التكامل الاقتصادى 
بدن الدول"الاسلافية + ١د‏ يوق بابلى: #السوق الأملائي سسسية 
الشتكة اد قريب الال »الساي الأبلائي ف المتسيال 
الاقتصادف . 
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يصضد د التعامل معداولة اسلامية شفيقة ‏ تعثبر هرذ تلز )ولا تعتير 
مناقسا أجتبيا لها ٠‏ أو تتباين مصالحهما وسكيدان أشي اماد 
منها . بل ستتحقق من خلال هذا التباد ل والتكامل مصلحة كل دولة 
لما سيؤدئ اليه ذلك من قيا ]د ولة بالتخصص فى انتاج السلع التى تتمتسع 
بكفاية انتاجية عاليه فى انتاجها » بمعنى وجود وفرة نسبية فى عوامل 
انتاج هذه السلعة لديها »فى حين تستورد السلع التى لا تتمكن من 
انتاأجها على الاطلاق : أو يمكن الحصول عليها بنفقة أقل من النداولي 
الاسلامية الأخرى ؛التى تتوفر لديها عناضر انتاجها . منا سوفيودى 
الى توجيه الموارد المتاحة لدى الد ول الاسلامية الى أقضل وجوه الاستغمال 
الممكنة , وزيادة الدخل الحقيقى للد ول الاسلامية المشتركة فى هنذا 
التبادل 6 


هذ! بالنسبة لتجارة اللسلم المتنقلة بين البلدان الاسلامية 
وببضاعة هى .هن 'انفاج ا الاسلامية . أما ان كانت تجسسارة 
المسلم هى عبارة عن استيراد لسلع منتجة فى بلاد غيراسسلاية 
أن الأحبارات لدم فى إعأن فرق القرام على السلح)السنودة يكتحن 
أن ترد هنا ١‏ ويمكن أن يقال ان من المصلحة حينكذ أن تفرض الفسرائب 
الجمركية . فعلى الرغم مما للتجارة الد ولية » وقيام التخصص الد ولى من 
منافع ءالا ان بع ضالد ول قد تضطر الى التخلى عن هذه المناة 1 
اعفياا لنا هو أولى وهم «كعماية صناعة وطعية تاقئة أوحنانة أمن الذولسية 
ونحو ذ لك من الاعتبارات والاسباب المتقد مة . 


(لدء. لك شافعى ء مقد مة فى العلاقات الا قتصاد ية الد ولية: :4 وماأ 
بعدها م 1 بو أسماعيل »أصول الا قتصاد :"4 م.ومابعدها 
تددح ال و قيام تخصص د ولى عام ٠.‏ ويمكن الحصسول 
على هذه المنافع أيضا فى حالة قيام التخصص والتياد ل بين البلد ان 
الاسلافية "# وتنا بسنااعد على :الك ,(اسطاع واخيلا ف توا رن م تن 
وتجاورها مع اتساع رقعتها » وتقارب ستوياتها الاقتصادية . 








زلا؟؟) 


وبالتالى يمكن أن يقال ان هذه الضريبة ان دعت اليببا 
مصلحة عامة الناس :وأ يد ها التحليل الاقتصادى السليم »فائها تصبح 
حينكذ مصلحة شرعية معتيرة ؛ ويصيح فرض هذه الضراكب أمرا باحا 
شها . فلا شك أن العمل على نمو اقتصاد البلد » وحفظ أمنه 
واستقرار اقتصاده من المصالخ الشرعية المعتبرة . وهى ليست من قبيل 
المكس المحرم شرعا وذ لك لأن المقصود منها فى الأصل هو تجسارة 
غير السلمين عفان السلم وان كان يقوم باستيراد ها الآ أن المنتفع الأول 
من تسويق هذه السلعة فى البلدان الاسلامية هو البلد الذى يقلوم 
بانتاجها وتصديرها عفان رأت الد ولة الاسلامية أن من المصلحة الحد 
من استيراد انتاج يصناعات الد ول غير الاسلامية »للمحافظة على مصلحة 
السلمين » وللتقليسل من انتفاع غير السلمين من السوق الاسلاسية .لم 
يكن ذلك من المكس المحرم شرعا » فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ب يفرض الضرائب على تجارة غير السلمين حين د خولها للس وق 
الاشلاشنة واشنامينا منيا" وهو عزيب من هذاه السالنة عفان الأممشر 
فى حقيقته تجارة غير السلم مع السلين . وأيضا فان عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ فرض هذه الضريبة من ياب المعاملة بالمثل » فيصح اذا فر ضالضريبة 
على السلع من بلد أن غير أسلامية من باب المعاملة بالمثل ان كانوا يفرضسون 
هذه الضريبة على السلع من البلد ان الاسلامية . 


الا :أن هذ الا بسع القول ين الضراكب الجمركية قد تون 
من قبيل المكئن المحم اذ الم يقصد بها تحقيق مصلحةعامة للناس #.وانما: 
قصد بها تحقيق مصلحة بع ضالمنتجين ء وقد يلحق العامة من ذلك الضرر 
نتيجة الاحتكار ورفع الأسعار وسوء الانتاج . وقد يكون المقصود من الضراعب 
مجرد تحصيل أموال للد ولة فقط » وبالتالى فانها تمتنع »فانه اذا صسح 
القول يآن الد ولةفئ الاننلام لي العسق فى :رض الشرامي الى يكف السحد 
نتاعينا- نان هده الشراعت لياافى الاسلام عمجا سينا + وال رسيا 








2( 


خافينا وعروظا يفداة 2 :من أعميا مراماة العد ل فى فرق هده المندراءت 
وبالعالي نود العاليف الثالينة فى الاثلام حضاف يأنيا شخصية وبائشييرة 
مراعاة لتمفيق الغدآلة فييا .آنا الضرافب الجفركية فاعينا شزافي فنسر 
مباشرة ء وان كانت على سلع ضرورية ورئيسية فان العب؟ الأكبر منها يقيع 
على عامة الستبلكين لهذه السلع ء وهمعامة الناس ء وأغلبهم من الفقسراء 
أو من متوسطى الد خل :مما سيؤدى الى الاضرار بهم ٠.‏ فان لميككلن 
لهذه الضراعب سبب نبوى تحطيل الأموال »فانها تمتنع حينئذ » ويمكن 
أن تسلك الد ولة الطرق الشرعية لتحضيل الأ موال الضرورية . )١(‏ 


بقى أن يقال : اذا كانت الد ولة الاسلامية تتحمل نفقات معينة 
فى سبيل تسهيل التجارة الخارجية »نحو قيامها بحفظ أمزهذه التجارة 
ونحو قيامها بانشاء موانى* يخريدة وجوية وومستودعات وتعوازالك . فهل 
للد ولة الحق حينكذ فى أن تفرض من الضراعب على أصحاب البضاعة 
المستفيد ين من ذ لك ء مايكفى لسد هذ ه النفقات ,ع حتى ؤان وقعت هذه 
الضرائب على تجارة المسلم معد ولة اسلامية أوغيرها ؟ 


ان الجواب على هذا السؤال هو الايجاب قطعا ءلأن الدولة 
عتور كن هده العالة يفرض “كن جار أو اقطا عق لا يحب ليسيا 
واتها: خقوم يتخصيط ل عاقيا على هه اناك رسكتي نيا خلا * التوسبتصار 
مباشرة . وجعل هذه النفقات على المستفيد ين منها مباشرة أولى مسسسن 
تعميمها على عامة الناس » ممن قد لا يستفيد من هذه الخدمات . وقد 
رأيتالحتفية يفسرون العشور التى فرضها عمررين الخطاب - رضى اللسه 
عنه ‏ ععلى أهل الذمة والحرب ءبأنها مقابل الحماية التى توفرها الدولة 
الأسلاسة لتماهيم يكن قمبيم هة 1 التعليل لشمل كل القد ات الى 


() انظر ما يأتى » مبحث الضراعب فى الاسلام ص هه > 
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تقد مها الد ولة لاستيراد السلع أو تصد يرها من المسلمين أو غير السلميسن 
ان لا فرق . على أن تققصر هذه الفريضة على الستفيدين منبا 
مباشرة وفى حد ود ما تتكلفه الد ولة من نفقات تقريباً . 





يمكن اجمال النتائج التى يصح الخروج بها من هذا البحسث »فى 
النقاط التاليلة. 


(1) لم تشبت للضراعب الجمركية ( العشور ) بتص من القرآن »أو سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وانما ثبتت باجتهاد من عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ ويموافقة الصحابةومن يعد همعلى ذلك . 


(؟) لقد تحدث الفقهاء بالتفصييل عن أحكام الضرائب الجمركية المفروضة 
على أموال التجار قير السلمين القاد مين من خارج الد ولة الاسلامية 
وحد د وا نسبها » وشروطها ء ومصارفها ء وحكم الاعفاء منها ءأو المعاملة 
بالمشل . . ونحو ذلك مما هو قريب من أنظمة الضراعب الجمركية فى 
الوقت الحاضر . 

(«) تحد ث الفقهاء بالتقصيل عن أحكام فرض ضريبة جمركية على تجارة الذ مى 
المتنقلة د اخل الد ولة الاسلامية ٠‏ مقابل السماح له بتنمية أمواله ذ 
أقاليم الد ولة الاسلامية » ومقابل توفير الأأمن والحماية لتجارته . ويمكن 
للد ولة الاسلامية أن تعامل تجارة الذمى معاطة تجارة السلم »ان رأت 
أن المصلحة فى ذلك . 

(غ) ليس فى الآثار المروية ءأو أقوال الفقهاء »مايد ل على صحة فرض 
شريبة سنركنة علق عجارة السلم الشلة و امل أوهان الدوة 


ءِ 
الاسلاميةبل قد وردات تصوصعن بعض الفقهاء تفيد حرمة أخذ 








الضراكب الجمركية من أموال السلم . 


29 اليسوس أكوال نقبا* النالكية والعاقمية والغتابلة #أى تس حل 
لأحكام العشور على أموال المسلم . علما بأنهم يستدلون بالآشار 
الواردة عن عمر فى شأن الذ مى والحريى »د ون المسلم . 


(+) تأول الحنفية وأبوعبيد الآشار الواردة عن عمر فى شأن المسلم 
بأ المراد بها الزكاة »وأن عمر لم يرد بها أن تكون ضربية ابتداعية'. 


6 يمكن أن يفهم من هذا المبحث :أن الأصل فى الفكر الاقتصادى 
الاسلامى »أن تبقى تجارة السلم وتصرفاته الاقتصادية .داخخل 
البلدان الاسلإمية .حرة . لا تمنعها حد ود سياسية أو قهيود 
تجاريسنة . 


(م+) ولعل فى الغاء أو تخفيض القيود التجارية بين الد ول الاسلاميسة 
دعوة لأن تعمل هذه الد ول على تجا وز الواقع غير الصحيح »الذى 
تعيش فيه وأن تعمل فيما بينها على أن تكون سوقنا مشتركلة 
تعود منفعتها عليهم جميعا ليتحقق التكامل فيما بينهم »فى كسل 
النواحى ء وليست الناحية الاقتصادية فحسب . 


(9) قد تقت تقتضى المصلحة العامة للأمة » فرض الضراعب الجمركية --- 
السلعالواردة من دول غير اسلامية »حتى وان كان المستورد ون لها 
مسلمون ٠.‏ 


31523 بحل يمنحية:فسرص الضراعي الجدركيلة :فى" أى مسألة ينيع 

فيها ذلك عفان هذه الضراعب تتحد د من حيث نسبتها واستمرارها 
بالتصلحة العامة للأمة قلا يضح أن تفرض ضريسنة كدى الى الامتت درا 
بعامة الناس »حتى أن وقعت هذه الضريية على تجارة غير السلم .كما 








)؟هذ١(‎ 


أشار الى ذلك الشافعية »فى تجارة أهل الذمة »أو أهل الحرب 
فى السلع الى تمتاع أ اشر اليها + 


(11) يصح أن تفرض الد ولة على أموال التجار الستفيدين من الخد مات 
التى تقد مها الد ولة لتسهيل التجارة »مايكفى لسد نفقات هنسذه 
الخد مات واستمرارها . وستكون نسبة هذه الفريضة ميسرة » وفبحى 
حد ود مآ تتكلفه الد ولة تقريبا . 








مقدهمبة ' 
تقد مالمبحثين السابقين الحد يشعن مورد ين 


ماليين رئيسيين فى الفقه المالى الاسلامى ٠‏ وهما الزكاة والعشور . وفى 
هذا المبحث سيتم الحد يثشعن مورد مالى جد يد عرف فى الفشكر الماالى 
الحديث ء وجرى العمل به فى الوقت الحاضر » وهو مورد الضريبة العامة. 


ومصطاح الضريبة كما عرف فى الفكر المالى الحديث كتكلي ف من 
الد ولة لعموم القاد رين »لم يكن مغروفا بصيغته وشروطه فى الفقه الاسلامى 
وبالتالى سيتم فى هذه المقدمة التعريف بمصطلح الضريبة كما عرفت حديثفا 
مع تلخيص لأهم الأهد اف التى تفرض من أجلها » ومقدارالدوراالذى 
تظهر الد ولة به متد خلة فى النشاط الا قتصادى من خلال فرضها للضراعب 
شميتم تبيين حكمالاسلام فى هذا النوع من التكليف المالى الحديث » 
ومدى علاقته بالتكاليف المالية المقررة فى الشريعة الاسلامية . وذلك 
بذكر الآراء فى هذه السألة وأدلتها ومناقشاتها »كل هذا على ضوء 
منهج هذا البحث وخطته . أى التركيز على مقدار وحد ود الحرية 
والعماتل قن هي كله , 


تغريق العربية فى التب اناق الع 





لقد أورد الباحكون فى المالية العامة للضريية عدة تعريفسات 
تختلف باختلاف التطور الذى صاحب الضرييْة فى عصورها المختلقة 
لكنها جميعا ‏ وفى الوقت الحاضر ‏ تكاد تقترب من معنى واحد وهو 
أن الضريبة : " فريضة من المال »تجير الد ولة الفرد من رعيتها أوالقاطنين 
فى ديارها »على أدائها اليبا ‏ وفقا لمقدرته على الد فع » مساهمة منه فى 











)؟ه١(‎ 


الأعباء العامة ءيغضالنظر عن المنافع الخاصة التى تعود عليتسسه 
وتستخد م حصيلتها فى تغطية النفقات العامة , وتحقيق أهد اف السياسة 
المالية للد ولة " .)١(‏ 


فِمن هذ! التعريف يتبين أن الضريبة ماهى الا اقتطاع تقوم بسه 
الدولة لْجزء من مال الممول جبرا عنه ود ون رضاء : وتفعل الد ولة ذلك 
بعوجب سياداتها على اقليمها ٠‏ وعلى الا 'فراد المقيمين داخل حدودها '. 
وذلك لأن وظائف الد ولة التى يلزمها القيام بها »تحتاج الى نفقات مالية 
لا بد أن تعمل الد ولة على توفيرها » وذلك عن طريق فرضها على القاد ريسن 
من رقاياهنا أوامن يحيفن 4 شل حداود ها تقد من خدنانيا “«بنوكنت 
هذه السيادة , وبموجب التضامن الاجتماعى المطلوب بين أفراد الأمسة 
الواحدة . 9) 


ويتبينمن خلال هذ! التعريف أيضا أن هد ف فرض الضريبة 
الأساسى هو جعع الأ موال اللازمة لنفقات الد ولة ءالا أنه الى جازذنبٍ 
هذا البد ف ءقد استخد مت الضريبة حد يثا أداة رئيسية من أد وات تد خل 
الد ولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيهها الوجهة المطلوبة 
ولع تعبه الصريية ممك كتليف الى نايد لااعلاقة له بالطيير المصسسود 
والمتعمد فى الحياة الا قتصادية والاجتماعية »بل ظهرت للضريبة وظيفة 


() انطر: د. ع جامع ٠علم‏ المالية العامة : إ/روءإءد. محمد 
عبد الله العربى ٠‏ موارد الدولة 11١7:‏ ءد . زكري محمد بيومى ء 
المالية العامة الاسلامية : .هو . 

(؟) قد ذهب فلاسفة القرن الثامن عشر فى أورويا الى أن الضريبة علاقة 
تعاقدية بين الفرد والد ولة فيد فعالفرد الضريبة مقابيل المنفعة التتى 
تقد مهأ له الد ولة من خلال خد ماتها »قم اختلفوا فى تحديد مأهية 
هذا العقد .وهل هوعقد بيع »اوأجارة + اوشركة »اوتامين ؟. 
انظر : د. محمد عبد الله العريى .موارد الدولة : 8.119( . 
د . ركريا محمد بيومى عالمالية العامة الاسلامية : .5ملا؟»15 ء 
د . عيسى عبده ءالنظم المالية فى الاسلام: 5-56 . 








ا 


أقتصاد ية واجتماعية جد يدة فوق وظيفتها المالية . وذلك حين تتغخذ 

الضريبة أداة من أد وات تنفيذ السياسة المالية للد ولة , والتى من أهدافها 
تقليل التفاوت بين الأفراد فى الدخول والثروات » وتحقق الضريبة هذا 
الهد ف بطرق متعددة منها جعل الضريبة تصاعنية »أو فرض ضراكب 
استثنائية على أصحاب الد خول المزتفعصة ٠‏ أو فرض ضرائب مرتفعة على 
التركات الضخمة ونحو ذلك . كما أن من أهد اف السيّاسةالمالية 
التأثير على ستوى الاستهلاك العام للسلع والخد مات ؛ وتساعد الضراكب 
على تحقيق هذا الهد فغن طريق تحديد أنواع هذه الضراعب وساهمة 
الضريبة فى اعادة توزيع الدخل . ومن أهداف السياسة المالية أيضا 
التأثير على الستوى العام لأثمان السلع والخد مات » وتساعد الضريبة 
على تحقيق هذا الهد ف بتحديد عب؟ الضريبة النسبى على السلع المختلفة 
لتحقيق الهد ف المقصود . كما أن الضريبة أيضا وسيلة لتجمقهيق 
التنمية الاقتصاد ية ء وأداة للتأثيسر على الانتاج والاستخمار , ومعالجة 
التضخم والكساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادى .. الى غير 
ذلك من الصسور المتعد د ة الاجتماعية والا قتصادية ء والتى يمكن للضريبسة 
أن تؤشر فيها »اذا كانت موجهة من أجل ذلك . بل ان بعض هذه 
الآثار للضريبة قد تتحقق حتى وان لم تكن الضريبة موجهة لتحقهيق 
ذلك ع اوكان اليواق نبا مره تمقيمل النال وود واءقان مقر مك 
المال لابد وأن بتبعه تأثير على الا ثمان والاستهلاك » والاستثمار وتوزيع 
الدعل ونحو الك ٠‏ وتأغير الضريية فى الحياة الاتتضادية والاجتايبة 
كما يمكن تحقيقه عن طريق جمع هذه الضريبة وتحصيلها »كذلك فسان 
أوجه انفساق هذه الضريبة يمكن أن يحد ث آثار اقتصادية واجتماعية 


مقصوداة . )0( 


() انظر تفصيل الاثار المقصوداة للضراعب ء وكيف يمكن تحقيق الحياد 
الضريبى أوالتوجيه الضريبى : د : محمد عبد الله العريى 
» موارد الد ولة : (-غ6- .هع ٠.‏ داه عبد المنعم فوزى هالمالية 
العامة والسياسة المالية : 1 5١1‏ . د. محمد رضاعلى العدل 
دراسات فى المالية العامة .: ,دهم . 














)؟١ه(‎ 


حكسم الضريبة فى الاسلا 





تقدم أن مصطلح الضريبة بالمعنى الذى عرف به فى الوقست 
الحاضر ءلم يكن معروفا فى الفقه الاسلامى :وان كان هذا لا يعنى أن 
لفظ الضريبة لم يكن يطلق مراد! به تكليف الد ولة للفرد بد قع مبلغ محسد د 
بل أن لفظ الضريبة كان يطلق على بعض التكاليف المالية كالجزية والخراج 
ونحوهما ففى لسان العرب :" والضريبة واحدة الضرائب التى تخد 
فى الأرصاد والجزية ونحوها . . . والضرائب ضرائب الارضين »وضطى 
وظائف الخراج عليها " )١(‏ الا أن هذه التكاليف المالية .عرفت 
فى الشرع باسم الخراج والجزية ٠‏ واطلاق اسم الضريبة عليها انما هو 
اطصلاق لغوى ءلم يعمم ليصيح هوالا صل . وقد عرف الاسلام أيضا 
لفظالضريبة مراد! به مقدار التكليف الذى يقرره السييد على عبده ٠‏ ويلزمه 
بد فعه له يوسا . بمعنى أنه يترك له حرية العمل لنفسسه .وبلزمه 
أن يقدم قسطا محددا من المال يوميا . وقد طلب الرسول صلى الله 
عليه وسلم تخفيف نسبة هذه الضريبة بحيث تكون فى مقدرة العبد 
فانه اذا كانت نسبة هذه الضريبة عاليية عأدى ذلك الى أن يكلف العببد 
نفسه من العمل مالا يطيق »أو يعمد الى جمعها من طرق غبر مشروهة 
وفى طلب الرسسول صلى الله عليه وسلم تخفيفها تقرير لها واباحة .وقد 
روى البخارى عن أنس ‏ رضى الله عنه قال :” حجم أو طيبة النببى صلى 
الله عليه وسلم » فأمر له بصاع أو صاعين من طعام » وكلم مواليه فخفف عن غلته 
أوضريبته " (5) وفى رواية :" دعا النبى صلى الله عليه وسلم قلاما 
فحجمه ءوأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين ٠وكلم‏ فيه: فخفف من 


ضريية 85+ 


(() لسان العرب : مادة رضرب ) ١/.هه.‏ 
(؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 02/6) . 


م) المرجع تفسه : 9/6م»؟ . 








(حه؟) 


واذا كان الاسلام لم يعرف فكرة الضريبة كما تحدد معناها فسى 
الفكر المالى الحديث عفان هذا لا يعنى أن الاسلام لم يعرف التكاليسف 
المالية المفروضة فى أموال الا فراد »لتحقيق أغراض محددة ,بل قد 
عرف الاسلام ذلك فى نحو فريضة الزكاة » والجزية » والعشور » ونحوهنا من 
الفراءض التى يجَبر على وفعها المكلفون ء وتقوم الد ولة من خلال جمعبا 
وتوزيعها بتحقيق أهد اف اجتماعية واقتصادية مقصودة »الا أن كل فريضة 
من هذه الفراءض تختلف بؤجه من الوجوه عن فريضة الضريبة كما تحد د معناها 
فى الفكر المالى الحديث . )١١(‏ 


اذا تبين هذا فما هوالحكم فى فرض الد ولة للضريبة » كتكليسف 
مالى اضافى الى جانب التكاليف المالية التى عرفتها الشربعة الاسلاية 
تقوم ألد ولة بتحد يد مقد أره ونوعيته » وتهد ف من وراء ضربه الى جمع المال 
لسد حاجة النفقات العامة ء وتحقيق التدخل فى الحياة الاقتصادية؟ 


ذ هب أقلب الباحثين فى حكم هذا النوع من التكليف المالى 
فى افص التدييت: الى اجاويه ٠‏ واننهه لواطتي م ذاهيها اليه يعسي 
أذ للئة والمتحرط بتسيم لمش ه دك شروظة ٠.‏ حرا يلك شيل أو قحنة 
هذا المذهب :شم ذكرالأدلة التى يمكن. أن يتمسك بها من بمنعاباحة 
فرض الضريبة »مع مناقشة هذا كله » وترجيح مالعله يكون أقرب الى الصواب. 


() انظر تفصيل ذلك فيما يلى من هذ! البحث :ص «الا> 











010) 





لعل أهم د ليل تمسك به من أجاز فرض الضريبة »هو د ليل المصلحة 
تقد ذكريا أن سلعة الآمة تعتى اباحة فرض الضريية عيبل تعسيتى 
ايجاب ذلك ٠‏ وذلك أن د ولة الاسلام فى الوقت الحاضر ءلوتركست 
دون فرضضرائب »ء ولّم يكن لد يها موارد كافية ‏ لأدى ذلك الى 
ضعفها وانحلالها وغلية الأعداء عليها . ورعاية مصلحة الاسلام والأأمة 
أهم من رعاية نصلحة بعض الممولين . ويصح حينكذ فرض الضريبة بناء 
على هذا الأصل . 


وقالوا أيضا : ان اباحة فرض الضراعب لتحقيق مصلحة معتبرة 


هوما أفتى به عدد من علماء السلمين وفقهائهم فى عصور الاسلام المختلفة 
كالغزالى والشاطبى وغيرهما » فالاقتداء بهؤلاء وغيرهم » وفرض الضريبسسسة 
بناء على هذا الأصصل الذى قرروه .ليس بدعا فى الفقه الاسلامى . 9) 


ويمكن مناقشة د ليل المصلحة هذا من عدة وجوه على: النعو 


التالنسى. د 
(أ) يصح أن بقال ان فرض الضراعب العامة ليس مصلحة مطلقا وفى كل 


0) 


الحالات . وذلك لأن الضرر الذى يلحق بسبب فرض الضرائب لا يختص 
بالسلين تل مو شراء امطاء الاولة لذ شن انالوم عيبل ٠‏ أن 
للضراعب آثارا أخرى سلبية تلحق الاقتصناد مهما روعى جائب الحنر 


أنظر تفصيل الادلة فى : د . يوسف القرضاوىء فقه الركاة: ١٠١7/5‏ 


ومابعد ها . د . عبد العزيز على النعيم» نظام الضراعئب فى الاسلام 
لم” إومابعد ها . د . يوسف محمود عبد المقصود ع الموارد المالية 
فى الد ولة الاسلامبة :لم ١بمومابعدها‏ . البهى الخولى»ء الثروة فى 
الاسلام .1١595:‏ 
سيد قطب العد الة الاجتماعيةفى الاسلام :>1. دء. يوسف القرضاوى 
فقه الركاة :+/ م7. +9١‏ +7.(. د . عبدالعزيزالنعيم نقخام 
الضرائب فى الاسلام :+ع ١-اهو.‏ دداء. يوس فعيد المقصود +المواد 
المالية فى الد ولة الاسلامية :. .مم . 











(4ه؟) 


فى تطبيقها وقد تحد ث كتاب المالية العامة عن سلسلة من الإذنار 
الافتبادية السليية العى بع اقخطاع الدولة مذ سن مال" السزل # سنا 
يدعوه الى اعادة النظر فى تصرفاته الا قتصادية , وبالتالى يتأغر شام 
الاتتاج والاستقار والاستبلاك والآضان وسو ولك بعدة آغارمطلبية #من 
أجل أن يتجنب الممول أكبر قد ر من عبية الضريبة . (البل قد يحئياول 
الممول من خلال قوى السوق نقل عي؟ الضريبة أو جزء منه الى غيرهويالتالى 
لاتتحقق للضريبة العد الة المفترضة فيها . وقد أشارالفقهاءالى هذا 
المعدسن وذكروا أن الصرييسة لأايس تعفر طيؤها ابلا على مق قينا 
بل قد ينتقل جزء منه الى غيره » كقول ابن تيمية عند حديثه عن بعض 
الضراعب التى كانت توضع فى عصره على البيع والشراء :" وهذه الوظاقف 
الموضوعة بغير أصل شرعى منها ما يكون موضوا على البائع .مثل سوق 
الد واب وتحوه + فاذ! باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك 
كلباال 0< والشدرى اشتري يبالة )وزيا يناف علية فى العين الأجتستيل 
الوظيفسة ١‏ :.: وان كانت الوظيفة تؤمصة من الشعرى فيكون قد أدى الثمن 
للبائع , والزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية ... وفى الحقيقة 
فالكلقة تقععليهما »لأن الباعع اذا علم أن عليه كلفة زاد فى الثمن ؛ والمشترى 
اذا علم أن عليه كلفة نقص من الثمن 17) " كما قد أشسارابن خلسد ون 
الى أن أسعار السلع تتأثر بعقد ار الضرائب والمكوس المفروضة عليهاء ويالتالى 
فان الأسعار فى المناطق التى لا ضرائب فيها أقل من الأسعار فى المناطق 
التى تكثر فيها الضراعب . () كما ذكر ابن خلد ون أيضا أن استمبرار 
الد ولة فى زيادة نفقاتها وزيادة انواع الضراعب ونسبها يتبعه سلسلة من 


)١(‏ أنظر : د. رفعت المحجوب الماليه العامة : مج ومابعدهها 
د . محمد عبد ألله العريى »موارد ألدولة : 7«؟؟ ومايعدها . 
) الفتاوى :5057/59 .١5+*‏ وانظر: صديق حسن خان «الروضة 

الندية :؟5/ 311197111 . 
م المقدمة : عم . 
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الآثار تؤدى الى ضعف ألاقتصاد وانهياره .وذلك أو زيادة الضرائب 
تعنى ضعف الآمال وقلة سعى الأفراد وتصرفهم وبالتالى ضعفالا نتاج 
هنا سيؤناف الى قلة ديل الدولة من الشسرافت #وضة] يضطرها الى 
زيادة نسب الضراعب وزيادة النسبة ستؤدى الى زيادة الآشار المتقدمة 
ونتيجة هذا كله هو ضعف العمران وانخلاله () . 


( ب ) فاذا قيل ان هذه الآشاريمكن تفادى أغلبها ٠‏ وعلى فرض 
التسليم بها ءفانه لا يمكن مقابلتها بالمصلحة الحقيقية للدوالة 
فى فرض هذه الضراكب لتغطية نفقاتها الضرورية » ويقال حينتقذ 
: ان هذا حق ءوان حاجة دولة الاسلام الى المال أولى مسن 
نذاد تعنسية + الأعسيران 6 نيصح أن يقال أيضسلا ؛ اتدل 
انحصرت أوجه الموارد المالية الممكنة للد ولة فى الاسلام فى 
الشراقب العامة 4 316] قانت الد ولة باستعلال جشع نوارة نا 
وثرواتها الطبيعية كالمعاد ن والبترول والغابات والمياه ونحوها مما 
يمكن توفره أو بعضه لديها »وقامت بجمعكل ما يحق لها جبعه 
شيعا كالركاة والعشور والجزيسة .. ألا يمكن أن يكون فى ذلك 
ما يكفنى لسد نفقاتبا ؟ 

(ج ) فاذا قيل أن واجبات الد ولة فى الوقت الحاضر قد اتسعتء ولم 
تعد تكفى هذه الموارد لسد نفقاتها . () فانهييككن أن 
يقال حينفذ : أن اتساع نفقات الد ولة فى الوقت الحاضط سر 
سبيه الاسراف فى الانفاق ٠‏ والتوسع فى التوظيف ‏ واشط__لاء* العمال 
الد ولة بد ور التنمية كاملا » وتوسعها فى انشاء المشروعات العامة 
المختلفة والتى كان من الممكن للأقراد أن ينشئوها بأنفسيمم 

() المصدر تقس هة: ول« 02.لم5 ه 

() د. يوسف القرضاوى عفقه الركاة : 6/5 7ا١٠1.‏ 











ليا 


مما يدعو الد ولة الى مزيد من الانفاق ؛ ومزيد من الحاجة الى تحصيل 
الأموال من الأفراد ٠.‏ وقيام الد ولة بهذا كله ليس شيا يتببع 
بل الأولى للد ولة فى الاسلام أن تحصر نفقاتها فى أقل ما ييكن من 
الضروريات التى لا بد للد ولة من الانفاق عليها ؛ وتكتفسى بد ور التوجيه 
والارشاد والساعدة فيما عدا ذلك من أوجه التصرفات التى بيككن 
أن يضطلع بها الأقراد ,مما يكقئ الد ولة مؤنةالانفاق والادارة + 

والمتابعة ء بل قد يكون الأفراد أكقاً من الدولة فى هذا . )١(‏ 


( د ) فان قيل أن الد ولة فى الوقت الحاضر قد تقوم باستغلال جبيع 
الموارد المتاحة لديها ‏ وتحصر نفقاتها فى أقل ما يمكن , الا أن 
حاجتها الى المال تبقى قائمة . فماالحكم ؟ وهل يصح فسرض 
الضراعب حينكقذ ؟ 


ويصح أن يقال فى الاجابة على هذا السوئال أن الدولة فى 
الوقت الحاضر قد تجد نفسبا فعلا ملزمة بالانفاق على كثير من الأأوجه 
ولا تجصد بدا من ذلك . وهذه النفقات تشمل ‏ بالاضافة الى نفققات 
الجيش والتسليح وأجهزة الا "من وموظفى الد ولة ونفقات التكافل الاجتماعى - 
كثيرا من المشررعات التى لايقبل عليها الأفراد لقلة العاعد منها أو لكثرة 
احتياجها للأموال ونحو ذلك » وكذا المشروعات التى ترى الد ولة ووب 
نيبا #المسة والفعلهم فتلا ١‏ ..وبالتاتى يكن أن يقال أن اله وللنة 
ان لم تجد فى موارد ها ما يكقى لسداد هذه النفقات الضرورية فائه يصح 
أن تفرض فى أموال الأفراد مايكفى لسدادها . الا أن الدولة فى الاسلم 
يلزمها أن تتبع منبج الشرع فى فرض الضرائب ‏ ولا يتعين فرض الشسراعب 
العامة المعروفة فى الوقت الحاضر » وسياتى تفصيل الضرائب الشرعية 
المباحة فيما بعد 


() انظر د مصطفى كمال وصفى ٠‏ مصنفة النظم الاسلا مية: 8 ه » ؟ 65+ 
وانظر ماياتى فى مبحث التخطيط فى الاسلام ص 8ه 





02 


(؟) واستد لوا أيضا بما ذكره علماء المسلمين وتاقشوه من أن فى المال 
حقا سوى الزكاة بد ليل قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ء ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخروالملائكة 
والكتاب والببين ‏ واتى المال على حبه ذ وى القربى واليتامى والساكين 
وابن السبيل والساعلين وفئ الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاه والموفون 
بعبد هم اذا عاهدوا » والصايرين فى البأسناء والضراء وحيتن 
البأس ...) )١1(‏ فالاية ذكرت أن البر يشتمل على عنا من 
وصفات هى من أصول الدين وأركانه » ومنها ايتاء المال على حبه 
ذ وى القربى واليتا مى والساكين وابن السبيل والسائلين وفى 
الرقاب » .ومتها أيضا آينا" الكاة .نيرود هنا ما فى آية واحسيهة 
وصلف أحد هماعلى الالصيرد ليل الشايرة يكين »رأن اينا* التال 
غير ايتاء الزكاة . والا كان ذلك تكرارا لا معنى له ؛ والقرآن منزه 
عن ذلك . وبالتالى يتبين أن ايتاء المال واجب مستقل غير ايتاء 
الركاة بيد ل على ذلك أيضا مارواه الترمذى وغيره »عن فاطيمة 
بنت قبس قالت :" سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن الركاة فقال 
: "أن فى المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا هذه الآية التى فى 
البقرة : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ...) (1) فهذا الحدبيث 
وان كان فى سسنذه ضعف ءالا أن الا يةالمتقدمة تقوي 
وهو نصعلى أن فى المال حقا سوى الزكاة . وأيضا فان الأدلة من 
الكتاب والسنة على ايجاب بعض الحقوق الثابتة فى المال غير 
الزكاة وفيرة »كحق النفقة على الزوجة أ الوالدين ان كانا محتاجين 
وألابن موسر ء وكحق المضطر » ونحو ذ لك من الحقوق الثابتتة 
فى الشريعة الاسلامية فى المال مما عدا الزكاة عيبل قد ذكر إلققهاء 





() البقرة ولالار. 
) الترمذى ٠‏ الجامع الصحيح مع شرح ابن العربى 4؛وقال 
الترمذى :" هذا حديث أسناده ليس بذاك »وأبو حمزة ميمون الاعور يضعف”" 


وانظر : سنن البيهقى : 86/16 
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أنه 131 دول بالسافين جابة يد أن #1 الزكاة وجبيا سد هاا كود 21 الأبرق 
ونحو ذلك ٠. )1١(‏ فاذا تبين هذا وقيل ان فى المال حقا سملوى 
الزكاة فلا يستبعد اذا جعل الضريبة أحد هذه الحقوق الواجبة 
فى المال . (5) 


ويمكن أن يقال فى الاجابة على هذا الاستدلال ءانه استدلال 
غير نكم لقيامه على حدايت ضعيف :فا ن الترمدى 'زاوق هذا الحدايث لد ' 
ضعف اسناده ءوقال :" هذا خديثاسناده ليس بذاك , وأبوحمزة 
يمون الأعور يمسق * (؟) .ولا يضح الاس ص لال يحفايت ضميق غلى أستل 
مبمكهذا! ءوقد قال ابن العريى عند شرحه لهذا الحديث :" واذا كان 
الحديث ضعيفا فلا يعتفل بي ٠‏ 9) على فرض التسليم بصحة هنذا 
الحد يث فانه يمكن حمله كما ييكن حمل الايسة الكريمة على الحقوق الشرعيسة 
الثابتة بالنصوص مما عدا الزكاة »كنفقة الا قارب المحتاجين والزوجة وتحوذلك 
من أوجه النفقات الواجبة . 


() ومن أد لتهم أيضا ما تقرر فى الشريعة الاسلامية من وجوب الانفاق 
فى سيل الله والشهاد .بالمال هقد معددات التضوض الداعية التححسى 
وجوب بذ ل المال والنفس فى سبيل الله »قال تعالى : ( انه ا 
المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهد وا بأمواليم 
وأنفسهم فى سبيل الله . . .) (؟) وقال تعالى : ( انفروا خفافا 


() أنظر تفصيل هذه الحقوق عند : د . القرضاوى عفقه الركاة: 90/١‏ ييه 

50) داء عبد العزيز النعيم » نظام الضراعب فى الاسلام: 7-151 *؟ا١‏ 5 
البهى الخولى »الثروة فى ظل الاسلام .١9715:‏ شوقى دنيا 
الاسلام والتنمية الا قتصادية ع ا 

0) الجامع الضحيح معشرح ايبن العربى : -1١١/#‏ 

9) عارضة الاحوذى بشرح صحيح الترمذدى :1205/58 . 


مم) الحجرات : ه1. 
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وثقالا ٠‏ وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله »ذ لكم خير لقم 

ان كنتم تعلمون ) (() وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل 

أد لكم على تجارة تنجيكم من عذ اب اليم »تو'منون بالله ورسوله وتجاهد ون 

فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . . ) 19) الى غير ذلك من الآيات الدالة 

على وجوب بذ ل المال والنفس فى سبيل الله وقد قرر الفقهاءأن الحاكم 
اذا رأى أن يندب جماعة للجهاد بأنفسهم فى سبيل الله ,فانه يتين 
عليهم حينكذ القبول والمبادرة الى بذل النفس فى سبيل الله .وقاسوا 
على ذلك يذل العال: ءناذ ا عيسن العاك على النسرين تبلق مسد ونا 
من المال للجباد به فى سييل الله فانه يتعين عليهم دفعه »استجابة 
لنداء القرآن ؛ وليست الأ موال بأعز من الأنفس . (؟) 


قالوا : اذا تبين هذا من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء , 
فان سبيل الله لا يقتصرعلى جهاد الأعداء فحسب ,بل يستوى أن 
يصرف المال فى الأمد 41 'للفد و أو رفع سدوق السلين عاية » عل نيا 
واقتصاديا واجتماعيا .. فكل هذا انقاق فى سبيل الله . فلا يكفسى 
لحفظ الاسلام أن تكون جيوشه قوية فقط ءبل يلزم الى جانب القوة 
العسكرية القوة الا قتصادية والاجتماعية فى د ول الاسلام . وكل ذلك 
يتطلب نفقات هائلة ءان لم تكن متوفرة لدى الد ولة »كان حتما على الأفسراد 
توفيرها كل بحسب طاقته . 9) 


. >١ : التوبة‎ )0( 

9) الصفا: ل 

م) الجوينى »غياث الامم :مو .١‏ الغزالى ءشفاء الغليل : وم«؟ 
أبن تيمية »المظالم المشتركة :ع ؟ . 

9) عبد القاد رعودة ء»المال والحكم فى الاسلام: لم 9+. محمد عبلد 
الله العربى ع النظم الاسلامية : .١19‏ د. يوسف القرضاوى »فقه 
الركاة؛ و ربالا. ١‏ . د. عبد العزيز النعيم: نظام الضراءب فى 
الاسلام : هلال ١؟زر.‏ 











)؟5١؟(‎ 


ويمكن أن يقال فى الاجابة على هذا الاستدلال ان سبيل الله مصطلح 
شرعى يتحد د بما حد ده به الشرع:. » ويمكن من ملاحظة التصوص والاتثار 
الداعييةالى الانفاق فى سبيل الله أن يقال ان سبيل الله سد 
به فى هذه الآثار أحد أمزين 537 


الأول + الانفاق على الفقراء والمساكين وذوى الحاجة عسواء أكان 
الانفاق واجبا كما فى الزكاة ملا »أم كان انفاقا مند ويا كما فى أوجه 
الصد قات المختلفسة . 0 


الثاني :_الانفاق للجهاد وقتال الأعداء وحفظ ديار الاسلام وأهله , وهذا: 
هوالأعم الغالب »حيشيكثر قرن بذل المال فى سبيل الله 
مع بذل النفس ء وهذا يكون فى الجهاد . 


والحالي فلا مسح عنم لكل وسيل ننه امامل يتم 
أوجه نفقات الد ولةاليس ذ فى الشدرع نا يدا ل ملق :دعولا ممت ه13 البلا 
وانما يصسح الاستد لال بهذا الدليل على صحة الضرائب الشرعية التى 
تدخل ضمنه كضريبة التكافل الاجتماعى ؛ وضريبة الجهاد كما سيأتنى 
بيائه . 


()» ) وقالوا : أنبها يبدل على جواز فرض الضراعب العادلة »ما قيرره 
علماء السلمبن من القواعد الكلية المستخرجة من نصوص الشريعة وأحكامها 
الجزقية :ومن هذه القوامد : ( تقديم المصلحة العامة غلى المصلحة 
الغاطنة)( جود المقسة 3مس على حلب الستلحة 6( والقير 
يزال ) ( ويتحمل الضرر الخاص لد فع الضرر العام ) . ونحو ذلك من 


() هذا التخصيصلا يعنى أن ماعد! هذين الأمرين من أوجه الانفاق الممكنة 
ليس فى سبيل الله مطلقا »كانفاق الد ولة لقضاء الحاجات العامة »وانئل 
يعنى هذا أ ن مصطلح ( سبيل الله ) تخصص فى الشرع بمعنى معين» فاذا 

أطلق لفظ الانفاق فى سبيل الله فى أدلة الشرع فانه ينصرف الى هذا المعنى' 
الشرعى »مع أمكانية دخول أوجه الانفاق الأخرى فى معتى هذا اللفظ لفنة 

11 صاحتباانية مسحيطة + 
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القواعد والتى لو نظرنا إليه وجد نا أن فرض الضريبة يتفق مع ماتدعو اليسه 
من وجوب د فع الضرر واقامة المصلحة العامة للا مة »وان أدى ذلك الى 
التعرض لبعض المصالح الفردية »فان المصلحة العامة مقدمة على المسلمة 


١ . الفردية‎ 


ويمكن أن يقال للاجابة على هذا الاستدلال ان هذه القواعد تعود 
فى مجملها لدليل المصلحة المتقندم . فقاعدة ( تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة ) هى نفسدليل المصلحة . و( الضرريزال ) لأن 
اللصلحة فى ازالته »فاذا قايله ضرر آخز : يتحمل الضرر الشخصئ له فنع 
الضرر العام ) لأن المصلحة فى د فعالضرر العام أهم من المسلحة فلى 


د فعالضرر الخاص . .. وقد تقدم مناقشة د ليل المصلحة وبيان 
ألد لأالمسة فينة + 


وحن ة 


(ه) ومن أدلتهم أيضا على اباحة الضراكب العامة ما تقرر فى الفققفه 
الاسلامى من المبدأ والقاعدة المشهورة ( الغرم بالغنم ) وحصيلة 
الضرائب التى تجمعها الد ولة تنفق على المراقق العامة يصالح 
الأمة .وهذه المرافق يستفيد منها كافة أفراد المجتمع . فاذا كان 


الفرد يستفيد من هذه المرافق ويغنم من فواقد ها ٠‏ فعليه اذا 


ءِ 
ان 


يغرم من نفقاتها مقابل هذه الفاعدة »تطبيقا للمبدأ الشرمهى 


الفرم بالغتم) 0) * 





() د. يوس فالقرضاوى »فقهة الركاة : 5/رها.١‏ عدب 


عمر.شيرا «النظام الاقتصادى الاسلامى ٠مجلة‏ الإسسلم 


المعاصرععدد +ه ص “مم. 


«) انظر : د. يوسف القرضاوى »فقه الركاة : عرملا.١‏ 


قد يد العزييز النعيم »نظام الضراعب فى الاسلام : 


ع 


لل ك3 


ص يررك 








)533( 


يقن أوينال عن الأجابة على هذا الاسولا لاي سيليةا 
المبدأ أو القاعد ةلا تنطبق على الضراعب العاءةلرصورتها الحديثة لان 
هذه القاعدة تعنى أن الانسان يغرم الحصة المتعينة عليه »أنه 
هوالذى سيغنم فى حالة وجود الغنم . والضراعب ليست كذ لك «فانه 
اذا سلم يأن حصيلة الضرائب تنفق جميعها فى مصالح الأمة وفيما يعسود 
الخدم السبد رالا أن بكل 337 العصيلة يدطليا فاليا" الغاك رووئلي 
الانفاق »فى حين تعود أغلب الفائدة من الانفاق الحكومى على من عد اهم 
من عامة الناس وهم أقل نسبة فى د فعهم للضرائب ءيد ل على ذلك ء 
تعريف الضريبة بأنها : اقتطاع مالى تقوم به الدولة فى مال المكلف 
حسب مقد رته على الد فع » بغض النظر عن المنقهة الخاصة التى تعسسود 
عليه .. فنقدارالنفع لا بجحدد .مقسدارالضريبة عوائما تحددها 
القدرةعلى الدفع . وبالتالى عَنِمَ من لم يغرم »فى حين أن من عَم لسم 
يغنشييقه اوقرس - «فلع يصع الاستدلال بيده القافناة على سائة 
الضرائب العامة . و( نظ _تتعسل رؤز سس لمنا جه عا رعد 


واتما يكون الغرم بالفتم فى سألة الرسوم »كرسوم البيد» 
والتعليم وأنواع الخد مات حيث يد فع الشخص مقابل نفع خاص به وهذا هو 
أصل الضرائب اللشرعة كما سيأتى بيانه . 


(1) وقالوا : ان من حق ولى الأمر أن يعد ل مقدار يع ضالفرا عيض 
المالية الشرعية كالخراج أو الجزيسة أو العشور .وهذا يعتى 
أضافة عب ضالى جد يد على المكلفين » وهو فى معنى. فرض ضرييسة 
جديدة . فاذ! صح هذا التصرف من ولى الأمر ءكان ذلك دليلا 
على صحة فرض الضراعب . (1) 


(() دء عبد العزيز النعيم »نظام الضراعب فى الاسلام : عا( . 











(171؟) 


ويمكن أن بقال فى الاجابة على هذا الاستدلال ان الفراكقض 

المالية المقررة فى الشريعة الاسلامية ١أما‏ أن تكون محددة النسبة أو لاتكون 
فان كانت محد د ة النسبة كالزكاة فثلا فليس من حق ولى الا مرأن يعدت 
تعد بل على هذه النسبة وان لم تكن محددة النسبة من قبل الشارع عفان 
نسبتها تتحد د بمقدار الحق والعد ل » ويترك لولى الأأمر تحديد ها على 
هذا الأساس . وكذلك تحددت نسبة الخراج والجزية فى صدرالاسلم 
فقد أمرعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عثمان بن حنيف أن يسح أرض الخراج 
بالعراق ٠»‏ وأن يضععليها مقدارالخراج الذى تحتمله ء وكذ لك أمر حذيقة 
ابن اليمان عفلما عادا سألهما :" كيف وضعتما على الا رض ء لعلكما كلفتما 
أهل فناكيا مالا يطيقون * فقال حذيفة : لقد تركت فضلا . وقال عثمان 

لقد تركت الضعف ولو شتت لا “خذته . . ")١(‏ ولقد كان مقدار الخفراج 
يختلف باختلا ف الا "رض والزرع والسقى ونحو ذلك عفد ل على أن المقصسود 
هو تحقيق العدل . وعليه فان هذه النسب يمكن أن تختلف باختلا ف الا زمنة 
والأمكنة » وعلى ولى الا مر حيكذ أن يقوم بتعديل هذه النسب بما يتفسق 
مع الحسق والعد ل . وهذا لا يخرج عن نطاق الشرع لا نه فعل ماهو 
مأمور به » بخلاف فرض ضريبة ليس من حقه فرضها أصلا ١‏ وتغيير عقد ار نسمة اجرب 
الضريبة الشرعية لا يعنى ‏ دائما -اضافةعبة مالى جديد ءيل'قد يتجه 2 مارم 
التغيير الى تخفيض هذه النسبة اذا كان العدل يقتضى ذلك ع ولواتجيع *<لا, 
التفيير الى رفع النسبة دون أن تكون حاجة الى هذا الرفع »لكان هذا ظلما 
لا يحق لولى الا مر الشروع فيه وتنفيذه . 





(+) وأخيرا فقد استد لوا بمبدأ التعاون والتكافل والتضامن بين المسلمين 
قال تعالى : ( وتعانوا على البر والتقوى »ولا تعاونوا على الاجم 
والعد وان . . ) (5) وفرض الضرائب على المقتد رين لسد حاجةالأمة 


() ابو يوسف © الخراع .عدم 
9) الماعدة :م 





)؟١8(‎ 


طريق من طرق تحقيق التكافل بين المسلمين ٠‏ فيكون مطلويا لبذا 

السب :* :وقد أجمع النقيا* على أنه أن ا#زولت بالسليين شاجة بعد 

0-0 . قال غالك: * يجب على كافة السلمين فسسد ا* 
سراههم وان استغرق ذلك أموالهم * )00 ش 


ويمكن للاجابة على هذا الاستد لال | ن يقال ان الاسلام قبسد 
دعا الى قيام التكافل بين المسلمين ؛ وحدد أوجها للانفاق لتحقيق هذا 
التكاقل وبين ماهو منها مفروض وماهو على سبيل الندب والتزغيب ٠.‏ ففرض 
الركاة والكقارات. .والندور والتفقات الواجية وسذ حاجة الفطر وبحوة لك فسن 
أوجه الانفاق والتى لو طبقت لأأوجدت المجتمع المتكافل المتعاون ءثم دعا 
الاتسلام الى الأنفاق فى جسم أويه البر والغير والضد فاك ونيف فل 13 اها 
وندب اليه ءلكن لبسعلى سبيل الايجاب وانما على سبيل الندب والتريب 
وقد كان أبو ذر ‏ رضى الله عنه -يحمل الدعوة الى الانفاق فى سبيل الله 
وذم البخل ومواساة الضعفاء محمل العزيمة وينكر على كل من جمع مالا 
واحتجزه » وبعتير ذلك من قبيل الكنز المحرم »الا أن الصحابة أنككقرووا 
عليه ذلك ورأوا أنه مخطيخ فى تأويله »حتى أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ - 
كان يقول :* كلما أديت أركاتة فلي يكهين: : ولوك نعمت شيع أرضين 00 


وعليه فانه ان أريد بمبدأ التعاون والتكافل النفقات الواجبة 
الشرعية كالركاة ونحوها .وكذا سداد حاجة الفقير اذا لمتف النفقات 


الشرعية بذلك كما سيأتى بيانه »فهذا حق وان أريد بهذا المبدأ تعميم 
اباحة فرض الضرائب العامة لجميع أوجه النفقات »فليس فى هذا الدليل ما 
يدل على ذلك . 


()ابن العريى ٠‏ أحكام القرآن :1/1 ه» ٠.5.‏ وانظر: د . يوسف القرضاوى 
فقه الركاة :61د ء. يوسقفاعيد المقصود ءالموارد ألمالية فى 
الاسلام بورعم. 98 

0) المنذ رىء الترغيب والترهيب: 5١ / ١‏ ه » وانظر ما ياتى فى مبحث حريةالملك 








(109؟) 


أدلة المانعين فرض الضراعب ومناقشتهاه : 


يمكن أن يستدل لهؤلاء بعندة أدلة منها :- 


(و) من أهم الأدلة التى يمكن أن يتسك بها من يمنع الضريبة هوحق 
الملكية الشخصية ووجوب احترام هذا الحق وصيانته فى الشريعة الاسلامية 
فان كل شخص أحق بماله من غيره »واذا ثبت ملك الشخص لما تحت يده 
ملكا شرعيا ءفلا حق لأحد فيه ءولا يصح نزعه منه أو مصاد رته الا فى 
حد ود ماثبت فئ الشرع من الحقوق والواجبات » وليست الضريبة كذلكء 
وقد جعل الاسلام حفظ المال أحد الضرورات التى يجب البحانقلة 
عليها وصيانتها . قال صلى الله عليه وسلم :” كل السلم على السلم 
حرام »دمه وماله وعرضه . . )١(".‏ وقال صلى الله عليه وسلم ".. فان 
الله حرم عليكم د ماءكم وأموالكم . . ." (1) وقال أيضا :" من قتل د وزماله 
فهوشهيد " 7) وغير ذلك من النصوص الد الة على وجوب صبانة مسال 
المسلم وعد م الاعتداء عليه أو مصاد رته . والضراعب تكليف لم يثبت بنسص 
من الشرع ؛ وهى فى حقيقتها مصاد رة لجزء من مال المسلم من غير رضماه 
وهى بهذا تخالف النصوص المتقد مة وتناقضها »مما يدل على أنها غير 
جائزة . 9) 


وقد أجاب المجيزون للضراعب على هذا الد ليل بأن احترام الملكية 
الفردية ووجوب صيانتها فى الاسلام لا ينافى تعلق الحقوق بالمال »يمعنى 
أن الملكية الفردية تبقى محترمة ومعترفا بها شرعا » وفىالوقت نفسه تفرض 
الحقوق الشرعية فى هذه الملكية ويلزم أداؤها ولا يعتبر ذلك معارضا 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النتوى :15/ 201١151١‏ 
0) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : #؛/؟لاه. 
0) صحيح مسلم مع شرح النووى ٠316/16:‏ 
 )0‏ الجوبنى غياث الامم: ٠٠١‏ «الغزالى »شفاء الغليل.: +« ءد . القرضاوى 
فقه الركاة: ؟/ 9م . وءد . مصطفى كمال وصفىء مصنفة النظم الاسلامية 
ا د 








0 


للملك الشخصى ووجوب احترامه . والحقوق الشرعية الوارد ة على الملكية 
الفردية كثيرة فمنها مثلا حق الفقراء والمساكين الواجب بالركاة وحصمسق 
النفقة ونحوها من الحقنوق »فلتكن الضريبة أحد هذه الحقوق »لأنهبا 
حق الله وحق الجماعة ءفلا كناف عيلة مع حق الملكية ٠‏ مثلها فى ذلك 
متيل غيرها من الحقوق الشرعية . 


(+) ويصح أن يسكدال على تحريم الشرافب آيفا بالأحاد يث والآشار الدالة 


على تحريم المكس » وبيان عظم ذ نب فاعله ٠‏ ففى صحيح مسلم عند ذكر 
قصة المرأة التى رجمت بعد اعترافها :" ... لقد تابت توبة لوتابها 
صاحب مكس لغفر له .." 9) فهذا يدل على عظم ذنب صاحب 
المكس . بل لقد عده ابن حجر الهيتمى من الكباعر) »قال: وهو 
#السل فى يله مالي .4ق آنا السييل فلى الذين يلون ٠‏ الفحاين 
ويبغون فى الأرض بغير الحق ١أولقك‏ لهمعذاب أليم ) 9) . ومن 
الأدلة على تحريم المكس مارواه الحاكم وغيره عن النبى صلى الله عليه 
وسلم :" لا يدخل الجنة صاحب مكس" (5) قال الحافظ المنذرى :"قال 
البغوى : يريد بصاحب المكس الذى يأخذ من التجار اذا مروا عليسسه 
مكسا باسم العشير أى الزكاة : قال الحافظ المنذ رى :. أما 
الآن:فانهم يأخذ ون مكسا باسم العشر ؛ومكسا آخر ليس له اسم .بل 
شىء يأخذ ونه حراما وسحتا » ويأكلونه فى بطونهم نارا » وحجتهم فيه 
د احضة عند ريهم ‏ وعليهم غضب ولهمعذاب شديد " 9) الى غير 


القرضاوى عفقه الركاة : ع/ر9و.٠١‏ 

صحيح سلم مع شرح النووفق :2508/11 
انظر : الزواجر عن أقتراف الكياعر ٠. 128٠/١:‏ 
الشورف : 8ع . 

سبق تخريجه فى مبحث العشور ص م ».> 
الترغيب والترهيب ٠.51/1١:‏ 








رلا؟) 


ذلك من الآ خار والأقوال الد الة على على حرمة الضراعب بالق ابد ايتريية 
حينكذ والتى لم تثبتعن الشرع )١(‏ . والضرائب التى تؤخذ فى الوقت 
الحاضر هى فى حقيقتها نوع من أنواع المكس والضراعب التى لم تثيت من 
الشرع فتحرم لذلك . 
وقد أجيب عن هذا الد ليل بأن الآشار الواردة فى ذم المكس 
ليست تصا فى منع مطلق الضريبة »قان' الأظهر فى معنى المكس البحرم هو 
أن يكون المراد به تلك الضراء عب الجافزة آلتى كانت تسود العالم عند ظهور 
الاسلام » والتى كانت تؤخذ من غير حق وقنفق فى غير حق »ولا توزع أعباؤها 
بالعدل . وهذا بخلاف الضرائب فى الاسلام ءفانها اذا كانتلا تؤُغلذ 
الا للضلحة الحقيقية للأمة وتراعى فيها العدالة » وتشترط لبا 
الشروط والقيود الشرعية ء اذا كانت كذ لك لم تكن مكسا , ولم تدخل فى نطساق 
النهى عن المكس فى الاسلام . 9) 
() ومن الأدلة على تحريم الضراعب ما اشتهر عند الفقهاء أيضا من 
لا حق فى المال سوى الزكاة يؤيد ذلك ما ثبت فى الحديثعن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى شأناليجل الذى جاء يسأل عن الاسلام 
وأركايه وفيه :” . . . وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاة 
فقال *. هل على حرفا © قال 4 لا الا أن بطوع: .قال .رفاك جر 
الرجل وهويقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أفلح ان صدق 07" فهذا الحديث يدل 
على أن من أدى زكاة ماله لم يلزمه حق آخر الا مابذله تطوعا . وفرض 
الضريبة فى مال المكلف فيه ايجاب حق زاتد على الزكاة فلا يصح 9) . 


(0) قد ورد ت عدا ة أحاد يث وأثار وأقوال فى تحريم المكس ونحوه من العشور 
الباطلة.ءأنظر هذه الاثار عند : المنذرى »الترغيب والترهيب :١//ه‏ 
+.ه. الهيثمى »الزواجر عن اقتراف الكباعر: ٠.184٠ /١‏ 

(م) القرضاوى عفقه الركاة :6 ره 1١9521١٠١9‏ . 


0) صحيح مسلممع شرح النووى 7/1١:‏ 1574155. وأنظر :اب نحزمء المحلى : 
5“/رههل. 


9) القرضاوى عفقه الركاة :5/ 5م -1١‏ 

















(؟ا؟) 


وقد أجيب عن هذا الد ليل بأنه قد ثبت شرعا أن فى المال حقوقا 
كثيرة سوى الركاة . وقد إتفق الجمهور ل لانن »فمن ذلك مثلا حق الزوجة 
فى النفقة »وحق الوالدين أن كانا محتاجين مع قدرة ألابن »وحق المضطصر 
الى الطعام والكساء أو المأوى حيث يلزم القادر مواساته »وتحوذلك من 
الحقوق الشرعية المشفق عليها . )١(‏ أما بالنسبة للحديث نقد أجابّءئته 
أبن العربى بقوله .”" والصحيح ‏ أن هذا الحديث لا عع من عون شق لت 
المال غير الركاة ( لثلاثة )09 أفجه : أحد هما : نالمرد بهذا 
الحديث لا فرض ابتداء فى المال واليدن الا الصلاة والزكاة والصيام #فأما. 
العوارض فقد يتوجه فيها فيرض من جنس هذه الفروض بالنذ ر وفيره ٠.‏ والثانى 
أن أركان الاسلام من الصلاة والصيام عبادات لا تتعدى المتعبد بهباء 
وأما المال فالأغراض به متعلقة والعوارضعليه مختلفة ()" فاذا قيل إن 
هذا الحديثلا ينفئ وجود حقوق أخرى فى المال سوى الزكاة .وأئنه 
يمكن أن تطرأ حقوق أخرى جديدة على المال سوى الزكاة » فلتكن الضراكبٍ 
أحد هذه الحقوق الطارفة على المال . 


010( القن ن تفسة : كردلة ومابعد ها . 

0) هكذا ف فى الأصل وانما أورد وجهين فقط . 

4 أحكا م لقان : (ومء5» . وانظر : ابن تيمية »الفتاوى ١27/509:‏ 
ممر. القرضاوى ءفقه الركاة . ٠/1و9و.‏ 








(؟7؟) 


الترجيسسح : 





يصح أن يقال هنا إن الضريبة بمعناها وصنفتها التى يجرى تطبيقها 
فى الوقت الحاضر »أى أن تقوم الد ولة بفرض تسية محد دة من المال » وتجبر 
الأفراد بأدائها اليها بموجب سياد تها على أراضيها وعلى الأفراد المقيين 
د آخل حد ودها وما تحصل من هذه الضريبة تنفقه الد ولة فى أوجه نفقاتها 
العامة وتحقيق أهدافسياستها المالية .. ان مثل هذا النوحج من 
الضرائب لم يكن معروفا فى صد ر الاسلام ولم يأت فى الشرع ما يدل على 
خصوصه »وبالتالى فانك لا تجد نصا من الشرع صريحا وواضح الدلالة 
يد ل على حكم الضريبة العامة التى ظهرت فى الفكر المالى حديثا . 
العلاقة بين الضرائب الحديثة والتكاليف المالية فى الاسلام : 

فان قبل كيف يصح القول بأن الشرع لم يد ل على حكم الضراف.ب 
العامة ,وقد أتى بعدة أنواع من التكاليف المالية المقررة فى أموال الناس 
والتى يصح أن تقوم الد ولة بجمعها وانفاقها كالزكاة والخراج والجرزية 
والعشور ؟ ألا يمكن أن يكون فى هذا كله ما يرشد الى حكم الضريبة 
الجحديفسة:؟ 

يكن أن يقال فى الجواب على هذ ١‏ السوال ان هذه الكاليف 
الشرعية لها صور محددة وشروط وقيود معينة » ووجود الفرق المانع من قياس 
الضرائب الحديثة عليها لا يتعذر . 

فالزكاة مشلا تكليف مالى . داثم فى أموال المكلف »للد ولة الحق 
فى جمعها وانفاقها »فهى تشبه الضريبة من هذا الوجه . الا أن الروكاأة 
تفترق عن الضربية من وجوه عدة . منها أنالرزكاة عبادة وركن من أركان 
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الاسلام ءلا تطلب الا من السلم ء ولا تصح الا منه . بخلاف الضريبة 
فانها تطلب من كل ممول حسب قد رته على الد فع »د ون النظر الى كونه مسلما 
أوغير مسلم ٠.‏ ومنها أيضا أن نسبة الزكاة محددة وثابتة بتحديد الشضرع 
ولا يصح الخروج عن هذه النسبة مهما اختلفت الظروف كما أن حصيلة الركاة 
تصرف هى الأخرى فى مصارف محد ودة ومعينة ولا يصح الخروج عنها . وهذا 
كله بُخلاف الضريبة »التى تخدد نسبتها الد ولة ؛ وتضيف اليها أو تنقص 
متها خَننب الحاجة » وتنفقها فى أوجه النفقات العامة كن ون أ نيتور 
ذلك فى شى* معين . () 

والخراج مثلا هو فى ظاهره ضريبة الأرض الزراعية »تحدد سبته 
الد ولة وتجمعه وتنفق حصيلته فى أوجه النققات العامة »فهو من هذا الوجسه 
قبداية. الشية بالشريية على الأرص الوراعية فى لوقت العاشر ١‏ كن الا يناسن 
الخراج من فرق جوهرى بينه وبين الضريبة الزراعية وهو أن الخراج | 
يصح ضريه على الأرض التى فتحها المسلمون عنوة »د ون ما عداها من الأرض 
العشرية »كالتى أسلم أهلها علبيا ايند 1* من غير فنال أو صلم »أوالشتى 
أحياها السلمون ابتداء »أو كانت فى ملك الغانمين . فكل هذه الأراضى 
لا خراج عليها ء قال ابن جماعة :" وما يؤؤخذ من هذه ال نواع الثلائة 
باسم الخراج فظلم بين لا يجيزه شرع ولا يقتضيه عقل " 7) والسذى 
خذ من هذه الأراضى هو الزكاة فحسب اودري يا تقدام 
وهذا التفريق بين الأ رض 0 “لا يوجد فى الضسرائب 
على الأرض الزراعية فى الوقت الحاضر »فتبين الفرق . وأيضا فان فرض 
الخراج على الأأرض الزراعبة قى الاسلام ءله ما يبرره شرعا »فليست الس ألئة 
مطلق اجتهاد . ذلك أن الأرض اذا فتحت عنوة أصبح أمرها للد ولة » وزال 


(١)انظر‏ تفصيل الفروق بين الزكاة والضريبة فى : القرضاوى عفقه الركاة: 1 / 
ء:دء. أبرأهبم فؤاد أحمد على »الموارد المالية فى الاسلام 
هع وء*»١‏ . د . غريب الجمال النشاط الا قتصادى فى الاسلام : 
3 

0) تحريرالأحكام فى تد بير أهل الاسلام :0 (خ) . 
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ملك أصحابها عنها ,فاذا تركت فى أيدى أصحابها ليزيعوها مقابل مبلغ 
محدد من المال يد فع للد ولة »لم يكن هذ! التكليف المالى شايها للضريبة 
فى الوقت الحاضر ءفان الضريبة فى حقيقتها اقتطاع جزء من مال المكلف 
دون عقابل ء أما المراج قائة اقتطاع جر من ماله مقايل ترك مالا يبلك فى 
يده ليستثمره :قفارق الخراج الضريبة من هذا الوجه أيضلا .7 


أما الجزية فان وجه الفرق بينها وبين ؛“ضريبة الرؤؤس وأضح 
من حيث تخصيصها فى الاسلام بغير السلم .وهو آم رلا يوجد فى ضريبة 
الرؤوس فى الوقت الحاضر . ' 


وكذالك القولقن التمو دخانه ما رقفة من السام فيزما بقعنة 
من الذمى »غير ما بؤخسذ من الستأمن »فالسلم لا عشرعليه »وائما يؤخذ 
من ماله ركاة ريعالعشر )١(‏ ويؤخذ من الذمى ضعفه ءويؤخذ العشر 
بن الندعا من 1 وهذا الكدروق :لا بيد فى الشرافت الششركية كن اوقا الحامق 
كما أن ما يؤخضذ من المسلم فى الوقت الحاضر كضريبة جمركية لا يتحدد بريع 
العشر ءولا يسمى باسم الزكاة »ولا يتخص صانفاقه فى مصارف الركاة فقط » 
فدل ذلك على وجود الفرق . 


فتبين من خلال ما تقدم »أن التكاليف المالية الشرعية »تفترق من وجوه 
عدة عن أنواع الشراكب المعروقة فى الوقت الحاضر ٠‏ عليه فانه اذا أريدالتعرف 
على حكم الضراعب الحديثة »لم يكن فى هذه التكاليف المالية الشرعية مستنسد 
قوى »يصح أخذه والقياس عليه »لوجود هذه الفوارق المانعة من القياس . 


فاذا لم يكن فى التكاليف المالية الشرعية ولا فى نصوص الشسرع 
مايد ل بخصوصه على حكم الضراكب الحديثة »قبل يعنى هذا أن الفقهاء لم 
يشيروا ألى حكم الضرائب العامة التى تفرضها الد ولة وتهد ف الى تغطية 


() انظر مبحث العشو فيما تقدم ص .4 © 
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نفقةعامة ؟ . 


الواقع أن الفقهاء أشاروا الى حكم أنواع من الضراعب العامة 
كانت تمارس من قبل الد ول أو يكن للد ولة ممارستها » وذكروا أن منها ما هو 
محزم ومتها ماهو فياح ٠.‏ 0 0 
(1)_الضرائب المحرمة فى الاسلام : 

أن القاعدة المتفق عليها فى التشريع الاقتصادى الاسلامى هى 
أن الأصسل فى أموال الغباء المرسة ووانم لا ريستل لحف نينا كان أن 
يأخذ من مال السلم شيكا بلا دليل :وقد عبرعن هذا الأصل صاحب 
اكليل الكرامة بقوله :" وقد ثبت بالقطع الذى لا يخالف فيه مسلم »أن الأصل 
فى أموال العباد التحريم »وأن المالك للشى* سلط عليه يحكم فيه ليس 
لغيره فيه اقدام ولا احجام ولا تصرفءالا بد ليل يدل على ذلك »كالحقوق 
الواجية فى الأموال عفمن أدعى أنه يحل له أخذ مال أحد من عباد الله 
ليضعه فى طريق من طرق الخير وفى سبيل من سبل الرشد ءلم يقبل منه 
الا بدليل يدل على ذلك بخصوصه ولا يفيد أنه يريد وضعه فى موضع حسسن 
وصرفه على مصرف صالح عفان ذلك ليس اليه بعد أن صار المال ملكا لمالكه 
وهة] لا يفقى على أحسد من له أن ذى علم رنينة ها الشريعة النظييرة + بتكنا 
ورد فى الكتاب والسنة " (1) 


وبناء على هذ! الأصل الثابت ينصوص الكتاب والسنة 9) ,فقد 
أفتى الفقهاء يحرمة أنواع عدة من الضرائب كانت تفرض على عامة النساس 


(9) العيادى ٠١‏ لملكية فى الشريعة الاسلامية :++/ ١+9‏ . نقلا عن اكليل 
الكرامة »لضديق حسن خان : 4١١ا.‏ 
) انظر ما يأتى فى مبحث حرية الملك ص > ى 
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فى شكل ضراعب جمركية على سلع اللسلمين المتنقلة »وفى شكل ض راكب 
على الأسواق فى البيع والشراء ٠‏ ونحو ذلك ٠.‏ ونصوصهم الد الة على التحريم 
صريحة وواضحة فمن ذلك مثلا قول ابن جماعة :" وأما مايقؤضذ من الضراعب 
والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من بلد الى بلد »وعلى ما يباع مسن 
أنواع الأموال » فمحرم شرعا ءلا يبيحه شرع ولا يجيزه عدل " (1).وقال 
أيضا :" وكذلك ما يؤخذ من أموال السلمين فى تجاراتهم ومعايشهم من 
المكوس والضرائي » فان'ذ لك ظلم بين وحيف متعين » وليس من بيت المسال فى 
شىة " () وفى كفاق القنام +" ويهرم تفقسير أموال السلمين + والكلتف 
التى ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعى »اجماعا . قال القاضى 

لا يسوغفيها اجتهاد " 7) وفى الروضة الندية :” ومن الأأنواع التتسى 
بأكلون بها أموال الرعايا أكلا ظاهرا ويتجرون بها اتجارا بينا »أنهم يجعلون 
ضرائب على المباعة فى الأسواق «يجبرونهم على تسليمها شاؤوا أم أيوا .قم 
يأذ نون لهم بالزيادة فى الأسعار فيبيعون بما شاؤوا وبصنعون بالناس ما أراد وا 
وليس عليهم الا الوفاء بالضرائب »فاذ! استغاث مستغيث بالناس من زيادة 
الأسعار#أوأراد منكر أن ينكرعلى الباعة ما يفعلونه »قالرطا هذه 
الزياد ات للد ولة » فيلقمون المنكر والستغيث حجرا »... ومن هذا القبيل 
أنواع المكوس على أهل الد ور والتجارات » والضرائب المتنوعة التى لا تكاد تنحصر 
على الرعايا فى الأشياء المختلقة " 9) 


فمن هذه النصوص كلها يتبين أن الفقهاء رأوا حرمة هذه الأنواعمن 
الضرائب لما فيها من الاعتداء على ملكيات الأأفراد المحترمة »ولأأنها من قبييل 
المكس الذى أتى الشرع بتحريمه . 
() تحرير الاحكام فى تد بير اهل الاسلام (مخطوط) :ولنا. 
0) المصدر نفسه :إىم . 
0) الببهوتى كشا ف القناع : ع89/8١.‏ 
0) صديق حسن خان »الروضة الندية :5/5 31+ا!(. 











او ) 


0 الضرائب المباحة فى الشرع : 


لد تحدات الفقبا* عن أنواع من الضراكب العامة أو القاصسة 
والتى يباح للد ولة فى الاسلام أن تفرضها وتجمع حصيلتها »د ون أن يعتيز 
هذا من قبيل المكس المحرم فى الشرع أو مما يناقض أصل حرمة الملتقهية 
ووجوب صيا نذها » ويمكن تقسيم هذه الضرائب النباحة الى علاخة أقسام 33 


0 ا 0( ضريبة الجهاد قى سبيل الله والد فاع على الإبلام وأهله . 
وب )2 ضريبة التكافل الاجتماعى ورعاية الفقراء والمحتاجين . 
(ج ) ضرائب خاصة ومؤقتة ٠‏ لتحصيل نفععام أو د فعضرر عام . 


وبيان هذه الضرائب فيما يلى : 


لقد تعد دت نصوص .الشرع التى تدعو الناس الى الانفاق لدعم 
القياد: فى نيل الله لسر دين الاسلام اولك ارين الأشلام ,اماه 
وأرفنة: قال مالي + 1 امقروا حفاها اوتفالاً ججاعد وا بأموالكم واتش كم 
فى سبيل الله ٠ن‏ لكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) (1) وقال تعالى :(انما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرثابوا » وجاهد وا بأموالم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولقك هم الصاد قون ) 9) وقال تعالى : ( فرح 
المغلقون ينقعدهم خلاف رسول الله , وكرهوا أن يجاهدوا بَأنوال سم 
وأنفسهم فى سبيل الله ) () الى غير ذلك من الآيات العديد ةالتسسى 


ز) التوية : 1 . 
م الحجرات : ه16 . 
م التوية : ١لم.‏ 








0 


تدعوالى الجهاد ,بالمال وتقرنه بالجهاد بالنفس مما يدل على أن 
الجهاد بالمال واجبعلى السلمين متى دعت الحاجة اليه مثله فى ذلك 
مثل الجهاد بالنقس ءالا أنه لا يوجد فى الشرع نسية معينة ومورد محدد 
خصص للجهاد فى سبيل الله ووجب على ولى الأمر تحصيله دائما »ما عدا 
السهم المخصص للجهاد فى سبيل الله فى فريضة الزكاة ء وانما لم يردتخصيص 
نسبة معينة فى أموال الأفراد للجهاد فى سبيل الله “لأن الأصل ان 
المؤمنون يأنفسهم وأموالهم اذا دعوا د ون حاجة لتخصيضّ » 00 
كل واحد مؤنة نفسسه اذا كان ذلك فى مقد وره »ثم يكون الاذنفناق 
من بيت مال السلمين مما يتحصل قيه من سهم الزكاة »أو من القى*والغناكم 
ونحو ذلك . 


فاذا لم يباد ر الأفراد للجهاد بأموالهم »ولم يكن فى بيت المال 
ما يكفى لقضاء حاجة الجهاد عفان من حق ولى الأمر حينفذ أن يفرض 
نسبة محددة فى أموال القاد رين وبلزمهم بأدائها وقد تحد ث الفقباء 
عن حكم هذه السألة يوفصليه تفصيلا بينا . 


ويعتبر امام الحرمين الجوينى هو أول من تحد شعن هذا النوع 


من الضرائب ووسع البحث فيه )١(‏ ء فقد ذكر أنه اذا خلا بيت المال من 





)0 تحدث إلجوينى بالتفصيل عن حكم ما إذا احتاج الحاكم الى الأموال لجهاد 
العد و أو د فع مؤن الجيش ورواتبه » ورأى أن من حق الحاكم أن يوظف فى 
أموال الأغنياء »مايراه كافيا حتى يظهر مال فى بيت المال . وذلك فى 
كتابه المشهور : غياث الأمم ٠ ١٠١-49:‏ ونقل عنه هذا الحكسم 
تلميذه الغزالى » مختصرأ فى كتابه المستصفى 509 ومفصلا فى 
كتابه : شفاء الغليل :+« «#++. يعن الغزالى أخذ الشاطبى 
فى كتابه : الاعتصام ورا ال . أما أبن تيمية فقد بحث بحثكاط 
مستقلا فى حكم أنواء منالوظا كف والكلف السلطا نية كانت موجودرة فى عصره 
وبين مقدار الظلم الذى فيها ء.شيرا الى أن أول من بحث أصل هذه 
المسألة هو الامام الجوينى ٠‏ ولك فى الرسالة القيمة له السناة 
المظالم المشتركة :6 8١-١‏ وفى مواضيع متفرقة من الفتاوى . 
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من الأموال الكافية »فان من حق الحاكم أن يفرض فى أموال الأغنيا" وذ وى 
اليسار ٠أوعلى‏ أصحاب الغلات والثمار مايراه كافيا لسد الحالجبة 
الداعية لذلك . وقد حدد هذه الحاجة بأنها الخوف على الاسلام وأهله 
وأرضه »مما يستدعى تحصيل الأموال لتهنيقة الجيوثث للقتال »أو دفع 
رواتب جند الاسلام المرتزقة . قالن:” اذا أصفرت يد الرافى عنالا موال 
والحاجات ماسسة ء فكيف الحكم؟ ‏ فاذا انتظر حصول أموال فى الاستقبال 
ضاع رجال القتال... ... والذى اختاره قاطعا به »أن الامام يكلف 
الأغنياء من بذل فضلات الأموال .ما يحصل به الكفاية والفناء - / (1) 
وقال عند الحديثعن رواتب جند الاسلام المرتزقة »اذا لم يكن فى بيت 
المال ما يكفى لهم :”... لا بد من توظيف أموال ءيراها الامام قائمة 
بالمؤن الراتبة أو مدانية لها ..."39) وذكر الجويتى أيضا أن منحق 
الحاكم أن يفرض الضريبة على القاد رين »فى حالة الكوارث العامة واللأمسر 
الخطير . قال :" ان الاهاماذا رأى اذا وقعت واقعةعامة وداهية 
مطبقة للخطة طامة » وست الضرورات فى د قاعها الى عدة ومادة من المال 
تامة » ويد الامام صافرة » وبيوت الأموال شاغرة ‏ اذا رأى أن يتسببالى 
أستيد اء مال من موسرى المؤمنين »فانه يفعل ذ لك على موجب الاستصواب 
ما أراه . .." 97) وقسال أيضا ." والجطة فى ذلك أنه آنا ألمت ملمة 
واقتضى المامبها مالا »فان كان فى بيت المالل مال »استمدت كفايتها من 

ذلك المال »وان لسم يكن فى بيت المالل/ء نزلت على أموال كافنة 

السليين "9) واثيات هذا الحق للامام لم يتعرض له الفقها' من قبل 
الجوينى »كما بين هو ذلك فى قوله :" ولست أحاذ ر اثيات حكم لم يد ونه 





)0 غياث الأمم : 18ل س#«ول.ء 
0) المرجع تفسه : م.ع . 
0 المرجع نقسه : 0 
0( المرجع نفسه : 0 








الك 


الفقباء »ولم يتعرض له العلماء ..." )١(‏ ومستند الجوينى فى اثبات هذا 
الحكم كو ظووروجة الطلحة الراجحبة يه ٠‏ وهو أمر بين وثابت شرهما 
فان حفظ ديار الاسلام وأهله واقامة الجهاد فى سبيل الله مصلحة تترجح 
على مصلحة المالك فى بقاء ملكه ء ولو ترك العد ود ون جهاد ومدافعة ء 
لأدى ذلك الى ما هو أشذ خطرا من أخذ بعضالأاموال »كما قال الجوينى 
٠.0":‏ وفى أخذ فضلات من أموال رجال تخفيف أعباء عنهم وأذقال 
وأقامة د ولة الأسلام ٠‏ ولولم يتدارك ذلك لخيفت خصلة كان أهون فاقفكت 
فنبنا أموال الأغنياء »وقد يتعداها الى آراقة الدماء " (9؟) 


وقد تبع الجوينى فى هذه السألة تلميذه الغزالى » فذكر جواز 
فرض الضراعب عند ظهور وجه المصلحة » وحدد المصلحة بتكثير الجند لسسد 
الثغور وحماية الاسلام وأهله »فقال فى كتابه شفاء الغليل :" فأما لو قدرنا 
أعامامطاعة منتعترا الن كفير الجنون #لسه االكفو «رفاية الملك بستسهد 
اتساع رقعته #وامساط حطلفة ا بغلا'بيت المال من الثال م وأرمكمتك 
حاجات الجند مايكفيهم » وخلت عن نقد اركفا ريع أيدايبم »فللامام 
أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا لهم فى الحال »الى أن يظهر مال فى 
بيت المال " 9) وقد أخذ عن الغزالى الشاطبى فى كتابه الاعتصام 
فذكر جواز التوظيف لمصلحة حفظ الاسلام »ونقل ألفاظ الغزالى 0 
كما أفتى بجواز ذلك أيضا المالقى من المالكية 5) واين عبد السلام 

من الشافعية ؛#يشخرط هلو أيداى اهنيد وبيت المال من المال 9) 


أما ابن تيمية فقد تعرض لبحث حكم هذه السألة ءيما أسماه 
الوظاءف والكلف السلطانية . فذكر أن من الفقهاء السابقين من أفتى بجواز 


(() المصدر نقفسه ١10:‏ (0) المصدر ئقسة : 1969. 

8) شقاء الغليل :++؟. وانظرإلستصفى : م.م ,ع.م . 

و) الاعتصام :ع / 155١١5١‏ 

(ه) تهذيب الفروق 154١/1:‏ 

() أبن كثير »البداية والنهاية :+1/ره١+++١8‏ . الداودى عطبقات 
المفسرين ٠5١5/1:‏ ابن تغرى برددى »النجوم الزاهرة : ب/ /. « ب 








(85؟) 


أصل هذه السألة ,يناء على وجوب الجهاد على السلمين بالنفس والمال 
وذكر أيضا أن الملوك توسعوا فى هذه السألة حتى دخل فيها ماهو 
ظلسم محض . قال :" .. وهذه الكلف د خلها التأويل والشبهة ومنبا 
ماهو ظلم محض . . . فان طائفة من الفقهاء «أفتوا طاعفة من الملوك بجواز 
وضع أصل هذه الوظائف كما فعل ذلك أبو المعالى الجوينى “فى 
كتابه غياث الأمم " (1) وذكرفئ: موضع آخسر حكم هذه الكلف ضمن المظالم 
المشتركة » ودعا الى وجوب العد ل فى توزيعها »حتى وان دأخلها الظلم 
قال : " فصل فى المظالم المشتركة ٠‏ التى تطلب من الشركاء . .تسل 
المشتركين فى قرية أو مدينة اذا طلب منهم شى* يؤِخذ على أموالهبم 
أو رؤوسهم »متسل الكلف السلطانية التى توضعغليهم كلهم »اما على 
عدد رؤوسهسم أوعلى عدد د وابهم »أوعدد أشجارهم أوعلى قبر 
أموالهم ٠.‏ كما بؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع »أو أكثتر 
من الخراج الواجب بالشرع »أو تؤخذ منهم الكلف التى أحدثت نى 
غير الأجناس الشرعية »كما يوضع على المتبايعين للطعام والثياب والد واب 

والفاكبة وغير ذلك ءعيؤخذ منهم اذا باعوا » ويؤخذ ذلك تارة مسن 
البائعين وتارة من المشترين . وان كان قد قيل ان بعضذ لك وضع بتأويل 
وعوت الجياد علديوم بأمواليم #والمفياج- الجيناقا الى لك الأموال اكيننا 
ذكره صاحب " غياث الأمم " وغيره »مع ماد خل فى ذلك من الظلم الذى 

لاسا لواعتد العلياة ..* ١117‏ كآن اين تيسة يترف أن شع يذه 
الشرائب لا يمكن القطع بتحربمة أصلا »فانه يمكن أن يكون مباحا اذا استند 

الى أصل شرعى . وهويرى أن الأصل الذى يمكن الاعتماد عليه هو 
وجوب الجهاد فى سبيل الله كما ذكر الجوينى وغيره . أما ماعدا ذلك ءوما 
فعله الحكام من التوسع فى فرض الضراعب د ون تحديد مصرف شرعى لبها 


() الفتاوى :9./؟> ه55 . 
0) المظالم المشتركة .: 25# »؟؟. 














(8م؟) 


فهو من الظلم الذى لا شبهة فيه »وقد ذكر ابن تيمية من أمثلة ذلك فى 
ونه «الدرافت الدن يفيه ملى بيع العقاروشهية ين الأبوال" له عسو 
أن ذلك من الظلم البيسن ٠‏ (1) 


وب) ضريبة التكاقل الاجتماعى ورعاية الفقراء والمحتاجين :- 


تعتبر رعاية الفقراء وسد حاجة ان سن أب نات يا 
نظر الشرع ءحيث تراد فت الأذلة الدالةعلى ذلك من الشرع » وحيث 
سه الال العديدة لكفاية هذا المطلب . بل لعله ايده 
الذى خصص له فى الشرع مورد محد ود ونسبة معينة د ورية والزامية فى 
أموال جميع المسلمين » وهى فريضة الزكاة التى تنفق غالب حصيلتهبا 
على الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل ... والى جانب الزكاة 
هناك الكفارات والنذ ور والصد قات والنفقات الواجبة ونحو ذ لك من أوجسه 
الانفاق العديدةالتى خصصت لرعاية الفقراء والمحتاجين . 


لكن ما الحكم اذا لم تف جميع هذه النفقات بحاجة الفقسسراء 
والساكين ؟ وهل يصح أن تقوم الد ولة يفرض ضرائب على القاد رين لسد 
هذه الحاجة ؟ لقد أجاب الفقهاء عن هذا السؤال وتحدثوا عن حكم 
هذاه السألة وقالوا لا بيد من سد خلة الفقير وكفاية حاجة المحتاج . الا 
أنهم ذكروا أن ذلك يقع على الد ولة أولا »وعليها أن تؤدى ذلك من 
بيت ال التليين: قات الم يكوا فى نيت لبان كي ا يني 
القاد رين أن يقوموا بذلك ٠‏ ويجبروا على ذلك ان امتنعوا . وقد صرح 
بهذا الحكم الفقهاء »فقذ ذكر أبوالمعالى الجوينى أن الأصل أن 
الأغنياء اذا أدوا ما يجب عليهم كاملا »ان يكون ذلك كافيا السد 
الحاجات . لكن ان لم يكف لسبب كقحط أو كارثة أوغلاء أو نحو ذلك , 


(ن الفتاوى : برك/ر.وه. 








(ع8؟) 


0 


لزم حينقة أن يقوم الاهام أو المقتد رون بسدادها ١‏ قال ." فآن اتفق 
مع بذ ل المجهود فى ذلك فقراء محتاجون ءلم تف الركوات بحاجاتهم ء 
فحق على على الامام أن يجعل الاعتناء بهم أَهم أمر فى ياله »فالد نيا 
بحذافيرها لا تعد ل تضرر فقير من فقراء السلمين فى ضر. فان 
انتهى نظر الامام اليهم رم ما استرم من أحوالهم بما يمكنه من ذلك , 
فان لم يبلغهم نظر الامام » وجب على ذ وى اليسار والاقتدار اللبدار 
الى رفع الضرر عنهم »وان ضاع فقير بين ظهراتى موسرين حرجسوا 


من عند آخرهم .." (1) وفى التحفة شرح منهاج النووى :” ودقفع 
ضرر المعصوم من السلمين وأصل الذمة والأمان »على القاد رين » وهم من 
عند هم كفاية سنة لهم ولممونهيم ... ككسوةعار ... واطعام جالع 
اذا لم يند فع ذلك الضرر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال »لعدم شى* 
فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما » ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنف وس 
لمق بالظعام والكتدوة ناف داهن «كأجزة طبيب :فين أدوية 
وخادم. متقطع ..." 9) وقد ذكرابن حو م هذ |االحكمأيضاء 
واستد ل#ربأد لة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
قال :" وفرضعلى الأغنياء من أهل كل بلد »أن يقومو بفقرائهيم ويجيرهم 
السلطان على ذلك ءان لم تققم الزكوات يهم ,ولا فىء سائر أسموال 
السلمين بهم »فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لا بد منه » ومن اللباس 
للشتاء والصيف يمثل ذلك ٠‏ ويسسكن يكنهم من الصيف والمظر وغيون المارة ( 





)00( غيات الام ١7‏ ومايعدها . 

) ابن حجر البيتمى »تحفة المحتاج :5/ 55١2550‏ © 0 

) المحلى :+ /1ه ١ومابعد‏ ها . وأنظر حكم هذه المسألة أيضافى : 
الغزالى ءشفاء الغليل >5١:‏ . الرملى »نهاية المحتاج :ل / ٠ه‏ 
الشربينى » مغنى المحتاج : > /5١51ء‏ ابن العربىء أحكام القرآن : /١‏ 
وه. القرطبى »تفسير القران الكريم 8١7/5:‏ ءالبهوتى »كشساف 
القناع: وم 1ه*. د . يوسف القرضاوىء فقه الركاة: ؟/ + و 5رووء 
العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية : 0 /١م-6م.‏ 











2) 


وانما ذكر الفقهاء هذا ,لأنه قد علم من مقصود الشرع فى فرض 
الزكاة ونحوها »ان الاسلام حريص على رعاية الفقير والمحتاج »ود فلع 
الضرز عن المتضرر »لما فى ذلك من حفظ النفوس من الهلاك » وهو منأوجب 
الواجبات فى الاسلام ومن أهم المقاصد الشرعية . وقد فرض الاسلام على 
الأفراد القاد رين مايكفى لسد ذلك فى الغالب المعتاد . فاذا لويف 
. ذالك بالكفاية لسبب من الأسباب : فان على الد ولة أن تقوم باكمال الناقض 


'. من بيت مال السلمين “أن وجد فيه ما يكفى والا فقد نؤلت حاجلسبة 





المحتاج على عموم القاد رين من المسلمين ولزمهم كفايتها . 


ومن هذا القبيل أيضا مسألة الكوارث العامة والا وبئة والمجاعات 
اذا وقعت حيث يلزم القاد رين حينكذ أن يقوموا بالمساعدة من أموالهم 
قد ر الكفاية 0 قيامها | بذ لك .وقد عبر عن هذه السألة 
الامام الجوينى بقوله :" ان الامام اذا رأى أذ اأواقعة عامة »ود أهية مطبقة 
للخطة طامة ؛ وست الضرورات فى د فاعها الى عدة.ومادة من المال .ويد 
الامام صافرة ء وبيوت الأ موال شاغرة ‏ اذا رأى ان يتسبب الى استيد ا؟ مال 
من موسرى المؤمنيين فانه يفعل ذلك ..." )١(‏ وبالنظر فى هذه 
السألة نجد ها فى حقيقتها ترجع الى سألة التكافل الاجتماعى فى الاسلام 
المتقدمة ٠‏ والداعية الى وجوب بعاية الفقير وسد حاجة المحتاج . وذلسك 
أن الكوارث والمجاعات تخلف وراءها فقراء وضعفاء ومتضررين . فيلزم الد ولة 
حبنكذ أن تنفق عليهم من بيت مال السلمين فان عجزت الد ولآعن 
دلق + مزلت عامكيم عتى كاه الفا رين مق السلسن “كافك كتايقي نا 
فرضا كفائيا عليهم: »فان قام به البعض من عند أنفسهم سقط الفرض عن 
الباقين وان تركوه جميعا أثموا ٠‏ ويلزمهم الامام بذلك . قال الغزالى 

" . ... وكذلك اذا أصاب السلمين قحط أو جدب : وأشرف على البلاك 

جمع »فعلى الأغنياء سد مجاعتهم ‏ ويكون ذلك فرضا على الكفاية .يحرج 


() غياث الامم : 








(65؟١)‏ 
بتركه الجميع » ويسقط بقيام البعض به التكليف " (1) 


و(ح) وقد تحد ث الفقهاء عن نوع آخر من الضرائب »عدا ضريية الجهاد أو 
أو التكاقل » وذكروا أن من حق الد ولة أن تفرضها وتجمع حصيلتها . 
وقد مثلوا للأسياب الداعية الى هذه الضريبة بعدة أمثلة .كسأالة 
كرى النهر ( أى حفره واصلاحه وازالة الأترية ونحوها من مجرأه ) وبناء 
سور البلد وأجرة القائمين بحفظه وأجرة الحراسين التعفظ اللستسيرق” 

من اللصوص ونحو ذ لك . 
فقذ ذكر الفقهاء أن تحصيل ولى الأمر للأموال من أجل 
الانفاق على مثل هذه الأمور أمر مباح ءالا أنهم ذكروا فى طريْقة هذا 
التحصيسل منبجا خاصا رأوا أنه هو المنيج العدل فى هذه السألة 
ويمكن تبين هذا المنهج من حديثهم عن سألة اصلاح النهسر .تقد 
ذكر الفقهاء من بلزمهم د فع تكاليف هذا الاصلاح وفرقوا فى ذلك بين 

5 

احدهما : ان يكون النهر صغيرا خاصا بطائفة محددة يشتركون فى منفعته 
ل أن أجرة حفر هذا النهر تلزم 
المستفبد ين منه د ون من سواهم من عامة الناس »فاذ! اتفق أغلب أهمل 
النير على اصلاحه ءفان اصلاحه حينقذ يكون من أموالهم خاصسةء 

ويجبر الممتنع على الد فع »لكن ان رضى الجفيع بترك الاصلاح فليس لأحد 

أن بجبيهم لأنة فله عاض ريم 1100 ١‏ وتكدى حضنة كل قره -متحيق 

هذه التكاليف بقدر ما يملك من أرض تستفيد من هذا النهر . ألا أن 

الفقباء اختلفوا فى وقت تحديد هذه الحصة .وهل تحسب من 

التكاليف النهائية للشروع »أو أن كل شخص تحسب حصته من تكاليف 
() شفاء الغليل :1 ؟. 


(0)) نظر المرغينانى ٠‏ الهد أيةمع شرحها نتاي ج الأفك ر تكملة فتح القدير : 
م/اكعلء وار ان عن كم أستكنا ر الأموال ص الوه ) 














(/ام؟) 


يداية العمل حتى الوصول الى أرضه ءفاذا تجاوز العمل حد ود أرضه 
لم تحسب عليه التكاليف المتبقية ؟ رجح ابن قدامة القول الأخيسر احيث 
قال :” واذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة فان أراد وا كراءه: 
أوسد بثق فيه أو اصلاح حائطه ع أوشيىء منه »كان ذلك علييم 
على حسب ملكهم فيه “فاذا كان بعضهم أد نى الى أوله من بعض ع اشترك 

الكل فى اكرافه واصلاحه الى أن يصلوا الى الأول .ثم لا شىء على 

الأول ويشترك الباقون حتى يصلوا الى الثانى » ثم يشترك من بعنده كذلك, 

كلما انتهسى العمل من موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شى* وبيْة ا 
قال الشافعى وحكى ذلك عن أبى حتيفة " (1) أما أبويوسف فقد ذكسر 
الرايين معا ثم قال مخاطبا الخليفة هارون الرشيد :" فخذ يا بست 
المؤمنين بأى القولين أحببت »فانى أرجو أن لا يضيق عليك الأمر أن شاء الألأ 


كما ذكر الفقهاء أيضا أن الاللزام فى مشل هذه الحالة اننا 
يكون فى حالة اشتراك الجميع فى النفع الحاصل من هذا الاصلاح »لكن 
أن كان النفع من هذا الاصلاح انما يختص به بعض المستفيد ين من صحصلذ!ا 
النبر بأن كان فى ذلك جلب نفع لهم أود فع ضر عليهم وحد هم . قفان 
تكاليف الاصلاح حينئذ تختص بهم دون ألبقية . قال أبويوسف :” وانا 
خاف أهل هذا النهر ( أى النهر الخاص بطائفة محددة ) أن ينشق 
علبي فأراد وا تمصيتة من ذلك »فامتنع بعض أهله من الدخول معيم 
فيه . فان كان فى ذ لكضرر عام أجبرهم جميعا على أن يحصنوه بالخصص 
وان لم يكن فيه ضرر عام »لم يجبروا على ذلك بوأمرت كل انسان متبم 
أن يخطحن كيت تسن * نف 

واذا كانت النفقة لاصلاح الأنهار الخاصة تلزم أصحابها د ون 
من سواهم من ساتر الناس عفان الفقهاء أضافوا الى ذلك أيضا القول بأن 
() المغنى معالشرح الكبير :5/اا11. 


9) الخراج :هم و. وانظر : الكاسانى »بد افع الصنائع: لم رمع +«؟ 
م الخراج . مو. 











(ههة؟) 


هذه النفقة لا تكون من بيت المال , وكأنهم رأوا أن ما ينفق من بيت مال 
السلمين ءيجب أن يكون فى مصلحةعامة »وهذه مصلحة خاصة . قال 
أبو يوسف :" وأما الأنهار التى يجرونها الى أراضيهم ومزارعهم وكرومهيسم 

ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك » فكريها عليهم خاصمة 
لي على بيت المال من ذلك شىء "  )1(‏ وفى الهدايةعند ذكر التعليل 
لهذا الحكم :" 'لأن الحتق لهم » والمنفعة تعود عليْهم على الخصسوض 
والخلوض" 69 00 


الثاني + أن.يكون التهرعاما ليس ملوكا لأحيد. «وننفعته تغود على العامة 


فذكر الفقباء أن حفر هذا النهر واصلاحه يلزم الد ولة » وتنفق عليه 
مق ميك المال #من اسيم السالي الغامة لأآن متشايية والك بح ناو 
على عموم الناس . قال الكاسانى :" وأماالاًتهار العظام .كسيمون 
وذ جلة للك اش وبهيها كلا ملك لأحند فيا دن ولو لحك ميك مه 
الأنباز الى الكرئ:: تعلق السلظناى كزاها امن بيتك المسمال 1 
منفعتها لعامة الناس » فكانت مؤنتبا من بيت المال ,لقوله عليه 
الصلاة والسلام :" الخراج بالضمان " 9) وكذا لوخيف منبلا 
الغرق فعلى السلطان اصلاح مسناتها من بيت المال »لما قلنا " ©9) . 
فان لم يكن فى ببت المال ما يكفى لاصلاح هذه الأ نبار ءفان الد ولة 
تلزم العامة بد فع هذه التكاليف »لما تقد م من أن مصلحته تعود 
على عامة الناس . جاء فى الهداية :” قان لميكن فى بيت المال 
شى" ‏ فالامام يجبر الناس على كريه احياء لتصلحة الغامة »ان هيم 


الخراج : 33٠.‏ . 5 
المرفينانى ٠‏ الهد أية مع شرحها نتائج الافكار تكملة فتح القدير :// 
نك ل 
التهزء» ه إدادع المحم ١‏ جضريا؟» 

٠ 4‏ عله ا 
بدائع الصنائع :47/4 47+65 هم . وانظر : قدامة ين جعفر 
الخراج وصنعة الكتابة :ع 2116م11. 
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لا يقيمونها بأنفسهم ء وفى مثله قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : لو ترككتم 
لبيعتم أولاد كم " (1) 
ويمكن أن يقال هنا ان اصلاح هذه الأنبار تعود فاقدته 
النزاخرة على أضحات الأراضى السككيد من هذ البير . قاذ مدر 
بيت المال عن اصلاحه ء ووقعت مؤونة اصلاحه على عامة الناس ‏ أمكن 
حينكذ أن يد فع فى اصلاحه من لا يملك أرضا ولا يستفيد مباشسرة مسن 
هذا الاصلاح . وقد تقندم قولهم فئ الأنهار الخاصة أن اصلاحبا 
على أصحابها دون من سواهم علأن منفعتها تعود الييم.بتل 
ومنعوا أن تكون نفقتها هن يك مال الساكين 2 فكيف يقال هنا أن نفقنة 
هذه الأنبارعلى بيت المال أوعلى. العامة ؟ لعل الاجابةعن هذا هصى 
أن يقال : ان الأراضى الستفيدة من هذه الأأنهار التى ذكرت أمثلة فى 
نصوصهسم مكانت أراضى خراجية » وبالتالى فان رقبة هذه الأراضى مملوكة ‏ 
لسائر السلمين ,٠‏ ومنفعة اصلاح هذه الانهار تظهر فى زيادة نسبة 
الخراج المتحصسل من هذه الأراضى » والخراج يد هب لبيت مال السلين 
ومنفعته تعود على الجميع . ويمكن ملاحظة هذا فى قول أيى ييسف 
* هأما البفوق والضنياك والبرود اك97): :«القى عون فى لين 
والفر ات وفيرهما من الأنبار العظام »فان النفقةعلى هذاكله 
من بيت المال ءلا يحمل على أهل الخراج من ذلك شى* ؛لا أن صلحة 
هذ على الامام خاصة +لا نه أمرعام لجميع السلمين ء فالنفقة علية من بيست 
المال ع لأى عطب الأرضون من :هذا بيه عواسا مد عل الضرر من ولك على 
الماك *9 ليها يكن أن يقال هط ان أرض العراع أفبعت لإكنتتمين 
0) (البثوق ) جمع بثق » وهوالخرق الذى يخرقه الماء من جانب النهبر 
وتسيب ساد 'الاارض أو المحصول. ..(السدبيات) تجمع شنا "فى ضما 
يبنى على جانب النهر لمنع الماء. ( البريدات) هى مفاتيح الماء فى فم 
النهر معرية . انظر : عبد العزيز الرحبى ٠الرتاج‏ المرصد على خزانة 
الخراج :7/5 725ا؟. 
0) الخراج : .١1٠١‏ وانظر : قدامة بن جعفر ءالخراج وصنعة الكتابة - 








(9-0؟) 


لأصحابها فى الوقت الحاضر ٠‏ وعليه فان نفقة اصلاح هذه الأنهار تلسسزم 
الستفيد ين منها مباشرة ؛لأن منفعتها تعود عليهم » قباسا على قولهم فسى 
مسألة كرى النهرالخاص ءلكن يبقى هذا الحكم الذى ذكره الفقهاء قائما 
فى حالة وجود نهر أوغيره يشترك فيه عامة الناس ء ويكون فى اصلاحة منفعصة 
تعمهم جميعسا ء وفى ترك اصّلاحه ضرر يلحقهم جميعا . فعلى الدولة 
حينكذ أن تنفق عليه من بِيْت مال السلمين » فان عجزت عن ذ لك لزنت نفقته 
عامة الناس . 1 


والنتيجة التى يمكن الخروج بها من مسألة كرى النهر هى القول 
بأن.هذا الحكم ليسخاصا بهذه السألة وانما يمكن تعميمه على كل ما هنو 
فى معناها . واتما نص الققهاء على هذه السألة لكونها الأشهر والظاهرة 
فى وقتهم ء ووجود الحاجة الى ببان الحكم فيها . كما قد أشار الفقهاء 
الىابعةن الأمفلة الأخرئ عمو : يذا* سور اليك :وأجرة الفافنن يعفظيتها 
وأجرة الحراسين لحفظ الطرق من اللصوص . )١(‏ ونحو ذلك ٠.‏ وعليه فان 
القاعدة فى هذا هى أن يقال : أن أى مشرع ترى الد ولة أن فى 
اصلاحه مسألة ضرورية للعامة » أو أن فى ترك اصلاحه ضررا عاما »ولم 
تكن نفقته واجبة فى بيت المال » أو فى أموال عامة الناس مما تقدم 
فى مسألة التكافل الاجتماعى ٠‏ والجهاد فى سيبل الله ءفانه ينظر حينفذ 
من المستفيد من هذا المشروع ؟ فان كانت الفاعدة تعود على فئكة محددة, 
فانه نفقته تختص بهذه الفئة د ون الاخرين وان كانت الفاعدة تعم الجمبع 
ولا يمكن تخصيصها بفئة معينة «فانه بلزم الد ولة حبنكذ أن تنفق عليه من 
بيث المال »فان عجزت عن الانفاق صح أن تفرضضريبة خاصة بب ذا 


الشروع على العامة . 


42 5م لوقيف + 1ن واننا حبكت هدام التففة بحا لان الحاقا 
لا مالك لنهاء فالنفقة وأجبة على من يعود الضرر عليه » ومايعود من الضرر 
شىء من ذلك عفانما هوعائد على بيت المال ٠‏ فالنفقة عليه وأجبة منه " 

() انظر : الهيتمى ٠تحفة‏ المحتاج : 55+7/4ءابن عابدين ءرد المحتا 
: +روعج. ابن كثير »البد أية والنهاية : .ز/ر 1١‏ . 
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وك أعار التفياء الى الذ ليل عذى اناحة هذا النومن الشراكب 

وز مكار يكاب لمكي بكم واج الي الالمره. فى ابشألة الشريكة 
الخاصة ءكما.فى مثال حفر النهر الخاص.ء تجد المصلحة فى حفره متحققة 
ان لا يمكن الانتفاع به بغير ذلك عكما أن ترك الاصلاح قد يسبب ضسررا 
كبيرا . أما الضرر الحاصل على دافع الضرييّة فانه لا يقارن بالضرر الغام 
بالاضافة الى الضلحة العاضلة لمن ذلك :وقد أعار الى هذا التعتى 
المرفينانى »عند حديثه عن كرى النهر الخاص ققال :" ومن أبى منبم 
يجبر على كريه د فعا للضرر العام » وهو ضرر بقية الشركاء » وضرر الآببسى 
خاص » ويقابله عوض" (1) والمقصود بقوله : " وضرر الآبى خاص" هوتبيين 
أن الممتنع قد يتضرر من الدفع ءالا أن ضرره خاص به ,أما عد مالدفع 
فان ضرره عام يلحق بقية الشركاء* . وقوله : " ويقابله عوض" فيه بيان 
أن الممتنع وان كان يتضرر من الد فعالا أنه يستفيد من الاصلاح . وفى هذا 
تطبيسق سليم للنبد ! المشروف والقاعد ة.الشرطية المعروفة +2 الغرم بالفد() 
فان الذى يغرم فى هذه السألة هو الذى بغنم لا غيره ويكون غرسه 
بمقدار غنمه ءفلا يكون فى ذلك ظلم له » بل قد يكون فى هذا الامسلاح 
و31 متف لها أكدرينا فكوم فيتستي ظلله وتشريه: .ركد له القححتيدول 
فى سألة الغريية العامة سس أتفقنة معينة والعى يمل ييا الفقبا» يكترئ 
التبسزالغام +" هه سسراطلى أن هذا نن فيل الشلهة النانة ‏ كينا 
ها فى البداينة  ":‏ فالاناء يعبر الناسطى كزيه +الهيا“ 'لضلحة الحانة 
اذ هملا يقيمونها بأنفسهم ؛ وفى مثله قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : لو 
تركتم لبعتم أولادكم " () فقوله :" اذ هملا يقيمونها بأنفسهم " اشارة 
الى الأصل فى هذه السألة .وهو أن يقوم العامة بأنفسهم باص لاح 
ماهم شركاء فى منفعته »دون جبر وتد خل من الحاكم ءالا أنهم لا يفعلون 
: ل ا اك 0 وأشار أن فى هذا 
0 ل " الخرا ج ألما 

) المرغينانى الهذ أية مع شرحي نتائج الأفكار وتوت واي 

: أمو بشرف «الخراج : .٠١ل‏ . الكاساني »بداعع الصنائع : م/ 

لك 
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لتقا عاد 8 #الأن ممل هده الشاريع واسغة «ويسهب خصر ممع السشيةا ين 
وجمعهم .واتفاقهم من قبل أتفسهم ٠‏ .وأيضنا قاثيم قد لا يدركون جسٍبا 
أهنية هذه المشاريح وشرورة القيام بها يل كذ يد ركون ذلك الا أبيتو 

يحسون عن الآنفاق + لمآ جيلك عليه التشن الا نشائية من الع يعب الننذاات 
والمنفعة العاجلة » وعدم تقديرها للضرر الواقععليها أو قريبا منبا .كما 

أشار الى ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه  2٠.‏ ويعد أن تم تفصيل 
أآراء الفقباء فى أنواع الضراعب المحرمة » وأنواع الضراعب المباحة فى الشسرع 
والتى يحسق للد ولة فى الاسلام أن تفرضها فى أموال الأفراد وتقوم 

بتحصيلها مما سوى الأنواع التى ورد النصعلى ذكر خصوصها »فانه يقال 
هنا : الى أى نوع من هذه الشرائب يمكن أن تنتمى الضراعب العامة التتسى 
عرفت فى الفكر المالى الحديث ؟ وهل فى أقوال الفقهاء المتقدمة ما يدل 
على اياية" الشرافب الجدايحة أوامرسيلا 8 


للاجابة على هذا السؤال لا بد من القول ان الضرائب الحديثشة 
-كما تقدم ‏ اقتطاع لجزء من مال الممول , لتغطية النفقات العامة وتحقيق 
أهداف السياسة المالية للد ولة .. وبالتالى فان هذا النوع من الضسرائب 
يمكن أن يجتمع مع الضرائب المباحة فى الشرع من عدة وجوه »كما أنه يختالف 


5 
عنها من وجوه أخرى . 


فمن أوجه الاتفاق مثلا أن نفقات الد ولة من الضراعب الحديكتة 
بمكن أن تذ هب الى النفقات الشرعية »التى اتفق الفقهاء على وجوب انفساق 
الداولة عليبا" بصحة تحصيليا للشراكب من أجلبا .. وذالق تحن الا هانق 
على الفعون الحسكرية والأمتية +131 أرين مني حفظ: أرض الاسلام وأهلنيه 
والسنائفة على أ الأأمراه وأمواتيم وأرواسيع اب بوذ لفاعة اه الفيون 
وأجهزة الأمن والانفاق عليها بالتد ريب والتسليح ونحو ذلك من أويجمسه 
الانفاق الضرورية . وتحو الانفاق على الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن 





0000 


الأجال ونحو ذلك من أوجه الضمان والتكافل الاجتماعى . وكذا النفقات 
التى تختص بالمشاريع العامة كالطرق والمد ارس والجامعبات والستشفيات 
ونحو مما 9 الانفاق عليه من قبيل الضرورات التى لا يمكن الاستغناء 
عنها ولا الحياة من د ونها ,قمثلها قى ذلك مثل كرى التهر وبتاء سور 
البلد ونحوه من أمثلة الفقهاء . فهل يصح أن يقال ان الضراب 
الحديثة مباحة اذا لوجود هذا التشابه الكبير بين أوجه انقاقها. 
وأوجه الانفاق الشرعى ؟ 


كان يمكن أن تكون الاجابة على هذا 0 0 
وجود أوجه اختلاف بين هذه الضرائب وبين الضراعب لشرعية تعنع يبن 
ذلك . فمن أوجه الاختلاف هذه مثلا 1 الول لوو 0 
عامة الناس بحسب قدرة كل فرد ,د ون أن تفرق قى ذلك بين الضرافب 
التى تشمل عامة القادرين كضريبة الجهاد والتكافل الاجتفاممى وكنا 
المشاريع العامة التى لايمكن تحديد المستفيد منها مياشرة وبي سن 
ضراءب المشروعات الخاصة التى يمكن تحديد الستفيد منها مباشسرة . 
ومن أوجه الاختلاف أيضا أن ألد ول فى الوقت الحاضر تتوسع فى توظيف 
الأفراد وفى اقامة المشروعات العامة التى من الممكن أن يقوم بها الأفسراد 
بأنفسهم ٠وفى‏ تقد يم كثير من الخد مات غير الضرورية بد ون مقابل 
مما يضطرها الى زيادة نفقاتها وبالتالى زيادة الضراعكب . ومنهبا أن , 
الضرائب العامة فى الفكر المالى الحديث قد لا يكون المراد منها مجرد 
تحصيل الأمبال لتغطية النفقات اللازمة »بل قد يتجاوزالمراد منها ذلك 
الى تحقيق بعض أهداف السا سة المالية للد ولة ,كهد ف تقليل التفسا وت 

بين الأفراد فى الد خول والثروات عن طريق الضرائب التصاعدية ,أو الضراعب 
الاستثنائية على أصحاب الد خول المرتفعة ,أو الضراعب التى تفرض على 
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التركات الكبيرة »ونحو ذلك من الطرق . )١(‏ وكذا قد يراد من الضراعب 
مجرد التأثير على الأسعار أو الاستهلاك أوالاستثمار ونحو ذلك من صور 
السياسات المالية التىتفرض الضرائب من أجلها .والتى لم يرد قلى 
الشرع ما يدل على اباحة فرض الضرائب من أجلها . 


ويناء على هذا فانه يصح القول بأن الضرائب العامة التى عرفت 
فى الفكر المالى الحديث اذا أخذت على صورتها. الحاضرة وقامت الد ولة 
بفرضها بموجب سياد تها على أقليمها ,وذ لك لتغطية نفقاتها العامة د ون 
تحديد ,أو لتحقيق أهداف سياستها المالية ‏ هذا النوع من الضرائب 
ليس فى الشرع مايد ل على اباحتها وهى قريبة من الضراكب التى نص الفقباء 
غلى حرمتها وذكروا أنها من المكس المحرم عفان الضرائب التى ذكلر 
الفقباء حرمتها لا شك ان جزءا كبيرا من حصيلتها ينفق فى المسصارف 
الشرعية كاعد اد الجيوش وأجسهزة الأمن والانفاق على بعض المشروعات العامة 
ونحو ذلك ءالا أنه نظرا لأن تحصيل الد ول لهذه الأموال لم يكن لأجل 
هذه النفقات فحسب ,ولأنه لم يتبع فيها طرق التحصيل الشرعية بالاضافة 
الى اسراف هذه الد ول فى نفقاتها وتجاوزها للحدود المرغوب فيببا 
لأجل هذا ونحوه فقد نص الفقباء على حرمة هذه الضرائب لما داخلها من 
أوجه غير شرعية . ويمكن التعرف على هذا من قول ابن تيمية عند تعديده 
لبعض أنواع الضرائبغير الشرعية .والتى مشل لبا بالضرائب التى توضاع 
على عد د الرؤوس أوعلى عدد الد واب أوالأشجار أوعلى قدر الأموال 


)00 لا شك أن هدف تقليل التفاوت بين د خول الأفراد هدف شرعى عكمل 
قال تعالى : ( كيلا يكون د ولة بين الأغنياءمئكم . . ) الا أن هذا 
البد ف انما تحققه الد ولة بالطرق المشروعة .كالزكاة والضرائب المشروعة 
وعن طريق نفقات الد ولة من أموالها الخاصة كما فى الاية ,أما الضراكسب 
التصاعدية ونحوها فهى طرق غير مشروعة . 
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أوعلى البيع والشراء ونقل الملكيات قال : ( . . وان كان قد قيل ان بعض 
ذلك وضع بتأويل وجوب الجباد عليهم بأموالهم ,واحتياج الجهاد الى تلك 
الأموال . . . مع ماد خل فى ذلك من الظلم الذى لا مساغله عند العلماء 1) 
فكأن ابن تيمية يشير الى أن هذه الضراعب غير الشرعية يمكن أن يكييون 
لبعضها أصل شرعى :وهى حاجة الجبهاد الى المال ءالا أنه الى جانب 
هذه الحاجة الشرعية قد د خلت حاجات أخرى غير شرعية تتعلق بطرق جمع 
المال وطرق انفاقبيه ,جعلتٍ هذا الأمر من قبيل المظالم والكلف غير 
الشرعية . 

وقد أشار ابن خلد ون فى مقد مته ألى أن الد ولة قد تجد نفسها 
مضطسرة الى جمع هذه الضرائب والزيادة فى نسبتها لتغطية نفقاتها المتزايدة 
مع مرور الزمن ,وذكر أن نفقات الد ول تميل الى التزايد بسبب كثرة الانفاق 
على حاجات الترف » وبسبب زياد ة العطاء من الد ولة والتوسع فى أعدذداأد 
الجيوش وفى الانفاق عليها . وقد رأى أن مثل هذا التصرف مما يضو 
باقتصاد البلد ويؤدى الى ضعفه وانحلاله . قمن قوله مثلا ," 50 
فيستحد ث صاحب الد ولة أنواعا من الجباية ويضربها على البياعات » ويفرض 
لها قدرا معلوما على الأثمان فى الأسواق .وعلى أعيان السلع فى أموال 
المدينة وهو مع هذا مضطر لذ لك ,بما دعاه اليه طرق الناس من كشسسرة 
العطاء ومن زيادة الجيوش والحامية ٠وربما‏ يزيد ذلك فى أواخر الد ولسة 
زيادة بالغة ءفتكسد الأسواق ويؤذن ذلك باختلال العمران "599) , 


فاذا تبين هذا وقيل ان الضراعب الحديثة على صورتها الحاضرة 
ليس فى الشرع ما يدل على اباحتها ,فانه يصح أن يقال أيضا ان الأدلة 


() المظالم المشتركة :5/>+ 5 
(م) المقدمة +.مءء ورء . وأنظر تفصيل آراء بن خلد ون فى هذه 
المسألة ونحوها فيما يأتتى ص ىا 








(985؟) 
التى ذكرها المجيزون للضرائب ليست جميعا على اطلاقها كما تبين من 
مناقشتها ,حيث تبين من هذه المناقشات أن بعض هذه الأدلة لا دلالة 
فيه على صحة الضراكب » وما ثبت من هذه الأدلة فانه لا يدل على اباحة 
الضرائب العامة كما عرفت فى الفكر المالى الحديث ءوانما يدل على أن 
أصل فرض الد ولة للضريبة مباح عند الحاجة علكن انما يباح من ذلك 
الضرائعب الشرعية فى صورتها التى سبقت الاشارة اليها . 


وأخيرا وبناء على ماتقد م من أدلة وأراء ومناقشات يمكن أن يتلخص 
فى شأن الضراعب فى الاسلام النقاط التالية : 


زى أن قيام الد ولة يموجب سياد تها على أراضيها وعلى الأفراد المقيسن 
لد يها ؛بفرض ضريبة عامة ود ورية على عموم القاد رين ٠وقيامها‏ بجمعها د وريا 
لصرفها فى نفقاتها العامة على اختلافها . ولتحقيق أهداف سياستبا 
الماليسة ,كما هو حال الضراعبالحديثة ‏ قيام الد ولة فى الاسلام بمشل 
هذا ليسله فى الشرع ما يؤيده . 


)١(‏ أن المبدأ الشرعى والقاعدة المتفق عليها لدى الجميع , هو أن أموال 
الأتراف. الف حتلكيهنا بطروى شري الأصل فيينا السرية وان لا ايعتتيل 
لأحد مهما كان ان يفرض فيها فرضا أو يقتطع منها جز ؟! بغير وجه حق 
وهذا الأصل ثابت من الكتاب والسنة والآثار وأقوال الفقهاء واجماع الأمظا١)‏ 


() ان الفقهاء قد تحد ثوا عن كثير من أنواع الضرائب التى كانت تفرضها 

بعض الد ول فى التاريخ الاسلامى ونصوا على حرمتها وأنها من المكس المحرم 
وأكل أموال الناس بالباطصل . واذا نظرت فى هذه الضرائب المحرسة 
فانك قد لا تجد الفرق واسعا بينها وبين الضرائب فى صورتها التى عرفت 

في الوفت الجاضر : 


() انظر فيما يأتى مبحث تطبيق ميدأ الحرية الاقتصادية والتد خل فى التاريخ 
الاسلامى ص بم ومبحث حرية الملك ص © 4ه 








رفشم 


(») كما قد تحد ث الفقهاء عن أنراع فين الضراعب الجديدة ‏ عدا الضرائب 
الشرعية المقررة - وذكروا اباحة هذه الضرائب والد ليل الشرعى الدال علج 
هذه الاباحة . ويمكن تقسيم الضراكب المباحة فى الشرع الى الأقسام التالية: 


1 ) ضريبة التكاقل الاجتماعى ورعاية الفقراء والمحتاجين . ويلحق ببذه 
الضريبة الضراعب الطارئة فى حالة وقوع كوارث ,عامة ومجاعات ونحو.ذ لك 
فتفرض الد ولة ضريبة على عموم القاد رين » وبالنسبة التى تكقى لسداد هته 
الحاجة . 


( ب ) ضريبة الجهاد فى سبيل الله علاعداد الجيوش وتسليحها وتدريبها 
لنشر الاسلام أو للد فاع عنه وعن أهله وأرضه عويمكن أن يد خل فى 
هذه الضريبة أيضا أجهزة الأمن الضرورية التى 'تقيمها للحفاظ على 
أرواح الأفراد وستلكاتهم وكذا أجهزة القضاء وموظفى الد ولة الذين 
قصروا أنفسهم لقضاء حاجات الأفراد المختلفة . فانه لا يمكين 
أن تقوم دولة الاسلامبدون هؤلاء , وقد كان الانفاق علييم 
يتم من بيت مال المسلمين عفاذا لم يكن فى بيت مال المسلمين ما يكقسسى 
للانفاق عليهم لزم الجميع كفايتهم . 


و( ج ) ضرائب المشروعات لتحقيق مصلحة عامة أو د فع ضرر عام . وهتى 
ضراكئب مخصصة للانفأق على مشروعات معينة ثبتت الحاجة الييسا 
كما أنها تقععلى المستفيدين منها مباشسرة . 


رد ) تعتبر الرسوم التى تفرضها الد ولة مقابل انتفاع الأفراد ببء 2 
الخد مات التى تقد مها ,مما يصع القول باياحته ءاذا كانت الدولة 
بحاجة الى هذه الرسو لاستمرار آداء هذه الخدمة وتحسينها , وهى 
تتمشى مع المبدأ الشرعى ( الغرم بالغرم ) وهو نفس المبدأ الذى تسير 
عليه ضرائب المشروعات فى الفقه الاسلامى . ويمكن أن تشمل هذه 
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الرسوم كثيرا من الخد مات التى تقد مها الد ؤلة وهى توفر قسطا لا بأس 
به من الأموال يساعد ألد ولة فى استمرار تقد يم هذه الخد مات وتحسينبا 
وتطويرها وتحو ذلك 


ها ) وقد تقدم فى مسألة الضراكب الجمركية القول باباحة فرض الد.ول 
لبذه الضرائب على جميع سلع البلدان غيز الاسلامية ءاذا رأت الد ولة 
أن المصلحة فى ذلك . وحصيلة هذه الضراعب تنفقها الد ولة فى أوجه 
النفقات العامة دون تحديد مثلها فى ذلك مثل الأموال التى ترد للد ولة 
من استغلال الثروات الطبيعية وأملاك الد ولة ونحو ذلك . و«بالتالسى 
يصح أن تخصص الد ولة هذه الأموال للانفاق على الخد مات الضرورية 
التى ترى الد ولة وجوب تعميمها د ون مقابل ,كالصحة والتعليم مثلا. . 
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شروط الضراكب الاسلامية 





بعد أن تحددت أتواع الضراكب الاسلامية المباحة »يمكن أن تتلخص 
هنا وعلى ضوء ما تقبسدم تفصيله ‏ أهم الشروط والضوابط لهذه الأنسواع 
من الضرائب :+ - 


مع جز 


() من أهم هذه الشروط ؛ عجزبيت المال عن كفاية الحاجة الى هسذه بل باح 
الضرائب.. وقد نص الفقهاء على هذا الشرطفى ضريبة. التكا ف تسينل 
الاجتماعى ءوضريبة الجهاد ,.والضريبة الخاصة بتحقيق مصلحة معينة 
كما تقدم تقصيله فى هذا المبحث . ويستثنى من هذا الشرط الضريبسة 
الخاصة ءالتى خصصت لنفقة عرف المستفيد منها مباشرة .كما تقدم . 





(+) ويشترط فى هذه الضراعب تحقق الضرورة الداعية لفرضها , ووج نس سود 
المسلحة فى ذلك »كما عر شاهكر في أنواع هذه الضرائب . ولي سالأمسر 
مطلق اجتهاد ,أو لمجرد سيادة الد ولة على أراضيها ومواطنيها , وثبسوت 
الحق لها فى فرض الضرائب لذ 


رمن أن ن :تقد رهد م الشرائت يقتناز الحاج دون وياداة . فاذا كانت هته 
امراف لم تسم الا امد »فان القواعد الفقهية تقضى بلسان 
( الضرورة تقدر بقدرها ) )١(‏ وعليه فان نسبة هذه الضرائب تحد د ها 
الحاجة الداعية الى فرضها . وقد ترتفع وقد تنخفض بحسب الحاجة . الا 
أن هذا كله لا يؤدى الى استتصال الأموال عفان الضرر لا يزال بضرر 


أعظم . ( 





() ابن نجيم الأشباه والنظاكر : 4م . السيوطى «الأشباه والنظائر : 
0 
0( السيوطى «الاشياهة والنظامكر : ع 








(ك) 


(؛ ) ويشترط فى الضرائب الاسلامية أن تكون مؤقتة ببقاء الحاجة الداعية 
لها . أى أنها ليست ضرائب دائمة ود ورية »تقتطع فى أوقات محددة 
كالضراكب الحديثة . ولكنها ضراعب تقرض بأسباب وضرورات محد د ة وتسزول 
بزوالها »فان ( ما جازلضرر بطل بزواله ) )١(‏ كما هى القاعدة 
الفقبية . وقد أشار الى هذا الامامالجوينى عند حديث عن ضريبة 
الجهاد ,فذكر أن الامام يوقف هذه الضريبة اذا توقر له من المال مايكفى 

...قال :" .. ثم ان اتفقت مغاتم ,واستظهر يأخماسها بيت المال , ولب 
على الظن 7 اطراد الكفاية الى أمد مظنون ونهاية :,فيفض حينكفذ 
وظائفه عفانها ليست واجبات توقيفية ومقدرات شرعية . . " (5)* 


(ه) ومن شروط الضراعب الاسلامية أن تكون مخصصة للانفاق على مصارف 
معروفة ,أى أنها لم تخصص لسد النفقات العامة للد ولة دون تحديد ‏ , 
بل الا بيد أن يتحداد وجه الانفاق أولا 02( »فيعرف مأ هو من قبي ! 
الجهاد أوالتكافل وماهى المشروعات التى يراد الانفاق عليها . 


43 وق شاله صريبة العافنل لابن أن سن ناج القيرالناسة كجده 
عن العمل والكسب لنفسه ,حتى لا تكون هذه الفريضة مدعاة الى 
التوانيع والكسل والبطالة . 


(7) وفى ضرائب المشروعات لابد من توفر عدة شبروط . كشرط بقاءالحاجة 
الى الأموال بعد استغلال. الد ولة لجميع ثرواتها » وشرط عدم توسسع 
الدولة فى الدخول فى المشروعات التى يمكن قيام الأفراد بها . وشرط 
التفريق فى هذه المشروعات بين ماالمنفعة فيه عامة لا يمكن حصر المستفيه 
منها فتكون الضريبة فيه عامة ,وبين ماالمنفعة فيه خاصة بفثة يمكن حصرها 

(0) ابن نجيم »الأشباه والنظائر : +م «السيوطى عالأشياه والنظائر: وير 

رى غياث الأمم : .1م . 


(0) ويستثنى من ذلك الضرائب الجمركية التى لا يتحدد وجه انفاقها ويكفى 
فى ضربها ظهور المصلحة . وكذا رسوم الخدمة . 








0 





حد ود الضريبة : 


تقد م القول بأن الضراعب فى الاسلام تباح للحاجة وتقدر بقدرها 
وهذا يعنى أن نسبة الضريبة تحددها الحاجة الداعية اليها »فهى قد 
ترتفع وقد .تنخفض بحسب هذه الحاجة ,بل قد تلغى تماما ويصبح فرضهيا 
أمرا غير شرعى فى حالة عدم تحقق الحاجة أو توفر الأموال لدى الدولة 
ونحو ذلك » وبالتالى فاته لا يمكن تحديد نسية محددة يجبالالتزام 
بها دائما . الا أن القاعدة التى يجبالالتزام بها فى هذه السألة 
هى أن تكون هذه الضراكب فى حد ود قدرة الممول » بحيث لا تؤدى الى 
استئصال الأموال والحاق الضرر بالناس , فان الضراعباذا كاد 3 
أبيحت للضرورة “فان القاعدة الشرعية تقضى بأن الضرر لا يزال بضرر أعظم . 





اعسةا وف ققدرة 1 2 
ود كدر 


لقد أشار الفقهاء فى شأن الضرائب الشرعية أنها تعلم 
جميع القاد رين »فقال الجوينى عند حديثه عن ضريبة الجباد :” فيشسير 
على كل الأغنياء فى كل صقع بأن يبذ لوا من المال مايقع به الاستقلال"(0) © 
وقد أشار الجوينى أيضا الى امكانية تخصيص هذه الضريية ببعض القاد رين 
فقال :" فاذا اقتضى الرأى تعيين أقوام على التنصيص ,يعرض لهم على 
التخصيص » ونظر الى من كثر ماله وقل عياله وقد يتخير من خيف عليه من كثرة 
ماله أن يطغى .ولو ترك لفسد .ولوغض من غلواقه قليلا لأوشك أن يقتصد 
ويستد " (1) الا أن الجوينى ذكر أن هذا التخصيص قد يسيب وجسسود 
2-5-2-5 د اع لد لي د 
)0 غياث الأمم : ٠.‏ . وانظر : الغزالى : شفاء الغليل: +مم. 
م غياث الامم : 5.١‏ . 
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حزازات فى النفوس عفقال :" ولوعين الامام أقواما من ذ وى الثروة واليسار 
لجر ذلك حزازات فى النفوس وفكرا سيقه فى الضمائر والحد وس ) () " 
وفى شفاء الغليل :" ثم اليه النظر فى توظيف ذلك على وجوه الغلات 
والثمار »كى لا يؤدى تخصيص بعض الناس به الى ايغار الصد ور وايحاش 
القلوب" (1) لكن يمكن القول بأن فى تخصيصها على أصحا بالغفلات 
والثمار أوغيرهم ايغساءأ للصد ور وييحاشا للقلوب ءلما فيه من ترك العسدل. 
فالأولى اذا هو القول بأن هذه الضرائب تعم جميع القاد رين على السواء 
د ون تخصيص سواء أكانوا أصحاب أرض أم تجارة أم صناعة أم غير ذلك 2 
وبنسب يستوى فيها الجميع . واذا كأنت هذه الضرائب تخصسسص 
بالقاد رين «فان هذا يعنى أن هناك بعض الأفراد الذين لا يلزميم 
الدفع ويعفون من هذه الضراعب , وقد أشار الفقباء الى حد الاعفسساء 
من هذه الضرائب وهو كفاية سنة لهم ولمن ينقق عليهم مكقول الهيتعمى 
فى شأن ضريبة التكافل :" ود فعضرر المعصوم من المسلمين وأهل الذمة 
والأمان »على القادرين وهم من عند هم كفاية سنة لهم ولمموتهم " 99) , 
وعلى هذا يمكن القول بأن من يملك زياد ة على كفاية السنة له ولجميسع 
من ينفق عليهم من حيث الطعام والملبس والد واء والسكن ونحو ذلك قانسه 
يلزمه د فع الضريبة »ومن كان دون ذلك أعفسى منها . 

أما ماهو حد كنفاية سنة ؟ فهذا مالا يمكن البت فيه بقسسسول 
واحد ءوانما يختلف الأمر فيه بحسب المكان والزمان وتكاليف المعيشة 
ونحو ذلك . وبالتالى فانه يترك تقدير مستوى الكفاية لأهل الاختصصساص 
فى كل بلد وفى ذلك الوقت . 
() المصدر تقسسه : و.5,.(؟ . 


الغزالى »عشفء الغليل : +معم. وانظر المستصقنى : ١/:م‏ 
رمم تحفة المحتاج : و/.؟؟ . 
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ولايد هنا من مراعاة الأعيساء العائلية والمسكوليات الاجتماعية 
المختلفة لما تقدم من #مستوى الكفاية لا يتخصص بالفروالذى تفسرض 
عليه هذه الضريبة .وانما يشمله ويشمل جميع من يلزمه الانقاق عليهم مسن 
ذريته أوأقرياقة الذين يلزمه شرعا نفقتهيم . 
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مزايا الضريبة الخاصة فى الاسلام والعيوب والمشاكل التى يمكن أن ترد 
باح اعت :20197015 خئة لانن اتات ل ك0 ند ال سد ل 71ت 
عليبا ,: 


مما تقسد م يمكن القول بأن الضرائب المباحة فى الاسلام !إماأن 
تكون ضراعب عامة تشمل جميع القاد رين كضريبة الجهاد وضريبة التكاقنل 
الاجتماعئة وضريبة المشاريع الضرورية التى يصعب تجزكة المنفعة فيبا 
وتحد يد المنتفعين , ونحوها أيضا الضراعب الجمركية , وأما أن تكون ضراب 
خاصة وهى التى خصصت للمشاريع المحلية الخاصة التى عرف المنتفع 
منها وأمكن تحديد مقدار النفع . 


والضريبة الخاصة هذه لها عدة مزايا بالرغم من أنه يمكن أن 
ترد عليها عيوب ووبشاكل الضريبة المحلية , والتى من أهمها المصاعب 
العملية التى تعترض تطبيق مثل هذا النوع من الضراعب ؛ من حيث كير حجم 
ادارات الضرائب وسعة انتشارها .وما يصاحب ذ لك من تكاليف عالية قسد 
تودى بجزء كبير من حاصل هذه الضريبة ٠‏ ويالتالى الاخلال بقاعدة 
الاقتصاد فى جمع الضريبة » والتى تقضى بأن يتم جمع الضرائب بأقل 
كلفة ممكنة . ومع هذا يمكن القول إن هذه التكاليف العالية يمكسن 
تلافيها أو التخقيف منها ,اذا علم أن هذا القسم من الضرائب الاسلامية 
يحصل له نوع من الرقابة الذاتية والخارجية يؤديان بالتالى الى تقلايل 
حاجة الد ولة من المحاسبين والمراجعين والمحققين ونحوهم . أما 
الرقابة الذاتية فهى شعور المسلم بأنه يؤدى واجبا وحقا لازما فيقؤد يله 
عن طواعية وصدق وأمانة فى حين تتمشل الرقابة الخارجية فى بقهية 
الممولين فانهم اذا علموا أن هذه التكاليف ستوزع عليبسم تأكد وا بأن أى 
تهرب يعنى زيادة حصة الباقين مما يجعلهم يمارسون نوعا من الرقابة 
الخاصة بهم . فاذا أضيف الى ذلك القول بأن الد ولة فى الاسلام 
يحق لهأ أن تجمع الزكاة ».وهى ركن من أركان الاسلام وعباداة يمارسبا 
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المسام مما يجعل نسبة التهرب فيها قليلة .وبالتالى فاته يسبل 
على الد ولة جمع هذه الضرائب بالاستعانة بالسجلات والاحسانات 
والبيانات المتوفرة عن الممولين فى فريضة الركاة . 


أما أهم المزايا التى تتصف بها هذه الضريبة فيمكن بياتها على 


التحوالتالى :- 


)10) تعتبر هذه الضريبة قيداً على سلطة الد ولة من حيث فرضها وتحد يد 


نسبتها وانفاقها . فأن الد ولة لا تفرضها ألا لمصلحة حقيقية وتتحد د 
نسبتها بما يكفى تحقيق هذه المصلحة . «بالتالى لا يحق للسلطسة 
أن تفرض الضرائب وتضع التسب العالية دون مبرر . وأيضاقفان 
فى هذه الضرائب ضمان أنفاقها لما خصصت له »حيث يصعب صبوف 

هذه الأموال فى غير طرقها أو اختزالها أو نحو ذلك علأن هذه 

الضراعب تخصص لمشساريع محددة عفاذا! لم تنفق عليبا أمكن أن يسأل 
حينكذ . لماذ لميتم ذلك ؟ وأين صرفت هذه الأموال ؟ . 


(؟) وأيضا فان فى هذه الضرائب ضمان الانفاق على المصالح الحقيقية 


للأمة والمشاريع الهامة والضرورية .وذ لك لما تقسدم من اشتراط الضرورة 
فى جمعها وتحقق المصلحة الظاهرة فيها . وهذا يعنى أن تخصص 
الضراعب فى الاسلام قدر الامكان للانفاق على مصالح حقيقية وملموسة 
للمجتمع مما يضيف القد رة والقوة والنماء للمشاريع التأسيسيةورأسالمال 
الثابت فى المجتمع : كما رأيت من خلال الأمثلة التى ذكرها الفقباء 
( كرى النبر ) 


أما المشاريع الكمالية والترفيهية «فانه ليس من حق الد ولة أن تفرض 


الضراكب لأجلها , وخصوصا مع وجود الضروريات التى لم تستكمل »وامكانية 
قيام الأفراد بمثل هذه المشاريع بأنقسهم . 
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(«) وفى هذه الضرائب نوع من الرقابة قد لا يتحقق فى الضراعبالمعتادة 
وهى رقابة من شقين + 


(1 ) رقابة فى التحصيل ذاتيةوخارجية كما تقدم ‏ مما يؤدى الى 
قلة التهرب من الدفع ,والذى يعتبر ظاهرة معتادة فى الضراكب 
العديكنة : 

(ب ) ورقابة فى التنفيذ ,فانه لا بد أن يصرف المبلغ لما خصص له وفى 
مد ته وبشروطه عفان الذين يمولون هذا الشروع هم الذين 
يستفيد ون منه وهم الذين يمارسون الرقابة عليه . 


(») وفى هذه الضراعب نوع فن المنافسسة المطلوبة بين المناطق عفان 
الأفراد اذا أحسوا بأن تنمية بلدهصم منهم ولهم , استشعروا نوها 
من المسكولية , وحفزتهم غرائزهم الطبيعية على ألا يكونوا أدنى من 
غيرهم . لكن ان اعتاد الأفراد أن تكون الد ولة دائما هى مصدر 
التنمية الوحيد عفانهم يتكاسلون ويطمثنون للد ولة . بل قد تتقاصصر 
هممهسم عن فعل ما هو مطلوب متهم ومأ هو من صميم اختصاص سم 
انتظارا لأن تفل الد ولة ذلك . 


(ه) التخفيف من المركزية . فجعل الضرائب خاصة يؤدى الى أن تقوم 
كل بلدة بتقد ير حاجتبا الضرورية ونفقاتها اللازمة» وسيكون هذا التقدير 
أكشر صحة ودقة نظرا لمعرفتهم بذ لك وارتباطهم بهذه المشاكسل 
والحاجات . وفى هذا أيضا تخفيف من قيود المركزية والتى يصحبيبا 
دائكما التأخير والتعقيد الادارى . 


(+) وقى هذا النوع من الضراعب تتحقق العدالة فى أقرب وجه ءنظرا 
لارتياطها بالمتفعة . بالرفم مما يمكن أن ترصف به من اختلال شرط 








0 


العدالة بالنسبة للفقسير »حيث أته لا ينظر الى مقدرته للد قح 
بل ينظر لمقدار النفع الحاصل له . الا أن الحقيقة هى أن ارتباط 
مقدار الد فع بمقدار النقع هو أقرب الطرق للعدل فى نظر الشرع .وهو 


معنى المبدأ ( الغممبالغنم) ... لكن أن وجد فقير لا يستطيع 
الدفع فانه يوجد فى التشريع الاسلامى ضريبة خاصةبالفقرء 


كما أن الفقير معقى من الضراعب العامة . فالفقير فى الاسلاماذا معفى 
من الضراكب العامة فى حد ود معينة , وله الحق أيضا فى قبض ضريبة 
خاصة به . 
اميه 
وأيضا قان الضرائب الخاصة ضراعب صاشرّة »وهى صفة تكاد 
تكون عامة فى التكاليف المالية الشرعية ويالتالى فائنها تكتسب ميزات الضراكقب 
المباشرة والتى من أهمها مراعاة مصلحة الفقيو . 
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العلاقة بين أحكام الفرائضالمالية فى الشرع ومسألة الحرية الاقتصادية 
وتد خل الد ولة : 





من خلال النظر فى مساكل هذا المبحث يمكن الخروج بعدة نقاط 
رئيسية تتعلق بمسألة الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة ويمكن اجمالبا 

فيما يلى : 

(1) لقد منح القانون الد ستورى الوضعى الد ولة فى الوقت الحاضر حق 
فرض الضرائب فى أموال الأفراد .وتحديد نسبها وأوجه صرفها والالزام 
بذلك ؛ بموجب حق السيادة للد ولة على اقليمها وعلى الأفراد القاطنين 
على أراضيها . وهذه السيادة تعنى ‏ كما تقدم- سلطةالأمر 
والنبى العليا » التى تجعسل من حق أصحابها وضع التشر, 0 
والنظم واجبة النفاذ . الا أن السيادة بهذا المعنى لم تسح 
فى التشريع الاسلامى للسلطة والد ولة »بل السيادة فى التشريط لاسلامى 
للح هيوسا نه 2 فهوالمشرع وحده (0 » وبالتالى فان فقفرض 
الفسرائب ونحوها من التكاليف والتشريعات المالية لا بد من أججل 
أن تكون واجبة النفاذ فى الاسلام ‏ أن يأتى فى الشرع مايدل عليبا 
فلا يترك أمرها للد ولة ابتداء! بمجرد السيادة ‏ 


وفى هذا قييد على سلطة الد ولة فى التدخل فى أملاك 
الأفراد بمجرد الرأى ,وكذا تدخلها فى الحرية الاقتصادية المنوحة 
للأفراد بصفةعامة . وهذا هومعنى المبدأ المتفق عليه فى التشريع 
الاقتصادى الاسلامى », من أن الأصل فى أموال العباد التحريم ,وأنه 
ليس لأحد فيها اقدام ولا إحجام الا بدليل من الشرع . 


() انظر فيما تقدم مبحث الد ولة فى الاسلام ص عام 











ليشا 


(؟) واذا نظرت فى التكاليف الماليسسسة التى فرضها الشرع فى أموال 
المسلمين .لم تجد فريضة ثابتة ود ورية ومحد دة النسبة سوى فريضة 
الزكاة . ويمكن بالنظر فى هذه الفريضة استخراج الأمرين التاليين : 
(1) أن الحرية الاقتصادية الفردية واستثثشار القرد بجميع مايملكه 
يساما مطلقا فى التشريع الاسلامى بل قد جعل الشسرع 
لهذا الاستئثار حدود! وهى القيام بحاجة الفقير والمضطو موكذا 
حفظ الاسلام وأهله ودياره ورقععلم الجهاد وحق ظأمن البلام , 
باعتبار الانفاق للجهاد فى سبيل الله أحد مصارف الزكاة . فلا 
يستأفر القرد بما يملك مادام أن هذه الحاجات لم تقض . و«بالتالى 
فقد ذكر الفقهاء صحة فرض الضراتئب على القاد رين لسداد حاجة 
الفقير وحاجة الجهاد اذا لم تسدها فريضة الزكاة ,ولا أمسوال 
بيت المال وبالشروط التى سسبق ذكرها . 
( ب ) واذا نظرت فى نسب فريضة الزكاة وهى وو/ فى أقلب 
الأموال أو هر ,أو .1 فى بعضالأموال .وجد تأنيا 
نسب سهلة وميسورة للمالك . مما يدل على أن الشسرع حريص على 
تخفيف الأعباء المالية على الأفراد »ليطمئنوا على حقوقهم وعلى خلسوص 
ثمرة جهود هم لهسم » مما يؤكى غرائزهم » ويشحسذ هممهم ويد عوهم 
لمواصلة العمل والانتاج . فلم يعرف التشريع الاسلامى الضرائب العالية 
والنسب التى تكاد تأتى على الدخل كله ولا السياسات المالية القتسى 
تتقصد الأغنياء لتمحق ما تحت أيديهم . تجد هذا واضحا اذا 
نظسرت فى نسسب الزكاة »واذ! علمت أن الشرع لم يجعل فرضا د وريا 
ثابتا فى أموال الأفراد سواها . 


(ع) وقد ذكر فى هذا المبحث آراء الفقهاء فى شأن ضراعب المشسروعات 











فض 


العامة التى لاتجد الد ولة يدا من القيام بها لتحقيق مصلحة الأفراد 
جميعا ود فع الضرر عتهم 5 وبالنظر فى هذا النوع من الضراكب يمكرن 
استخراج الأمرين التأليين : 

(أ) أن هذه الضراكب محد ودة ومؤقتة ببقاء الحاجة اليها وعجز بيت 
المال عن القيام بها ءفاذا لمم تثبت الحاجة لبذه المشروعات أو توقفر 
لبيت مال المسلمين مال من طرق أخرى عدا الضراكب كاستثمار الفروات 
الطبيعية مثلا »فان قرض هذه الضراكب يتوقف . فهى ليست حقا 
دوريا ثابتا فى أموال الأفراد . 


ب ) أن الدولة لا تقدم على تنقيذ هذه المشاريع والزام الأفراد 
بدفع تكاليفها ,الا اذا عجز الأفراد عن القيام بها بأنفسهم . وهذا 
يبين الأصل المعمول يه فى التشريع الاقتصادى الاسلامى .وهو 
أن شكل المشروعات بصفة عامة فرد ى » وأن عمل الد ولة مكمل لعمل الأقواد 
لا منافس له ء وقد تقدم نقل/صاحبالهداية فى شأن سالة 
كرى النبر وهو :" فان لميكن فى بيت المال شىء فالامام يجببر 
الناسعلى كريه , احياء لمصلحة العامة ءاذ هم لا يقيمونها بأنف (لم» 
فكأنه يبذا .يشير الى أن الأفراد لوكانوا يقيمون هذه الأمور 
. بأنفسهم لما احتيج الى أن تقوم السلطة على القيام بها وخصوصا 
فى مسألة كمسألة اصلاح الآنبار الكبيرة . وتجد هذاالأصطل 
واضحا من خلال حد يث الفقهاء عن الصناعات وأنواع الحرف والممين 
والأعمال التى يحتاج اليها المسلمون فى حياتهم اليومية »فقد ذكروا 
أن هذه الأمور فروض كفاية على مجموع الأفراد عفجعلها فرضا 


علييم يدل على أن أصل القيام بها اليهم . [1) 


() المرفينانى »البداية مع شرحها نتاقج الأفكار : م/16)5 -. 
(0) انظر مبحث التخطيط فيما يأتى ص ( 9ع 0 ) 
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(ع) «بالنظر فى شأن الضراعب الجمركية فى الشرع يمكن ملاحظة مايلى : 


(1) أن الأصل المعمؤل به فى التشريعالاقتصادى الاسلامى هنو 
حرية التجارة بين بلدان العالم الاسلامى وأقاليمه ,وأن الشرع لم يبسح 
فرض الضراكب ووضع القيود والعوائق فى سبيل حركة التجارة وانتقال السلع 
بين البلدان الاسلامية . وكذا يمكن أن يقاسعلى هذا انتقال الأموال 
والعمالة ونجسوها ,فالقيود التجارية والحد ود السياسية بين المسلمين 
ليست شرعا يتبع '. 


( ب ) أما سلع وأموال البلدان غير الاسلامية فانه يصح أن تفرضعليها 
الضرائب وتوضع لها من القيود ما يحقق مصلحة المسلمين عامة . 


(ه) يمكن للضرائب المباحة فى الاسلام أن تحقق كثيرا من الآثار الاقتصادية 
كتحقيقها لهد ف تقليل التفاوت بين الد خول عن طريق الضرائبالقتى 
تخصص للتكافل الاجتماعى ونحو ذلك من الاشار التى سبق الحديث 
عنها فى فريضة الزكاة . (21) وأيضا فان ضريبة المشاريع يبكسن أن 
تساهم فى قيام الهياكل الأساسية للاقتصاد وتوفيسر رأسالمال الثابست 
المادى والاجتماعى . كما أن ضريبة الجهساد ستساهم فى توفيتر 
الاستقرارالسياسى والأمنى للبلد والذى لا تقل أهميته لأى عملية 
تنمية اقتصاد ية عن أهمية توفير البياكل الأساسية . 

الا أن الذى تجب ملاحظته هنا هو أن الضرائب الشرعية يهب 
أن يسلك بها المسلك الشرعى كما تقدم فى مبحث الضراعب من ذكر صفتهيا 
وشروطها ونحو ذلك ,وهذ! يعنى عدم التسليم بمنهج الضرائب الحديثة فسى 
تحقيق كثير من الأهداف الاقتصادية ,كتحقيق هدف تقليل التفاوت فنى 


أنفرص (14») 
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الدخول بين الطبقات عن طريق الضراعب التصاعدية وكذا الضراعب العالية 
التى تفرض على التركات ونحو ذلك . 


(1) يمكن للد ولة فى الاسلام أن تمارسكثيرا من السياسات المالية المباحة 
بالاضافة الى الضرائب المياحة ‏ عن طريق نفقاتها العامة من الأموال 
العامة التى تملكها , كالأموال التى تعود أليها من استغلالها للثروات 
الطبيعية ,أو من الضراعب الجمركية .أو الأملاك الخاصة بالد ولة ونحوق 
ذلك . كسياسة الاعانات وتشجيع انتاج أو تصدير بعض السلع , وكذا 
الانفاق على القطاعات الاقتصادية الرافدة .وتوفيو البياكل الأساسية 
للتئمية الاقتصادية . وأيضا فان الدولة فى الاسلام يمكنها عن 
طريق نفقاتها العامة أن تساهم فى رفع د خول الطبقات الفقيرة وتقريب 
التفاوت قد ر الامكان ,وهو المنهج الذى اختاره الشرع وارتضاه .كما 
فى قصة فىء بنى النضير ء قال تعالى : ( ما أقاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين واببسن 
السبيل ,كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وماأحاكم الرسول فخذوه , 
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) )١(‏ وعليسه 
فان كل الأموال التى تؤول الى الد ولة ويصير أمر انفاقها اليها .يللم 
الدولة حينكقذ أن تتصرف فيها بما يحقق المصلحة العامة للسلميسن 
بمأ فى ذ لك رفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة . 


(0) الحشر :؛: *«. 
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يمكن للمتتبع لتاريخ العمل بالمنهج الاسلامى منذ بدء نزول 
الوحى على الرسول صلى 'لله عليه وسلم وحتى الوقت الحاضر بعد أن برزت. - 
مسألة الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة كمشكلة ومثار نزاع وخلاف ‏ أن يخروج 
بنتيجة واحدة مفاد ها أن الحرية الاقتصادية الفردية استمرت - طيلة هذا 
التاريخ ‏ أصلا معمولا به ويسير بموجبه ووفق قوانينه النظام الاقتصسسسادى 
الاسلامى .وأنه لم تنشأ فى تاريخ الاسلام حكومة عملت على الغاء هذه 
الحرية أو تعطيلها من أصلها ,بمعنى أن الأقراد مازالوا يتمتعون فىالتاريخ 
الاسلامى بحرية التصرف فى جميع الأنشطة الاقتصادية المباحة »فحرية 
ممارسة الفرد للعمل المباح الذى يختاره مكفوله له دون قسر أو منع , وكذا حرية 
تعاقد ه مع الاخرين بموجب الرضى بينهم .. وحرية الانتاج والتثملك والاستبلاك 
والاستثمار كذلك . ومازال السوق فى تاريخ الاسلام يعمل بموجب قوائيئسه 
الطبيعية ١فتنشاً‏ خلاله أسعار السلع والخد مات بحسب قوانين العسسرض 
والطتب د ون تأثير خارجى . 


أما الد ور الذى قامت به الد ولة فى تاريخ الاسلام فانه لا يتناقسض 
مع هذا الأصل ولا يلغيه ويبطل العمل به .وهولا يعد وأن يكون استثناءعلى 
هذا الأصل ,وهويهد ف الى ترشيد الحرية الاقتصادية وتهذ ييبأ ومراقبة 
سيرها لكلا تؤدى الى الاضرار بالغرد والمجتمع . أما الغاء هذه الحرية من 
حيث الأصل ء وتولى الد ولة ومؤسساتها تسيير النشاط الاقتصادى وفق 
القوانين والأنظمة التى تضعها فهو أمر لم تقم به ولم تفكر فيه دولة 
من د ول الاسلام فى تأريخه الطويل ,بل أن مثل هذا الفكر يتناقض مع 
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مع مبادى* العمل والتشريع الاسلا مى . 


ففى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأفراد يمارسون مختلف 
الأعمال المباحة من زراعة ورعى وتجارة وبع ضالمهن التى يجيد ونها ‏ ببحض 
حريتهم واختيارهم ‏ ولم ينقل عن الرسول صلى الله علية وسلم أنه أوجِب على 
فرد الدخول فى عمل ليس له فيه اختيار » أو منعه من غمل مياح اختار الدخول 
فيسه. وقد كان الأفراد يجنون ثمرة هذه الأعمال ويختصون بها وحدهم 
فقد تملك الصحابة الأموال على اختلافها وتوسعوا فى هذه الملكيات(١!).‏ ولم 
ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مايفيد أنه عمل على محاربة هذه الملكهات 
أو القضاء عليها ,بل نقل عنه مايفيد وجوب صيانة هذه الأملاك وحرمة 
الاعتداء عليها وفرض العقوبات على المعتدين )١(‏ ,مادام أن أصحاببا 
اكتسبوها من المباح .ويعملون على انفاقها فى المباح ٠‏ ويؤد ون الحقوق الشرعية 
الواجية ييا ؛.وفى نقةنفها جق الرقاة ٠‏ .وقد شأت حزية السوق الى 
جانب حرية الأفواد فى التعامل فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »اذ لم 
يزل السوق يعمسل بموجب قانون العرض والطلب ١‏ فترتفع الأسعار وتنخفض بحسب 
الكمية المعروضةتن أ ومقذار الطلب عليها » دون أن ينقل عن الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم أنه تد خل للتأثير فى حرية السوق وسير السعر الطبيعى .سبل 
الذى نقسل عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك , مما يفيد التأكيد على 
حرية السوق ؛ووجوب المحافظة عليها وحرمة التدخل للتأثير فيها . فقد روى 
أصحاب السئن عن أنس _رضى الله عنه قال :" قال الناس : يارسول اللسسه 
غلا السعر عفسعر لنا ,فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ان الله هوالمسعر 
القابض الباسط الرازق :وانى لأرجو أن ألقى الله وليسأحد منكم يطالبنى بمظلمة 
من دم ولا مال " 17) . فامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير مع وجود 
() انظرء الشيخ عبد الحى الكتانى ٠‏ التراتيب الادارية ‏ 17/5 وم. 
0) أنظر مايأتى فى مبحث مشروعية الملكية الفردية ص ( > + .© 


49 المنذرى .عمختصر سنن أبى دأود ا وانظرأحكام التسعير فى 
الاسلاممقصلة فى مبحث نظام السوق فى الاسلامود ور الد ولة فيدفيما يأتى ص دي» 
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الغلاء .ووصغه للدخول فى ذلك بأنه ظلم يدل على حرصه صلى الله 
عليه وسلم على بقاء السوق .خالية من تد خل السلطة فى قوانينها وسارها 
ء الطبيغى :والذاق لق بدأ الأ يكن أن يقن عد حبدة- يوقد لصل الست 
الغاء حرية السوق تماما والغاء حرية الأفنراد الاقتصادية كذلك . وكمأ 
امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التد خصل فى حرية السوق بالتسعيو 
فقد منع ضلى الله عليه وسلم الأقراد جسيعا من أى عمل من شأنه أن يققفر 
:0 فى حرية السوق واعتبر هذا العمل لاغيا ومن حق الد ولة أن تعمل على 
أبطاله كالاحتكار أو الغش والتد ليس ونحو ذلك ,حتى أن مصلى الله عليه 
وسلم كان يتفقد الأسواق بنفسه ءويمنع جميع صور الغش والمعاملات الفاسلاة 
وقد استمر العمل بهذا المنهج المأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى زمن الخلافة الراشدة عفبقيت حرية الأفراد فى التعامل وحرية السوق 
وحرية الملك والتصرف فيه .هى الأصسل الذى يجرى العمل به .كما كان عليه 
الأمر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ءد ون أن يقوم أحد من الخلفاءالراشد ين 
بورضم أن نمق ايآعا قد أدى الى العنا» هذا الأمل أرق و توه 
تخرجه عن طبيعته . (7) وقد روى أبو داود عن عمر بن الخطاب -رضى ' 
الله عنه ‏ أنه قال :” انى لم أبعث عمالى ليضريوا أ بشاركم ,ولا ليأخذ وا أموالكم 
فمن فعل به غير ذلك فليرفعهالى أقصهمنه !4 ." فليست مهمة السولاة 


() انظر مبحث الحسبة فيما يأتى ص (51 + ) 

«) قد استدل بعض الباحشين فى الاقتصاد الاسلامى فى الوقت الحاضسر 
ببعض الروايات المنقولة عن عمر -رضى الله عنه ‏ فى مسائل كثيرة 
على اباحة كثير من أساليب التد خل فى النشاط الاقتصادى »كالتأيم 
وتحديد الملكية ونحو ذلك . وسيأتى ذكر هذه الاستدلالات وبيان 
وجه الحق فيبا ءوان مذهب عمر رضى الله عته ‏ لا يخرج عما 
كان عليه العمل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وزمن أبى بكر رضسى 
الله عنة ‏ . انظر مباحث : حك توظيف الأموال واستثمارها . حكم 
التأميم »حكم تحديد الملكية فيما يأتى 

م) المنذرى عمختصر سنن أيى داود :+/م8. 
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فى نظر عمر -رضى الله عنه - هى ارهاب الأقراد والاستيلاء على أموالهيم 
بل حوشيم أسعى ين ذلك .وقى اغانة العدال شفط الحدق نواستيها» الدانى 
وقد نقل ابن الجوزى هذا الأشرعن عمر رضى الله عنه .وفيه زيادة من تقول 
عمر وهى :"* .... ألا تضريوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهبسم 
فتكقروهم "(1) قتسلط:. الد ولة على الأقراد وارهابهم وأؤلالهم محرم شرما 
ومنع الد ولة الأقراد من أخحذ حقوقهم يؤدى فى نظر الخليفة عمر -رضى الله 

الى الكفر : ولا شك أن حق الفرد فى ممارسة حريته الاقتصادية 
التى منحها اياه الشرع » يأتى فى مقدمة هذه الحقرق كما هوظاهر من 
الأضر السابق المروى عن أبى داود ٠.‏ بل قد أشارعمر -رضى الله عنه_ 
الى شبوت حسق الحرية للفود سواء كانت حرية اقتصادية أم غيرها وأنسه 
لايحهل للسلطة انتهاك مشل هذا الحق على العمسوم , كما فى قصة 
المصرى الذى ضريه محمد بن عمرو بن العاص .فاشتكى الى الخليفة عمر بسن 
الخطاب , تأمر بالقصاص من الجانى ءثم قال لابيه عمروين العاص ‏ رضسى 
الله عنه ‏ وكان والياعلى مصر :” أيا عمرو »متى استعبد تم الناس .وقد 
ولذحيم أمبامم احجان 5 


وقد روى الطيرى بسنده المحاورة التى جرت بين عثمان بن عفان 
وأبى ذرالغفارى -رضى الله عنهما ‏ ءحينما خرج أبو ذر بمذ هبه فى شسأن 
ادخار الأموال وجمعها () ,وفيها أن عثمان رضى الله عنه قال :”يا أبا 
ذر ,ما لأهل الشام يشكون ذريك ؟ 9) فأخيره أنه لا ينبغى أن يقال : مال 
الله ولا ينبقى للأغتياء أن ب يقتنوا مالا . وقال .: يا أبا ذر علي أن أقضى 
ما علي »واخذ فاعلى الوضة »ولا أعيرقيظي الدهه وآن 'أدعوهم الى 


() مناقب عمر بن الخطاب : مو. 

0) ابن الج مناقب عمر بين الخطابٍ : وو. وانظر : السيوطى .حسن 
ألمحا 0 5 * 1 

06 ار ما أ بل ذأ ومتاقشتة قشتة فيما يأتى ص ( .6059© 

0( أى حسفة لاك وقسوتك . 








17 
الاجتهاد والاقتصاد " (() 


ففى قول عثمان -رضى الله عنه ‏ : على أن أقضى ماعلى , وآخذ 
ماعلى الرعية ...الخ اجمال دقبق لوظيفة ولى الأمر الحقيقية فى مثل هذا 
الشأن . ويمكن تبيين هذه الوظيفة من خلال مبد أين رئيسيين فى قلول 
فقمان هس + وهياة2 
الأول : قوله :" على أن أقضى ماعلى ,وآخذ ماعلى الرعية " فهذههى 


وظيقة الد ولة الرئيسية .حيث يلزمها أداء الحقق التى عليها كاملة 
من تطبيق شريعة الله فى الأرض وحماية أمن الأفراد وديار الاسلام 
ومنع جميع التصرفات غير الشرعية , ونحو ذلك من الوظائف التى يلنم 
الد ولة فى الاسلام القيام بها وكذا استيفاء الحقوق. التى على 
الأفراد بالزامهم بأداء جميع الواجبات الشرعية التى فرضت عليهم . 


الثانى : قوله :" ولا أجبرهم على الزهد ,يأن أدعوهم الى الاجتبناد 

30300 والاقتصاد " فاذا قامالأفراد بأداءالحقرق الواجبةعليهيم 
شيعا ووقفوا عند حد ود الشرع عفان د ور الدولة حينئذ يقفدفى 
حد ود عدم الجبر والزام الأقراد يما لم يلزمهم به الشرع ,وعدم 
التخلى عن الارشاد ,بل ان الد ولة تتابع نشاطات الأفراد المباحة 
وترشد هم الى الطرق السليمة وتعينهم على ذلك . 


فهذه هى الصورة الصاد قة لد ور الد ولة وللحرية الاقتصادية التى 
أتى بها الشرع التى تتمشل فى أداء الد ولة للحقوق الشرعية التى علي ١‏ 
واستيفائكها للحقوق التى على الأفراد .وماعد! ذلك يبقى على الاباحة وتبقى 


() تاريخ الطبرى : 4/ م . وانظر : صادق ابراهيم عرجون »عثمان 
أبن عفآان : ١١‏ . نير محمد الغضبان أبو ذر الغفارى الزاهد 
المجاهد ١»:‏ . 
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حرية الأفراد فى التصرف حينئذ مكفولة من قبل الد ولة »على أن لا تتخلى 
الد ولة عن الارشاد والتوجيه والمتابعة والتخطيط فى حد ود عدام الجيسير 


3 
واهدار حقوق الأفراد . 


ثم استمر العمل بهذا الأصل فى زمن دول الاسلام المتعاقبة 
حيث ظهر المجتهد ون وفقهاء المذاهب ود ونت الشريعة .وألغت الكلب 
المتخضصة لبيان عمل الولاة ولبيان عمل جهاز الحسسبة ,الذى ظبر 
ونشأ لتطبيق الد ور الشرعى للذ ولة فى مراقبة النشاط الاقتصادى . كل 
ذلك ولا تجد من يقول أويعمل هنخالقة هذاالأصل ,أواعضشاء 
الد ولة د ورا أوسع للتأثير على تشاط الأفسراد وحرية الأسوافً . 


ويمكن التأكد من هذا القول من خلال النظرة فى المذاهمب 

الغقبية التى عرفت وجرى تطبيقها والعمل بها »ومن خلال آراء فقهاء 
هذه المذاهب والاثار التى نقلت عنهم . فالتسعير مثلا بصفته أحد أوجسسه 
التدخل الرئيسية فى حرية السوق ‏ يعتبر محرما عند الأثمة الأربعة )١(‏ 
وقد نقل عن الامام الشافعى -رحمه الله قوله :" ان اناس مسلطون علسى 
أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيا منها يغير طيب أنفسهم الا قى 
المواضع التى تلزمهم 1)” وقد توسع الامام أحمد بن حنيل _رحمه الله - فسى 
مسألة حرية العقود والشروط توسعا يدل على مقدار مامنحته الشريعة للأفراد 
من حرية فى التصرف والتعامل ٠‏ وهذا التوسع منه رحمه الله لم يكن مجرد 
رأى واجتهاد ,بل هوأخذ بالسنة والآثار التى اطلععليها والتى تنبت 
هذه الحرية .5 

وقد كان الامام أبو حنيقة ‏ رحمه الله أكثر الأعمة أخذا بمبدأ الحرية 
() انظر مبحث آراء الفقهاء قى حكم التسعير فيما يأتى ص 950 


0( مختصر المزنى على هاش الأم 0011 
) انظر مبحث حريات العقود والشروط فيما يأتى ص ١‏ د )م 











ةا 


الاقتصادية للأقراد »حتى أنه يصح أن يقال ان هذا الامام قد وصل فى بيان 
مقدار ما منحته الشريعة للأفراد من حرية اقتصادية ,د رجة قد تتجاوز ما وصل 
اليه كثير من الاخذين بهذا المبدأ فى النظم الاقتصادية الحديثة . تجيد 
ذلك ظاهرا فى عدة مسال منقولة عنه . فمن ذلك مثلا مسألة الحجر .قلا 
يصح شرعا ‏ فى نظر أبى 'حنيقة ‏ الحجر على الحر العاقل البالغ .مبما 
أدت اليه تصرفاته من سرف وتبذير علأن هذا الحجر يلفى حزية الفرد فى 
التصرف ,وهذه الحرية هى فى نظر أبى حنيفة من أفضل التعم التى منحها 
أبن آدم فلا يصح الغاؤها من أجل المحافظة على نعمة أخرى د ونها كنعمة 
بقاء المال فى يد الانسان . وأيضا قان المحافظة على الحرية الاقتصسادية 
للفرد هى محافظة على كرامة الغرد وصقته الانسانية ,قاذا حجر عليه ومنبع 
الفرد من ممارسة هذه الحرية فقد منع من هذه الصفة وألحقبالبهاكم التى 
لا تملك من أمرها شيئا ولم يقتصر أبو حنيفة فى أخذه بميدأ الحرية الاقتصادية 
على مجرد النهى عن الحجر على السفيه والمبذر ,بل لقد ذهب الى منع الحجر 
على المد بن المفلس .حتى وان كان ما يملكه من المال لا يفى بمقدار الدين 
الذى عليه . )١(‏ 


ومشل مسألة الحجر عند أبى حنيفة مسألة حرية المالك فى التصرف 
فيما يملك حتى وان أدى هذا التصرف الى الاضرار بالآخرين ,مادام أنه يتصرف 
فى ملكه تصرفا أياحه له الشرع .وذ لك لأن المالك مطلق التصرف فى حقه الخاص 
فلا يصح الحجر عليه من أجل المحافظة على حقوق الآخرين 17) . وقد عبر 
عن مذهب أبى حنيقة هذا فى مسألة الحرية الاقتصادية بعض فقهاء المذهب من 
بعده ,كقول الكاسانى ." حكم الملك ولاية التصرف للمالك فى المملوك باختياره 
ليس لأحد ولاية الجبر عليه الا لضرورة؛ ولا لأحد ولاية المنععنه وان كان يتضرر 
() انظر ماتقدم فى مبحث د ليل الحجر ص(/ا؟١‏ ) 


(م) وهوأيضا مذ هب الامام الشافعى -رحمه الله . انظر ما يأتى فى حككلم 
هذه المسألة فى مبحث حرية الملكية . ص ( 660574 
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به ءالا اذا تعلق به حق الغيرا” فهذ! نص فى بيان أن الحرية الاقتصادية 
هى الأصل المعمول به فى التشريع الاقتصادى الاسلامى , وهو ماعبر عنه بولاية 
التصرف فى المملوك بالاختيار ,أى باختيار المالكوحريتهفى|لتصرف بأنواع التصرفات 
المباحة . وهو أيضانصفى بيان أن تدخل الد ولة فى النشاط الاقتم اذى 
للأقراد يمتنع فى الاسلام من حيث الأصل ؛ وهو ماعبر عنه بولاية الجبر على التصرف 
أو ولأية المنععنه . وتجد مثل هذا واضحا فى قول السرخسى :" ليس للامام 
ولاية النظر فى الملك الخاص لانسان بتقد يم غيره قيه عليه ».بل هو فى ذآا ك 
كساثر الرعايا » وأنما يثبت له حق الأخذ من المالك عند تحقق الضرورة و+ 5 
الهلاك على السلمين »بشرط العوض كما يكون لصاحب المخمصة " 0( قبي 7 
أن الأصل فى الشرع أن الد ولة لا تملك حق النظر والتصرف فى الأملاك الخاصة 
بل هى فى ذلك من حيث الأصل تستوئم غيرها من النا سالآخرين الذين 
لايملكون هذا الحق . 


قاذا تبين هذا النظر الفقهى من أقوال الفقهاء واراعهم ءفانه يصح 
أن يقال ان السلطة فى هذا العهد لم تخرج عن موجب هذا الأصل .واتما 
عملت بما وصل اليه الفقهاء وأثبتوه وأصبح عمل السلطة بمقتضاه . فهذا الخليفمة 
هارون الرشيد يطلب من الفقيه أبى يوسف أن يضع له كتابا يرشده فيه لسألة 
من أهم المسائل المتعلقة بوظائف السلطة » وهى مسألة الأموال من حيث معرفة 
مصاد رهسا فى الشرع وطرق جمعها وانفاقها فوضع له أبويوسف كتابالخراج 9) , 
وقد ضمئه وجوب مراعاة السلطة للعد ل والابتعاد عن ظلم الرعية والمحاذنشة 





ب بداعع الصنائع :م/م .ع . 

0) المبسوط ؛ 0 

() جاء فى مقدمة كتاب الخراج لأبى يوسف قوله :" أن أمير المؤمنين أيده الله 
تعالى سألئٍ أن أضع له كتابا جامعا يعمل به فى جياية الخراج والعشور 
والصد قات والجوالى ( الجزية ) غير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل 
به وائما أراد بذ لك رفع الظلم عن الرعية والصلاح لأمرهم ... ص م 








قيضت 


على حقوق الأفراد التى ثبتت من خلال النصرص والاثار المنقولة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشد ين وأعمة السلف . وذكر أنه ليس من حق 
السلطة أن تعتدى على أموال الأفراد بغير حق :كقوله :" وليس للامام 
أن يخرج شيئا من يد أحد الا بحق ثابت معروف " (1) وأيضا فقد ألفت 
الكتب العديدة المتغلقة بوظائف السلطة بصغة عامة ,كالاحكام السلطانية 
للماورد ى »والأحكام السلطانية لأبى يعلى والكتب المتعلقة بوظيقة السلطة 
العالية ,ككتاب الأموال لأبى عبيد وكتب الخراج ليحبى بن آدم وقدامة 
ابن جعفر وابن رجب وفيرهم . . وكذا كتبالحسية المتعلقة بوظيفة الد ولة. 
فى مراقبة النشاط الاقتصادى .ولا تجد فى هذه الكتب جميعا ما يخرج عن 
الأصل المتقدم المعمول به منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »بل تجد 
فيها ما يؤهد هذاالأصل عفتجد مثلا أنهم ينهون عن التسعير وينصون 
على حرمته (7) وفى كتاب معالم القرية فى أحكام الحسسبة :" ولا يجوز 
للمحتسب تسعير البضائع على أربابها ءفان المسعر هوالله تعالى فلا يتصرف 
فيه الامام والوالى " 7) 


فاذا تبين أن العمل بهذا الأصل لم يزل جاريا فى التاريس سخ 
الاسلامى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »فان هذا لا يمنع أن تكون 
بعض التجا وزات لهذا الأمكلن قد حدثت فى بعض الأوقات »سواء أكانت هذه 
التجاوزات من قبل السلطة أم كانت من قبل الأفراد . ققد تقدوم السلطسات 
فى بعض الأوقات بالعمل على التأثير على الحرية الاقتصادية للأفراد »أو توسيع 
د ورها فى الاقتصاد كالقيام بانتاج أو بيع بعض السلع ونحو ذلك . وقد يقوم 
الأقراد بتجا وز حد ود حريتهم الى التأثير على حريات الآخرين أو التأثير على 





رم الخراج : ه25>:ه. 8 

«) انظر : اريف »الخراج : 4ع . الماوردى «الأحكام السلطانيية 
:وهم . أبو يعلى ,الأحكام السلطانية : سرس . يحيى بن عمسر 
أحكام السوق : 6 

لز ابن الأخوة »معالم القربة فى أحكام الحسبة : 1 0 











ال و 


حرية السوق مثلا بالاحتكار أو ممارسة مختلف التصرفات الممتنعة شرعا . الا 
أن وجود مثل هذه التجاوزات لا يعنى أن العمل بأصل الحرية الاقتصادية 

قد تم الغائة ,أوأن هذا التجاوزقد أصبح هوالأصل ,أوأن أهل الفقه 
والفكر قد أقروا هذه التصرفات »بل ان هذا التجاوزلا يعد وأن يكسون 
موقوتا ببقاء أصحابه ممقوتا من قبل أهل الفقثه والقكر . 


ويمكن فيما يلى الاشارة الى أراء ثلاثة من أعلام الفقه والفكسسو 
الاسلامى ,وقد أثبتوا هذا الأصل المتقدم فى الفكر الاسلامى وأشضاروا 
الى التجاوزات التى يمكن أن تحد ث للتأثير على هذا الأصل أوالفاءه , 
سواء أكانت من قبل الد ولة أم من قبل الأقراد .وماهى الحلول الشرعية 
فى مثل هذه الأحوال . وهؤلاء الأعلام هم ءابن تيمية ,والشاطبى وابن 
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أولا :ابن تيمية ((5ة- ,يرد ده) 


لقد تعرض ابن تيمية فى كتاباته العديدة لكثير من مساكئل الحرية 
الاقتصادية وتد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى , وخصوصا فى 
كتابه الحسبة فى الاسلام (1) . وقد قرر هذا الفقيه الكبير الأصل 
المتفق عليه المعمول به فى التشريع الاقتصادى الاسلامى . وهو 
ثبوت الحرية الاقتصادية للأفراد .وحقهم فى التصرفات المباحة والكسب 
المباح ءوحرمة الاعتداء على أملاكهم الشرعية ونحو ذلك . 
ويمكن التمثيل لتقرير هذا الأصل من مذ هب ابن تيمية بعدة أمثلة 
من آرافه وأقواله »فمن ذلك مثلا . . حديثه عن الأصل فى المعاملات »وهل 
هو الحل أوالحرمة ؟ فذكر أن الأصل فى العادات ,وهى ما اعتاده 
الناسفيما بينهم من المعاملات المختلفة التى يحتاجون اليها ‏ هوالاباحة 
وأنه لا يصح المنع منها بلا د ليل 4لأن الأمر والنهى لله سبحانه وتعالى ,ثم 
قال بعد أن قرر هذه القاعدة :" واذا كان كذلك فالناسيتبايتع ون 
ويستأجرون كيف شاءوا ,مالم تحرم الشريعة ,كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا 
مالم تحرم الشريعة وان كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها .ومالم 
تحد الشريعة فى ذلك حسدا فيبقون فيه على الاطلاق الأصللى 09" 
كما تحدث أيضا عن حرية 'العقود والشروط عفذكر أن الراجح هواطسلاق 
هذه الحرية للأفراد فى معاملاتهم وعقود هم .وأته لا يمتنع منها الا ماورد 
الشرع بتحريمسه 9) . وين الأمثلة أيضا حديئه عن مسألة الضرائب التسى 
لم يرد الشرع بذكرها .فأشار الى أن السلطة قد تتد خل بفرض ضسسراكب 





() تجد أراء ابن تيمية فى هذه المسائل ومناقشتها متناثرة فى عدة. مبياحث 
من هذه الرسالة كمبحث الضرائب , وحرية العمل » وحرية العقد والتسعير 
وتحة يك الأجوز .. . وهو قالكا .. وسيتم هنا الاشارة الى هذه السائيل 
فقط ,مع احالة تفصيلها لمواضعبا من هذه الرسالة . 

م الفتاى :18/55- 5 

(م) المصدر نه :9+/+15. وانظر ماياتى ص ( 600944 





ليس لها أصل من الشرع .ومثل لها فى وقته يضريبة العقار وسوق الغزل 
وذكر أن هذه الضرائب من الظلم البين (1) ... وفى سألة حرية السسوق 
ذكر أنهلاصح التدخل فيها من قبل السلطة للتأثير على هذه الحرية. 
مادام أن قوانين العرض والطلب هئ التى ساعدة والتى عبر عنها بقوله 
:* فاذا كان الناأسيبيعون سلعهم على الوجه المعروق من غير ظلم منهسم 
وقد ارتفع السعر ءأما لقلة الشىء؟ ,اما لكثرة الخلئق ,فهذا الى الله 
٠‏ فالزام الخلق أن يبيعوا بقيمة يعينها اكراه بغير حق " ؟) وقال أيضأ 
:" ومعلوم أن الشىء اذا رغب الناس فى المزايدة قيه ,اذا كان صاحبه 
قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايد وا قيه قهنا لا يسعر عليهم"97) 


وكما تحد ث أبن تيمية عن هذا الأصل المقرر فى الشريعة الاسلامية 
وعن عدم صحة تد خسنل الد ولة للتأثير عليه بالأساليب غير الشرعية .فقد 
تحدث أيضا عن التجاوزات التى يمكن أن تحدث من قبل الأفراد بالعمسل 
على الاخلال بمبدأ الحرينة وحرية السوق بالذات وذلك نحو القيبام 
بالاحتكار والامتناع عن تقد يم السلع لرفع السعر , ونحو التواطق من قبل 
البائعين على رفع السعر ,أو التواطؤ من قبل المشترين على خفضه ,أوالعمل 
على ابطال المنافسة وحصر البيع أو الشراء أو الانتاج فى طائفة معينة 
ونحو ذ لك من التصرفات التى تؤدى الى التأثير على حرية السق والغفاء 
المنافسة بين الأفراد . وذكر أن مثل هذه التصرفات لا يحل شرعا 
وأن العمل بميدأ الحرية الاقتصادية فى الاسلام لايعنل اطلاق هذه الحريسة 
للأفراد عبل هى حرية محد ودة بحد ود الشرع وبالتالى فان من حق الد ولة 
حينكذ أن تتد خل لمنع جميع هذه التصرفات والعودة ينظام السوق الى 


(والفتاوى : رءع/ر.وه . وانظر ماتقدم ص ( 46> 
م الحسيبة : لمر. 
م) المصدر تقسه : م . 











(ه؟م) 


أصله وشكله الطبيعى . ولا يعتير تدخلها فى مثل هذه الحالة تد خلا 
فى حرية الأفراد أو نقصًا للمبدأ الأصلى ,لأنه تدخل يبدف لاعادة 
الحرية فى مسارها الشرعى وقد تضطر الد ولة فى مثلْ هذه الحالة الى 
تسعير السلع والخد مات أو الأعمال أو نحو ذلك . 


وآراء ابن تيمية فى هذه المسألة لا تخرج عن مذهب الجمهور وهفن 
المبدأ الأصل الذى سبق تقريره ء ولكن نظرا لأن أغلب هذه الاراء انصبت 
على مناقشة تجاوزات الأفراد لحد ود الحرية » وكيفية منع هذه التجاوزات 
من قبل الد ولة #فقد يفهم من ذلك أن مذهبابن تيمية هو العمل بمبدأ 
التدخل أو تغليبه وجعله هوالأصل ,الا أن هذا الغهم خلاف الواقتع 
بد ليل أقواله وارائه العديدة الدالة على تأييد مذهب الحرية الاقتصادية 
وبد ليل أنه فى مناقشاته لمسألة تد خسل الد ولة لم يخرج عن هذا الأصل 
كما سيتم توضيحسه فيما بعد . () 


سيأتى تفصيل أقوال ابن تيمية فى شأنٍ التسعير وتحديد الأجور »وبيان 
أنه فى هذه الأقوال لا يختلف منسع الأصل الشرعى ومذ هب الجمهور 
انظر مبحث نظام السوق ود ور الد ولة فيه ص ا ممع 














اورف 


لقد ناقش الامام الشاطبى فى كتابه الموافقات كثيرا من الساكئل 

المتعلقة بموضوع الحرية الاقتصادية وتد خيل الد ولة ,.واضعاالأسس ظ 

والعبادى* الرئيسية التى يمكن أن تنبنى عليها هذه السائل . وقد جرت ظ 

. أغلب هذه المناقشات عند حديثه عن بيان قصد الشارع فى د خول المكلف 

تحت أجكام الشريعة ,وح يثه عن المقاصد الشرعيه وتقسيمه لها الى قسعيسن ظ 
: مقاصد أصلية ,ومقاصد تابعة . )١(‏ 


ويمكن هنا اجمال آراء الشاطبى المتعلقة بتأصيل ,سألة الحرية 
الاقتصادية والتدخل عفى النقاط الرئيسية التالية : 


(1) ذكرالامام الشاطبى ابتداءا أن التكليف شامل لجميع أفعال العباد 
وتصرفاتهم ,سواء ما كان منها مطلوب الفعل ,أوماكان منها مطلبوب 
الترك, أو ما كان مباحا .وعليه فان العبد فى د خوله تحت أحكام الشريعة 
المختلفة علا حرية له ولا اختيار من حيثالأصل عفقال ," المقصد 
الشرعى من وضع الشريعة أخراج المكتف عن داعية هواه حتى يكون عبسدا 
لله اختيارا .كما هوعبد لله اضطرازا . . . واذا كان كذلك لم يسح 
لأحد أن يدعى على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهى العبساد 
وأغراضهسم عاذ لاتخلوأحكام الشرع من الخمسة : أما الوجوب والتحريم 
فظاهر مصاد متهما لعقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار »اذ يقال 
له : افعل كذا عكان لك فيه غرض أم لا ,ولا تفعل كذا »كان لك فيه 
غرض أم لا . .. أما ساكر الأقسام وان كان ظاهرها الد خول تحت خيرة 
المكلف عفانم د خلت باد خال الشارع لها تحت اختياره ..."59 , 


( :انظ رالتوافقات : 1.6 د وبائفه ها 
(ي) المصرر سه دع/ نكلكث »عا ال 





)8 517 


وشمول عد ضر التكليف هذا لا يعنى أن الفرد لا حق له .ولا حرية 

فى الشرع ءواتما يغنى أن. جميع تضرفات الفزذ: وكذ1 اله ولة تد حل تحت 

دائرة التكليف وخطاب الشرع ,فالأقراد جميعا مكلقون فيلزمهم القيام 
بجميع ما أوجبه الشرع عليهم , وترك جميع التصرفات غير المشروعة , والوقوف 
داخل دائرة المباح . والد ولة مكلقة أيضا عفيلزمها الوقوف فى حند ود 
داعرة المشروع .والتزام منهج التكليف . 


وبالتالى فان جميع الحقوق الممنوحة للأفراد فى الشرع ليست حقوقا 
ذاتية يكتسيها الفرد بنقسه ءوانما هى حقوق منحت له من الشرع .ومن 
مالك الحقوق وواهبها «وكان يمكن أن لا يمتحه الشرع حقا أصلا ,كما قال 
الشاطبى :" فان ما هولله .فب ولله .وما كان للعيد قراجعألى الله 
من جهة حق الله فيه .ومن جهة كون حق العبد من جقوق الله ءاذ كان لله 
أن لا يجعل للعبد حقاأصلا " )١‏ 


فاذ! أريد التعرف على حقوق الأفراد وحرياتهم أوعلى حقرق الد ولة 
وسلطاتها عفاته يلزم البحث أولا فى أد لة الشرع ونصوصه وقواعده ,اذ أن هذه 
الحقوق والسلطات لا تعرف الا من طريق الشرع ءفليس فى الشرع حرية مطلقة 
للأفراد »ولا تفويضا عاما للسلطة فى التصرف كما تشاء .وانما الأمر يتوقف على 
الد ليل الشرعى وخطاب الشرع ءقاذا منح هذا الدليل الفرد حقا للزم 
الاعتراف به ءوان منح الد ولة سلطة لزمها القيام بموجيها ,قهذا هومعنى 
أن عنصر التكليف وداثرة الحلال والحرام والواجب هى مصدر الحريات والحقوق 
والسلطات فى الاسلام . 


(؟) ويعد أن ذكر الشاطبى أن جميع تصرقفات العباد تد خل تحت داكرة 
التكليف ,وأنه لا حرية للعبد من حيث هذا الدخول الأصلى .أشار 


)00 الموافقات ع4 








(58؟8) 


الشاطبى الى أن المقاصد الشرعية تنقسم الى قسمين : مقاصد أصلية 
ومقاصد تابعية .ثم ذكر أن مسألة حق العبد وحريته واختياره 
الممنوحة له من الشرع ترتبط بهذا التقسيم ,وذ لك على النحو التالى : 


أ ) ذكرالشاطبى أن المقاصد الشرعية الأصلية هى الضسرورات 
المعتبرة فى الشرع وهى : حفظالدين والنفس والتسل والمال 
والعرض ,قيلزم العبد حفظ هذه المقاصد على منهج الشرع »فلاحظ 
للعبد ولا حرية ولا اختيار له فى ترك ذلك عثم قال :" ويدل على 

ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه , ولحيل بينه 

وبين اختياره فمن هنأ صار فيها سلوب الحظ محكوما عليه فى نفسه "(1) 


ب) أما المقاصصد التابعة التى أتى بها الشرع فقد ذكر الشاطبى 
أنها هى المقاصد التى للعبد فيهاحظ وله فيها حرية واختيسار 
وذكر أن الشرع:قد ترك تحصيل هذه المقاصد لجانب الغطرة المغروزة 
فى الانسان وهذه المقاصد تشمل أغلب جوائب أمور المعاش والكسب 
والسعى فى تحصيل الأمور الد نيوية . فمن قوله فى هذا :" وأما 

المقاصد التابعة فهى التى روعى فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل 

مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات 
وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا انما يصلح ويستمسري 
بد واع من قبل الانسآن تحكمه على اكتساب ما يحتاج اليه هو وفيره ».فخلق 
له شهوة الطعام والشراب اذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذ لك الياعث السسسسى 
التسبب فى سد هذه الخلة بما أمكنه .وكذلك خلق له الشهوة الى النساء 
لتحركه الى اكتساب الأسباب الموصلة اليها .وكذلك خلق له الاستضنرار 
بالحر والبرد والطوارق العارضة فكان ذلك داعية الى التسحاب] البحساين 
والمسكن ..." 9). وقال أيضا :" .. قد تحصل اذا الضروريات ضربان 





() المصدر تقسه :2117/5 
جم الموافقات ؛: 5/م؟١.‏ 








ةا 


أحد هما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الانسان بمصالح 
تشب عياله فى الافتيات واتفاة النكن والشكن: واللياس ونا يلق بيسا 
من العتممات كالبيوع والاجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التى 











تقوم بها الهياكل الانسانية .. *(1) 


ج ) ثم أشار الشاطبى بعد ذلك الى أنه نظرا لوجود الفطيتإكرة 
والغريزة فى الانسان التى تدعوه الى تحصيل: هذه المقاصد التابعة 
فان الشرع لم يؤكد طلب هذه الأمور من الأفراد وائما أحالهم فيها 
الى ما جبلوا عليه من غريزة وفطرة »ققال :" فلما كان للانسان فيه 
حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه الى طلب ما يحتاج اليه وكان 

ذلك الداعى قويا جدا! بحيث يحطه قهرا على ذلك ءلم يؤكد عليه 

الطلب بالنسبة الى نفسه ,بل جعسل الاحترافوالتكسب والنكاح علنسى 
الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب ,بل كثيرا ما يأتى فى معرض 
الاباحة كقوله : ( وأحل الله البيع ) 7) ر فاذ! قضيتالصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) 7) ر ليسعليكم جناح ‏ أن 
تبتغوا فضلا من ربكم ) (؟) ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) ©) ( كلوا من طيبات مارزقناكم ) (0) وما أشبه 
ذلك :مع آنا لوقرضننا أحذ التاس ل كاعد المند ونا بحيف يسعيتم 


“جميعا الترك لأثموا علأن العالم لا يقوم الا بالتدبير والاكتساب .فهذا من 


الشارع كالحوالة على مافى الجيلة من الداعى الباعث على الاكتساب" 9 . 


(()المصدر تقسبِه : ع/9١1.‏ 
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د ) ثم أشار الامام الشاطبى الى أن الفرد وهويقوم بتحصيل حظه 
من هذه الأمور المعاشية بدافع من فطرته وغريزته لا بد له أن يلتنم 
بالحد ود الشرعية «فان الاختيار والحرية التى منحت له فى التصرف 
فى هذه الأمور تقتصبر على المساثل المباحة وفى حد ود الشسروط 
والأسباب الشرعية فلا حرية للفرد فى تجاوز المشروع من هذه 

المقاصد ,حيث قال :" ان طلب الانسان لحظه حيث أذنلك لابيد 

قيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين ,فان طلب الحظاذا كانمقيدا 

بوجود الشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية ووجود الأسباب الشرعينة 

على الاطلاق والعموم .وهذا كله لا حظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب 
به #فقد خرج فى نفسه عن مقتضى حظه ءثم ان معاملة الغير فى ظريق 
حظ النفس تقتضى ما أمر به من الاحسان اليه فى المعاملة والمسامحة 
فى المكيال والميزان .والنصيحة على الاطلاق .وترك الغ ش كله »وتسرك 
المغابنة غبنا يتجاوز الحد المشروع »وأن لا تكون المعاملة عونا علسسى 

ما يكره شرعا فيكون طريقسا الى الاشم والعد وان * (1) 


ه ) ثم أشار الشاطبى الى أن الفرد اذا حصل هذه الحظخ وظ 


الد نيوية من طريق مشروع وأدى الحقوق الشرعية فيها فان من حقته 
حيسة أن ييغيد يها ممنتجزها كه سيم حقا صرفا له الينسل 
من حق أحد أن ينتزعها منوهءفقال :" ... لأن الشارع قد 
أثبت لهذا العامل حظه فى عمله وجعله المقدم على غيره »حتى انه 
أن أراد أن يستبد. بجميعسة كان ساكفا ووكان له أن يد خره لنفسه 
ويبذ له لمصلحة نفسه فى الد تياأو فى الآخرة »فهى هدية الله اليهء 
فكيف لا يقبلها وهو إن أخذها بالاذن وعلى مقتضى حد ود الشسوع 
-:قائطا أحذ: ما جعل لهافيها حظ: :ومن حيك جغل الها وبالقصد اذى 
أبيح له القصد اليه " 9) 
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و ) ثم أشار الشاطبى الى مسألة فى غاية الأهمية وهى نقى وجود 
التعارض من حيث الأصل بين مصلحة الفرد التى يسعى بنشسه 
لتحصيلها وبين مصلحة الجماعة بل يمكن تحقيق المصلحتين فسى 
آن واحد عفان الفرد وهو يسعى بفطرته وغريزته لتحصيل مصلحته 
الخاصة يكون فى الوقت نفسه قد نفع الجماعة بسعيه هذا . وهذه 
المسألة وان كانت منسوبة الى الفكر الاقتصادى الحديث ,)1١(‏ الا 
أنبا سألة قد أتى التشريع الاسلامى بموجبها ونص على ذكرههفا 
الامام الشاطبى نصا صريحا . قمن ذلك قوله عند ذكره للمقاصد 
الشرعية التابعة كالكسب والسعى فى طلب الرزق وأمور المعاش ., " 

فأخذ المكلف فى استعمال الأمور الموصلة الى تلك الأغراض , ولم يجعسل 

له قدرة على القيام بذلك وحده ,لضعفه عن مقاومة هذه الأمور ,فطلب 
التعاون بغيره .فصار يسعى الى نفع تفسه واستقامة حاله بنفع غييوه 
فحصل الانتقاع للمجموع بالمجموع »وان كان كل أحد ائما يسععى قلى 
نفعنفسه” [1) وقال فى موضعآخر :" فالحاصل أن هذا الضورب 
قسمان : قسميكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة ,كقيامه بمصالح 
نفسه مباشرة (1) وقسسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ 
فى الغير »كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والاكتساب با للغير فيه 

مصلحة ..كالاجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصناعع والاكتسابات 2 2 

فالجميع يطلب الانسان بها حظه بفيقوم يذلك حظ الغير .خدمة 

دائرة بين الخلق »كخدمة بعض أعضاء الانسان بعضا ,حتى تحصسل 
المصلحة للجميع ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النقس 





وهى فكرة اليد الخفية التى أشار اليها الاقتصادى الشهير سميث وسسار 
بموجيها الفكر الاقتصادى الكلاسيكى . 

الموافقات : «/لم159+1-. 5 

وهذا القسم لا يخلو من تحقيقه لمصلحة الجماعة »على اعتبار أن الجماعة 
ماهى الا مجموعة أقراد . 
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المباشر ,وهذه حكمة بالغة " )١(‏ 


زا ) وأخيرا فقد أشار الشاطبى الى فكرة أخرى مهمة وهى فكرة تقسيم 
العمل عقذكر أن الفرد وان كان قد فطر على امكانية التضرف قسى 
الأوخجه المختلقة من أمور المعايش والمكاسب والمهن ءالا أن الأقراد 
لا يتساوون فى ذلك ءوانما لكل فرد موهبة واستعداد خاص فطلو 
عليه ءوأن الفرد يزداد مهارة وخبرة على مر الزمن بواسطلة 
التعليم والتدريب على مافطر عليه . فيتخص ص كل فرد فيما هوأقدر 
على فعله من غيره ومالديه فيه موهبة واستعداد قطرى (1). يقول 
الامام الشاطبى فى ذلك عند حديثه عن فروض الكفاية :" وذلك أن - 
الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم ,لافى الد نيا 
ولا فى الآخرة ,ألا ترى الى قوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطسون 
أمهاتكم لا تعلمون شيكا . . ) (7؟) .ثم وضع فيهم العلم بذلك على 
التدريج والتربية تارة بالالهام كما يلهم الطفل التقام الثدى وسه 
وتارة بالتعليم . فطلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع مايستجلب بيه 
الالح كافنة ماتدرا به الشاسه: ءانباضا لما سل فزي مسن 
تلك الغرائز الفطرية والمطالب الالبامية علأن ذلك كالأصل للقيام 
بتفاصيسل المصالح »كان ذلك من قبيل الأفعال أوالأقوال أوالعلوم 
والاعتقادات أو الآد اب الشرعية أو العادية .وفى أثناء العناية بذلك 
يقوى فى كل واحد من الخلق ما قطر عليه وما ألهم له من تفاصيسل 
الأحوال والأعمال »فيظهر فيه وعليه »ويبرز فيه على أقرانه ممن لنم 
يهيأ تلك التهيئة ,فلا يأتى زمان التعقل الا وقد نجم على ظاهره 
ما قطسر عليه فى أوليته »فترى واحدا قد تهيأ لطلبالعلم »وآخر 
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وقد نسبت فكرة تقسيم العمل هى الأخرى الى ادم سميث والى علم 
الاقتصاد الحديث . 

النحل : ملا. 
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لطلب الرياسة »وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج اليها .وآخر 
للصراع والنطاح ,الى ساغر الأمور . . .” ([1) 


ثم أشار الشاطبى الى أنه يلزم المعلمين ونحوهم من الناظرين 
فى أمور التربية أن يلاحظوا هذه المواهب والاستعدادت وأن يوجهوا 
الأفراد بموجيها حتى يصلوا فيها الى الغاية والاتقان ثم يخلى السبيل 
أمامهم لممارسة الأعمال والمهن التى أثقنوها وتخصصوا فيها ,فقال 
:" ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات الى تلك الجهات ,فيراعونهم بحسيها 
وبراعونهسا الى أن تخرج فسببى أيديهم على الصراط المستقيم ويعينونهيم 
على القيام يها »ويحرضونهم على الد وام فيها ,حتى يبرز كلل واحد فيما غلب 
عليه ومال اليه من تلك الخطط ,ثم يخلى بينهم وبين أهلها فيعاملونهم بما 
يلبق بهم ليكونوا من أهلها اذا صارت لهم كالأ وصاف الغطرية والمدركات 
الضرورية »فعند ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية " (؟) 


وخلاصة ما تقد م من أقوال الشاطبى فى هذه السألة هو أن المقاصد 
الشرعية قسمان عقسم ليس للمكلف فيه حسظ ولذا! أتت نصوص الشرع لتأمر 
به أو تنهسى عنه /لأن الفرد لا يفعل ذلك من عند نفسه عفمن ذلك أنواع 
الفروض والواجبات الشرعية المختلفة ‏ كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك 
وهذا القسم لا حرية للفرد فيه ولا اختيار .وانما هو مجبر على الاتباع والقيام 
بها فرض عليه آنا القسم الآخر فهوالقسم المتعلق بأمور المعاش والمقاصد 
الد نيوية » وهذا القسم فيه للانسان حظ عا جسل لذا فقد اقتضت الحكمة 
الالبية أن يقطر الأفراد ويجبلوا على حب القيام به والسعى لأجله من 
عند أتسيم ف ون أن يؤمروا بذ لك فيتخصص كل فرد فى القيام بالعمل الذى 
لديه فيه استعداد وموهبة فطرية . وبالتالى فقد ترك الشرع لكل فرد حرية 





)0غ( الموافقات : 1/1 
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السعى والعمل والاختيار فى هذا القسم رأوكله فى ذلك لجانب الفصضرة 

والغريزة .مع تقويم هذه الفطرة وتهذيبها وتوجيهها بما لا يضر بمصلحة 

ألغرد والمجتمع . فاذا قام كل فرد بالسعى لتحقيق مصلحته فى حد ود 
الشرع ءفانه بذلك يحقق مصلحته ومصلحة المجتمع معا , وهو وأن لم يرد بسعيه 
هذا سوى تحقيق مصلحته الا أن مصلحة المجتمع تتحقق تيعا , وهذه سسسنة 
البية وحكمةبالفة . 


وبالتالى يضح أن يقال ان التشريع الاسلامى وان كان مهيمنا علسى 
جميع تصرقات العباد وأن القرد مطلوب منه الد خول تحت دائرة التكليف جبرا 
الا أن التكليف الشرعى أتى موافقا لجانب القطرة الانسانية متمشيامع مبادعبا 
وأنه لا تناقض فى الشرع بين جاتب التكليف وجانب الفطرة ,وما ذلك الا لأن ‏ 
واضسع التكليف والشرع هو خالق الانسان نفسه وواهبه غراعزه وفطرته . 
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00 أبن خلد ون ( 99ل برام ها) : 


اذا كان ابن تيمية قد توسع فى مناقشتة حق الد ولة فى اليد خل 
فى الحرية الاقتصادية الفردية حينما تتجاوز حد ود ها الشزعية »فان ابسن 
خلد ون قد ناقش القضية الأخرىفيهذه المسألة وهى التجاوزات التى يمكن 
أن تقوم بها الد ولة للتأثير على أصل الحرية الاقتصادية ,وقد فصل 
خطأً هذه التجاوزات وبين أضرارها الجسيمة التى تلحق بالاقتصاد . وهو 
فى أقواله ومناقشاته يقرر الأصسل المعمول به شرعا وهو الحرية الاقتصادية 
ويشرح مزايأه بألا أنه نظرا لازدياد تد خسل السلطة فى عهده قسسسى 
الأنشطة الاقتصادية عفقد ناقش هذا التدخل بتفصيل أكثر ,ميا 
أساليبه الممكتة وآثاره الضارة ,مؤكدا على صحة المبدأ الشرعى القاضى 
بالمحافظة على الحرية الاقتصادية ,ويمكن هنا اجمال الاراء التى ذكرها 
ابن خلد ون فيما يتعلق بموضوع الحرية الاقتصاد يسسة وتد خل الد ولسسسسة 
فى ثلاث مساكل رئيسيةهى : )١(‏ 


الأولى : أهمية الحرية الاقتصادية ,: 


لقد أشار ابن خلد ون الى أهمية الحافز الذاتى والدافع الشخصى 
لدى الأفراد لمواصلة أعمالهم , ولهذا فقد ذكر أنه لابد من المحافظة علىمز١‏ 
الحافز وتنميته ,وهذه المحافظة تعنى المحافظة على أهم عناصر الحرية 
الاقتصادية ,وهى حرية الملكية وحرية العمل وحرية السوق عفان الفرد اذا 
منح هذه الحريات اند فعألى مواصلة العمل والانتاج وتحصيل النفع الخاص به 
وهو مايعود بالتالى بالنفع على المجموع . يقول ابن خلد ون فى فصل ( الظلم 
مؤذن بخراب العمران ) : " اعلم أن العدوان على الناسفى أموالم 


() تجد هذه الاراء مفرقة فى كتابه المعروف بالمقدمة »والذى جعله مقدمة 
لكتابه الكبير فى التاريخ . 
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ذاهب بآمالهم قى تحصيلها واكتسابها ءلما يرونه حيتقذ من أن غايتهيا 
ومصيرها أنتهابها من أيديهم .واذا ذهبت آمالهم فى اكتسابها وتحصيلبا 
أنقبضت أيد يهم عن السعى فى ذ لك»>وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون أنقياض 
الرعايا عن السعى فى الاكتساب ؛قاذا كان الاعتداء كثيرا عاما فى جميع 
أبواب المعاش ,كان القغنود عن الكسب كذلك »لذهابه بالآمال جملة بد خوله 


.-.. من جميع أبوابها ,وان كان الاعتداء يسيرأ ,كان الانقباضعن الكسب على 





. نسبته .- والعمران ووقوره ونفاق أسواقه انما هو بالأعمال وسعى الناسرفنى 
المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين عقاذا قعد الناسعن المعاش وانقبضت 
ايد يهم عن المكاسب كسدت أسواق الععران وانقبضت الأحوال وايبذزعك 
الناس فى الآفاق من غير تلك الايالة فى طلب الرزق فيما خرج عن نطاقبا 
فخف ساكن القطر وخلت دياره وخريجت أمصاره ,واختل باختلاله حال الد ولة 
والسلطان .. . ولا تحسبن الظلم انما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه 
من غير عوض ولا سبب كما هو مشهور »بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ 
ملك أحد أوغصبه فى عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه 
الشرع فقد ظلمه .فجبأة الأموال بغير حقبا ظلمة .والمعتد ون عليها ظلمة , 
والمنتهبون لها ظلمة والمانعون لحقوق الناس ظلمة »وغصاب الأملاك ظلمة » 
ووبال ذلك كله عاعد على الد ولة بخراب العمران الذى هو ماد تها ,لاذهابه 
بالامال من أهله ... ومن أشد الظلامات وأعظمها فى افساد العمران 
تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق , وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات 
فان الرعية المعتملين فى العمارة اتما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك 
فاذا كلفوا العمل فى غير شأنهم واتخذوا سخريا فى معاشهم بطل كسبهم 
واغتصبوا قيمة عملهم ذ لك وهو متمولهم عفد خل عليهم الضرر وذهب لهم حظ 
كبير من معاشهم ءبل هو معاشهم بالجطة »وان تكزر ذلك عليهم أقسد 
آمالهم فى العمارة وقعدوا عن السعى فيها جملة .فأدى ذلك الى انتقساض 
العمران وتخريبه ... وأعظم من ذلك فى الظلم وا:قساد العمران والد ولة 
التسلط على أموال الناس بشراء مابين ايديم يأيسن الأفان شم فرضاليضاعع 
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عليهم بأرفع الأثمان »على وجه الغصب والاكراه فى الشراء والبيع... 
وقد يعم ذلك أصناف التجار العقيمين بالمدينة والواردين من الآفاق 
فى اليضائع »وسائر السوقة وأهل الد كاكين فى المآكل والقواكه .وأشقل 
الصنائع فيما يتخذ من الالات والمواعين فتشمل الخسارة سائز الأصتساف 
والطبقات , وتتوالى على الساعات وتجحف برؤوس الأموال .ولا يجد ون عنببا 

' وليجة الا القعود عن الأسواق »لذهاب رؤوسالأموال فى جبرها بالأرباح 
. ويتثاقل الوارد ون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل ذلك ,فتكسد 
الأسواق ويبطل معاش الرعايا ... ومن أجل هذه المقاسد حظر الشرع 
ذلك كله ٠وشرع‏ المكايسة فى البيع والشراء ,وحظر أكل أموال الناس بالباطصل 
سدا لأبواب المقاسد المفضية الى انتقاض العمران بالهرج أويطسلان 
المعاش" )١(‏ 


من هذا النص يمكن استخراج عنصر رئيسى كرر ابن خلد ون ذكسره وأكد 
على أهميته واعتبره من أهم أسباب تقد م البلاد ونمو الاقتصاد والعمران ‏ ء 
وهو عنصر الحاقز الذاتى والدافع الشخصى لدى الأفراد حين ممارستهم لمختلف 
الأعمال »وقد عبر عنه بآمال الأفراد فى الكسب والسعى ,فبذا العنصر هو 
الداعى الرئيسى لدى الأفراد لمواصلة كسبهم وحدهم فاذا عملت الدولة 
على القضاء على هذا العنصر أواضعافه فقد عملت على القضاء على أهم 
عنصر فى العمران ,لأن الأفراد اذا ذهبتآمالهم فى الكسب قعدوا عنسسه 
وتراخسوا وتكاسلوا فى بذل الجهد وقد ينتقلون من البلد بالهجورة الى 
مناطق أخرى وبقدر الاعتداء على هذا العنصر يكون النقص فى العمران ونمو 
البلد فى نظر ابن خلد ون . «بالتالى فانه لابد من المحافظة على هذا العنصر 
وصياتته وترك الاعتداء عليه وهذا هو معنى الحرية الاقتصادية أى ترك الأفراد 
يعملون ويكسسبون ويتعاملون فيما بينهم بحرية د ون اعتداء . وقد ذكر ابسن 
خلد ون أن الاعتداء على الحافز الذاتى أو بمعنى آخر الاعتداء على الحرية 


( المقدمة : كيم -.هو؟. 








(4+؟؟) 


الاقتصادية يمكن أن يظهر فى عدة أساليب وطرق كمصاد رة الأملاك وتأميمها 
وفرض الضرأئب الجائرة بغير وجه حق ٠.‏ والاجبار على العمل بد ون مقابل 
والتد خل فى السوق والأسعار بقوضالأسعار الجبرية التعسفية ونحو ذلك 
من صور التدخل التى يأتى تفصيلها فى السألة التالية . 


الثانية : تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى : 


والمسأئة الثانية التى اشتملت عليها آراء ابن خلد ون فيما يتعلسق 
بموضوع الحرية والتد خل هى «سألة تدخل الد ولة فى النشاط الاقتصادى ,2 
فقد أشار ابن خلد ون الى هذه المسألة ذاكرا أهمالأسباب التى تد عبتو 
الد ولة للتد خل فى النشاط الاقتصادى ,مشيرا الى أهم الأساليبالتى 
يمكن أن تتبعها .وأهم الآثشار التى يمكن أن تتبع العمل بمثل هذه الأساليب 
فقال فى فصل ( ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجبايية) 
:" اعللم ان الد ولة اذا ضاقت جبايتها يما قد مناه منالترف وكثرة العواد 
والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجتها ونفقاتها ,واحتاجت 
الى مزيد من المال والجباية فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم 
... قتارة بالزيادة فى ألقاب المكوسان كان قد استحد ث من قبل »وتارة 
بمقاسمة العمال والجباة وا متكاك عظامهم ءلما يرون أنهم قد حصلوا على شى» 
طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان . وتارة باستحداث التجارة ‏ - 
والفلاحة للسلطان . . . فيأخذ ون فى اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله 
فى شراء البضائع والتعرض يها لحوالة الأسواق ٠‏ ويحسبون ذلك بسن ادرار 
الجباية وتكثير الفواقفد , وهوغلط عظيم واد خال الضرر على الرعايا من وجوه 
متعددة عفأولا مضايقة القلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير 
أسباب ذ لك عفان الرعايا متكافئون فى اليسار متقاربون ؛ ومزاحمة بعضهسسم 
بعضا تنتبى الى غاية موجود هم أو تقرب ءواذا رافقهم السلطان فى ذلك 
وماله أعظم كثيرا متهم ,فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فى شىء مسن 








الاح شر 


حاجاته . . . ثم ان السلطان قد ينتزع الكثير من ذ لك اذا تعرض له غسبا 
أوبايشترشن أولا'يسة بن يناسة 17 افرافه الع كه 
على باععه ... وقد ينتهى الحال بنهؤلاء المتسلخين للتجارة والفلاحة 
من الأقراى والمتغلبين فى البلدان أنهم يُتغرضون لشراء الغلات والشلغخ 
من أربابها الوارد ين على بلد هم ويفرضون لذلك من الثمن نايشافؤون ' 
ويبيعونها فى وقتها لمن تحت أيد يهم من الرعايا بما يفرضون من الثمن' ء 
وهذه أشد من الأولى وأقرب الى فساد الرعية واختلال أحوالهم .." 9) 


ومن هذا النص يمكن تلخيص الأمور التالية :- 


(9) ذكرابن خلدون أن أهم سبب يدعو الد ولة للتدخل فى التنشساط 
الاقتصادى هو حاجتها التوسيع موارد ها المالية لمقابلة نفقاتببا 
المتزايدة . وقد ذكر ابن خلد ون أن نفقات الد ولة تمل الى الزيادة 
بمرور الزمن .وذ لك بسيب كثرة الانفاق على الحاجات الكمالية وزيادة 

عطاء السلطان والتوسع فى الجيوش ونحو ذلك . 9) وهذاالسببالذى 

ذكره ابن خلد ون لتد خل الد ولة مازال هو السبب الرئيسى لمزاولة الد ولسسسة 
للأنشطة الاقتصادية فى الوقت الحاضر »كامتلاك الأسهم والسندات »واستغلال 

الثروات وانشاء الصناعات ونحو ذلك 9) . 


(؟) وقد عدد ابن خلدون الأساليب التى يمكن أن تتبعها الد ولة للتدخل 
فى النشاط الاقتصادى ءويمكن حصر الأساليب التى ذكرها كما وردت فى 
هذا النص وفى النص الذى سبق فى النقاط التالية ‏ - 


0 ) زيادة عدد الضراعب ومقدارهأ : فالد ولة قد تزيد فى نسبة الضراعب 


عكذا وردات فى السعة ( يناققدع ‏ ويكن أن كو ريناقسة ) 


وى المقدمة : رمع ظطممم. 
م المقدمة: .رم ُّ 
0) د . محمد على نشاتءالفكر الاقتصاد ىفى مقدمة أبن خلد ون :/ال/ا١‏ . 
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الموجودة ,أو تفرض ضراعب جد يدة لحاجتها الى المال . وقد 
حذراين خلد ون من هبذه الطريقة وذكر أن زيادة مقدارالضراعب 
على الرعية وتعدد أنواعها يقدى الى ضرر بالغ بالاقتضاد .لما 
يؤدى اليه من ذهاب امال الناس فى الاكتساب بسبب كثرة المغسارم 
عليهم وبالتالى قلة أعمالهم وانتاجهم ,وذلك بخلاف تقليل العب؟ 
المالى على الأقراد ,فقد ذكرابن خلد ون أن ذلك يؤدى الى نشاط 
الأقراد وزيادة انتاجهم «بالتالى نمو الاقتصاذ ومثل لذ لك بالتكاليف 
المالية الشرعية عققال :" .. . ان الد ولة ان كانت على سنن الدين 


:. فليسيت تقتضى الا المغارم الشرعية من الصد قات والخراج والجزية 


وهى قليلة الوزاعع . . . واذا قلت الوزائع والوظاعف على الرعايا نشطوا 

لتلعمل ورفبوا فيه ,فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقسسسلة 

المغرم )١("‏ ويقول فى موضعآخو ." ... أن أقوى الأسباب فى 

الاعتمار تقليل «قدار الوظاعف على المعتمرين ما أمكن فبذلك تنبسط 

النفوس اليه ,لثقتها باد راك المنفعة فيه "(1) ولا شك أن تقليلمقداز 
الوظائف سيد عو الد ولة الى ضغط نفقاتها وتقليلبا ما أمكن . 


(ب) ومن أساليب التدخل التى ذكرها ابن خلد ون أسلوب التأسيسم 
والمصادرة ء وهو ما عبر عنه بقوله :" وتارة بمقاسمة العمال والجبساة 
واحتكاك عظامهم " وقد تحد شعن هذا الأسلوب يتفصيل أكثر فى 
النصالسابق ,حيث ذكر أن مصادرة الأموال وانتهابيا بلا سبب 
من أهم الد واعى لذهاب الامال والحافزالذاتى لدى الافراد إثعاطي 
لاكسب والعمل ومواصلة الانتاج . 0) 


المقدمة : 5795 . 
المصدر نقسه : .يرع . 


انظر حكم التأميم فى الشرع فيما يأتى ص 0 
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(ج) ومن أساليب التدخل أيضا ما ذكره ابن خلد ون فى التص السابق 
وهو التد خل فى حرية الأفراد فى ممارسة أعمالهم باختيارهم واقتضاى 
الأجور عليها » وذ لك بتسخيرهم واجبارهم على العمل دون نايل ومن 
غير اختيار )١.‏ 


( د ) وقد تحدث ابن خلد ون عن تد خسل الد ولة فى حرية السوق كأحد 
أساليب التد خل فى النشاط الاقتضادى وذكر أن مزاولة الدولة 
0 يد عوها لفرض الأسعار الجبرية للسلع د ون مراعاة 

نين العرض والطلب فى السوق . كما ذكر فى النصالسابق أن تدخل 

0 الأسعار يؤدى الى ذهاب الآمال واضعاف الحاقترز 
الذاتى لدى الأقراد لمواصلة الأعمال .كما أنه يؤدى الى التأغيو 
على عملية التصد ير والتوريد ٠وهى‏ ماعبر عنها بقوله :" ويتثاقل 
الوارد ون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل ذلك " 


وقد أشار ابن خلد ون الى نظام السوق فى الاسلام .وذككثر 
أنه يجب أن يعتمد على منهج الشرع فى ذلك وهو ماعبر عته فى النص السابق 
بلفظ” المكايسة " أى الساومة من قبل البائع والمشترى حتى يتفققسون 
على سعر يرضى الطرفين ٠‏ ولا شك أن الأسعار متى توفرت حرية السسسوق 
ستحتكم لقانون العرض والطلب . وهوما أشار اليه بقوله :" فان الرعايا 
متكافكون فى اليسار متقاربون » ومزاحمة يعضهم بعضا تنتهى الى غايلة-' 
موجود هم أو تقرب" فمزاحمة الأفراد لبعضهسم وتنافسهم فيما بينهم د ون تد خل 
من السلطة يؤدى الى أفضل النتائج الممكنة سواء من حيث الأسعار أم الانتاج 
كما أشفار أيضا فى مواضع أخرى من كتابه الى وجود عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر 
فى الأسعار كالعرض والطلب والقدرة الشراكية للأفراد فقال عند حديثه عن 





() انظر حرية العمل فى الاسلام فيما يأتى ص ( 4ه 4) 
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أسعار السلع الكمالية فى المدن الكيار :" ثم ان المصر اذ! كان مستبحرا 
موفور العمران كثير حاجات الترف » توفرت حينكذ الد واعى على طلب 
تلك المرافق والاستكثار منها كل بحسب حاله »فيقصر الموجود منها على. 
الحاجات قصورا بالغا .ويكثر الستامون لها ,.وهى قليلة فى نفسبا 
فتزدهم أفل الأغراض »ويبذ ل أهل الرفه والترف أثمانها باسواف قى 
الغلاء لحاجتهم اليبا أكثر من غيرهم , فيقعفيها الغلاء"(١1)‏ فهوبهذا 
يشير الى زيادة أسعار سلع الترف «نظرا لكثرة الطلب عليها فى المسسسدن 
الكبيرة الغنية وعدم قدرة العرض على ملاحقته مع ارتفاع القدرة الشرائغية 
لدى طالييها . 


زه) ولعل أهم أساليب التدخل التى اهتم بها ابن خلدون وقصل 
مناقشتها هو أسلوب مزاولة الد ولة للنشاط الاقتصادى بنفسبا 
كأن تقوم بالانتاج أو التجارة أو نحو ذلك . وقد ذكو أن هذا غلط 
عظيم وفيه ضرر بليغ يلحق مجموع الأقراد ويؤشو على اقتصساد 
البلد بصفةعامة . وقد أشارابن خلد ون الى بعض هذه الآثسسار 
الضارة كمزاحمة الناس فى أرزاقهم .وابطال المنافسة , وفرض الأسعار 
الجبرية للسلع التى تتعامل بها الد ولة سواء أكانت سلعا تنتتج 
فى الداخل أم مستوردة تتحكم الد ولة فى أسعارها . 


وفكرة منع السلطان وولاته من الاشتغال بالتجارة ونحوها فكرة قد 
أكد عليها أكمة المسلمين وفقهائهم من قبل 7). فقد كان عمر ين الخطاب 
-رضى الله عنه - ينهى ولاته عن مزاولة التجارة ويعاقبهم على ذلك اذا علسم 
أتبم استفادازا هلابب ولأتعيم .00 وقد تيل اين الأزرى عن اميحر 
() المقدعة : مهم . 
5 انظر: السيد محمد عاشور »دراسة فى الفكر الاقتصادى العربى 


.١58: 
. م) أنظر : أبن تيمية ,عالسياسة الشرعية : 0م«ع‎ 











(؟ع:” ) 


أبن عبد العزيز-رضى ألله عنه ‏ أنه كتب الى بعضعماله :" ان تجارة 
الولاة لهم مفسدة وللرعية مبلكة ,فامنع نفسك ومن قبلك عن ذ لك )١(*‏ ونقل 
أيضا قول عبد الله بن عمر _رضى الله عته د :" من أشراط السا 
تجارة السلطان " 7) وفى كاب الاشارة ثامحاسن التجارة لأبى الفضفل 





جعقبر بن على الد مشقى : " اذا شارك السلطان الرعية فى متثاجرهم 
هلكوا .وان شاركوه فى حمل السلاح هلك" 0 . 


ويمكن أن يستفاد من هذه المسألة بيان مقدارما أخذ به 
الفكر الاسلامى من الدعوة الى حصر نطاق القنطاع العام فى أقل ما يمكن 
وعد م توسع الد ولة قى انشاء الصناعات وممارسة الانتاج وتجارة الاستيسسسواد 
والتصدير وتوزيع السلغ ونحو ذلك ٠‏ فان مثل هذه الأمور فى النظام الاقتصادى 
الاشلاى من عمل الأقراد اواعطاضتهم ولسعا من اعشناص الد ولة ولا فين 
وظاعفها الشرعية . وذلك لأن د خول الد ولة فى مثل هذه الأعمال تنهدى ‏ 
بالاضافة الى الآثار التى ذكرها ابن خلد ون من مزاحمة الأفران فى عيشهم 
والاحتكار وابطال المنافسة والتسعير الجبرى الى ضرر بليغ بالانتتاج 
سببه ضعف الحافز الذاتى لدى العاملين فى أجهزة الد ولة والمتوليسسن 
القيام يهذه الأعمال .وهذا الحافزيعتبر ‏ كما تقدم ‏ من أهم أسباب 
بذل الجهد ومواصلة العمل وزيادة الانتاج وتطوير أساليبه . 


الثالفة : دور الدولة فى النشاط الاقتصادى : 


بالرغم من أن ابن خلد ون قد ذكر أن الد ولة يلزمها أن تكسف 
عن التد خل فى الحرية الاقتصادية للاقراد وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية 


(9) بدائ عع السلك فى طبائع الملك 1/١‏ 
(0) المصدر نقسه . سداعا ١‏ رمس ل مقطا لان د ندا 
عبد العزيزعن التجارة أثناء ولايته على المدينة .وقال له : قال سول الله 
الله عليه وسلم :" أيما وال تجر فى رعيته فقد هلكت رعيته " ولم أدر 
ما أصل هذا الحديث . 
صم الاشارة الى محاسن التجارة : وم . 











(؟ع”م) 


بنفسها ءالا أن هذا لا يعنى أن ابن خلد ون ينكر أن يكون للد ولسة 
د ور فى نمو ألا قتصاد ومساعد تها فى ذلك . والفكرة الركيسية التى ناقشها 
ابن خلد ون فى هذا المجال هى «سألة نققات الد ولة والآشار التى يمكن 
أن تحد ثها فى نموالاقتصاد عفيقول فى فصل ( تقصالعطاء من السلطان 
نقص فى الجباية ) : " والسبب فى ذلك ( أى فى نقد خل الدولة 
بسيب نقص نفقاتها ) أن الد ولة والسلطان هى السرق الأعظم للعالم »ومنه 
مادة العمران عفاذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت قلسم 
يصرفها فى مصارفه! ءقل حينئذ مابأيدى الحاشية والحامية وانقطع أيضا 
ماكان يصل منهم لحاشيتهم وذ ويهم وقلت نفقاتهم جملة ,وهم معظم السواد 
ونققاتهم أكثر مادة للأسواق معن سواهم عفيقع الكساد حينفذ فى الأسواق 
وتضعف الأرباح فى المتاجر »فيقل الخراج لذلك .. . فالمال انما هو 
متردد بين الرعية والسلطان ,منهم اليه ,ومنه اليهم عفاذ!ا حيسه السلطان 
عنده فقدته الرعية .سن الله فى عباده )١("‏ 

ففى هذا النص يلاحظ ابن خلد ون أثر زيادة نفقات الد ولة فى تنشيط 
حركة الاقتصساد ,وكذلك الأشر المعاكسالذى يمكن أن تؤدى اليه فكرة 
الاحتجان أى عدم انفاق أموال الجباية كلها والاحتفاظ منها بمخزون واحتياطى 
نطلة .. 


وقد أشار ابن خلد ون أيضا فى فصل ( أن الصنائع انما تستجاد 
وتكثر اذا كثر طالبها ) الى أن الد ولة يمكن أن تؤثر على نمو الصناصسسة 
بمشترياتها منها وطلبها عليبا ,فقال :" ان الصناعع واجاد تبها انما تطلبها 
الدولة »فهى التى تنفق سوقها وتوجه الطلبات أليها ؛ومالم تطليه الد ولسسة 
وانما يطلبه غيرها من أهلالصر بفليس على نسيتها ,لأن الدولة هلى 
السوق الأعظم وفيها تفاق كل شىء ... والسوقة وان طلبوا الصناعة 


)0 المقدمة : +بيرءع . وأنظر :ابن الازرق »بدائع السلك : ا//ا١1؟.‏ 








(ه>8*) 


فليس طلبهم يعام ولا سوقهم بنافقة "(). 


ءِ 


والى جانب أثر طلب الد ولة على نمو الصناعة ,فان تفقسات 

الدولة أيضا لبها فى نظر ابن خلد ون أثر فى نمو الصناعة واجادتها , قال 
فى فصل ( ان الحضارة فى الأمصار من قبل الدول ) :" . . لأن الد ولة 
تجمع أموال الرعية وتنققه! فى بطاتتها ورجالها ... فيكون دخل تلك 
الأموال من الرعايا وخرجها فى أهل الد ولة ,ثم فى من تعلق بهم مسن 
أهل الصو وهم الأكثو ,فتعظم لذلك ثروؤاتهم ويكثر غناهم وتتزيد 
عواقد الترف ومذاهبه وتستحكم لد يهم الصنائع فى ساكو قنونه .وهذه هى 
الحضارة "(1) فنفقات الد ولة تؤدى الى زيادة د خل الأفراد وبالتاى 
زيادة طلبهم على سلع الاستهلاك ,ومن ثم زيادة انتاج هذهالسلع 
واجادتها من قب لأصحايها . 


وفكرة ابن خلد ون هذه عن نفقات الد ولة وأثرها فى نمو الاقتصاد 
لا بد من جمعها مع فكرته السابقة عن تخفيف الأعباء والتكاليف المالية على 
المنتجين ,بمعنى أن ابن خلد ون يرى أن تعمل الد ولة قدر الامكان علسسى 
التخفيف من تحصيلبا المالى .وأن تعمل على انفاق جميع مايتحصل لديها 
من أموال د ون أن تحتفظ ببعض هذه الأموال »لأن قصور نفقات الدولة 
عن جبايتها يؤدى فى نظر ابن خلد ون الى الاخلال بسير النشاط الاقتصادى 
وفكرة ابن خلد ون هذه تكاد تتفق معما أشار اليه فى الوقت الحاضر (كينز) 
من الأساليب التى يمكن أن تتبعها الد ولة لمعالجة الركود الاقتصادى © . 


والى جانب الحد يث عن نفقات الد ولة وأثرها فى نمو الاقتصاد 
فان ابن خلد ون لم يدع الاشارة الى وظيفة الد ولة الرئيسية فى الاقتصاد 
والتى جرى العمل بها فى التاريخ الاسلامى . وهى مراقببةالنث اط 


زى) المقدمة . م.ع. 

0) المصدر نفسه : 9+م. 5 

() لم يتحدث أبن خلد ون عن مسألة التضخم » وهى تستلزم تقليل الد ولة - 
لمقدار نفقاتها . 











(8:5؟) 


الاقتصادى للأفراد »والتأكد من سلامته .وسيره فى حد ود الشرع , وعدم 
مجاوزة الأفراد لحد ود حريتهم للتأثير على حريات الآخرين وحرية السيق 
وقد كانت هذه الوظيفة ممثلة فى جهازالحسبة ,الذى تحدثغنه ابن 
خلد ون وذكو مهماته فى مراقبة السوق ,وكل ما يتعلق بالغش والتد ليس 
. فى المعايش والمكاييل والموازين ونحو ذلك . )١(‏ كما أشار الى وظيفئة 
الدولة فى ضرب النقود والمحافظة عليها ومراقبة كل ما يتعلق بهذه المسألة 
وذكر أن ذ لك من وظائف الد ولة واختصاصها 9) . 1 


ويعد فان خلاصة هذا المبخث يمكن اجمالبا فى النقاط التالية : 


أولا_ : اننالحرية الاقتصادية الفردية كانت هى الأصل المعمول به 
فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ,وقد استمرت كذ لك زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم طيلة التاريخ الاسلامى ‏ أىأن الدولة 
كانت تكفل للأفراد ممارسة حرية العمل والتعاقد والملك والاستبلاك 
والاستثمار ونحو ذلك ءوانها لم تكن تتد خل فى حرية السوق وتحسد يد 
الأسعار والأجور ونحوها . 


ثانيا : ان حرية الأفراد الاقتصادية هذه ليست مطلقة وانما هى محددة 
بحد ود الشرع وقيوده ٠‏ وبالتالى لا يصح للأفراد مجاوزة حد ود حريا تهيسم 
للاضرار بالآخرين وبالمجتمع . والا صح للد ولة حينكذ أن تتد خل 
لاعادة الأمور الى تصابها . 


ثالشا:_ أن عمل الد ولة فى النشاط الاقتصادى اقتصر فى تاريخ العمل 
بالمتهج الاسلافى على قيام الد ولة بوظاعفها الشرعية التى لا تتناقض 
مع أصل الحرية الاقتصادية ولا تلغيه . تحو جمعالأموال من مصادرها 





رن المقدمة : ىعم . 
0) المصدر نقسه : +م,و؟و. 





(7ا؟8) 


الشرعية وأنفاقها ٠‏ ونحو مراقبة النشاط الاقتصادى للأفراد للتأكد 
من سيره فى الحد ود الشرعية . كما يمكن للد ولة أن تعمل على تطوير 
الاقتصاد وتنمييته بالأساليب الممكنة التى لا تتناقض مع أصل الحريسة 
الاقتصادية .(0 020 


رابعطا ._أن الدولة ان تجاوزت حد ود وظائفها الشرعية 3لتتدخل فى 
الحرية الاقتصادية للأفراد وفى النشاط الاقتصادى بصفة عامة فى شذكل 
ضراعب فير شرعية أو مصاد رات أو تسعير أو ممارسة .. الانتاج ونعو 
ذلك من الأساليب العديدة التى يمكن أن تق بها الد ولة »فان هذا 
التدخل يعتبر لاغيا شرعا ولا يحل للد ولة فى الاسلام الاقدام عليه . 


خاسا :_ يصح أن يقال ان النظام الاقتصادى الاسلامى يدعوالى 
الاعتماد على المشروع الفردى والحافز الذاتى والتقليل من حجم القطاع 
العام ما أمكن . )١‏ 


() وذلك باتباع كثير من السياسات المالية والنقدية المباحة ونحوها . انظر 
ماياتى في مبحث التخطيط ص (زابوه)6 
0) انظر ماياتى فى مبحث التخطيط ص ( .94> 0 








معو 0 
للارزلياابي 
2 مه صم به 
فرظا هراط ادي وأنمروسائل الترغبل 
ظل النلام'درصارىانرممرى 
ونشمنهذا الياب على تمهيد وقصلينمكيسيبين : 
الفصّل الأول + عرمك ١‏ لتحامل ونظام السردت 
شت الا سلر - 


التصل النخالى + عرية الله واب رسلدم 5 
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تقد م القول بأن مصطاح الحرية الاقتصادية يعنى - كما ظهر 
فى بعض الأنظمة الاقتصادية ‏ ترك الأفراد يتصرفون فى نشاطاتجم 
الاقتصادية المختلفة باختيارهم د ون تد خل من السلطة »فيسمح لبلم 
بتملك وسائل الانتاج وبالد خول فى الانتاج الذى يرغبون وتحديد كديته 
ونومه وسعره »كما يسمح لهم بالعمل والتعاقد والتصرف فى أموالهم على 
النحوالذئ يختارون عاستهلاا وادخارا واستثمارا ,أما التدخل فى 
الحرية الاقتصادية فانه قد يراد به التد خل الذى يعمل على سيادة المنافسة 
والمحافظة عليها .واصلاح الخلل الذى يظرأ على نظام السوق عدون أن 
يصل الى مبدأ الحرية نفسه فيهد مه .وقد عرفت صور هذا التدخل من 
خلال الأنظعة الرأسمالية الحديثة »كما قد يراد بالتدخل هدم بدا 
الحرية الاقتصادية نفسه ءواقامة مبدأ جديد محله يقوم على قاعدة 
الملكية العامة والتخطيط المركزى الشامل .كما هوالحال فى الأنظية 
الاشتراكية . 
وهذا! يعنى أن كل نظام من النظامين الاقتصاد ين 
الساعدين فى الوقت الحاضر قد اختار ‏ لتسيير النشاط الاقتهادى 
على أفضل «جه يراه طريقا وأداة تختلف عن النظام الآخر : ومحور هذا 


الاختلاف هو الاعتماد أوعدم الاعتماد على الحرية الاقتصادية الفرديلة؛, 


فبينما فضل النظام الرأسمالى طريق السوق الحرة وأداة الملكيّة الفرديسة 
فضل النظام الاشتراكى طريق التحكم المركزى والتخطيط الشامل وأداة ‏ - 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج . 


وفى هذا الياب سيتم الحديث عن أهم مظاهر الحرية الاقتصساد ية 
وأهم وساكل الو غك عأو بعبارة أخرى سيتم التعرف على الطرق والأد وات - 





(-85؟) 


المثلى التى اختارها التشريع الاقتصادى الاسلامى لتسيير النشاط 
الاقتصادى »ومدى اعتماد النظام الاقتصادى الاسلامى على مبدأ الحرية 
الاقتصادية الفردية »أو مبدأ التوسع.فى د فر السلطة فى النشاط 
الاقتصادى .وسيتم هذا من خلال فصلين رئيسيين يمكن أن يشملا ل 
بحسب نظرة الفقه والتشريع الاسلامى ‏ أهم مظاهر الحرية الاقتصادية 
وأهم وساعل التدخل التى عرفت عففى القصل الأول يتم الحديثشعسن 
حرية التعامل ونظام السوق قى الاسلام .ويخصص الفغصل الثانى لحرية 
الملك . 


فحرية التعامل تعنى ابتداء حرية العمل ١فانيه‏ لا يمكن معرفة 
حكم تعامل الفرد معالاخرين مالم يبحث أولا حكم دخول القرد بمفرده فى 
الأعمال المختلفة ,ومن شم دخوله معالآخرين فى المعاملات المختلفئة 
وهو ما يعرف فى الفقه بحرية التعاقد , وعلى ضوء التعرف على حرية العمل 
وحرية التعاقد فى الاسلام يمكن التعرف على شكل السوق التى اختاردها 
التشريع الاقتصادى الاسلامى , وكيفية نشوء الأسعار خلال هذه السوق . 


أما نتيجة هذه الحرية وثمرتها الأولى بالنسبة للفرد فهى ما 
يمكن اد خاله تحت مسمى حرية الملك ءفانه اذا ماتمت تخلية الطري سق 
أمام الغرد ليعمل ويسعى ويكسب بجهده وخبرته .سمح له بالتعاميل 
مع الاخرين بحسب ما يختاره ويرضاه لنفسه عفانه يمكن حينكقذ أن تتكون 
لديه ثروة وملك خاص بئله ء وبالتالى فان حرية الملك تعنى فى أبسسط 
صورها السماح للفرد بالتملك وخلوص ثمرة عمل الغرد وجهده له وحده .ومن 
كم حقه فى أن يستهلك هذه الثمرة »أو يحتفظيها لديه ,أويعاود 
استثمارها وتنميتها .كل ذلك بمحض حريته واختياره . 


أما آعم وشاكل الفغل .فين بالفية لحرية الشامل يعدن 
أن تشمل المنع من العمل أوالاجبار عليه .أو تحديد نطاق التعاقد 2م 








(1ه8*) 


ويمكن أن تشمل التأثير على نظام السوق وتحد يد الأسعار والأجور شلا, 
وقد تتجاوز ذلك الى الغاء الاعتماد على نظام السوق واحلال التخطيط 
المركزى الشامل محله . وبالنسبة لحرية الملك فان التدخل يمكين أن 
يكتفى بمجرد وضع القسيو د على حرية الملك .وقد يتجاوز ذلك الى أصل 
حرية العلك فيمنع الأفراد من تملك وسائل الانتاج ونحو ذلك .وتصطادر 
أو تؤمسم الملكيات القائمة وسيتم التعرف على حكم هذه الوسائل جميعا 
من خلال هذا الباب . 


وعليه فقد انعقد هذا البا بالتطبيقى على فصلين رئيسييسسن 
همط: ‏ 


الغسل الأول :- حرية التعامل ونظام السوق فى الاسلام . 
الغصل الثانى :- حريةالملك . 





الفَصضْ ارول 
ملت لقم ل فا رده و( لم 
لهل هذا الفصل عل تمهرد وظلاخة ميالحث : 
- البعث الأول : حوية انهل وا لإنناج فى الاسلام - 
- ا ميث الشا فى : : حرية النف ارق الإسّلام - 
ل ين 
دذدرالدولة فيه 











(*ه”) 





يبدف هذا الفصل الى بحث حرية الفرد فى ممارسة التشاطات 
الاقتصادية المختلفة عأى بحث حريته وهو يعمل وينتج ويتعاقد مع 
الآخرين »«بالتالى يمكن التعرف على نظام السوق فى الاسلام .وماهى 
ضوابط عمل السوق فى الاسلام ؟ . وكيف يمكن أن تنشأ الأسعار وتتحدد 
الأجور , وتتتخصص الموارد داخل هذه السوق ؟ . وماهوالد ور الذى يمكن 
أن تقوم به الد وله فى السيق فى الاسلام ؟ . 


وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل الى المباحث التالية :+ 
المبحث الأول :- حرية العمل والانتاج فى الاسلام . 
المبحث الثانى :- حرية التعاقد فى الاسلام. 


المبحث الثالث: ‏ نظام السوق فى الاسلام ود ور الد ولة فيه . 


»ا »6 كا كا كا كا كا ا كا ا ا كا لا لا كا ا 76 26 








لقد دعا الاسلام الى العمل والجد وحشعلى الكسب والسعى 
فى طلب الرزق ,وقد تراد قت التصوص الشرعية الدالة على ذلك ,كقوراله 
تعالى :( هوالذى جعل لكم الأرض ذلولا »فامشوا فى مناكبها ,ركلوا 
من رزقه ءواليه النشور ) .)١(‏ قال ابن كثير :" أى قسافروا حيث شكتم 
من أقطارها وترد د وا فى أقاليمبا وأرجائها فى أنواع المكاسب 
والتجارات " 7) . وقوله تعالى : (.. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله ) () وقوله تعالى :( .. وآخرون يضربون 
فى الأرض »يبتغون من قضل الله ) ©) أى يسعون فى طلبالرزق . 


وفى الحد يشعنه صلى الله عليه وسلم :" ماأكل أحيد طعاءا قلط 
خير من أن يأكل من عمل يده .وان تبى الله داود كان يأكل من عمل ي1* 
وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم :" لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظهسره 
خير من أن يسأل جد »فيعطيه أو يمنعه " 060 


والأمر بالسعى وطلب الرزق فى هذه الآثآر ونحوها هومن حيث 
الابتداء على سبيل الاباحة ,كما جاء فى تتمة أضواء البيان :" والأمرقفى 
قوله تعالى :+( هوالذى جعل لكم الأرض ذل ولا ) فيه امتنان من الله 
تعالى على خلقه ,مما يشعر أن فى هذا الأمر مع الاباحة توجيبا وحفا 


اللك :مر . 
0) الصابونى : مختصر تفسير أبن كثير : «/2م5م9592ه. 
م) الجمعة : ٠.١‏ 0 المزمل :ا .ع 


(ه) صحيح البخارى مع شرحه فتح اليارى : ع /#.م. 
(م المصدر تقسه: ع»/رع.م . 








(مه”) 





للأمسة على السعى والعمل والجد والمشى فى مناكب الأرض من كل جا تسب 
لتسخيرها وتذ ليلبا "(1). 


ويمكن أن يقال هنا على ضوء ماتقدم أن الأصل المتفق عليه فى 
التشريع الاقتصادى الاسلامى »والذى جرى عليه العمل منذ زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ,هواباحة مختلف الأعمال لمختلف الأفراد , دون أى 
تقييد خارجى ,الا قيد الشرع نفسه ,وهى قيود محد ودة ومضبوطة 
تهتم برفع الضرر عن الفرد والمجتمع ,وفيما عدا قيود الشرع عفان الغرد يملك 
حرية الاختيار ليعمل بمقرده أو بمشاركة الآخرين »فى عمل زراعى ‏ أو 
صناعى أو تجارى أو نحو ذ لك ,لحسابه الخاص أو بأجرة يتقاضاها من 
الآخرين .سوء أكانوا أفرادا أم شركات أم حكومة ,وكما يملك الفرد حرية 
الدخسول فى العمل الذى يختاره عفان حرية الخروج من هذاالعسل 
تعود هى الأخرى ‏ فى التشريعالاقتصادى الاسلامى ‏ للفرد العامل نفسه. 


والأد لسة من الشرع الددالة على ثيوت هذا الأصل كثيرة جدا 
فمن ذلك عموم آلآيات المتقد مة الدالة على السعى فى طلب الرزق فى 
مناحى الحياة .وممارسة مختلف الأعمال دون تحديد .وأ.يضا فان 
الخطاب فى هذه الآيات جاء للأفراد مباشسرة »كقوله : ( فانتشيروا 
فى الأرض وابتفوا من فضل الله ) ( فامشوا فى مناكيها وكلوامن رزقه ) 
مما يدل على أن أصل الاتتشار واختيار الأعمال انما يكون من الضالب 
وحده ,فيختار كل فرد العمل الذى يقدر عليه ويحسنه وله ذيه 
رغبة ,د ون أن يقيد أحد حرية اختياره للعمل أو يجيره على عمل ليس٠‏ 


له فيه رغية . 
وقد مضت بهذا الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ».ففى 


() عطية سالم عتتمة أضواء البيان : ,ر/ع .6 . 





(5ه؟) 






عهده صلى الله عليه وسلم مارس الصحابة مختلف الأعمال بمحض حريتهسم 
التامة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجير أحدا على عمل لم يختره 

لتفسنه ,أ وأنه منع أحدا من عمسل مباح اختار الدخول فيه . «بالتالسى 

فقد انتشر الصحابة فى الأرضيمارسون مختلف الأعمال د ون تحديد من 

زراعة أو تجارة أو رعى وكذا صنوف الحرف والمهن التى كانوا يجيد طلا . 
وبهذا الأصل عمل الخلفاء الواشسد ون ومن أتى بعدهم من أكقمة 
السلمين فتاريخ الاسسلام يبين لنا أن الأفراد مازالوا يتمتعصون بحرية 
تامة للد خول فى الأعمال أو الخروج منها »وأته لم تعرف فى التا ريخم 
الاسلامى السخرة والاجبار على عمل دون حق أوالمنع من الأعمال المباحة 
فى الشرع . 


فالسخرة والاجبار على العمل د ون مقابل محرمة فى الشضرع 
بلا خلاف () فهبى تدخل فى الظلم الذى جعله الله محرما بيسن 
العباد , كما فى الحديثالقدسى :" ياعبادى انى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا .." 7) وفى الحديثعنه صلسبى 
الله عليه وسلم :" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "9) وعنسه 
ابجكا مدن ا للم ولي لك :* قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
... ورجسل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجر 6" 


ومشسل السخرة أيضا الاجبار على الد خول فى عمل معين دون مأ 

() وقد عد الشيح عبد الحى الكتانى فى كتابه ,التراتيب ب الادارية عشسرات 
الحرف والمين والأعمال التى عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
فى عهده ءوقد ذكر بع ضالفقبهاء أن ن مما يد خل فى معنى الأثر المروى عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم :" اختلاف أمتى رحمة سا 
والحرف فيتخصص كل فرد فى العمل الذى يجيده . انظر :الشربينى » 
المحتاج : ع»/م١؟‏ . الكتانىالترا تيب ب الادارية ؛: 2 

«) شمسالدين الذهبى »الكباكر : ١١.‏ . 

م) صحيح سلم بشرح الذووق : 2١8/١15‏ 

9) الببيقى »الستن الكبرى .015١/1:‏ 

(هم) صحيح البخارى مع شرحه قتح اليارى :؟/7١1»؟‏ -. 





زلاه؟) 


عداه اذا لم يكن للعامل فيه رغية «حتى وان تعين له فيه أجرءمادامأن 
هذا العمل لم يجبعلى هذا الشخص بعينه عفتاريخ الاسلام لم يعسرف 
هذا التوجيه الاجبارى للأفراد نحو أعمال معينة ءوان كان قد نقئل 
لنا حادنة من هذا النوع الا أنها لم تنجنح وقوبلت بالرفض والانكار ففنى .. 
زمن الحجاج بن يوسف ازدادت هجرة القلاحين من أهل الذمة وغيرهصسم 
قئ القرى الى المدن مما أدى الى تعطيل كثير من الأراضى الزراعية وبالتالى 
قلة الخراج الذى كانت تعتمد عليه الد ولة فى نققاتها اعتمادا كييرا ,فأدى 
هذ! بالحجاج الى أن يصدر أوامره الى أهل القرى بالعودة الى قراهصم 
والعمل فى مزارعهم ,فكتب الى البصرة وفيرها :" أن من كان له أصل فى 
قرية فليخرج اليها ,قفخرج الناس فعسكروا .فجعلوا يبكون ويناد من 
وامعمد 1ه »بانع اع رولا يك ريع أبن يةاهسون 117 يقد أكر سل 
الحجاج هسذا كثير من الفقباء والعلماء فى ذلك الوقت مما جعلهم ينضمسون 
الى جيش عبد الرحمن بن الأشعث الذى خرج لقتالالحجاج .وقاتلوا 
معه الحجاج قفعلا قى معركة دير الجماج معام ؟م ه ومنهم كار 
الققهاء كسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبى ليلى والشعبى ومالك بن 
د ينار وفيرهم كثير )١(‏ ءفاتفاق الفقهاء هؤلاء جميعا على الانكار على 
الحجاج فى تصرفه هذا د ليل على أن مثل هذه الأعمال لا تصح شرما 
حتى وآن قيل ان المصلحة فى مثل هذه التصرفات فان اجبار فرد أو أقراد 
معينين على عمل عسل محد د لم يتعين وجوبه عليهم أنفسهم أمر مخالف 
لعبادىء الشرع وأصوله التى جعلت أمر اختيار الأعمال للأفراد أنفسهم 


() الطبرى ,تاريخ الأمم والملوك : >“ /ام'ة ٠‏ واتظر:د. محمد ضياء 
الدين الريس »الخراج والنظم المالية للد ولة الاسلامية:م ع . د . صالح 
العلى ,التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول 
اليجرى : 3.21/١...‏ . 

00 أبن كثير »البداية والنهاية : 84/ ا ه52ه. 





(مه؟) 


لالغيرهم من أهل السلطة )١‏ .وقد نصالفقباء على أن اجبار الأقسراد 
على اليقاء فى القرى ونحوها لعمارة الأرض وزراعتها ونحو ذ لك حرام بلا شبازة . 
وكما أن الأصل فى الاسلام عدم صحة الاجبار على عمل معين قان 
الأصل فيه أيضا عدم صحة المنع من عمل معين أباحه الشرع .وهوما أثبته 
تاريخ العمل والتطبيق للتشريع الاسلامى منذ زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث ترك للأفراد حرية ممارسة مختلف الأعمال المباحة دون حجر أوف- 
تقييد ,يؤيد ذلك ما تقدم من عموم الآيات الدالة على صحة السعى ذ 
الأرض لكسب الرزق د ون قيد من أحد الا قيد الشريعة نقسها ,وقد استدل 
الخليفة عمر بن عبد العزيز_رضى الله عنه ‏ بمشل هذا العموم على حرية 
انتقال الأفراد فى الأرض وممارستهم لمختلف الأعمال فى البر والبحر . ققال 
فى رسالة لأحد ولاته :".. وأما البحر فاننا نرى سبيله سبيل الير .قال 
الله : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ؛ ولتبتغوا من فض 7!) 
فآذن أن يتجر قيه من يشاء وأرى الا تحول بين أحد من الناس وبينه ».فسان 
البحر والبر لله جميعا سخرهما لعباده يبتغون فيهما من قضله .فكيسف 
تحول بين عباد الله وبين مكاسبهم ؟97؟)"* . فعمر بن عبد العزيزالخليفة 
الفقيه يرى أن اليو والبحسر سبيلهما سواء فى حرية التجارة والتتققل 
فيهما لأى فرد د ون أن يكون من حق السلطان منعه أو الوقوف فى طريقه 


(و) هذا هوالأصل المتفق عليه المعمول به .لكن لا يمنع أن ترد بعسسض 
الاستثناءات هذا الأصل فتوجد بع ضالحالا ت التى يصح فيها 
اجبار فرد أو أفراد معينين على عمل معيسسن . أنظرمايةتى 
ص 6>5442 

م انظر الحصلفى ,الدر المختار مع الحاشية : ع)/9517١1.‏ 

06 الحاضية : و 

0) الكتانى ,التراتيبالاداريسة : +/هه. نقلا عن فضاتثل عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكم 2 





لومم) 


ودليله فى ذلك أن الله قد جعلهما طرقا لكسب رزق عباد هوامتن 
عليهم بذ لك وحثهيم على السعى فيهما تطلب الرزق » ووضع القيود من 
قبل السلطان والحجر على الأقراد فى كسبهم مناقض لهذا التسخير 
والامتنان عفيمتنطة لك 











)9850( 


ثانيا: حريةالانهاج, 





تعتبر حرية الانتاج - بحسب النظر الفقهى ‏ جزاء من حرية 

العمل ,لكن نظرا لأن سألة حرية الانتاج أصبحت من أهم سائل الحرية 
الاقتصادية ,فلا بأسمن افراد ها هنا والتأكيذ عليها . 

ويصح أن يقال هنا ءانه اذا ثبت أن الأصل فى التشريع الاسلامى 
هوحرية ممارسة مختلف الأفراد لمختلف الأعمال ,فانه يتبع القول بهذا 
الأصل القول بحرية الانتاج فى التشريع الاسلامى , فاذا كان الأفراد 
أحرارا فى الد خول فى الأعمال التى يرغبون فيها فهم اذا أحرار فى ١‏ نتاج 
السلع والخد مات التى يشاؤون وبالكميسة التى يشاؤون أيضا . 


والقول بحرية الانتاج هوالأصل المعمول به فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى ,فاذ! لم يتجاوز الأًفراد حد ود مانهت عنه الشريعة من أصناف ا 
السلع والخد مات المحرمة . قهم أحرار فى انتاج السلع والخد مات المياحسة 
وهم وحد هم يتحملورن تبعات أعمالهم من كسب أو خسارة , وتحديد كميسات 
الانتاج »واستخد ام رؤوس الأموال والآلات ,وتحديد عدد العمال الذيسسسن 
يحتاجون اليهم »كل ذلك يتم بحرية تامة »دون أن يكون من حق السلطة 
من حيث الأصل - الثد خسل لالغاء هذه الحرية ,مادام الأفراد يتصرفسون 
فى حدود ما أباحته لهم الشريعة .)١(‏ 


يؤيد هذا الأصل ما جرت به سننة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
والخلفاء الراشد ون من بعده ,فقد كان الانتاج فى هذا الوقت - وأغليه 
أنتاج زراعى وحيوانى ‏ يتم باختيار وحرية المنتجين أنفسهم عفلم يكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشد ون من بعده ليمنعوا أحدا من انتاج 


() الشيشانى »حقق الانسان وحرياته العامة :وهعءومع. هذا هوالأصل 
المتفسق عليه والمعمول به فى تاريخ التشريع الاقتصاد ىالاسلامى »لكسن 











)*8303( 


سلعة مباحة أو ليضعوا عليه من القيود ما يؤدى الى تعطيل انتاجه 
أو الحاق الضرر به .وهذا الأصسل هوالذى اختاره الفقهاء على مر العصور 
ولم نسمع أن فقيها اختار القول باباحة قيام الد ولة بمنعالافسواد من الدخول 
فى انتاج السلغ المباحة أو أن تحدد كمية الانتاج وطرقها أوأن تحتكسر 
الد ولة لنفسها انتاج بعض السلع ونحو ذلك . 0 


والد ور الرئيسى للد ولة فى هذا المجال والذى أقره التشريع 
الاقتصادى الاسلامى هودور المراقبة لسير العمل والانتاج فى الستوق 
الاسلامية ءوقد تولى هذا الدور فى التاريخ الاسلامى الجبهازالمشهور 
المعروف بجها ز الحسبة عفيمكن أن يتولى هذا الجهاز أو نحوه مراقبة 
سير العمل والانتاج ليكون فى حد ود العمل المباح شرعا »فيمنع انتاج السلع 
الضارة والمحرمة ,كما يمكن أن توضع الشروط الملائمة الصحية ونحوها .(1) وأيضا 
فان الد ولة قد ترى أن المصلحة الشرعية تقتضى التنسيق بين الأعمال المختلفة 
للأفراد »وذلك أن ترك الأفراد يمارسون مختلف الأعمال د ون تنسيق قد يؤدى 
الى الحاق الضرر بمصالحهم أنفسهم وبالمصلحة العامة أيضا ,وذلك فى حالة 
توافق اتجاهات أغلبهم الى سلع أو خد مات معينة مثلا ,مما يهؤدى الى قاقض 
فى انتاج هذه السلعة أو الخدمة وبالتالى تضررهم جميعا فيمكن للدولة 
حينكذ نظرا لما تملكه من قدرة على التنسيق والنظرة الشمولية وقدرة على 
التعرف على اتجاهات سير الاقتصاد مستقبلا ,أن توجه الأفراد الى اختيار 
الأعمال التى تحقق مصالحهم والمصلحة العامة معنا ,كما يمكن أن توجهسهم 
الى انتاج السلع والخد مات الضرورية ,الا أن ذ لك كله يتم فى اطار المحافظة 
على الأصل المتفق عليه من حرية اختيارالًفراد لأعمالهم »كأن يكون عسسن 


سد لايمنع أن يرد على هذا الأصل بعض الاستثناءات التى لا تلغىهذا الأمل 
أوتعطل العمل به .كما سيأتى عن بعض أعمال المحتسب ود ور الدٍولة فى 
تخطيط الاقتصاد الاسلامى . 

() انظر ما يأتى عن دور الد ولة فى السوى الاسلامية . ص 2 8810) 








)8>5( 


طريق الاعانات والحوافز والتشجيع ونحو ذ لك 00 


قاذا صح أن يقال ان الأصل المتفق عليه والمعمول بسه 

فى التغرن الاقضادى الاسلاص هو حرية ممارسة الأفراد لمختلف الأعمال 
المباحة وحرية انتاجهم لمختلف السلع المباحة أيضا ء فهل فى هذامخالقة 
لما أشار اليه الفقهاء من أن كل ما يحتاج اليه المسلمون من الأمور الد نيوية: 
والتى لا يقوم أمرهم الا بها »كالزراعسة أوالصناعات المختلقة ,يعتبر 
من قبيل فروض الكفاية »فتجب على مجموع الأمة عفان قام بها البعض سقط 
الفرضعن الباقين .وان تركها الجميع أثموا ؟ كما قال الغزالى :" أما 
فرض الكفاية قهو كل علم لا يستغنى عنه فى قوام أمر الدنيا »كالطباذ هلو 
ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان , وكالحساب فانه ضرورى فى المعاملات وقسمة 
الوصايا والمواريث وغيرها , وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم با 
حرج أهل البلد ءواذ! قام بها واحد كفى وسقطالفرضعن الآخرين عفلا 
يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفايات عفان أصول الصتاعات 
أيضا من فروض الكفايات ,كالفلاحسة والحياكة والسياسة بل الحجاءة والخيا لك 
وقد ذكسر النووى فى المنهاج أن من جملة فروض الكفاية فى الشرع الحرف والصنائع 
وما تتم به المعايش قال الشربينى فى شرحه :" كالتجارة والخياطة والحجامة 
لأن قيام الد نيا بهذه الأسباب ,وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا .حتى لو 
امتنع الخلق منه أثموا وكانوا ساعين فى هلاك أنقسهم ,لكن النفوس مجبولسسة 
على القيام بها ءفلا يحتاج الى حثعليها وترغيب فيها ” 


فاذا كانت هذه الأمور من قبيل فروض الكفاية ,فان من حق السلطة 
اذا الالزام بها فى حالة تخلى الأفراد عن القيام بها »كما قال ابن تيية 
() انظر ما يأتى عن أحكام التخطيط فى النظام الاقتصادى الاسلامى ص 89 ١م)‏ 


0) احيا اللي دين لال 
م مغنى المحتاج : ؛ / ١‏ . وانظر . النووى »مقدمة المجموع: .8*/١‏ 








ارذهرة ا 


:* ... والعقصود هنا أن هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية .متسى 
لم:يقم بها غير الانسان صارت فرضعين عليه لا سيما أن كان غيره عاجرا عنها 
قاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قم أو نساجتهم أو بنائهينمء صسار 
هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه اذ! أمتنعوا عنه بعوض المثل" (1) 
فاذا صح الاجبار على العمل والانتاج فئ مثل هذه الحالة ,قهل يتناقض 
هذا معالأصل المتقدم وهوحرية العمل والانتاج ؟ . 


يصح أن يقال هنا انه لا يوجد. تعارض بين حرية العمل وصحمة 
الاجبار عليه »وذلك لأمور »منها : أن حرية العمل هى الأصل المتفق عليه 
المعمول به ,أما الاجبار فهو استثناعى فى حالات معينة ولا يهدف الى الغاء 
الأصل . ومنها أن الاجبار على العمل والانتاج ائما يصح فى حالة تعيين 
الفرض على شخص أو طائفة محد داة أن لا يوجد غيرهم ممن يمكن أن يقمم 
ببذا العمل أوهوقائمبه بالفمل » وبالتالى فانه يندر فى الواقايع 
أن تتحد د الأعمال والصناعات المختلفةضُوضا عينية على أفراد أو طواكققف 
معينة . ومنها أن السألة ‏ كما تقدم فى النقل عن الشربينى ‏ لا تحتاج الى 
أمر وجبير علأن النقوس مجبولة على ذلك »والأفراد بطباععهم مختلفون فى 
رغباتهم وقد راتهم ٠‏ وكل ينتد ب نفسه لما يراها مؤهلة له . وهذا هوالذى ‏ 
جرى عليه العمل وأيده التطبيق منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .قفان 
ممارسة الأفراد لمختلف الأعمال والمهن ما زالت فروضا كفائية منذ ذلك - 
الوقت ,الا أن الأفراد يقومون بهذه الأعمال من عند أنفسهم دون حاجة 
لجبر أواكراه . وقد تقدم فى النقل عن الشاطبى أن الشرع ترك أمسر 
الكسب والمعاش وممارسة الأعمال ونحو ذلك من المقاصد الشرعية التاب 
للغريزة الفطرية فى الانسان ولم يؤكد عليه الطلب اعتماد! على أن هذه 
الفقطرة ستد فعه للعمل د ون حاجة للطلب عفمن ذلك قوله :" فلما كسان 





)0( الحسبة فى الاسلام : 0 
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للانسان فيه حظ عاججصل وباعث من نفسه يستدعيه الى طلب ما يحتاج اليسهء 
وكان ذلك الداعى قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك ءلم ي#كد عليسه 
الطلب بالنسبة الى نفسه بل جغسل الاحتراف والتكسب والتكاح على الجملة 
مطلويا طلب الندب لا طلب الوجوب ,بل كثيرا'ما يأتى فى معرض الاباحة 
كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ..) ( فاذ! قضيت الصلاة فانتشروا فى 

. الأرض وابتغوا من فضل الله ) . . . . مع أنا لو قرضنا أخذ الناسله كأخذ 
المند وب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثموا »لأن العالم لا يقوم الا بالتد بير 
والاكتساب عفهذا من الشارع كالحوالة على مافى الجبلة من الداعى البامث 
على الاكتساب 2٠" )١‏ عفهوبهذا يشير الى أن الأقراد لا يسعهم أنيتركرا 
هذه الأعمال جميعا لأن قيام أمر الدنيا عليها .ومع هذا فان الشرع لم 
يطلب منهم هذه الأعمال الا على سبيل الندب أو الاباحة وأحالهم فى ذلك 
على فطرهم وفراءئزهسم . 


بل يصح أن يقال انه اذا كانت ممارسة الأعمال والصناعات المختلفة 
فروضا على الأفراد عفان هذا يدل على حرية العمل والانتاج أكثسر 
من دلالتسه على الجبر والتدخل .وذلك لأن الحريسة الاقتصادية 
لا يراد منها فى الوقت الحاضو ترك الاجبار على الأعمال والصناعات بقدر 
مايراد منها تخلية الطريق أمام الأفراد لممارسة الأعمال والصناماتء, 
فان أكبرهم الحكومات المتد خلسسسة فى الوقت الحاضسر هومن عالأقفواد 
من انتاج كثير من أنواع السلع والخد مات , واحتكار الحكومة لانتاج هسذه 
السلع .وبالتالى فائه اذا قيل ان انتاج هذه السلع والخد مات فروض علسى 
الأفراد عفيلزم حينشفذ أن يمنح الأفراد حرية العمل والانتاج ولا تقف 
السلطة فى طريقيسم لنعبم أو لوضع القيود والعوافق التى تضعصف 
من همتهم وتقلل من رغبتهم فى ممارسة هذه الأعمال . 


() الموافقات: ؟/ 21١+.‏ وانظر تفصيل آراء الشاطبى هذه فيما تقدم صح<»») 











(ه5؟) 


وعليه فانه يبقى الأصل المتقدم وهو حرية ممارسة مختلسف 
الأفراد لمختلف الأعمال دون قيد من أحد الا قيد التشريع نذسه 
يبقى هوالأص سل المتفق عليه الذى جساء به التشصريع وجرى عليه العمل 
منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . 








تقد م القول بأن قيام سيق حرة يقتضى منح الأفراد حرية ممارسسة 
الأعمال التى يختاورنها والتعاقد والاتفاق فيما بينهم بمحض اختيارهم ‏ وقد 
تم فى المبحث السابق مناقشة حرية العمل قى الاسلام ,وفى هذا المبحث 
ستتم مناقشة حرية التعاقد باعتبارها أحد مظاهر حرية السوق والحرية 
الاقتصادية بصفة عامة .ويمكن النظر فى مفهوم حرية التعاقد فى الاسلام 
من ثلاكة وجوه 0079 :- 


الأول : حرية العاقد فى الدخول فى العقد دون أى جبر أواكراه ر مبدأ 
الرضائية فى انشاء العقود ) . 

الثاني :_ حرية العاقد فى انشاء ما يشاء من العقود دون التقيد بنيع 
أو أتواع محداداة من العقود 

الثالث : _حرية العاقد فى تحديد أثار العقد بحسب رغبته ( الشروط فسسى 
العقود) . وستتم فى المباحث التألية مناقشة هذه الأوجه الثلائسة 
لحرية التعاقد فى الاسلام وذلك عاى النحوالتالى :- 


م انظر : د . مصطفى الزرقا »المدخل الفقهى العام :١/*ع.‏ 











ارده 


تعتبر هذه الحرية جزكء! متمما لحرية الأفراد فى الد خول فى الأعمال 

التى سبقت الاشارة اليها عفكما أن القود حر قى الدخول فى العمل أو تركه 

فهوأيضا حر فى التعاقد أوترك التعاقد معالآخرين ٠.‏ وهذا بدا 

رئيسى من مبادىء التشريع الاقتصادى الاسلامى وهو مبدأ متفق عليه بين 

جميع الفقهاء ,وهو ما يعبر عنه عتد الفقهاء بمبدأ التراضق “فى انشاء 

افيد » الذى يعتير أحد الأسس الرئيسية لاقرار دخول الأقراد قفى 
العقود والالزام بها وانشاء الحقوق والواجبات المترتبة عليها . 


وقد ثبت هذا المبدأ فى التشريع الاقتصادى الاسلامى بالنص من القرآن 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتطبيق العملى فى عهد الرسول صلسسى 
الله علبه وسلم وأثمة الاسلام من بعده ,قال تعالى : (... لاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالياطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) )١(‏ فقد جعلت 
هذه الآية رضى المتعاقد ين هوالأصل فى استحقاق مال الغير بأى صورة 
من صور العا وضات المعروفة «فان لفظ التجارة لفظ عام يشمل جميع أنواعح 
المعاوضات الشرعية ١‏ . وبالتالى فان العقودالتى تتم بغير رضا العاقد 
تعتبسر فى الأصل من قبيل أكل الأموال بالباطل 9 . وقال تعالى 
: ( فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريكا ) 9) . وهذا فى 
شأن تبرع المرأة بصداقها , فجعل سبحانه طيب النقس والرضى هوأساس 
اباحة هذا التبرع وصحة أخذه وقبوله . ومثله ساتر التبرعات »يقول ابن تيسية 
بعد أن ذكوهاتين الا يتين :" واذا كان كذلك ,فاذا تراضى المتعاقدان 


() النساء: وم 
(0) القرطبى »الجامع لأحكام القرآن : م / ١ه ١‏ . الجصاصء أحكام القران :1/6 . 


هذا هوالاً المتقق علي لا بمشيهذ و جود عض لأ ارات خب ترك ع 

5 الاراد بم" 0 كال ستملاك للمصلحة العامة كتوسعة مسب ]ا 
شق طريق ِ ين لوفاءالد ين ونحوذ لكمما هو من قبيل تحقيق 
العد ل والتصلحةالماءة : 


9) النساء بع 





(04؟) 


بتجارة أو طابت نفس المتبرع بتبرع ٠‏ ثبت حله بد لالة القرآن الا أن يتضين 
ماحرمه الله ورسوله ,كالتجارة فى الخمر ونحو ذلك )١("‏ 


والنصوص من السنة على اعتبار مبدأ الرضا فى العقود كثيرة 
جدا عفمن ذلك مارواه أبوداود وغيره عن التبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :* لا يقترقن اثنان الا عن تراض" (1) يعنى فى عقد البيع ونحوه 
من العقود مومثله قوله صلى الله عليه وسلم :” ائما الييع من تراض" (1) وعنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لا يحل لامرى* من مال أخيه الا ما أعطاه من 
طيب نفس ".9) 


كل هذه النصوص بالاضافة الى السنة العملية فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم التى قضت باعتبار التراضى أساس جميع العقود ,فقد كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتعاقد معالآخرين ومارس بنفسه أغلب أنواع العقود فباع 
واشترى وآجسسر واستأجسر وضارب وشارك واستدان واستعار ونحو ذلك 80 . 
وفعل ذلك الصحابة فى عبده كل ذلك ومبدأ التراضى هو أسا سد خولهم فى 
جميع أنواع العقود ,مما يدل على أن التشريع الاسلامى بنصوصه وتطبيقاته 
قد قضى على جميع أنواع الاكراه العقدى التى يمكن حد وثها .وأزال جميسسع 
القيود التى يمكن أن تقف فى سبيل د خول الأفراد فى العقود , وجعل حرية 


() الفتاوى : 1 

0) المنذرى .مختصر سنن أبى داود :ه/+و. الترمذى«الجامع الصحيح مع 
شرح ابن العربى : هم /*ه١٠.‏ وقال : هذا حديث غريب ,وقد رواهالطبرى 
بلنط.* لا :يتفرق. بيعان الا عن -رضا»” قال اين حجر ٠:‏ ورجا لواثقات 
أنظر ؛ فتج البارى :ي 589/46. 1 

م) قال ابن حجر" رواه أبو د اود من حد يث أبى سعيد مرفوعا وهو طرف من 
حديث طويل : فتح البارى : ؛ / 9 ؟ .وانظر : سنن ابن مأجة: / املا 

9) البيهقى ,السنن الكبرى : +</ 51 . وأخرجه أيضأ الدارقطنى وأحمد وابن 
حبان فى صحيحه . انظر الشوكانى ينيل الأوطار: م /5ه8. 

)ه( الكتانى التراتيب الادارية د دم 








)859( 


الفرد نفسه هى الأساس فى الدخول فى أى عقد . )١(‏ 


الا أنه نظرا لأن الرضا أمر نفسسى خفى لا يمكن الاطملاع عليه فقد 
جعل الشارع الحكيم الاعتبار بامارة هذا الرضا ‏ وهى ما يصدرزغن العاقد 
من تصرف قولى أو فقعلى أو نحوذ لك مما يدل على رضاه , وهو ماعير عتسسه 
الفقباء بلفظ الايجاب والقبول ,اللذين اعتبرهما النتها؟ الركتين الأساسيين 
اللذين يتكون منهما أى عقد ‏ . 79) 


وبالتالى فانه يصح أن يقال هنا ان التشريع الاسلامى قد منح القرد 

الحرية الكاملة قى الد خول فى العقد الذى يختاره د ون اكراه أو حجر . وهو 
ما عبسر عنه الد كتور السنهورى بقوله :" العقد فى الفق ه الاسلامى يبنى على 
توافق الاراد تين دون تحفظ ,فهو رضائى الى حد جاوز فيه القوائيين 
التى تأخذ برضائية العقد " 7) الا أن هذهالرضائيسة تبقسبى فى حدود 
التعاقد على الأعمال المباحة شرعا ,فاذا تجاوزالعاقدان حدود المباح 
لم يكن لتراضيهما مد خسل لاباحة ما تعاقد! عليه .كعقود الربا والتجسارة 
فى المحرمات ونحو ذلك . ©) 


() د. مصطقى الزرقا ,المد خل الفقهى العام : ١/ر5‏ »5*2 . 

(0) أنظر: د . مصطفى الزرقا .المد خل الفقبى العام:١//١1م#.‏ د .حسين 
جامد «المد خل لدراسة الفقه الاسلامى :١؟»؟.‏ 

06 د . عبد الرزاق السنهورى »نظرية العقد .س. م . نقله عنه الد كتور الزرقا 
فى المد خل : ل 7 

و) انظرط يأتى ص ١‏ يدم و 








00و)2)) 


لقد سمى التشريع الاسلامى واحتوت كتب الفقهاء على عدد 
غير يسير من أنواع العقود )١(‏ » وقد كانت هذه العقود تنظم جميع نشاطات - 
الأفراد فى الحياة وتيسر هم قضاء جميع مصالحهم ماجاميير د خرن + 
ويأتى فى مقدمة هذه العقولا الرئيسية كعقدى البيع والاجارة وعقود الشركة 
والمضارية والمزارعة والقسمةهالركالة ونحوها . لكن هل هذه العقود المذكورة 
فى الفقه الاسلامى وردت على سبيل الحصر بحيث أنه لا يصح للعاقد حينكقذ 
تجاوزها واحداث أى عقد جديد لم ينص عليه التشريع الاسلامى أو أن حريسة 
الأفراد فى احداث عقود جديدة لا تتناقض مع مبادىء الشرع مكفولة ؟ . 


ذكر الشيخ أَبْو زهرة أن هذه المسألة خلافية وأن جمهور الفقباء 
لا يطلقون هذه الحرية وذكروا أن الأصسل فى العقود المنع حتى يقوم د ليل 
الاباحة »والقلة من الفقباء هم الذين يطلقون هذه الحرية , وذكروا أن الأصل 
فى العقدد الاباحة حتى يقوم د لي لالحظر «قال :" وعلى القول الأول نكسون 
مقيد بن بعدد العقود التى تذكرها الكتب » ووردت بها الآثار »ود لت عليبا 
المصادر الشرعية .والأد لة الفقهية ,فمالم يقم عليه الد ليل فهو ممنوع والوفاء 
به غير لازم ,لأنه لا التزام الا بما ألزم به الشرع »فمالم يرد د ليل على وجسوب 
الوفاء فلا وقاء ,فليس للنا ساذ! على هذا القول أن يعقدوا ما شاءوا منالعقود 
الا اذا وجد من الأدلة الفقبية مايد ل عليه »ويوجب الوفاء يه . أما القول 
الثانى فبمقتضاه يكون الناس أحرارا فى أن يعقد وا ماشاءوا من العقود , ويشترطوا 


() ذكر الد كتور مصطفى الزرقا أنالمشبور من العيقود السماة فى الفققفه 
الاسلامى خمسة وعشرون عقدا هى : البيع ,الاجارة »الكقالة »الحوالة 
الرهن ,بيع الوفاء»الايداع,الاعارة »الهبة «القسمة» الشركة المضاريبة 
المزارعة ,المساقاة ,الوكالة »الصلح »التحكيم .المخارجة »القرض»العمرى 
الموالاةالاقالة الزواج »الوصية 2الايصاءءالمد خل الفقهىالعام: رمه 
وانظر د .عيد الرزاق السنهورى » مصادر الحق فى الفقه الاسلامى : 2/1لا. 





1 


من الشروط مايرون فيه مصلحتهم ,الا اذا قام الد ليل على :المنع .فعند كذ 
لا يج بالوفاء " )١(‏ 


أما الد كتور مصطفى الزرقا فظاهر كلامه أن هذه.السألة لم تكن 
موضع خلاف بين الفقهاء وذكر أن الفقه الاسلامى أقر انشاء عقود جلديدة 
أعطيت أسماء وأحكاما خاصة بها ,قال :" وليسفئ الشرع الاسلامى مايدل 
على أى حصر لأنواع العقود وتقييد الناس بها ,فكل موضوع لم يمنعه الشرع 
بالنص الصريح ولا تقتضى القواعد والأصول الشرعية منعه يجوز أن يتعاقد 
عليه الناس » ويلزمون فيه بعقود هم , وحينئذ يخضع التعاقد فيه للقواعد 
والشراعط العاءة فى العقود .." 7) وهذا أيضا هوما ذكره الد كتيبسور 
السنهورى ,فقد أشار الى أن الناظر فى الفقه الاسلامى قد يعتقد لأول- 
وهلة أن العقود المسماة فى الفقه مذكورة على سبيل الحصر .وأن أى اتفاق 
لايد خل تحت عقد من هذهالعقود لا يكون مشروعا . الا أن هذه النظرة 
غير صحيحسة .وأن العقود المسماة فى الفقه الاسلامى ائما هى العقتود 
التى كان يغلب التعامل بها عفاذا جدت الحاجة لعقد جديد تتوفر فيه 
الشروط المقررة فقها فانه يمح عقدا مشروعا .ولم يشر الى أن المسألة موضع 
خلاف بين الفقباء .9) 


والواقع أن الخلاف فى المسألة دقيق ٠.‏ والذى يمكن الجزم به هنا هو 
الأمران التاليان ‏ - 
الأول : أن الخلاف قد وقع صريحا بين الفقهاء فى مسألة أخرى ذات ارتباط 
وشبق بهذه السألة ,وهى مسألة الشروط فى العقود ,فبيئما ذهصب 





)0 الملكية ونظرية العقد : وى + . وانظر : للشيخ أبى زهرة أيضا :أبن حنبل م م ؟ 
0) المدخل لدراسة الفقه الاسلامى :١566/1؟26م6»5.‏ 
8) مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ٠١/١:‏ م2الم. 








الف 


فقهاء الحنابلة وبعض المالكية الى القول بأن الأصل فى هذه الشروط 
هوالاباحة مالم يرد دليل الحظر ,ذهب جمهور الفقباء الى القول - 
بأن الأصل هوالحظر حتئ يرد دليل الاباحة . (1) 


الثانى : أنه فى هذه المسألة قد وقع الخلاف صريحا بين فقهاء الحنابلة وعلى 
.0020 رأسهم ابن تيمية وابن القيم الذين صرحوا بأن الأصنل فى العقود 
هوالاباحة حتى يرد د ليل المنع 9) ,وبين أهل الظاهر الذين 
صرحوا بأن الأصل فى العقود هو المنع حتى يرد د ليل الاباحة © . 


أما بقية جمهور الفقهاء فانه لم ينقل عنهم نض صريح يثبت رأيهم 
فى خصوص هذه المسألة .وهل الأصل فى العقود هو الحظر أوالاباحة ؟. 
واتما يمكن أن يفهم مذهبهم فى هذه المسألة من مجمل أقوالهم وفقيبهم 
وبالتالى فقد فهم اليعض بأن مذهبهم فى هذه المسألة هواطلاق حرية التعاقد 
مالم يرد د ليل المنع ,وأنه لا علاقة بين مذهبهم فى هذه اللمسألة يبين 
مذ هبهم فى مسألة الشروط فى العقود 5),وفهم آخرون يأن مذهبههم فى 
هذه المسألة هو مذ هبهم فى مسألة الشروط فى العقود ,وقد صرح بهذا الفهم 
شيخ الاسلام ابن تيمية الذى جعسل الخلاف فى المسألتين واحيد! ؛ ولسسم 
يفرق بين آراء الفقهاء فى هذه المسألة وبين آرائهم فى مسألة الشروط قى 
العقود ,فمن ذلك قوله مثلا عند حديثه عن قاعدة العقود والشروط فيبا 


() انظر المبحث التالىيص ردي 

(م) انظر : ابن تيمية ,الفتاوى: 5/154 (وط بعدها. ابن القيمءاعلام 
الموقعين : .966/١‏ 

5) ابن حزم ,الاحكام فى أصول الحكام :ى/# ووممابعدها . 

9) انظر بالاضافة الى ماتقدم فى النقل عن الد كتور الزرقا والد كتور السنهورى : 
د . عدنان التركمانى .ضوابط العقد فى الثقه الاسلامى :لم؟. كا : 
عبد الكريم ألبد ران »عقد الاستصناعفى الققه الاسلامى :«مومايعدها حيث 
أشار الى أن الذى يمكن استخراجه من أقوال ققبهاء الحنفية والشافعية 
والمالكية هو القول بأن الأصل هو اباحة العقود الا ما ورد الد ليل على حظره . 








(؟7) 


:" والذى يمكن ضبطه فيها قولان : أحدهما : أن يقال : الأصل فى 
العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر الا ماورد الشرع باجا زته .فهيذا 
قول أهل الظاهر »وكثير من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا ٠‏ وكثير من 
أصول الشافعي ,وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد .... القول 
الثانئ : أن الأصل فى العقود والشسروط الجواز والصحة ءولا يحرم منها 
ويبطل الا مادل الشرع على تحريمه وابطاله : . . : وأصول أحمد المنصوصة 
عنه أكثرها يجرى على هذا القول ومالك قريب منه " (1) : 


وسواء قلنا ان مذهب الجمهور هواطلاق حرية العقود أم قلنا أن - 
مذهيهم هوالحظر ءفان الذى لاشك فيه هوخلاف أهل الظاهر 
ونظرا لارتباط هذه المسألة بسألة الشروط فى العقود ,ولأن الأدلةالتى 
تذكر فى هذه المسألة يمكن أن ترد فى سألة الشروط ,وهو مافعله ابسن 
تيمية حيث أورد أدلة المسألتين معا ,لذا سيتم ارجاء ذكر أدلة هذه 
المسألة حتى تتم مناقشة مسألة الشروط فى العقود وتذكرالأدلة هنالك 
وهو ماسيتم فى المبحث التالى . 


() الفتاوى : 4و+0/++ ١‏ ممم. ويقول الشيخ أبو زهرة بعد أن نقل نص 
ابن تيمية حول خلاف الفقهاء فى هذه المسألة:" هذا ما حكاه ابن تيمية 
والمتتبع لعبارات الفقباء فى الكتب المذهبية المختلفة يصدق مانقله ذلك 
الكاتب الفقيه العظيم " انظر : الملكية ونظرية العقد : مم . 
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ثالفا : حرية العاقد فى تحديد أثارالعقد ( الشروط فى العقود 





المقصود باثار العقد هوالحقوق والالتزامنات التى تترتب 
كل عقد ,فعقد البيع مثلا يثبت انتقال ملك العين للمششترى , ووجوب التسليم 
على البائع ؛ وثبوت حق البافع فى الثمن .كما أن لكل عقد شرعى آثارا تترتب عليه 
بمجرد د خول 0 فى العقد ,كعقئذ الاجارة والرهن والقرض والشركة 
ونحو ذلك وهذه الآثار تكبت اذا توفرت أركان العقند وتحققت شروطه 1) . 
والسؤال الذى يكن طرحه هنا هو : هل جميع آثار العقود هى من جعل ‏ 
الشارع وترتيبه ولا د خسل فيهالارادة المتعاقد ين ؟ ومامدى السلطةالتى 
منحها الشارع للمتعاقد ين باضافة آثار جد يدة لا يستطلزمها مقتضى العقد 
ابتداء!ا ,أو بالتقص من آشار مقتضى العقد ؟ . 


لقسد فصل الفقهاء حكم هذه المسألة وتوسعوا فى بحثبا تحت ماعرف 
بمبحث الشروط فى العقود فى الفقه الاسلامى ٠‏ وموضوع الشروط فى العقود 
موضوع خلافى بين الفقهناء والخلاف فيه 0 »ويمكن هنا اجمال آراء 
الفقهاء فى هذه المسألة فى ثلاثة مذاهب هى :51 





(1) أنظر : د . حسين حامد ,المد خل لدراسة الفقه الاسلامى :م٠١:55‏ 

د . عبد الرزاق السنهورى مصاد ر الحق فى الفقه الاسلامى :+-/1م72ه. 

(0) يعتبر موضوع الشروط فى العقود من أكثر الموضوعات سعة وخلافا ومناقشة 

بين الفقهاء* والتوسع فيه وذ كر جميع تفصيلاته يخرج عن اطار موضوع الحرية 

الاقتصادية والتدخل ,وبالتالى فقد تم الاقتصار هنا على أيجا زعناصر 

الوشوونة بسكن الاستد لال به على مسألة حرية التعاقد فى الاسلام ومن 

رام التوسع فى أحكام هذا الموضوع فيمكتهالرجوع الى الكتب الفقبية والتى 

منها الشيوازى »المهذب 0/١:‏ هم,البيتمى ,تحفة المحتاج :» / ه59 »2 
ومأبعدها . أبن قدامة «المغنى معالشرح الكبير: ع ره 2+ 252؟. 

الببوتى .كشاف القناع: م / مم ١ومابعدها‏ . أبن رشد ٠‏ بداية المجتببد 

: ؟/ؤوهإوطابعدها . ابن الهمام شرح فتح القدير:هم/رم١م.‏ ابن 








(76ا؟) 


(1) مذهب الظاهرية »وهويدل على أن الأصل فى الشروط الحظخ سر 
وأته لا يصح منها الا ماورد الشرع على اباحته بخصوصه ,قال ابن حزم 
عند' ذكر عقد البيع :" وكل شرط وقع فى بيع منهما أو من أخد هفا يرضى 
الاخوفانهما : ان عقداة قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع .. . ولم 


0 < يذ كراه فى حين عقد البيع فألبيع صحيح تام والشرط باطل لا يلزم »قان 





ذكرا ذلك الشرط فى حال عقد البيْع ,فالبيْع باطل مفسوخ والشسرط 
باطصل ,أى شرط كان لا تحاش شيئا ,الا سبعة شروط فقط فائنببا 


لازمة.." )١(‏ وذكرأن هذهالشروطالسبعة ورد النص على صحتها 


كشسوط الرهن وتأجيل الثمن ,واشتراط صفة فى المبيع . . . قال :" فهذه 
ولا مزيد وسائرها باطل " 9) , 


(؟) مذهب الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة , وهو أن الأصل 
فى الشروط الحظو أيضا ولا يصح منها الا شرط اقتضاه العقد 9) 1 
وذكر الحنفية أن الشرط الذى جرئ التعامل يصح من ياب الاستحسأ 
كما صحح الشافعية الشرط الذى من مصلحة العقد وتدعو اليه الحاجة(5) 


سد تيمية 2الفتاوى : 7/59 إوطايعدها . ابن ألقيم ,اعلام الموقعيسسن 
:85/1 . ك3 . عبد الرزاق السنهورى ‏ مصاد ر الحق فى الفقه الاسلامى 
:#/1:- + بو( . محمد أبو زهرة ,الملكية ونظرية العقد .+0 , 
ومابعدها . مصطفىى الزرقا 0 المد خل الفقهى العام 5 ومبا 
تمه ها > 

()المحلى : م/١١).‏ 

00 النصدرانفسه .. وانظر أيضاء الاحكام فى أصول الحكام : ى /ره؟ > . 

م) الشيرازىءالمهذب : ١/ر+وم,الرملى‏ عنهاية المحتاج رم رممع. 
السرخسى ,المبسوط : م/م( . الكاسانى ,بدائعالصنائع: هم / ١59‏ 
ابن تيمية »الفتاوى : و+/ ٠ ١١+‏ السنهورى .مصادرالحق فى الفقه 
الاسلامى : «#/روالا!. 

(0) انظر : ابن الهام »فتح القدير : ه/591. 

(ه) انظر : التووى ,شرح صحيح مسلم 0165/1١  :‏ - 








رحوم) 


(«) وذهب جمهور الحنايلة والمالكية الى القول بأن الأصل فى الشروط 


(0) 


(0 
0 


الصحة ولا يبطصل متها الا ماكان منافيا لمقتضى العقد أو مناقضصا 

للشرع :ويعتبر المذ هب الحنبلى أكثر تصحيحا للشروط من المذهب 

المالكى «كما قال أبن تيمية :" القول الثانى : ان الأصل فى العقود 

والشروط الجوا رز والصحة ءولا يحرم منها ويبطل الا مادل الققضيع 
على تحريمه وابطاله . . . وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجرى علسى 
هذا القول .ومالك قريب منه .لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط ,فليسس 
فى الفقهاء الأربيعة أكثر تصحيحا للشروط مته ")1١(‏ . 


وبالتالى فان كل شرط يحتاج اليه المتعاقدان يصح اشتراطه 
ويلزم الوفاء به سواء دل عليه مقتضى العقد أو كان ملائما له أم لم يكن 
كذ لك ,ما دام أنه لا يناقضه ولا يناقض أصول الشرع .وأيضا فان هؤلاء لم 
يتوسعوا فى مفهوم مقتضى العقد »فلم يجعلوا للمقتضيات الى 
يستخرجها القياس والاجتهاد مجالا لمنع الأفراد من اشتراط مايحقق 
مصالحهم وحاجاتهم 17). فالشرط الباطل لديهم هوالشرط 
المنافى للمقتضى الأساسى من العقد .والذى اذا تم اشتراطه تبطل - 
الفاية الشرعية من العقد «كاشتراط عدم التصرف فى المبيع ‏ أوعدم 
الاستمتاع بالزوجة . ونحو ذلك , وماعدا ذلك فان كل شرط من مصلحة 
العاقد بن ان لم يرد من الشرع مايد ل على بطلانه فانه يصبح أيضا من 
مصلحة العقد نقفسه. () 


وقد استدل من قال بأن الأصل فى الشروط الحظر ءالا ماورد 
الدلبل على خصوصه .كما قال ابن حزم :أو ما كان من مقتضى العقد 


الغتاوى :و+/م١موءجم١‏ . وانظر:أبن قدامة المغنى » / 5١/6‏ . 


حاشية الد سوقى : وخ 6 62 
أبو زهرة ,ابن حنبل : "61١‏ - 
د . مصطفى الزرقا «المد خل القفقهى العام : ١/م6.‏ 








؟اام) 


أو ملائما له ومن مصلحته كما ذكر الحنفية والشافعية .بما ورد ال 

ن عائشة -رضى الله عنها -اشترتها وأرادت أن تعتقبا 

ن يكون الولاء لهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 

. . مابال رجال يشترطؤن شروطا ليست فئ كتاب الله ؟ ماكان من 
قرط لبقي كتاب الله فيو باططل مدان كان عاقة قرط وققاء الله 

. أحق ,وتضرط الله أوثق ءوانما الولاء لمن أعتق " )١(‏ فبذا دليل 
' على بطلان كل شرط لم يرد به الشوع من الكتاب أو السنة والاجماع وكذا 
القياسعند من قال به .وهو أيضا د ليل على بطلان الشروط التى تنافى 
مقتضى العقد قياسا على شرط الولاى ءاذ العلة فى منعه منافاته 
لمقتضى العقد . ومن أدلتهم أيضا ماروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم " أنه نهى عن بيع وشرط "(5) وذكروا أيضا أن الشوع جعسل 
للعقود المشروعة مقتضيات خاصة بها وآثارا وأحكاما تترتب يمجرد د .ختول 
العاقدين فيبها ,سواء قصدها العاقد أم لم يقصدها ,وليس له أن يتخلص 
من هذا المقتضى أو يزيد عليه بشرط يشترطه ,لأن هذا الشرط يعتبر تعد 
لحد ود الله ومخالفة للمشروع 


من قصمة بريرة 


فاشترط أهلها 


و 
أن 


وقر فصل شيخ الاسلام ابن تيسية أد لة من قال ان الأصل فى العقود 
والشرؤط الاباحة .وأنه لا يمتنع منها الا مادل الشرع على تحريمه . وذكر أنه 
هو المذ هب الراجح بد لالة الكتاب والسنة والاجماع والقهاس والاستصحعحاب 
وعد م الد ليل المنافى 9) ,فذكر مثلا أن جنس الرفاء بالعقود والعبود مأمور 
به فى الشرع ,قال تعالى : ( يا 'أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود . . ) 60 . 
الآية ءوقال تعالى : ( بأفوا بالعهد ان العبد كان مسفولا ) (9) كما ذم 


د البارى : ى / +++ . صحيح مسلم بشرح النووى : 


) انظر السرخدي 0 :م/م (. الشيرازى »المهذدب:١/0م"‏ . 


ابن حزم «المحلى : 2م/6١1؟. ١‏ 
() ابن تيمية »الفتا وى 0 . وانظر: ابن حزم,الاحكامفى أصول 
الاحكام: مه /رووه. 9) المصدر نقسه: 1/9ر١.‏ 


زم العامة ع . رم الاسراء : وم. 











2ام) 


القرآن وذ مت السنة الذين ينقضون عهود هم ومواثيقهم ويغررون بملن 
عاهسد وه »وهذا كله يد ل على وجوب الوفاء بالعقود والشروط مطلقا الا 
مادل الد ليل على حظره :ثم قال :" واذا ظهر أن العقود لا يحرم منببا 
الا ما حرمه الشارع قائما يجب الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا 
الا ماخصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجيات التى اثفقت عليبا 
.الملل »بل والعقلاء جميعبم ... قفعلها ابتداء لا يحرم الا بيتحري م 
الشارع ,والوفاء يها وجب لايجاب الشارع اذا .ولايجاب العقل أيضاء 
وأيضا فان الأصل فى العقود رضى المتعاقد ين وموجبها هوما أوجباه 
على أنفسهطا بالتعاقد " )١(‏ وفى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال ." أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " 5) فدل 
على أن الشروط يلزم الوفاء بها .وان شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها 
وفى الصحيح أيضا عن عمر بن الخطاب -_رضى الله عنه أنه قال :" مقاطسع 
الحقوق عند الشروط" 7) وأيضا فان الناسيحتاجون فى تعاملجم 
الى عقود جديدة والى الاشتراط عوفى تقييد حريتهم فى التعا قسسسد 
والاشتراط حرج لا يخفى عكما قال ابن تيمية:" فاذا كان الشسسسسرط 
منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا ,واذا كان منافيا لمقصودالشارع 
كان مخالفا لله ورسوله فاذا لم يشتمل على واحد منها .. فلا وجه لتحريمه 
بل الواجب حله ,لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون اليه »اذ لولا حاجتهم اليه 
ما فعلوه عفان الاقدام على الفعل مظنة الحاجة اليه ولم يقست تحريمه 
فيباح ءلما فى الكتاب والسنةممايرقع الحرج " (4) 


وقد أجاب ابن تيمية عن حديث عافئشة :" . . . ماكان من شرط 


م الغتاوى :وم5/)ه21مهه١1.‏ 

م«) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى :م /*؟” . 
5) المصدر تقسيه : 9و/لا١؟.‏ 

) القتاوى : 5/59 ه١.‏ 





(5ا”7) 


ليس فى كتاب الله فبوباطل ..” بأن المقصود به بطلان الشسسسرط 
الذى يخالف كتاب الله أى بأن يكون المشروط مما حرمه الله »كما فى شسرط 
الولاء لغيرالمعتق ,لأن المشروط لا بد أن يكون مباحا بدون الشسورط 
حتى يصح اشتراطه ويُجب الوقاء به . (1) 


أما الحديث :" نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشسوط" 
فقد قال عنه ابن تيمية أنه لا يوجد فى شىء من د واوين الحديث وقد أنكره 
أحمد وغيره من العلماء , وقالوا بأنه حديث غتير معروف , وقد أجمع 
الفقها » على صحة بعض الشروط كشرط صفة معيئة فى المييع مثلا »ممأ يد لعلى 
أن هذا الحديث لم يعمل به 9) . 


وذكو أبن تيمية أيضا أن الشروط لا تبيح حراما ولا تحرم حلالا كما 
توهم من قال بأن الأصل فساد الشروط ,بل كل ما كان حراما بد ون الشرط 
فالشرط لا يبيحه كالريا مثلا ,لكن ما كان مباحا قبل الشرط فانه متى ا شترطه 
صار واجبا ,كتأجيل الثمن مشلا ء وليس فى هذا تحريم لما أحله الله ءلأن 
ما كان مباحا فى حال مخصوصة .ولم يكن مباحا مطلقا , ثم أتى الشسرط 
ليحوله من تلك الحال عفان الشرط اذ! لم يكن قد حرم ما أحله الله .وكذلك 
ماكان محرما فى حال مخصوصة ,لكن بد ون الشرط يستصحب حكم الابا 
والتحريم ,قال :" فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ,لكن لا يرفع مسا 
أوجبه كلام الشسارع ” لل 





ولعل الأولى فى هذه المسألة هو ترجيح القول بأن الأصطز 
فى العقود والشروط هو الاباحة وأنه لا يمتنع منها الا مادل الشسرع 





القتاوى :و50/59(. 1 

00 المضسد او إتقنية :و+/عم(. وهذااألحديث جه الخطابى ال 
السئن : ه/ 4ه ١‏ »0ه ١‏ ءواخرجع ابن حزوقى لمحلى م 
الشوكانى : أخرجه الطبرانى سط ‏ والحاكم فى علوم الحديث . 

0 
ا ل لوطا 51 وقد 0 انظير: 


لنووى كا هه 
ا اح 
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(0هىم) 


على تحريمه عفان هذا القول هو الذى تؤيده أدلة الشرع ,ويتفق ملع 
مبادىء التشريع الاسلامى وقواعده ,قلا شك بأن العقود والشروط هى مسن 
باب المعاملات والتى الأصل فيها الاباحنة .وليست من باب العبادات والتى 
الأصل فيا الحظضر » وبالتالى فان ترك الأفراد أحرارا فى اختياز العقود 
والشسووط التى تحقق مصالحهم وحاجاتهم هو الأولى ,مادام أن هذه العقود 
والشروط لم تشتمل على ما يخالف أدلة وأصول الشرع ,أما أن تحصر معامسلات 
الأفراد فى عقود وشروط محد ودة معلومة سلفا ويمنع كل ماعداها قلا يخفى 
مافيه من حرج وتبضيتيق , وخصوصا فى الوقت الحاضو الذى اتسعت فيه 
معاملات الأفراد وتنوهت العقوط والشروط كما يقول الشيخ أبو زهرة,* ١‏ ان 
الصفقات التجارية قد اتسع أفقها , وتشعبت أنواعها ,وتنوع بحسب العرف 
التجارى مايشترطه العاقد ون » حتى وجدت عقود لم تكسن , وتفنن الناس فى 
الشروط تفننا باعد بين العقود وأصولها المذكورة فى كتب الفقه .ولو حكشئا 
ببطلان تلك العقود .وفساد هاتيك الشروط ,لصار الناس فى حرج وضيق 
ولشسلت الحركة فى الأسواق » ولتقطعت العلاقات التجارية بين الناس .بل 
لتقطعت الأسباب ,فلا تنمو ثروات آحاد الناس ,ولا تنمو ثروة الجماعات" (1) 


خلاصةماتقدم أن مبدأ حرية التعاقد ركن أساسى من أركان 
التعامل فى التشريع الاقتصادى الاسلامى .وأته لا خلاف بين الفقهاء حسول 
مبدأ رضائية العقد وحرية الأفراد فى انشاء عقود هم الشرعية .وهذا المبدا 
يعتبر هو الركن اليُسسى عند الحديث عن حرية التعاقد كأحد المظاههر 
الرئيسية للحرية الاقتصادية :وبالتالى فاته يصح أن يقال ان الفرد فى 
ظل التشريع الاقتصادى الاسلامى يجد نفسه حرا فى أن يبيع أو يشترىأو 
يؤجر أو يستأجر أو يشارك أو يرن أو يضمن أو يقترض أو يضارب أو يزارع . . ونحو 








() الملكية ونظريةالعقد ,: عهم. 





)881١( 


ذلك من العقود الشسرعية التى نص عليها الفقباء أوالتى يمكن أن 
تستحد ث مما تتفسق مع مياد ىء وقواعد التشويع الاسلامى »كل ذ لك يسم 
بمحض حرية العاقد نقسة ورضاه ,مادام أنه لم يرتكب محظورا شرعيا . 











(5كم؟) 


البح ثالثالت 


من خلال المبحشين السابقين ‏ حرية العمل وحرية التعاقد ‏ 

يمكن التعرف على شكل السوق فى الاسلام »التىيتم من خلالها تنشاط 
الأقراد وتعاملهم قيما بينهم .والتعرف على النظام الذى يحكم هذه السوق 
وكيف يمكن أن تنشأ الأسعار خلالهما . 

فاذا صح الأصل المتقدم .وهو حرية ممارسة الأفراد للأعمال 
والعقود المباحة التى يختارونها عفان الذى يتناسب مع هذا الأصل 
هو القول بحرية السوق عفانه لا يمكن أن يمارس الأفراد حريتهم فى العمل 
والتعاقد ونحو ذلك الا فى سوق حرة ,فالقول مثلا برضائيةالعكقد 
فى الفقه الاسلامى يستلزم القول برضائية الثمن فكما أن الفرد حر قسسى 
قبول العقد أورفضه .فهو حر أيضا فى قبول الثمن أوالأجر السسسذى 
يقد مه أو يقد م له .بموجب العقد الرضائى الذى يتم بين المتعاملين .كما 
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ) )١(‏ 


وعليه فانه يصح أن يقال هنا ان الأصل فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى أن تكون السوق سوقا حرة تعمل فى ظل المنافسة بيسن 
الأفراد .وقد جرى على هذا الأصل التنفيذ الفعلى والتطبيق 0 
للتشريع الاقتصادى الاسلامى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم »فقد 
كان الأفراد يتبايعون وتنتقل ملكيات السلع فيما بينهم بحرية تامة وبالأسعار 
التى يختارونها .دون تدخل من قبل السلطة ,بل حينما طلب من الرسول 


زم النساء : وم. 











000 


صلى الله عليه وسلم أن يتدخل امتنع :كما فى الحد يعن أتس . رضى الله 
عنه ‏ قال :" غلا السعرعلى عبد .رسيي ولاللة صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يارسول الله لوسعرت ؟ فقال : ان الله هوالقابض الياسط 
الراق السعر ءوانى لأرجوا أن ألقبئ الله عز وجل ولا يطلينى أحد 
بمظلمة ظلعتها اياه فى دم ولا مال " (1) فقهذا دليل على أن الاسئتلام _, 
حريص على أن تبقسى السوق حرة «يتنافس الأفراد” خلالهبا فى تقدهيم 
السلع والخد مات »وتنشأ الأسعار على ضوء المعروض والمطلوب »د ون تدخل 
من السلطة عوكنا يمتنعالتدخل من قبل السلطة ',يمتنع أيضا كل تدخخل 
أو تواطؤ غير مشروع من قبل الأفراد للتأثير على المنافسة وحرية السسوق 
وبالتالى نقد حرم الشرعالاحتكارآ) وفى الحديشعنه صلى اللله. 
عليه وسلم : " لا يبيع حاضر لباد ,دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 00 
فقوله :" دعواالناس" د ليل على أن التدخل كما يمتنع من قبل السلطضة 
»فهو ممتنع من قبل الأقسراد أيضا .والأقراد ملزمون بترك التاس يرق الله 
بعضههسم من بعض ,أى اعطاء الحرية للعرض والطلب فى السوق . 


ومما يدل على حريسة السوق أن الشرع قد أباح المساومة والمماكسة 
فى السعر من قبل المتبايعين حتى يتفقا على سعر السلعة أوالخدمة: 9) , 


() المنذرى ».مختصسر سكن أبى داود :ه /577و9. الترمذى »الجأ مسسيع 
١‏ لصحيح : /مم. وقال ؛ حسسن صحيح . 

0) انظر تفصيل هذا الحكم فيما يأتى ص ( 4.. ) 

لزه صحيح مسلم بشرح النووى : 5/١‏ 1. 

9) انظر قصة جمل جابير بن عبد الله ,ومسا ومة الرسول صلى الله عليه وسلم 
له فى الثمن وشراءه منه ».فى صحيح البخارى :هم / .«١‏ قال ابن حجر 
:" وفى الحديث جوا زالمساومة لمن يعرض سلعته للبيع .والمماكسة 
فى المبيسع قبل استقرار العقد " ! قفتم الب اأارى :ه/١1؟م‏ 








(89؟) 


كما قد أباح الشرع الربح ولم يجعل له حد! معلوما ,وقد جاء فى تفسير 
القرطبى ,عند قوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . ) الأية 

" والجمهور على جواز الغبن فى التجارة 6 مثل أن يبيع رجسسْل 
ياقوتة بد رهم وهى تساوى ماعة عقذلك جاتز : وأن المالك الصحيم الملك 
جافز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير .وهذا مالا اختلاف فيه بيينن 
العلماء اذا عرف قدر ذلك »كما تجوز الهبة لو وهتّ" (01: 


فاذا بقيت السوق حرة خالية من أى تدخلات من قبل السلطة 
أو الأفواد فان الذى لا شك فيه أن قانون العرض والطلب داخل السيق 
لابد وأن يحكم أثمان ن السلع والخد مات التى تقدم ,وقد أشار الفقباء الى 
هذا القانون وأصلوه تأصيلا دقيقا ,فمن ذلك ماذكره شيخ الاسلام 
ابنتيمية عند حديثه عن سعر المشل وعوض المثل فى الفقه حيث قسال 
3 اه يشتبه على الفقهاء ويتنا زعون فى حقيقة عوض المثل ' »فى جنسه 
ومقداره فى كثير من الصور »لأن ذ لك يختلف لاختلاف الأمكنة وال زمنة والأحوال 
وا لأعواض وا لمعوذ ت والمتعاوضين فنقول ٠:‏ عوضالمشل هومثل المسمى 
فى العادة ,وهوالذى يقال له : السعر والعادة ... ولهذا قال كثير 
من العلماء : قيمة المشل مايساوى الشىء فى نفوس ذ وى الرغبات »ولاببد 
أن يقال : فى الأمر المعتاد ,فالأصل فيه ارادة الناس ورغبتهيم . 
اذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتتوع فانها : 
تختلف بكثرة المطلوب وقلته .فعند قلته برغب فيه مالا يرغب فيه عند الكثرة . 
- ويكثرة الطلاب وقلتهم عفان ما كثر طالبوه يرتفع ثمنه بخلاف ماقل طالبوه. 





(0) القرطبى الجامع لأحكام القرآن : ه /+ه ( . وقد استثنى فقباء الحنابلة 
وبعض المالكية من ذلك : ار يه عد 
المبايعة ءفله الخيار . ذا فين غينا يكرح عن "العاف وده بعضيتب 
بالثلث » ومنع من ذ لك الشافعية والحنفية وقالوا لا خيار له وهو كغيره . 











(هى؟) 


- وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفهاأ .فعند كثرة الحاجة وقوتها 
ترتفع القيمة مالا ترتفع عند قلتها وضعفها . 


0 ويحسب المعاوض عفان كان مليا د يئسا يرغب فئ معاوضته بالثمن القليل 
7 . 
الذى لا يبذل بمثله لمن يظن عجزهأ ومطلةأو جحده . 


-. ويحسب العوض ء فقد يرخص فيه اذا كان بنقد رائج مالا يرخص فيسه 
أذا كان بنقد آخر دونه من الزواج :/كالد راهم والد نائير بدشق 
فى هذه الأوقات ءفان المعاوضة بالدراهم هى المعتاد . . ."(1)فمنهرًا 
النص يتبين أن ابن تيمية يرى أن الأثمان تتحدد بقعل أمور كثيرة وهى : 


)١(‏ العرض والطلب , ففى حالة زيادة العرض ( كثرة المطلوب ) ينق ص 
الثمن :وبالعكس فى حالة قلة المعروضأى ( قلة المطلوب) حيسث 
يزدأد الثمن . وفى حالة زيادة الطلب ( كثرة الطلاب ) يرتفع الثمن 
وينخفض فى قلة الطلبأى ( قلة الطلاب ) . 


(؟) وبحسب رغبة المستهلك فى السلعة وسلوكه النفسى وتقديره لمدى منفعصة 
السلعة بالنسبة له .وهو ماعبر عنه بقوله +” بحسب قلة الحاجة وكثرتبا 
وقوتها وضعفها " . 
والحاجة قد تكون حاجة المستبهلك فى السلعة .وقد تكون 
حاجة البائع للثمن ,كما أشار الى ذلك ابن العربى بقوله :" الربح هوما 
يكتسبه المرء زافدا على قيمة معوضه . . . ويكون ذ لك الربح بحسب حاجة 
المشترى والبائع الى عقد الصفقة قالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج ءان 
حل انظرابن قدامة ,المغنى معالشرح الكبير :ع/ .51:9. أما غير 
السترسل ممن يعرف قيمة السلعة ويحسن المماكسة فلا خيار له 
بالاتفاف اذا غبن . 
زم الفتاوى :وم/؟5ه- 56م. 














(5م8) 


احتاج البائع أعطى ( زائدا على الثمن من قيمة سلعته ) )١(‏ وان احتاج 
المشترى اعط زاكدا من الثمن " 9) 


() ومما يؤكر فى تقدير الأثمان أيضا مقدار ثقة المتعاملين فيما بينهم 
وهذا هو معنى قوله :" ويحسب المعلوض فان كان مليا ديتا . .الخ" 
أى بحسب المتعامل وهل هو مقتد على الد فع وثقة لا يخشى جحده 
أواتكاره أو تأخيره للد قع ونحو ذ لك . 
١6‏ صم سر 
أخيرا ققد أشار ابن تيمية الى أن القرة الشرائية النقود ذفج اف السرم 
(») وأخيرا فقد أشار ابن تيمية الى أن القوة الشراكية للنقود ذفيق أثفسر 
فى تحد يد الأثمان ,فالنقد الرائج الأكثر تداولا يرغب فى المعاوضة ٍ 
به أكثر من الرغبة فى المعلوضة بتقد غير راقج . 


فاذ! تبين هذا كله وقيل ان السيق فى الاسلام سوق حرة 
ن الاثمان تنشأ خلالها بفعل قوى العرض والطلب [1) عفان هذا لا يعنى 
لاس مودي عد »بل ان دور الد ولة فى الاسلام 
فى السوق د ور غير منكور ,والسؤال الذى يمكن طرحه هنا هو : 
ما هوالد ور الذى يمكن أن تضطلع به الد ولة فى السوق فى الاسلام ؟ 
ماهى حد ود هذاالد ور ومامداه ؟ . 


يمكن أن يقال هنا ابتداء!ا أن د ور السلطايع فى السوق قد اتخذ 


ا د »وسيتم التعرف قى هذا المبحث 
على ثلاثة أساليب رئيسية من أساليب تأثيسر الحكومات فى الأسسواق 





( م هكذا جاء فى النص ؛ ولعل الأولى أن يقال : أن احتاج البائع أعطى - 
ل ل 0 عع الى الثمن وعقد الصفقة 
تجعله يقلل من سعر سلعته ءالا أن يقال ليسالمراد حاجة البائع السى 
عقد ألصفقة وأخذ الثمن بل المراد حاجته الى السلعة التى قى يده »قان 
ازدادت حاجته اليها زاد فننى الثمن الذى يطلبه فيها . 

00 أحكام القرآن ع 

() سياتى مزيد تفصيل وبيان لهذه القاعدة من خلال المباحث التالية عن 
الاحتكار والتسعير . 











(/ام؟) 


والأثمان » وهى أساليب كما يرنه متد رجة من حيث نسبة تأثيرها 

على حريسة السوق »وذ لك أنها اما أن تقتصر على مجردا مراقبة التنشاط 
الاقتصادى للأفراد ليكون فى أطار النظام العام الذى تلتزم به الدولة 
دون أن يكون لهذه المراقبة تأثير فعال ومباشر على حرية قوى العرض 
والطلب فى السوق ,وقد تتخذ الد ولة دوزا أكثر تأثيرا على حرية السوق 
وذلك بالتدخل المباشر فى الأسعار فتفرض السعر الجيرى ليعض السلسع 
والخد مات أو تحدد أجور العمال ونحو ذلك . وقد تتجاوز الد ولة مزحلة 
التأثير على حرية السوق من خلال جهاز الأسعار الى مرحلة الالفاء 
الكامل لحرية السوق ,ليحصسل محلها التوجيه المركزى للعمل والانتساج 
والاستثمار والأسعار ,من خلال الخطة المركزية الشاملة »التى تضعبا 
وتنفذ ها الأجهزة الحكومية . فاذا أريد التعرف على دور الد ولة فى السوق 
فى الاسسلام ,فلا بد من مناقشة هذه الأساليب لبيان مدى ما يأخذ 
به التشريع الاسلامى منها ومدى مايرفضه ء وبيان ذ لك فى المباحث التالية : 


أولا : 'ذ'ور الدولة فى الاسلام فى مراقبة النشاط الاقتصادى . 
ثانيا ‏ : دورالدولة فى الاسلامفى محاربة الاحتكار . 


ثالشا : دورالدولةفى الاسلامفى تحديد الأسعار والأجور . 


رابعا : دور الدولة فى الاسلام فى تخطيط النشاط الاقتصادى . 


36 كا ا 6 ا كا كا 36 كا كا كا ا ؟ز 6 6غ 6ة كا كا > كا ا 6 كز ا ا 6 6< 76 26 326 26 ا 











(غه؟) 


لقد أقر التشريعالاقتصادى الاسلامى أن تقوم الد ولة بدور 
مراقبة النشاط الاقتصادى للأفراد حتى تضمن يقاءه ضمن أطار تعاليسسم 
الاسلام وقيوده وحد وده فئ شأن المعاملات بين الأقراد , وهمتست ذه 
المراقبة لا تتعارض مع حرية السوق التى سبقث الاشارة اليها ءبل ان الهيدف 
الرئيسى لهذه المراقية هوالمحافظة على سوق حرة خالية مئن أى 
تأشيرات خارجية غير طبيعية من شأنها أن تعطل حرية السوق وتؤشسر 
على قوى العسرض والطلب د أخله .كما سيتبين من خلال هذا المبحث . 


وقد اهتمت الد ولةٍ فى الاسلام منذ زمن التنزيل بالمحافظة على 
هذا الد ور والقيام به »فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الى 
الأسواق ويرشد التجار ويتفقد المعاملات ٠‏ وينهى عن الغش والخداع 
ونحو ذلك »كما فى الصحيح عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ :" أن رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم مرعلى صبرة طعام ,فأد خل يده فيها »فنالست 
أصابعه بللا »فقال : ما هذا ياصاحب الطعام ؟ . قال ؛: أصابتسسه 
السماء يارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ؟ مسن 
فشن قليسمنى " (1) ,وقد استعمل الرسول:صلى الله عليه وسلم بعض 
الأفراد لمراقبة الأسواق .والتأكد من أن التغامل بين الأفراد يسير سيرا 
صحيحا .وفعل مثل ذلك الخلفاء الراشدون من بعده . 7) 


وفى تاريخ الاسلام ظهر جهاز حكومى تنفيذى »كان من أهم مهماته 

مراقبة الأسواق ,وتنفيذ تعاليم الاسلام فى شأن المعاملات »والتدخل 

متئ أظبرالأفراد: مجاوومدة» التعاليم أ أعليا بتطبيقيا وال از 

() صحيح مسلمبشرح النووى : ؟ / 4 . ١‏ . وفى رواية عند مسلم أيضا " من غشنا 
فليين :مناه : 


فليس 
م) انظر ؛: الشيخ عبد الحى الكتانى .التراتيب الادارية : 1/ 886+ 9 5ل؟. 











لكقه8؟) 


المعروف بجها ز الحسبة ٠وفيما‏ يلى تعريف بهذ! الجها ز وذ كر لأهصم 





تعريق الحسبة :م عرفت الحسسبة فى الاسلام فى مجملها بأنببا؛ 
و لصتي ل 1( الأمر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهى عن المنكر اذاظهر 

فعله .)١!‏ وسميت بذلك لأن الآمر بالمعروف 
أو الناهى عن المنكر يفعل ذلك فى الأصل احتسابا للثوابعند الله 
وطلبا للأجر منه سبحانه 78 


ب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر باب واسع , ويمكن أن يد خل 
فيه 0 »فان مقصود ها الأول هو الأمر بالمص سروف 
والنهسى عن المنكر؟) نحوأعمال الحكم والقضاء والشرطة .لذلك 
فقد تخصصت وظيفة المحتسب فى الاسلام بما ليس من اختصاص الولاة والقضاة 
ونحوهم () : وهى تشمل جانبا واسعا من مراقبة الشكون الاقتصادية 
والاجتماعية داخل المدن .مما يتطلب حلا سريعا دون حاجسة الى 
د عوى واثبات لدى القضاء وانتظار حكم . 


)0 ادي الأحكام السلطانية: .غ؟. أبويعلى,الأحكام السلطانية : 
50 بن الأخرة »معالم القربة فى أحكام الحسبة . أبن تيمية 
0 بن بن القيم الطرق الحكية . مع لش 
الت ا 0 تصاب الاحتساب؛ + . الكتانى »التراتيب 

الادارية ..8)/٠‏ ابراهيم الشهاوى الحسية فى الاسلام: و. د . مصطفى 
كمال وصفى »مصنقة النظم الاسلامية : نا»ى . م . صبحى الص الح 
ِ الاسسلامية : 

4 اد الخسم لمق السكيية د 
0 ابن القيم »الطرق الحكنية : وعم . أبن خلد ون »المقد مة: م99 5؟5. 











)85( 


وظسائف المحتسب :- 


لقد أصيح موضوع الاحتساب بابا واسعا , وولاية د ينية مشهورة 
فى تاريخ العمل الاسلامى ,تشمل عدة قضايا اقتصادية وغير اقتصادية 
حتى لقد عدة حاجى خليفة أحد العلوم الاسلامية وعرفه بقوله 
:" علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل اليلد من معاملاتهم التسى 
لايتم التمدن د ونها .من حيثاجراؤها على قانون العدل ؛بحيث يتم 
التراضى بين المتعاملين . وعن سياسة العياد بتهى المنكر وأملسو 
المعروف ,بحيث لا يؤدى الى مشاجرات وتناحر بين العباد بحسب ماراه 
الخليفة من الزجر والمنع " (1) 


والذى يهم فى هذا المبحث هو التأكيد على الوظيفة 
الاقتصادية التى كان يضطلع بها المحتسب فى الاسلام والتى أجملها ابسن 
القيم رحمه الله بقوله :” ويأمر والى الحسبة بالجمعة والجماعة وأداء 
الأمانة والصدق والنصح فى الأقوال والأعمال , ويتهى عن الخيانة وتطفيف 
المكيال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات » ويتفقد أحوال المكايل 
والموا زين »وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات فيمنعهم 
من صناعة المحرم على الاطلاق عكالات الملاهى وشياب الحرير للج سال 
ويمنع من اتخاذ أنواع السكرات ؛ ويمنع صاحب كل صناعة من الغش فى صناءته 
... ويد خل فى المنكرات مانهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة .متسل 
عقود الربا صريحا واحتيالا ع وعقود الميسر كبيوع الغسرر. . والنحصش 
وسائر أنواع التد ليس . . . ومن المنكرات تلقى السلع قبل أن تجىء الى السوق 
... ومن ذلك نهى التبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لياد 
ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج اليه الناس” 97) فمن هذا النص بين أن أهم 
وظاتف المحتسب المتعلقة بالنواحى الاقتصادية ء ومراقبة نشاط الاقراد قم 
() كشف الظتون : ١/ره١.‏ 
0) الطرق الحكمية: وع.+- ع وم. وأنظر : ابن تيمية»الحسية : ع ول ؟؟. 
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معاملا تيم هى كالتالى :- 
1 الننين الأصال والعفوذ الحرمة ين 


تقدم القول بأن الأصل فى الاسلام حرية ممارسة الأفراد 

لمختلف الأعمال والعقود المباحة ,وهذا يعن أن هذه الحريتسة 
محد ودة فى حد ود داعرة المباح شرعا ,أما الأعمال والعقود المحرمة 
قانه لا حرية للأفراد فى ممارستها ,ومن حق الد ولة حينكذ - بصفتها 

القائمة على تطبيق التشريع الاسلامى -أن تمنعالأفراد من ممارسنة 
جميع الأعمال والعقود التى نص الشرع على تحريمها .وهى أعمصال 
وعقود محصورة ومضبوطة ,وقد عد دها الفقهاء وفصلوا أحكامبا 

فى أبواب المعاملات من كتب الفقه ويمكن هنا اجمال أهمها فى النقاط 
التالي حت 


)010 الأعمال والعقود المشتملة على الرتطادت 





فكل عمل أوعقد دخله الربا فهو محرم شرعا »قال تعالى 
: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان مسن 
المس ١ذ‏ لك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وهم الربا 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهسى فله ماسلف وأمره الى الله » ومن عاد فأ ولقك 
أصحاب النار هسم فيها خالدون ) )١(‏ وقال تعالى :( با أيها ال ذين 
أمتوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا أن كنتم مؤمنين . فآن لم تفعلوا 
5 : 0( 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون') 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه قال :" لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اكل الريا وموكله وكاتبه وشاهد يه ,وقال : هم سواء”(0) 





() البقرة : م باع البقرة : يلاس ولم. 
0) صحيح مسلم بشرح النووى : 7/1١1‏ ؟. وانظر :المنذرى , مختصر سئن 
بى دآاود : ه/و. 








الل 2 


وحرمة الربا فى الاسلام تعتبر مما هو معلوم من الدين بالضرورة , 
وقد فصل الفقهاء أحكام. الربا وعلته وما يجرى فيه ,مما لا ميال 
لتفصيله هنا , وانا'الذئ يهم هنا هوبيان أن الزيا من الأمور التى نض 
الشرع على تحريمبسا , ومعرفة ماهو الد ور الذى يمكن أن تقوم به الدولة 
فى الاسلام لمحاربة الربا ؟ فهل يقتصر د ور الد ولة على مجرد بييان 
الحكم الشرعى ,ثم تترك للأفراد حرية ممارسة الأعمال الربوية؟ أو أن للد ولة 
فى الاسلام دورا ايجابيا قى هذا الشأن ؟ . 


لا شك أن دور الد ولة قى الاسلام لا يقتصرعلى مجود 
ذكو النهى مع ترك الحرية للأفراد لممارسة هذه العقود المحرمة.ببل 
لابد أن تتخذ الد ولة دورا قعالا لمنع هذا النوع من التعامل . وقد 
نص الفقهاء على أن من أهم أعمال المحتسب المنع من جميع العقود 
المشتملة على الريا (1) ٠‏ «بالتالى فان على الد ولة فى الوقت الحافر 
- ممثلة فى جها زالحسية »أو أى جها زآخر يختص بمراقبة النشلاط 
الاقتصادى ‏ أن تعمل على محاربة جميع الأعمال الربوية والتى انتشضسرت 
انتشارا كبيرا ,ممثلة فى أجهزة المصارف والبنوك الربوية ونحو ذلك . 


وقد أشار الشيخ عبد الله .كنون الى جواز تأميم المصارف 

المتعاملة بالربا »فقال :" ولم يعتبرالاسلام أصل التملك مطلقا . 
ولكنه نظر فى وجه الملك وحرص على أن يكون سليما »ومن ثم نهبى عن 
الاحتكار وحمم الريا وأذن للوالى أن يضر على يد المحتكرء ويدف 
كل مال جمع من الربا »وهو مد خل شيرع لتأميم الشركات الاحتكارية 
والمصارف المتعاملة بالربا » ولكن اذا استغل ذلك للمصلحة العامة »وطبر 
من رجس الريا " 9) , 
(() ابن تيمية.الحسبتفى الاسلام: م .١‏ اين القيمءالطرق الحكمية: مم 
(0) بحث الملكية الفرد ية فى الاسلام ؛ مطبوعضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام 

. واأنظرود . محمدالعربى .بحث المعاملات المصرفية المغاصرة 

ورأى الاسلام »مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام:؟5/ .50122٠-‏ 











(عوعم) 


ولعل الأولى فى هذه المسألة أن يقال ان الد ولة لا تعمد الى 
التأميم والمصادرة مباشرة , ولكنها تتبع فى ذلك نهج القرآن وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى معالجة هذا الداء . قفى القران ورد قوله تعالنى 
: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوأ الله وذروا مابقى من الزبا ان كنتم مؤمنين 

ع 

فان لم تفعلوا قاذنوا بحرب من الله ورسوله »وان تبتم فلكم رؤوس أموالكخخسم 
لاتظلمون ولا تظلمون )1). فهاتان الايتان عالجت أمر الربا على النصو 
التالى :- : 


رأ رتحريم التعامل بالريا ووجوب الاقلاععنه . 
(ب) وتحريم الربا ووجوب ترك التعامل به لا يعنى ابطال دين الربا 
بالكلية ءوانا يثبت للدائن أصل الدين , وتبطل الزيادة المحرمة 
كما قال تعالى : ( وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) 
فأثبتت الآية أن للدائعن الحق فى المطالبة برأسماله .دون ظلم 
منه أوعليسه . والظلم من قبل المرابى يكون بأخذ الزيادة على رأس 
العال ٠والظلم‏ من قبل المدين يكون برفضرد أصل الدين ,وكذدلك 
الظلم يمكن أن يكون من قبل المجتمع أو الد ولة بمصادرة رأسالمال , اذا 
رضسى الداكن بترك المطالبة بالزيادة عن أصل الدين . 

(ج) فاذا لم يقلع المرابى عن رباه .وأصر على التعامل بالربا »فان من حق 
الدولة حينكذ أن تتد خل بكل الطرق الممكنة فقد أباح القرآن حرب 
من أصو على الربا ؛والحرب أعلى درجات التدخل ,لما يلازمها من قتل 
واستحلال دم . ومن ثم تكون المصادرة أو نحوها من الطرق المباحة 
شرعا . وقد جاءفيتفسير القرطبى قوله :" وقال ابن عباس أيذ 1 

من كان مقيما على الربا لا ينزععنه »قحق على امام المسلهي _ت_أن 


يستتيبه »فأن نزع والا ضسرب عنقه . . . وقال ابن خويز منداد : ولسو 


ىن البقرة ورياك و7ام. 











(>895؟) 


أن آهل بلد اصطلحو على الريا استحلالا كانوا مرتدين »والحكم قيهسم 
كالحكم فى أهل الردة , وان لم يكن ذلك استحلالا جا ز للامام محاربتهيم 
ألا ترى أن الله تعالى قد أذن'تى ادللة قال 1 أذ نوا بحرت تن اللته 


ورسوله )"(1) 


وقد جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة لهدى القران 
فى هذا الشأن »فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ باعتباره ولىى أمر 
المسلمين التد خل فى التعامل الربوى ,عملا بالايات المتقدمة وتنفيذا لها 
فقام صلى الله عليه وسلم بابطال التعامل بالريا , وأهد ر الزيادة على رأسالمال 
فقد روى أبوداود عن عمرو بن الأحوص الجشمى ,قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول :" ألا ان كل ريا من ريا الجاهلية 
موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ..."2 9) وعنه صلى الله 
عليه وسلم :” ألا ان كل ربا موضوع .وان أول ربا أضعه ريا عباسين عبد 
المطلب عفانه موضوع كله ” 417 فهذا د ور عملى .وتد خسل من قبل ولى الأمر 
لابطال الربا المحرم .مما يدل على أن د ور ولى الأمر فى هذا الشأن 
لا يقتصر على مجرد ذكو الأمر والنهسى , بل لابد من العمل على ايطال 
الريا . 


وقد دكب لقعي أن عقد الريا مه مفسوخ ,وأستد لوا بما رواه ه مسلم 
عن أبى سعيد قال :* أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال : ماهذا 
التمر من تمرنا »فقال الرجل : يارسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا الربا ٠‏ فرد وه ,ثم بيعوا تمرنا 
واشتروا لنا من هذا" 9) قال القرطبى :" وقوله :" فرد وه " يدل على 





زع الجامع لأحكام القرآن .م/م 2):م. 

0) المنذرى »مختصو سنن أبى داود :ه/9١.١‏ 
م) القرطبى »الجا مع لأحكام القران رمم د 
9( مع ملو نال وق ا 











(ه9؟) 


وجوب فسخ صفقسة الربا »وأنها لا تصح يوجه .وهوقول الجمهور " (1) 


وعليه فان على الد ولة الاسلامية فى الوقت الحاضر #أن تسنع 
أصحاب المصارف من التعامل: بالريا .وأن تهسدر جميع القوائد الربوهيئسة 
وتجبر أصحاب المصارف على الاقتصار على رؤوس أموالهم من غيو ظلم منهم 
أوعليهم . شمان رضى أصحاب المصارف هؤلاء بالتعامل بالشيق 
الشرعية الصحيحة الخالية من الريا المحرم '. ٠‏ . والتى'ظهرت وعرفت 
ويدأ العمل بها فى البلاد الاسلامية .وحققت تجاحا ملموسا ,بالرفم 
من الصعيبات العد يدة التى تحيط بها ان رضى أصحاب المصارف بالتعامل 
الشرعى عفان دور الد ولة يقفا عند هذا الحد .دون أن يتجاوزه الىالمصادرة 
والتأميم ءفان هذا يدخل فى الظلم الذى نهتعنه الآيةالكريمة . والا 
ان أصر هؤلاء على أخذ الريا والتعامل به عفان من حق الد ولة حينقفذد 
أن تتد خسل وتمنعهم من مزاولة هذا العمل . وتصادر الأموال المحرمة الآيلة 
اليهم من طريق الربا » وتعيد ها لأصحابها أن عرفوا ؛ ويمكن للد ولة حينفة 
أن تعمل بنفسها على ادارة هذه المصارف بالطرق الشرعية السليمة .وقد 
تترك ادارتها للأفراد بحسبماترى من التصلحة . 

ولا شك أن محاربة الربا فى البلدان الاسلامية والقضاء عليه 

يحتاج الى كثير من الحكمة والتأنى والجهد عفقد تفشسى. فى الوقت الحاضر 
التعامل بالربا تفشيا واسعا .وتغلغل فى الحياة الاقتصادية للبلنب دان 
الاسسلاميسة ,حتى فاق كثيرا ما كان عليه الوضع من ربا الجاهلية »الذى حرمه 
القرآن ,والتالى فان محاربة هذا التعامل لا بد له من تأنى وحكمة ولا بأ سرأن 
تتخذ الد ولة د ور التدرج فى القضاء على التعامل الربوى »ضمن خطة 
متكاملة تعمل الد ولة على تنفيذها لاحلال التعامل الششرعى الصحيح محل 
التعامل الربوى على كافة المستويات . 


0( الجامع لأحكام القرآن :5/ 1ه . وانظر: شرح النووىعلى صحيح مسلم 
0101 








(دوم) 


(؟) كما حرم الشرع انتاج وتسويق جميع السلع المحرمة , يعلى الد ولة ممثلة 
فى جهاز الحسبة أن تمنع من ذلك وذ لك تحوانتاج الخمور وجبيع 
المسكرات وانتاج الات اللهو المحرمة والصور المحرمة والأفلام الخليعة 
وجميع السلع والخد مات الضارة المحرمة . فكل شىء ورد النض بحرمته 
فانه يحرم انتاجه وتسويقه , فعن عاتشبية'-رضيّ الله عنها _قالت: 
. ”.لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة ,قرأهن الرسول صل الله عليه 
وسلم فى المسجد وحرم التجارة فى الخمر ")١(‏ 2 ءوعن جاب بن عبد الله 
-رضى الله عنه أنه ُننِمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الغتح وهويمكة 
يقول :" ان الله ورسوله حرم بيع الخمو والميتة والخنزير والأصنام. . . . " 
الحديث () . وقال القرطبى :" وقال قوم : المراد بالآية( ولا تأكلرا 
أموالكم بينكم بالباطل ) 9) أى : فى الملاهى والقيان والشرب والبطالة" 9©9) 


() وقد تتداخل الد ولة لمنع بعض الأعمال والعقود التى هى فى الأصل 
مباحة لكن اقترن بها ما يوجب منعهط ,كأن يقترن بالعقد أو التصرف 

.....قصد محرم »وقد مثل الفقهاء لمثل هذا النوع من المعاملات بعسدة 
أمظة »نحو بيع السلاح فى زمن الفتنة , وبيعه على قطاع الطدوق + وبيع 
العصير لين يعتقد أنه يتخذه خمرا »واجارة الدار لين يتخذدها 
للأعمال المحرمة ونحو ذلك . (5) 





)١(‏ صحيح البخارىمع شرحه فتح اليارى :ىن / » ٠. +٠.‏ صحيح مسلممع شرح 
النووى :الله 


(«) صحيح مسلم مع شرح النووى :8/11 ++. وانظر: أبن القيمء زاد المعاد 
ده ره ب«ومابعدها . 

م البكرة :مهارد 

00( الجامعلاحكام القران ١‏ ؟ /ريرمم. والمقصود باليطالة هنا الو التاقفيبة 
التى لا طائل تحتها وفيها ضياع للمال أو الوقت أوالجهد . 

(ه) ذهب الحتابلة والمالكية الى القول بأن ن المعاملة التى اقترن ن يها قصد محرم 
لا تصح سواء كان هذا القصد مصرحا به أم أمكن معرفته بالأد لة والقراقن 











يمكن أن يقال هنا : ما حكم تعامل القرد المسلم مع أفراد غير 
مسلمين من بلدان غير اسلامية ؟ يكل سحي تنه اميا نكي 
من قبل الأعمال التى اقترن بها ما يوجبْ منعنها ,أو أنها تبقئ على الابلحة؟ 


لقد ذكر الفقهاء حكم هذه المسألة ١‏ وفرقوا بين البلننبدان 
المتعامل معها . فان كانتالمعاملة تجرى معحربى »أى شخصمن بلد 
بينه وبين المسلمين حرب وعداء ,فان حكمها يختلق عن حكم المعاملة مع 
غير الحربى ,أى من كان من بلد ليس بينه وبين المسلمين حرب . 


فيصح التعامل معالأفراد والبلد ان غير الحربيين بصنوف أنواع 
المعاملات المباحسة دون استثناء »فيصح أن يصدر اليهم جميع السسلع 
التى ينتجها المسلمون » ويصح أن يستورد منهم جميع السلع التى ينتجونيا 
ويباح للسلمين استعمالها .هذا هوالأصل المتفق عليه بين الفقتباء 
لكن هذاالأمل لا 0 القول بأن الأولى أن يكثف المسلمون تجاراتهم 
بع اجا سم ٠وأن‏ يقللوا قد ا على البلدان 
غير الاسلامية عسواء من حيث التصدير اليهم أوالاستيراد منهم . 
أما ان كانت العامة مم هص قن يلد ابيته وين بلا السليين 
حرب وعداء »فقد فصل الفقباء فى حكم هذه المسألة »فذكروا أن التعامل 
قد يكون فى سلع لها علاقسة بمسألة الحرب فيستعيئون بها على ح سرب 
السلمين أو تؤدى الى تقوية شوكتهم والاضرار بالسلمين فيحسرم التعامل 
بهذا النوع من السلع وتمنع الد ولة من ذ لك .وان كان التعامل فى سلملاعلاقة 


ب انظر: أبن قدامةءالمغنى معالشرح الكبير: ؛ / ١4+‏ »البهوتى .كشاف 
القناع :+/١م61م١.‏ وذكر الشافعيةوالحنفيةأته لابد د 
من التعامل من ذكر القصد المحرم فى العقد أوالتصرف صراحة. انظر: 
حنين: امد :الت عل لجرا سةالعقه:الإنلا مق 11-+4+8. وقد كان الام 
الثورى أكثر توسعا فقال :” بعحلالك ممن شكت" انظر: ابن حجر عقت البارى 
/0. 











(هغو؟) 


لها مباشسرة بالحرب مع المسلمين ولا تضر بالسلمين ,فالأصل فى هذا 
النوع من التعامل أن يكون مباحا ءالا أن الأولى تركه وقال نالك هو 
مكروه (1) . جاء فى كتاب شرح السير الكبير :" لابأسيأن يحمل السلم 
الى أهل الحرب ماشاء الا الكراع 9) لملا الس ١‏ وال يتل 
ابره اسوالق ملأن ا ن يستبعسد من المشركين 00 
وفى حمل الأمتعسة اليهم لل للتجارة نوع مقارية معهم فالأولى أن لا يفعل 
ولأنهم يتقوون بما يحمل اليهم من متاع أو طعام , وينتقعون بذلك .والأولى 
للسلم أن يحترزعن اكتساب سبب القوة لورءالا أنه لا بأس بذ لك فى الطعام 
والثياب ونحو ذلك ءلما روى أن شمامة بن أقال أسلم فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم فقطيع الميرة عن أهل مكة وكانوا يمتارون ,فكتبوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأذن لهم فى حمل الطعام اليهم , فأذن 
له فى ذلك ,وأهل مكة يومكسذ كانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه ويسلم 
فعرفتا أنه لا بأس بذلك . وهذا لأن السلمين يحتباجون الى بعضمافسى 
ديارهم من الأد وية والأمتعة عقاذا منعناهم مافى ديارنا فهم ينعون 
أيضا مافى ديارهم , واذا د خسل التاجر اليهم ليأتى السلمين ببسا 
ينتفعون به من ديارهم قانه لا يجد بدا من أن يحمل اليهم بعضما 
يوجد فى ديارنا »لهذا أرخصنا للسلمين فى ذلك ,الا الكراع والسبى 
والسلاح ,فإنه لا يحمل اليهم شىء من ذلك ٠‏ منقول عن ابراهيم النخعسى 
وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبد العزيز -رضى الله تعالى عنهم ‏ وهذا 





أنظر: محمد بن حسن الشيبانى .شيرالسير الكبير :4.2/6 وما 
بيعدها 07 م (ومابعدها . الكاساني بد ا قع الصناعع : قي 1 
ومابعد ها . اب بن العربى “أحكا م القران بتكن 
رشسد المتديعات + /1>*قال :” وكره مالك رحمه الله الخروج 
0 أرف ا تعر للتعازة فى لوز بالع 2 شديدة " وانظر: ابسن 
“التبصرة : .+.1١/5‏ ابن حزم ,المحلى :94/ه*. عبد 
اا و العلاقات ا لد ولية يالا سلام :لو( وطابعدها . 
0) الكراع : اسم يطلق على الد واب التى يحمل عليها وتساعد فى القتال 
كالخيل واليغال والحمير والجمال . 








2 


لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين . . . وكذ لك الحديد الذى 
يصنع منه السلاح علأنه مخلوق لذلك فى الأصل عفى قوله تعالى : (وأنزلنا 
الحديد فيه بأسشديد. ) )١(‏ والمصنوع منه وغير المستوع فى كراهية الحمل 
اليهم سواء " (9) .وفى بدائعالصنائع : " ليس للتاجر أن يحمل الى دارالخرب 
مايستعين به أهل الحرب من الأسلحة والخيل والرقيق من أهل الذمة .وكل 
ما يستعان به فى الحرب »لأن فيه امداد هم واعانتهم على حرب السلميسسن 
قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الاشم والعد وان "7 ,فلا يمن من الحمل 
وكذا الحربى اذا د خل دار الاسلام لا يمك من أن يشترى السسلاح 
ولو اشسترى لا يمكن من أن يد خله دار الحرب لما قدمنا . ولا سس تحمل 
الثياب والمتاع والطعام. ونحو ذلك اليهم , لانعدام معنى الامداد والاعانة 
»وعلى ذلك جرت العادة من تجار الأمصار أنهم يد خلون دار الح سرب 
للتجارة من غير ظهور الرد والانكار عليهم ءالا أن الترك أفضل.."9) 


وقد ذكر الفقهاء أن الد ولة يلزمها حينفذ أن تعمل على 
تنفيذ هذه الأحكام ,وتمنع جميع طرق التعامل غير المباحة مع أهل الحرب 
قال ابن رشد :" قواجب على والى اللسلمين أن يمنع الد خول السى أرض 
الحرب للتجارة » ويضسعالمراصد فى الطرق والسالح لذلك »حتى لا يجد 
أحد السبيل الى ذلك "19 وذكروا!من أبى ذلك وحاول التعامل معيم 
فى السلع الممنومة , فانه يؤد ب ويعسزر بالضرب والحيس وتحوه 2 ويب لسغ 
فى تأديبه عقوبة له . (0) 


(م) الحديد ؛: م؟ى. 

0) محمد بن الحسن شرح السير الكبير: 6/لم6.8١+6.09١21.‏ 

8 الماكقدة : عم د 

) الكاسانى ,بدافع الصنتاعع : ور 6818 . 

زه) المقدمات : ع/رم١‏ > . 

(م) انظر : محمد بن الحسن , شرح السير الكبير : ؟6/ 59م١1+.197.‏ 
ابن حزم . المحلى : 5ثره*. 








(ب) ومن وظائف المحتسب المتفق عليها بالاضافة الى المنع من الأعمسال 


والعقود الفحرمة ,مراقبة كل مايتعلق بالنظافة والصحة العامة 
ومنع الضرر فى نشاطات الأفراف الاقتصادية , ومراعاة الدقة والجودة 
فى الصناعات , وضبط المكاييل والموازين ونحو ذلك ,وقد كانت هذه 
الوظيفة هى محور عمل أهل الاحتساب فى التاريخ الاسلامى 
واهتمت بتفصيل هذه الوظيفة وذكر دقائقها كتبالاحتساب 
المتخصضة . وفى الوقت اتحاضر أصبحت هذه الوظيفة مبية 
كثير من :الأجهزة الحكومية »كالبلد يات والصحة والتجارة والصناعنة 
وهيكة المؤاصفات والمقاييس ونحو ذ لك . 


رج ) المنع من جميعالأعمال والتصرفات التى تؤثر فى حرية السسوق 


والمنافسة بين الأفواد )١(-:‏ 


تقسدم القول بأن الأصسل فى التشريع الاقتصادى الاسلامسى 
أن تكون السوق سسوقا حرة من حيثاباحة التعامل للأقفسراد 
داخلها ومن حيث نشوء الأسعار يقعسل قوى العرض والطلب قى 
السوق دون تدخل خارجى .وهذا التدخل والتأثير الخارجى كمسا 
يصح أن يكون من قبل الد ولة بالتسعير الجبرى مثلا «فانه يصح أن يكون 
من قبل الأقفراد أيضا فى شكل بعض التصرفات التى من شأنبا 
الاخلال بحرية السوق كالاحتكار مثلا » وبالتالى فقد نص التشسريع 
الاقتصادى الاسلامى على عدة ضوابط وتشريعات تهدف أولا الى 
المحافظة على حرية السوق :وعلى الد ولة حينكذ ممثلة فى جباز 
الحسبة أن تعمل على تنفيذ هذه التشريعات , ومنع جميع التصوفات 
غير المشروعة ,وفيما يلى بيان لأهم التشريعات المختصة بأعمال الأفراد 


تم افراد هذه الوظيفة للمحتسب وحدها ,مع أنه يمكن اد خالها ضمن 





الوظائف السابقة عنظرا! لما لهذه الوظيفة من علاقة وارتبا ط وثي 1 
بموضوع حرية السوق فى التشريع الاقتصادى الاسلامى . 








(001>) 
وتصرفاتهم فيما يتعلق بضمان حرية السوق والابقاء على المنافسة() :- 
)١(‏ النهى عن تلقى الركيان وعن بيع الحاضر للبادى :- 


روى البخارى ومسلم وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
قوله :” لا تلقوا الركبان .ولا يبيع حاضو لياد " )١(‏ .والمقصود 
بتلقى الركبان هو مقابلة قواقل التجار وموردى السلع قبل أن يصلوا 
الى البلد للشراء منهم ,يدل على ذلك ما جاء فى بعض الروايات 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتسى 
تبلغ الأسواق "9) 
ولعل السبب فى هذا النهى هوأن السلعة اذا بلغت السوق 
بيعت على ضوء المعروض منها والمطلوب , وبالتالى فانها تعطى سعرها 
الحقيقى العادل ,أما فى حالة التلقى فان السعر قد يتلاعب فيه 
بأحد أمرين :- ْ ش 
الأول : أن يحدث تغرير وغبن لصاحب السلعة , فيدفع فيها المتلقى 
أقسل نن شعرهنا بوعل يكترة الشاجة اليننا أرظة السرض نيبا 
وفى هذا ضرر لصاحب السلعة حرص الاسلام على رقفعه 09 . 


الثاني :+ وقد يصيبالضرر أهل البلد بأن يشترى المتلقى السلعة 
ثم يتفرد ببيعه!ا ويتحكم فى سعرها . (ه) 





0 شياق الحد يث عن التشري ت المتعلقة بتصرفات الد ولة فى محاربة 
الاحتكار والتسعير والتخطيط فى مباحث مستقلة . 

() صحيح البخارى مع شرحه فتح اليأرى : )/.ام. 
شرح التووى : .2159/1 

6 لخ ف 0 355/1٠‏ . 

0) ذكر بعض الققهاء أن الخيار يثبت لصاحب السلعة اذا تبين أن المتلقى 
قد غرر به . انظر : ابن قدامة , المغنئ معالشرح الكبير: 2/6 
ابن حجر وفتح البارى :ع»و/)لا” . 

(ه) أبن تيمية ,الحسبة :+ 9ع . 


صحيح تجلم بع 











(05؟) 


وهذا بخلاف مالو وصلت السلعة الى البلد عفان جميسع 
مشترى السلعسة سيتنافسون فى الثمن وبالتالى تباع السلعة بسعرها 
الحقيقى فلا يتضرر صاحبه! ,كما أن صاحب الحاجة من أهل السق 
يمكنه الوصول اليها بهذا السعر دون أن يتحكم فيه المتلقى . 


ويمكن ملاحظة سببآخر من النهسى عن التلقى .وهو 
. محاولة التقليل من عدد الوسطاء أثناء تبادل السلعة , حتى لا تتحمل 
السلعة زيادة فى تكاليف التسويق تضاف الى تكاليف انتاجها ويتحملبا 
الستهلك فى صورة أسعار مرتفعسة . !) ويظهر هذا السبب بوضى أكثر 
فى بقيسة الحد يث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" ولا يبيع حاضو 
لباد" قال النووى فى تفسيره : " قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم 
غريب من الباديسة أو من بلد آخر بمتاع تسم الحاجة اليه ليبيعسه بسعسر 
يومه »فيقول له اليلدى : اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأعلى "97) 
فقد نهى الشرع عن هذه الصورة لمصلحة أهل البلد فى حصولهم على 
السلعة بسعر يومها دون أن يضاف اليها أجرة السسرة والتخين 
وما قد يتبعصه من احتكار . 7) 


والذى يمكن الخروج به من حديث النهى عن تلقى الركبان وهن 
بيع الحاضور للبادى , هو معرفة حرص التشريع فى الاسلام على منع جميسع 
التد خلات الخارجية والتى من شأنها التأثير على عمل السوق على 
مقدار السعر بطريق غير مشروع عففى هذه المسألة حرص التشريع علسسى أن 
يكون عرض السلعة عرضا صحيحا لا تلاعب فيه . وأن يكون السعر المد قسسوع 





)١(‏ 03. محمد عبك المنعم عفر »النظام الاقتصادى الاسلامى د كدعوم 
العسال »النظام الاقتصادى فى الاسلام : ه7١‏ 

0) شرح صحيح مسلم : ١+4/1١٠.8‏ . وأنظر: ابن حجرءفتح البارى: >/ 
++ . ابن قدامة :المغنى مع الشرح الكبير: » / .+ والشوكانى تيل 
الأوطار :ه/ 5م .١‏ الصتعانى »سيل السلام: #«/١1؟.‏ 

() د . محمد عبد المنعم عفر ء السيا سانا لااقتصاد بة فى الاسلام:09. 











2) 


فى السلعسة سعرا غير متلاعب فيه أيضا ويعبر عن الكمية المتوفرة من السلعة 
وفى هذا جمع بين مصلحة المنتج والمستهلك معا «فالنهئ عن التلقى فيه 
مراعاة لمسلحة المنتج ولذا جعصل بعض الققهاء له حق الخيار .كما أن 
فيه مراعاة لمصلحة المستهلك تأيضا'. والتهى عن بيع الحاضر لليادى 
فيه مراعاة لمصلحة المستبلك »ولذا جاء فئ بعض الروايات الحديث:" لا 
يبيع حاضر لباد .,دعوا النا س يرزق ألله بعضهم من عض " )غ0( 


(١؟)‏ النهى عن التجش :+ 


روى البخارى وسلم عن ابن عمر رضى الله عنهمطا قال :" نهسى 
النبى صلى الل عليه وسلم عن النجش" 7؟) والمقصود بالنجش؛ هس وأن 
يزيد فى ثمن السلعسة من لا يرغب فى شراعها ,بمعنى أن تعرضالسلعة 
للمزاد »فيزيد فى سعرها شخصلا رغبة له فى شرائها .وانما يقصد 
رفع سعرها فحسب »فيشتريها من يرغب فيها بسعر مرتفع أكثر من سعرها 
لولم يوجد هذا الناجش عفهذا التصرف نهى عنه الشرع 29 , قال 
البخارى : " قال ابن أبى أوفى : " الناج شآكل ربا خائن " قم 
قال : وهو خسداع باطل لا يحسل . قال النبى صلى اللتعليه وسلم 
:” الخديعة فى النار »ومن عمل عملا ليسعليه أمرنا فهورد " ©) ٠‏ 





١*هر/ث١‎ : صحيح مسلم مع شرح النووى‎ )١( 


زقة 0 البخارى مع الفتح ا رع 1 صحيح مسلممع شرح النووى 
15/1 


م) ذكر الحنابلة أن النجش اذ! اقترن به غبن يخرج عن المعتاد فانللمشترى 
حق الخيار بين الفسخ والا مضاء »مثل تلقى الركبان . أنظر :ابن قدامة 
المغنى : 6/لم*؟. البهوتى .شرح منتهى الاردادات: ع/7١‏ . 
وفى وجه عند الشافعية أنه ان كان بمواطأة من الباعع فان للمشترى حسق 
الفسخ . انظر : الشيرازى »المهذب : ١/ههمم‏ . النووى .شرح 
صحيح مسلم : .١1/وه١.‏ ابن حجر عقتح البارى : ع رههء . ومثل 
هذا عند المالكية . انظر: حاشية الدسوقى :«+/+*#+ . وذكر الحنفية 
أن البيع صحيح والاثم على الناجش . انظر :الكاسانى ,»بدائع الصنائع 
:ه/؟+ -. () صحيح البخارى مع شرح فتح اليارى :. /مم. 











(؟5م؟ ) 


والنهى عن النجش يد ل على حرص التشريع على أن تكون المزاد ات صاد قة 


والا يزيد فى الثمن الا من يرغب فى الشراء .حتى يعبر المزاد عن الطلب 
الحقيقى للسلعة ,ويتقور على ضوء ذلك السعر الحقيقى د ون غش أو خداع 


)0 


)0غ( 


(0 
0 


(9 


النهى عن الغش والتد ليس والغور وأخفاء عيوب السلعة والدعاية 
الكاذبة والأيمان الكاذبة ونحو ذلك مما يجمعسه خديث الرسول صلسى 


.. الله عليه وسلم :" من غشنا فلي سمنط .)١(“‏ وعنه صلى الله عليه 


وسلم :" لا يحل لسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيبالا بينه لم"9) 
ومن أمثلة الغش الذى كان فى زنن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهبى 
عنه تصرية الأبيل أوالغنم ؛ ومعناة أن من أراد بيعها لم 
يحلبه! قبل بيعها بيومين أو ثلاءثة, حتى يجمع لبنها ويزيد »فيظن 
من رآها أن هذا هولبنهبا المعتاد فيزيد فى ثمنها ,فهذا فش 
نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم وأثبت للمشترى الخيار كنا قسسى 
الحديث :" ... ولا تصرالابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو بخيرالنظرين بعد أن يحلبها , فان رضيها أمسكبباء وان 
سخطها ردها وصاعا من تمر" 29) قال ابن حجر : "٠‏ قال اين عبد 
الير : هذا الحديث أصل فى النهى عن الغش .وأصل فى ثبوت الخيار 
لفق 5 لسن عليه و7 :9) 1 


صحيح مسلم بشرح النووى :؟0/م.١١.‏ واأنظر : الترمذدى »الجأ مسع 
لصحيح مع شرح ابن العربى : +</هه. 

سنن أبن مأجة : ع/ع«ه. الحاكم ,المستدرك : 814/6 

صحيح البخارى مع الفتح : +/ .«<+١‏ صحيح مسلم مع شرح النووى 
لو/مكلهء 

فتح البارى : ؛ / 0+7 . وانظر: ابن قدامةءالمغنى مع الشرح الكبير : 
> /لمم+. وقد عرف العيب فى السلعة الذى يوجب الرد بأنه: كل مما 
أوجب نقص ثمنها' .. وذكر أن البرجع المعدير فى تحديد مآ هوعيب ونا 
لي سكذ لك هوعرف التجار أصحاب هذا الشأن . المصدر نقسه: ع/وع؟ . 
وانظر اليهوتى ,كشاف القناع : #/ره81. 











)؟١6(‎ 


وكما تبين فى حديث النهى عن النجش أن المقصود منه هو 
أن يكون الطلب على السلعة صادقا حتى تعطى السلعة سعرها الحقيقى 
فان الذى يتبين من أحاديث النهى عن الغش والدعاية الكاذية ونحو ذلك 
أن المقصود منها هو أن يكون عرض السلعة صاد قا وان تكسون مواصفسات 
السلع والدعاية لها مطابقة لحقيقتها ,وتعطى السلعة سعرها الحقيقى 
ولا يلحق المستهلك الضرر من ذلك . )١(‏ 


وجميع هذ ها لتشريعات المتقد مة تهد ف فى مجملها الى المحافضظضة 
على السوق فى الاسلام .وعلى بقاء الأسعار داخل هذه السوق فى شكلبا 
الطبيعسى ,ومنع حد وث أى تددخل من قبل الأفراد من شأنه أن يخل بحرية 
السوق ويؤشر على الأسعار ,حيث تعتبر الأسعار هى الهدف الرعيسى من 
المحافظة على السوق وضمان قيام المنافسة , ويجمع هذا كله حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم :" من د خسل فى شىئء من أسعار السلمين ليغليه عليهم 
كان حقا على الله أن يقذفه فى معظم من النار يوم القيامة"9) فب ذا 
الحديث ورد بلفظ عام » وهو يمكن أن يشمل كل تصرف غير مشسروع يبلن 
أن يؤدى الى رفع السعر على التاسن والحاق الضرر بهم »سواء أكان ذلك فى 
صورة نجش أو تلقسى أوغش ودعاية كاذية أو نحو ذلك . 

وبالتالى فان من وظسائف المحتسب الرئيسسية وظيفة مراقبة 
السيق لمنعكل التد خلات غير المشروعة التى تهد ف الى رفع السعروالفاء 
وظيفسة السوق ويستوى فى ذلك الصور المتقد مة التى عرفت فى زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو أى صورة »يمكن أن تستحدث فى الوقت 
الحاضر .وضابط هذا كله هو الابقاء على حرية العرض وحرية الطلسب 


(1) د . محمد عبد المنعم عفر #النظام الاقتصادى الاسلامى: +5. د. 
محمد أحمد صقر ,الاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات ٠:‏ «مبا. 
«) ست البييقسنى : 5/.# -. 











(كءتم) 


ويعتبر الاحتكار هو أحد أهم الصور التى تؤثر على حرية السسوق 

والأسعار ,وعلى الد ولة حينكذ ‏ ممثلة فى جها زالحسية أونحوه - 

ن تعمل على المنع من نشي مثل هذا التصوف . ونظرا لأهية 

موضيع الاحتكار وارتباطه بمسألة حرية السوق ؛واختلاف مقهومه فى الاسلام 
عنه فى الأنظعة الاقتصادية السائدة ,فاته سيتم تفضيل أحكامه قفلىئ 
الاسلام فى المبحث الستقل التالى . ١‏ 


1 


عمس 











ل 


ثانيا : دورالدولة فى الاسلام فى محاربة الاحتكار : 


فى هذا المبحث سيتم التعريف يماهية الاحتكار فى الاسلام 
وذكر شروطه وحكمه ود ور الد ولة قى محاريته , وذ لك على التحوالتالى :- 


تحديد ماهية الاحتكار وذاكر شروطه :- 





ذكر الفقهاء عدة تعريفات للاحتكار فى الشرع وقد حاولوا 
فى تعريقاتهم هذه أن تتضمن الشروط التى رأوا ضرورة توفرها حتى يعتبر 
الاحتكار محرما فى الشرع ء.وهى شروط شبه متقاربة بين المذاهب ,وبالتالسى 
فقد جاءت التعريفات هى الأخرى شبه متقاربة من حيث المعنى . 
وفى هذا المبحة سيت ايراد تغريك' من كل مدهب لمعرفة 
النقاط الرئيسية التى تضمنتها هذه التعاريف ,حتى يمكن الخروج من كل 
هذا برأى موحد حول تحد يد ماهية الاحتكار المحرم شرعا . 
(1) عرف الباجى من المالكية الاحتكار بأنه :" الاد خار للمسبيع , وطلب 
الربح يتقلب الأسواق " ,)1١(‏ 
(؟) وعرفهالشربينى من الشافعية بقوله .:" هواساك ما اشتراه وقت الغلاء 
ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة " 9). 


() وعرفه الكاسانى من الحنفية بقوله :" أن يشترى طعاما من مصر » ويمتنع 
عن بيعسه ع وذ لك يضر بالناس" (9) ٠.‏ 





() المنتقى : ه/م١.‏ 

() مغنى المحتاج :٠/مج..‏ وانظر : الهيتمى «تحفة المحتاج :)/ 8م 
4. النووى ءشرح صحيح مسلم :١1/م»‏ . الشيرازى »المهذب 
/لاهعم. النووى »,الروضة :م/١11؟6.‏ 

(م) بد اعع الصنائع : ه/ 9؟ (وانظر : الفتاوى الهندية: م / +١‏ ءالزيلعى 
تبيين الحقائق /م؟ أبن تجيم البحر الراعق 1 











(ل+ + 


(>) وعند الحنابلة الاحتكار هو :" شراء الطعام للتجارة وحيسه مع 
جاجحة النانن الي (41؟ 


وهذه التعريفات تتضمن عدة نقاط ركيسية » وهى تسسا 
تعتبر عند من ذكرها شروط! لا بد من توفرها حتى يعتبر الاحتكار محرما 
وهذه النقا طأوالش روط هلى -- 


أ ) الاسبك والادخار : وهوشرط مأخوذ من المعنى الل وى للاحتكار 
يكيف أن الاحتكار فى اللغة بمعنى الحيس والامساك (1). وعليه فسان 
الذى يشسترى أو نحوه ويبيسع لقوره لا يسمى محتكرا لغة وشرعا . 


ب ) أن يكون المحتكر مشتريا للسلعة من داخل البلد ,كما هوظاهصر 
من عبارات التعريفات المتقدمة عفان لم يكن مشتريا للسلعة من داخل 
البلد ,بل كان جالبا لها وقادمطا بها من خارج البلد .ثمادخرها 
وأمسكها لم يكن احتكاره محرما »وكذ لكاذا صارت السلعة الى ملكه 
لكونبا من زرأعته وانتاجه »ولم يكن مشتريأ لها »فان 
واد خاره لبا ليس احتكارا عند الفقباء أيضا ) , 





وخالف فى الجالب أبو يوسف .وقال اذا اد خر الجالبما 
جلبه كان محتكرا ودليله فى ذلك أن الاحتكار انما كان محرما على 
المشترى دأخل البلد ,لما يؤدى اليه من ضوريعم الناس .وهطذا 


() الببوتى .شرح منتهى الارادات: ع / وه ١‏ ءكشاف القناع: / 1م١1‏ » 
الحسبة لابن تيمية : 89ا. 

0) الفيروزابادى «القاموسالمحيط : (حكر) . 

م) أبن قدامة «المغنى .١+7/»:‏ البهوتى عكشاف القناع : 10/«7م١1.‏ 
الباجى »المنتقى :ه/+>١.‏ الكاسانى ,بدائعالصناكع :هم/ ١5‏ 
الشربينى .مغنى المحتاج :٠/مر”ا؛.‏ 











)405( 


يستوى فيه احتكار الجالب والمشترى من داخل المصرز) . أما 
الجمهور فقد استد لوا على جواز الاد خار للجالب بما يلى : 


)١(‏ مارواه البيهقى والحاكم وغيرهما عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :" الجالب مرزيق والمحتكر ملعون " )١(‏ 


(؟) وقالوا أن الجالب لا يضر بالناس ولا يضيق عليهم ,بل أنه ينقعهم 
بما يجلبه الى اليلد من خارجه 0 , 


() وقالوا أيضا ان الاحتكار انما صار محرما للمشترى من داخل البلد 
لتعلق حق العامة؟, لأن مابيع داخل البلد تعلق يه حق العامة 
قصار حيسه عنهم ظلما لهم ,بخلاف ما اشترى من خارج البلد 6 

لم يتعلق به حق للعامة »فلم يصبح فى حبسه ظلم لأحد عقلم يمع . 

الا أن اشتراط الفقهاء لهذا الشرط يمكن أن يكون موضع 

تقاش ءذ لك لأنه تخصيص من غير مخصص . فقولهم ان المحتكر المخالف 
للشرع هو المشترى فقطد ون المنتج كالزارع ونحوه ليس له مايد ل عليلهء 
فليس فى أحاديث الاحتكار ما يدل على تخصيصه بالمشترى فقطا. فقد 
ورد فى الاحتكار والنهى عنه أحاديث كثيرة وليسفيها هذا التخصيص . أما 
قول المرغينانى :" انه خالصحقه لم يتعلق به حق العامة . ألا ترى أن 
له ألا يزرع »فكذلك له ألا يبيع "0 فانه يمكن أن يجاب عنه بأن حق العامة 
انما تعلق بما اشتراه المشترى لحاجتهم اليه ءفكذلك الحال اذا احتاجسوا 
لما فى يد المنتج . وأيضا فان المشترى اشترى بخالص حقه ولكن ليسله 





(1) المرغينانى »الهداية:ع رم وءالكاسانى ءبدافع الصنائع: م/9+١.‏ 
«) البيهقى /الستن الكيرى : +/."م. 

م) أبن قدامة «المغنى : .١17/6‏ 

9) الكاسانى .بدائع الصناعع :م / 179 

() البداية : س«/رمو. 











الا يبيع ءأذا احتاج الناس الى ماعنده عفكذ لك المنتج . 


وتخصيصهم للمحتكر أيضا بأنه المشترى من داخل البلد دون 
الجالب ,مرد ود أيضا ,لما تقدم من قول أبى يُوسف _رحمة الله من أن 
علة النهسى عن الاحتكار انما هى ما يؤداى اليه من ضرر على عامة النساس 
وهذا متوفر فى الجالب المحتكر وفى المشترى من داخل اليلد . أما الأدلة 
التى ذكروها للتد ليل على رأيهم فيمكن الرد عليها من وجوه : 


“ا فبالتسسبة للحديث :" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " فعلى التسليسم 
بصحة هذا الحديث عفانه لا د لالة فيه على أن احتكار الجالب لايد خل 
فى الاحتكار المحرم . فان الحديث لم يرد للتفريق بين الجالب والمحتكر 
على أنهما ضدان وأن الجالب غير المحتكر دائما ,بل الذى ورد فى 
الحديث ,هو دعاء للجالب ودعاء على المحتكر. والجالب المرزيق الذى 
يد عى له ويستحق الدعاء ,هوالجالب الذى يجلب ويبيع ويد خل النفسسع 
على الناس 2أما الذى يجلب ويحتكر ويحتاج الناس الى ماعنده ويمتنسع 
من بيعه , ويتضررون من ذ لك عفانه محتكر يستحق الدعاء عليه لاالدعاء 
له . هذا على التسليم بصحة الحديث ,الا أن سند الحد يث ليس بثابت 
فقد ضعف الحافظ ابن حجر اسناده .ورواه العقيلى فى الضعفاء كما 
نقل الشوكانى )١(‏ , وقال الزرقانى فى شرح الموطأ :" وللحاكسم 
بأسناد ضعيف عن عمر مرفوعا : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ١‏ ) وقال 
الحافظ المنذرى :” رواه ابن ماجة والحاكم عن على بن سالم بن ثهان 
... قال اليخارى والأزدى : لا يتابع على بن سالم على حديثه هذا 
قال المنذرى : لا أعلم لعلى بن سالم غير هذا الحديث »وهو فى عداد 
المجبولين " 7) «اذا تبين أن فى سند الحديث ضعفا ,لم يصسلح 





() ثيل الأوطار : م/وع؟. 

0) شرح الزرقانى على الموطأ : ع./ه+. 

0) الترغيب والترهيب : ؟ / و » ١‏ وانظر: أبن حجر » تهذيب التبذيب 
لا/ره؟”. 
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لتخصيص الروايات الصحيحة الثابتة »والتى ورد ت بلفشظ عام غيياسر 
مخصص » ومنها حد يث مسلم وغيره :" لا يحتكر الا خاطىء " )١(‏ 


> أما قولهم ان الجالب لايضر بالناس بل ينفعهم . فيمكن أن يقال ان 


هذا حق . فان النا سينتفعون بما يجلبه .ولا يتضررون من ذلك 2 
الا أن الضرر المنهى عنه لم يحصل من جلبه , ولكته حصل من احتكاره 
لما جلبه بعد أن جليه » وفى وقت أالناس محتاجون لما جلبه ويتضررون 
من احتكارة 


جر أما قولهم أن الجالب لم يتعلق بما جليه حق العامة بخلاف المشترى من 


البلد . فيمكن رده بأن يقال ان حق العامة انما تعلق بما اشستراه 
المشترى من داخل البلد لحاجتهم اليه ووقوع الضرر عليهم باحتكاره 
والمشترى والجالب فى هذا سواء . 

والشرط الشالث الذى ضمنه الفقباء تعريفاتهم المتقد مة هو أن تكون 
السلعة المشتراة قوتا أو طعاما . وهو مذهبالشافعية والحنابلة 
والحنفية . وخصصه الشافعية والحنابلة بقوت الآدمى فقطا. وههو 
يشمل عند الأحناف أعلاف البهائم . ولم يشترط هذا الشرط المالكيسة 
وأبو ييف من الحتفيسة > وقال أبويسف :* كلها أضبى العا متكة 


حبسه فهواحتكار »وان كان ذهبا أو فضة أوثوبا " (7) 
وقد احتج من رأى تخصيصه بالطعام بما يلى 3 


(1) أنه قد وردت بعض أحاد يث الاحتكار وفيها ذكر الطعام ققطء 
فكان هذا تقييد! للروايات الأخرى المطلقة . ومن هذه الروايات 





() صحيح مسلم مع شرح النووى : ١ ١‏ / # »> »جامع الترمذى مع تحفة الأحوذى ؛ 
؟5/9م؟. 3 30 5 
0) الهداية :ع /.و. وانظر : نتائج الأفكار تكملة فتح القدير: م/1177. 


بدائع الصناكع :ىم / ١+9‏ ءحاشية ابن عابدين : +</2و+ ,المغنى 











احرف 


المقتصرة على ذكر الطعام فقط ,مارواه أبن مأجة بسنده عن عمر ‏ رضى 
الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من 
احتكر على المسلمين طعامهم ءضربه الله بالجؤام والاقلاس” ومارواه 
الحاكم عن ابن عمر مرفوهما :” من احتكو الطعام أربعيْن ليلة ».فقد 


برى* من الله وبرى* الله منه 


(؟) وقالوا أيضا ان الضرر الذى يلحق العامة انما يكون باحتكار الأ3 


دون ما سسواها عفان الحاجةلا تعماليها . )١(‏ 


(«) واستدلوا أيضا بما زوى مسلم فى الصحيح عن سعيد بن السيب عن 


معمر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من 

احتكو فهوخاطئ " «فى رواية ." لا يحتكسرالا خاطئ " فقيل 
لسعيد : فانك تحتكر . قال سعيد : أن معمرا الذى كان يحدث 
هذا الحديت كان يحتكسو " 9) قال ابن عبد الير :" انما كانا 
يحتكران الزيت وحملا الحد يث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والفلاء 
وكذا حطله الشافعى وأبوحنيقة وآخرون " () وقال أبوداود ."كان 
سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط واليزر " (؟ 


أما المالكية وأبو يوسف فلم يخصصوا الاحتكار بالقوت أوغييره 
وحجتهسم فى ذلك أن النهى عن الاحتكار انما ورد لدفع الضرر عسن 


عامة.الناس .وهذ! حاصل فى الطعام يغيره مما يحتاج اليه الناس ,فاذا 
حصل الضرر على عامة الناسمن الاحتكار ,كان هذا الاحتكار منهيا عنه ‏ , 





(0) 
(00 
0 
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ةا 


وان لم يحصل من الاحتكار ضرر ,صار مباحا »سواء أكان هذا الطعام أمغيره 

فقى المد ونة عن سحئون قال :" سمعت مالكا يقول : الحكرة فى كل شى*, 
فى السوق . فى الطعام والكتان والزيت وجميع الأشياء , والصوف وكل مما 

يضوالسوق . . . قلت فان كان ذلك لا يضربالسوق : قال مالك : فلا 
بأس بذلك اذا كان لا يضر بانسو )1٠١‏ قال الباجى :” ووجه ذلك 
أن هذا مما تدعو الحاجة اليه لمصالح الناس »فوجب أن يمنع من اد خال 
العضرة عليهم باحتكاره كالطعام " 9) 


وهذا هوالراجح الصحيح ان شاء الله . فقد اتفق العلماء 
على أن علة النهى عن الاحتكار هى دفع الضرر عن عامة الناس © . وهذه 
العلة ‏ وان كانت ظاهرة ومشتهرة فى الطعام ‏ الا أنها ليست منعدمة فيما 
عداه كالزيت أو الد واء أو الكساء أو نحو ذلك . فان تضرر العامة من احتكار 
هذه الأصناف حاصل ,فلزم أن يجرى فى حبسها وامساكها ما يجرى فى 
الطعام . ومما يدل على هذا أن ظاهر الأحاديث الواردة فى النبى عن 
الاحتكار عامة وغير مخصصة بسلعة معينة , وأشهرها وأصحبها مارواه مسلم 
:" من احتكر فهو خاطىء " فهذا لفظعام يشمل كل مايمكن احتكاره . 


“د أما قولهم ان الضرر انما يعم فى الأقوات دون سواها . فغير سلم 
بل الضرر كما يحصسل فى الأقوات يحصل فى غيرها كما تقدم بيانه . 


»ا وقولهم أنه قد ورد التصريح بلفظ الطعام فى بع ض الروايات فتقيد بها 
باقى الروايات المطلقة . قعلى التسليم يصحة هذه الروايات التى ورد 
فيها ذكرالطعام .فانها لا تصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة 





(1) المد ونة من رواية سحنون مع كتاب المقد مات لابنر شد :0/ . و+ وانظر 
مواهب الجليل : ©/*؟؟ ء المنتقى : ه5/2١1.‏ 

0) المنتقى : ه/١١1.‏ 

م) الهيتمى »الزواجر عن اقتراف الكباكر : 88/١‏ . 
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لما ذكره الشوكانى قال :" والتصريح بلفظ الطعام فى بعض الروايات 
لا يصساح لتقييد بقية الروايات المطلقة ,بل هومن التنصيص على 
فرد من الأفراد التى يطلق عليها المطلق ,وذلك لأن نقى الحككلم 
عن غير الطعام انما هو لمقهمو اللقب . وهوغير معمول به عتستسده 
الجمهور ,وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر فى الأصول" (1) 
وذكر الصتعانى أن الأحاد يث التى ورد فيها لفظ الطعام لا يل_زم 
منها تقييد الروايات المطلقة لعدم وجود تعارض بينهما » فيبقى 
العمل بالمطلق على اطلاقه 19). هذا على التسليم يان هذه 
الروايات التى ورد فيها ذكر الطعام روايات ثابتة وصحيحة ؛ وتصلح 
لتقييد الروايات الأخرى العامة والثابتة والصحيحة . الا أن الواقلع 
أن هذه الروايات لم تسلم من النقد . فحديثعمر :" من احتكلر 
على اللسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والافلاس" قال عنه الشوكاتى : 
" فى اسناده الهيثم بن رافع . قال أبوداود : روى حديثا منككثرا 
قال الذهبى : هوالذى أخرجه ابن ماجه .يعنى هذا . وفى اسناده 
أيْضا أبويحيى المكى وهو مجهول " 7) أما حديثابن عمر ." من 
احتكر الطعام أربعين ليلة . . ." فقال عنه الشوكانى :" فى استاده 
أصبغ بن زيد .. . مختلف فيه . ." 9) وقال عنه الحافظ المنذرى 
فى هذا المتن غرابة _... " ©) .وقال ابن عدى :" ليس بمحفوظ 
الى ا ان كر ا ا وا 
نيل الاوطار : ا 
سبل السلام : #ره؟ . 
نيل الأوطار : ه/ 4 . .وانظرابن حجر »تهذيب التهذيب: 517/١‏ . 
نيل الاوطار: ه / )+ ءوانظر :الدارارى المضية للشكانى أيضا ١٠١ ١/٠:‏ 
المحلى :1/»+. وفيه أن كثير بن مرة أحد رواة هذا الحديث مجهول . 
ألا أن كثير بن: مرة ثقة معروف . انظر :تهذيب التبذيب: م/م+ع , 
55 
الترغيب والترهيب : + رة»٠؟.‏ 
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من حد يث أبن عمو ا" 


د أما قولهم ان سعيد بن السيب ومعمر بن عبد الله كانا يحتكران ,وهما 
قد رويا الحديثالصحيح :” لا يحتكر الا خاطىء " فدل على أنهما 
كانا يريان الاحتكار فى القوت فقط . فيمكن أن يقال : ان الحديث 
الذى روياه عام ليس فيه تخصيص للقوت أوغيره »وسعيد ومعمر لم 
يذكرا لنا السبب الذى دعاهما الى الاحتكار فلا يلزم من ذلك أن نقول 
انهما رأيا تخصيصه بالقوت ,بل يمكن أن يقال انما كانا يحتكران | 
ونحوه بمعنى حبسه وأد خاره فى وقت السعة فك أن يكين : للتسشفانن 
حاجة اليه ,وهذا جائزقى الزيت وفى غيره . وهذا هوالمتصور منهما 
فانه من غير المتصور »أن يحتكرا الزيت أو نحوه ويرفضان بيعه , وهما 
يريان حاجة النا سالى مافى أيديبهما وقد رويا حديث النبى صلسى 
الله عليه وسلم :" لا يحتكر الا خاطىء " وعلى التسليم بأنهما كانأا 
يحتكران الزيت مع حاجة الناس اليه .وأنهما رأيا تخصيص الحد يث بالقوت 
فقطفنقول كما قال ابن حجر الهيتمى :" انهما مجتهد أن فلا يعترض 
عليهما :ولا على قيرهنا ينما . ان 





اذا تبين هذا فان الاحتكار اذا غير مختص يالقوت ولا بغيره 
بل هوعام فى كل ما احتاج النا س اليه من قوت وغيره . 


د ) الشرط الرابع المستخرج من تعريفات الفقهاء المتقدمة للاحتكار هبو 
خحصول الضرر على الناس بسبب الاحتكار عفلا بد أن يكون الاحتكار 
ضارَاوتشتد حاجة الناسالى السلعة الليحتكرة . 7) وهذا 

00 2 أحاديث احياء علوم الدين »مطبوع مع الاحياء :0 / )07 . 

م) الزواجر عن أقتراف الكيافر : ١رع57.‏ 

م المغنى :ع /ر “7+ و ءشرح منتهى الارادات: :؟/ وه١ءمغنى‏ المحتاج :؟/ 


برع «المهذب: /١‏ #مس عالمنتقى 1 )مالم 
حاشيةا بنعابد بن : / م وم »نيل الأوطار: ه / ١01‏ »البحرالزخار: 09/6 . 
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شرط ظاهر ومعتبر .فما لم تكن بالناس حاجة الى السلعة ونحوها »لم 
يحصل ضرر من حيسها »لم يكن ثمة احتكار منهى عنه ومحرم » وذ لك لانتفاء 
العلة الظاهرة من النهى عن الاحتكا رءوهى الضرر الحاصل على عمومأ لتأس. 


ألا أن بعض الفقهاء قد خصص حصول الضرر بالبلد ان الصغيسسرة 
التى يضيق أهلها بالاحتكار ويحصل به الضرر عليهم كالحرمين والغغفور 
ونحوها . بخلاف البلدان الواسعة الكبيرة ,فلا يحرم فيبالاحتكسارء 
لأنه لا يؤثر فيها غالبا . )١(‏ 


لكن لعل الصحيح هو ترك هذا الاستثناء , وربط النهى عن الاحتكار 
بحصول الضرر فقط ,فاذا حصل الضرر من حبس السلعة كنا أمام حالة احتكار 
واذا انتفى الضرراتتفى الاحتكار ,سواء أحصسل هذا فى بلد صغيسس سرام 
5 . فالمقصود هوحصول الضرر فحسب . 


وعلى هذا فقد ذكر الفقهاء أن من اد خر قوته وقوت أهله ومايحتاج 
اليه فانه لا يعتبر محتكرا ,لأنه لم يقصد الاضرار بالناس .ولأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يد خر لأهله قوت سنتهم من تمر وفيره ٠.‏ 7) 


(ه) وقد شسرط بعضهم للاحتكار المحرم أن يتربص المحتكر بسلعته الغلا*, 
من أجل أن يرفع السعر ويبيع سلعته بأكثر مما اشتراها . أمنسا اذا 
اشتراها ليبيعبا بمثل ما اشتراها به أو أقل قلا يعتبر محتكرا (؟) 


لكن تقد م أن من شرط الاحتكار أن يكون ضارا يعموم الناس .وهصو 


(1) المغنى ١77/4:‏ ءبدا؟ كم الضناتح /1. 


0) نيل الاوطار :ه/.ه؟ ءمغنى المحتاج +٠:‏ /برحءمواهببالجليل: 6/ 
57 
0) معنى المحتاج :+/وم. الزواجر عن اقتراف الكبافر:١/)9؟.‏ 
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شرط أعم من قصد الغلاء ورقع السعر . وأيضا فان رفع السعر والبيسع 
بأكثر من ثمن الشراء أمر مرغوب فيه من الجميع ولا شبهة فيه ,فاته ما مسن 
شخص يشترى ليبيع ألا وهو يقصد أن يبيع بأكثر من ثنن الشراء. ولو 
فرض أن شخصا إشترى واحتكر دون أن يضو باحتكاره بالناس عشم باع 
بسعر أعلى من شعن الشراء فانه لا يأشم علأن الناس لم تتضرر من احتكاره 

. لكن لوفرض أن شخصا اشترى واحتكر ثم باع بسعر الشراء أو يسعر 
أقل علكن بعد أن حصل الاحتكار وتضرر الناس مته ءفانه يعتبر حينكذ 
محتكرا آثما . فتبين اذا أن الأصح هو أن يقتصر على اشتراط حصول 
الضرر قحسب ,د ون النظر الى نية المحتككر فى البيع بسعررأقل 
أوأككسر. 


(دو) وشرط بعض الحنفية للاحتكار أن تمضى عليه مندة معتبسسرة . 
واختلقوا فى تحديد المدة ,فقال بعضيم.هبى شهرء لأن ما 
د ونه قليل ومافوقه كثير . وقال يعتقنيم أرتعين يونا للحديث , 
" من احتكر طعاما أربعين ليلة .. . " المتقدم. () 


لكن لعسل الصحيح أن يقال ان المدة غير معتبرة فى الاحتكار 
بل المعتبر هو حاجة النا سالى السلعسة وحصول الضرر عليهم باحتكارهها 
وهذا! ليس له مدة موقوتة فقد يحدث بعد شهر من حبس السلعة أوأقل 
أو أكثر . والتخصيص بالشهر تخصيص من غير مخصص . أما التقييد بالأربعين 
يوما فى الحد يث فانه غير مراد به التحديد بهذه المدة كما قال الشوكانى7؟) 
وأيضا فقد تقدم ذكرمافى سند هذا الحديث من مقال . 


) القتاوى البندية : م#/>»0م «الهداية : »/مو.حاشيةابن 
عابد ين : 88/75 . 
م نيل الاأوطار: ه/اه؟ . 
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ويد أن تم تفصيل الحديثعن هذه الثقاط والش روط 
المستخرجة من تعريقات الفقهاء للاحتكار .فانه يتبين منها أن الأولى هو 
سد ا حر 

من الغيولا منتجا بنقسه ,أو أن يكون مشتريا من دآاخل البلد 
لا 0 وجالبا من الخارج 1 ن تكون السلعة المحتكرة 
طعاما د ون ما عداه »أو اشتراطهسم مضى مدة معينة علىئ بقاء السلعتة 
المحنئئستكرة فى حوزة المحتكر ونحو ذلك مما تقد مت مناقشته »فقد تبيسن 
من خلال هذه المناقشة أن الأولى عدم اشتراط هذه الشروط ءوأن الثابت 
من بعد هذه المناقشة هما شرطان رئيسيان للاحتكار ,لا يثبت الاحتكار 
المحمم الا بوجود هما ءواذا انتفى ألاحد هما ,انتفى الاحتكار 
المحرم .وهما. كما يتضح من المناقشة :- 


. الحبس والاساك .وهوالمعنى اللغوى للاحتكار‎ )١( 


(؟) احتياج الناس للشىء الممسك ‏ وحصول الضرر على العامة بسبب هذا 
الاسناك. 


وعليه فانه يمكن أن تحدد ماهية الاحتكار ويعرف بأنه ؟ امساك 
ما يحتاج اليه .وحصول الضرر على العامةيه " . 


فكل ما أمكن امسساكه 2 الضرر على العامة منهدكان 
احتكارا وكسان الممسك محتكرا ,سواء أكان الممسك مشتريا أم منتجا ع وسواء 
اشترى من داخل البلد أم من خارجه وسواء أحصل الضرر يسيب امساكسه 
للطعام أم غيره مما يحتاج الناساليه . وكما يصدق هذا التعريف على 
السلع يصدق أيضا على الأعمال والخد مات متى أمكن اساكها والامتتناع 
عن عرضهالً مع حاجة النا ساليها وتضررهم من هذا الاساك [) 
() وهذا المفهوم للاحتكار فى الاسلام يختلف عن مفهوم الاحتكار كما عرف فى 
الأنظمة الاقتصادية المعاصرة. وسيأتى تفصيل هذا الاختلاف قيما 
بعد ص ( اكه » 6 
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والذى يدعو الى ترجيح هذا التعريف والأخذ به هو 


)١(‏ الحديث الصحيح الثابت الذى رواه مسلم بلقسظ :" من احتكر قببو 
خاطى ء'"" فقوله ” من احتكو" عام يشمل كل من أمكن أن يحتكسر. 
وكل با أيكن. أن يحتكر ول يوجد.د ليل" ثايتٍ:فى قوة هذ | الحديث بمكسن 


أن يقيد أو يخصعية أ وأيخرجة عن عيرية 2 


(؟) أن العلة الظاهرة فى التهى عن الاحتكار هى متع حصول الضرر على 
عامة الناس يسيب الاحتكار ,وقد صرح بهذه العلة الفقهاء فى كتببيم 
فاذ! تبين أن هذه العلة صحيحة فى الاحتكار عقانه يلزم أن يتسحصب 
حكم الاحتكار على كل حادثة وجد فيها أمساك وتضور على العامة 
بسببه ,ولا يقتصصر بذ لك على بعض وجوه الضرر من الامسناك دون ما 
نكؤا ها 


(+) وأيضا فقد تقدمأن هذا القول هومذهب بعضالفقهاء الذيين 
ذكروا أن الاحتكار يشمل كل ما يمكن أن يتضرر منه عسوم الناس ومنهم . 
المالكية الذين لم يقصروه على الطعام بل يشمل الاحتكار عندهم جميع 
ما يحتاج اليه الناس . وهو مذ هب أبى يوسف من الحنفية وقد تققدم 
قوله :" كل ما أضر بالعامة حيسه فهواحتكار .وان كان ذهبا أوفضة 











ذكر جمهو الفقهاء أن الاحتكار محرم ,وذ لك لما فيه من 

استغلال حاجة الناس والحاق الضرر بهم » ولما ورد فيه من أحاديث كثيرة 

تدل فى مجملها على أن الاحتكار ظلم محرم (1) . بل لقد عدداين حجر 
البيتمى من الكباكر 9) . وذكرالحنقية أن الاحتكار مكرود 0 . 

والصحيح الراجح أن شاء الله هوالقِول بأن الاحتكار محرم لما يلى 


(1) مارواه مسلم وغيره عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن النببى 
صلى الله عليه وسلم قال :." من احتكر فهو خاطىء " قال النووى 
" قال أهل اللغة : الخاطىء بالهمزهوالعاصى الآشم.وهذا 
الحديث صريح فى تحريم الاحتكار " 9) 


(؟) وقد وردات عدة أحاديث أخرى تدل على النهى عن الاحتكار وتذكر 
جزاء المحتكر يوم القيامة »منها مارواه البيبهقى وأحمد عن معقل بن 
يسار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من د خل 
فى شىء من أسعار السلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله 
أن يقذفه فى معظم من النار يوم القيامة " (5) وحديث :" من احتكر 





(1) الشربينى ,مغنى المحتاج : ع /مرج . الشيرازى,الميذب :ا/لامم 
الغزالى »أحياء علوم الد ين أليهوتى »كشاف القنساع 
/لام .١‏ أبن قدامة ,المغنى معالشرح الكبير ١+07/»:‏ . ابن 
جزى عقوانين الاحكام الشرعية : ١١‏ . المرتضى »البحر الزخسار 
ا 

«) الزواجر عن اقتراف الكياعر : .876/١‏ 

5) المرغينانى »الهداأية :ع رمه . القتاوى البندية: عورم( م. 

(0) شرح صحيح مسلم :1١/ع.‏ 

(ه) سنن الييهقى : >*/2.”م . 








)؟؟1١(‎ 


حكسرة يريد أن يغلى بها على السلمين قهوخاطىء وأحادييث 
أخرى عديدة تنهى عن الاحتكار ٠. )١(‏ وقد وصف الشركانى أحاديث 
الاحتكار فى مجموعها بانها :" تنتهض بمجموعها 'للاستد لال على عدام 
جوا ز الاحتكار لو فرضعد م ثبوت شىء* منها فى الضحيح :قكيلف 
وحديث معمر المذ كور فى صحيح سلم ٠‏ والتصريح بأن المحتكر خاطئ 
كاف فى أقادة عدم الجواز ,لأن الخاطئ المذنب العاص 9)" . 


()2 وذكرألكاسانى من الحنفيسة أن الاحتكار محرم للأحاديث الواردة فيه 
ولأنه من باب الظلم ,لأن حق العامة قد تعلق بالسلعة المحتكرة 
واذا امتنع المحتكر من البيع فقد منع الحق عن المستحق ,وهذا ظلم 
والظلم حرام © , 





() أنظر المنذرى »الترفيب والترهيب : 91/5)+ . 
0 نيل الاوطار: و/ر.م؟, . 
(م) بدائع الصنائع : ه19/8. 
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د ور الد ولسة فى محاربة الاحتكار : 


تقد م فى المبحث السابق أن الاحتكار ظلم وحرام ٠‏ وأوردت الأحا ديت . 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عنه ء» وقى بيان عقوبة المتتيتكو يوم 
القيامة . وقد فهمالفقهاء من هذه الأحاديث أن النهى عن الاحتكقار 
قيها ليس لمجرد العظسة والاعتبار والتخويف من عقاب الله وعذابه يلم 
القيامة وبمعد كذ من اتبع الأحاد يث وترك الاحتكار اهتدى وسلم . ومسن 
أمتنع واحتكر وقع فى المحظور ولا رادع له فى الدنيا . ب لان الفقباء 
ذكروا أن النهى عن الاحتكار لا بد أن يصحبه مراقبة ومتابعسة من قبل 
ولى الأمر ٠.‏ فان امتنع الناسعن الاحتكار واستجابوا لهذه الأحاديث فبها 
ونعمت ء وان أبوا الا الاحتكار قان من حق ولى الأمر أن يتدخل 
ويمنعهم من الاحتكار . 


وهسذا! ما كان يفعله الخلفاء الراشد ون رضى الله عنهم ‏ فقد 
كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان _رضى الله عنهما ‏ ينهيان عن الاحتكار 
فقد روى مالك فى الموططاً عن عمر بن الخطاب أنه قال :" لا حك فى 
سوقنا . لا يعمد رجسال بأيد يهم فضول من أذهاب الى رنق من رزق الله 
نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا . . (1)" وروى مالك أيضا عن عثمان أنه كان 
ينهى عن الحكسرة 9). ولا بد أن عمر وعثمان -رضى الله عنهما ‏ لم يقتصرا 
على مجرد النهى ٠‏ بل لا بد أنهما كانا يمتعان اللحتكر من تحقيق 
رغبته وتنفيذ احتكاره , والا ‏ لواقتصرا على مجرد النهى ‏ لما كان لهذا 
النهى فاكدة ء, فى حالة وجود محتكر لا يكتفى بالقول فقط . 





(9) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك : 8/5 - وانظر : سنن البيبقى 
: 0/5 . ومعنى ( أذهاب ) جمع ذهب . والمقصود نهلى 
أصحاب الأموال الزائدة والقنياء من الاحتكار »لأن غناهم يمكتهم من شراء 
كميات كبيرة واحتكارها . 

«) المصدر نقسه . 
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وقد تحدث الفقهاء عن ألد ور الذى يمكن أن 00 


الد ولة لمحاربة الاحتكار ؛ويمكن تقسيم هذا الد ور فى خرالندها” الميتي 
الأقسامالتالية )١‏ 


(1) الزام المحتكو ببيع السلعة المحتكرة ,وذ لك تنقيذا لمفهوم الأحاديث 
قى النهى عن الاحتكار ,قان النهى عن الاحتكار يستلزم منع الممتكلر 
من العضى فى احتكاره وهذا هوالعدل عقانه لا يتصور أن يتم 
تحريم الاحتكار ثم يترك المحتكر يقعل المحرم د ون منعه . 


(؟) فان استجاب المحتكر وياع السلعة المحتكرة وأنهى حالة الاحتكار فبها 
ونعمت ءوالا أن أبى البيع فان الحاكم يبيع السلعة المحتكرة بنقسه 
من غير رضا المحتكسر وذ لك لد فع الضرر الحاصل على عمىم النساس 


بسسيب هذا الاحتكار 


وقد خالف فى هذا أبو حنيفة _رحمه الله وقال لا يجببر 
على البيع »لأن هذا من قبيل الحجسرعلى الحسر فى ماله وهولا يرى 
ذلك . والواقع أن سألة البيع على المحتكر ليست من قبيل الحجر على 
الحر العاقل , لأن ن الحجو الذى يمتنع ‏ فى الشرع هو منع الحر البالغ 
العاقل من تصصرف أباحه له الشرع 7) © أما الاحتكار فقد تقدم أنه من 





)١(‏ انظر : المرفينانى »الهداية : ع/ 40 . الكاسانى ,بدائعالصنافع 
:. ه/19 . الفتاوى الهندية : امع +١‏ . الزيلعى ,تبيين 
الحقائق : 4/5 . ابن تجيم ,اليجرالرائق : بر/ا.مم اء 
البهوتى .كشاف القناع : م/مم١‏ 
/ 0 . الهيتمى .تحفةالمحتاج : «/+4 ١‏ عوالزواجرعهن 
أقتراف الكياعسر : 1 . الحطاب ءمواهبالجليل : ٠١07/6‏ 
الباجى »المنتقى : ه/ ١7‏ . الزرقانى .شرح الموطأ , عر ممم 
المرتضى ,اليحر الزخار : ع)/09”م . 

(0) أنظر مط تقدم عند الحد يث عن أحكام الحجر فى الاسلام ص ( 404.) 








اه 


قبيل التصرف المحرم ,وبالتالى فان المنع منه ليس حجرا محرما عقانه لا 
حرية للفسود فى التصوف المحرم (0 . 


(«) أما القسم الثالث من دور الد ولة فى محاربة الاحتكار فهو التسعير 
على المحتكو . قانه يمكن أن يقال : اذا رضى المحتكر بالبييع 
تنقيذا لأمر الحاكم »فط هوالسعرالذى يبيعبه ؟ . هل هوالسعر 
الجارى فى السوق ؟ . أوهوالسعر الذى يختاره المحتكر لسلعته ؟ 
أو هو سعر آخسو يحد ده الحاكم ويلزم المحتكر أن يبيع به ويمتع منعسن 
تجاوزه ؟ . هذهالسألة تعتبر موضوع خلاف بين الققبباء 
وهذا الخلاف مرتبط بسألة الخلاف فى التسعير وحكمه فى الاسلام 
سواء أكان التسعير على محتككر أم غيره . وعليه فان التسعير 
على المحتكسر سيتم تأجيسله حتى يتم البحث فى حكم التسعير بصفة 
عامة وهو موضوع المبحث التالى . 





)0( ذكر يعض فقباء الحنفية أنه يصح للامام أن يبيع على المحتكر سلعته 
بالاتقاق عند الأحناف ,لأن أبا حنيفة يرى الحجر على الحر لدفع 
ضرر عام فى عدة مسائل كالمفتى الماجن والطبيب الجاهل ونحو ذلك »2 
والبيع على المككو بد ون رضاه فى هذه المسألة هومن قبيل دقع الضرر 
العام قيصح لذلك . انظر : المرغينانى »الهداية : ع./0مو . 
الكاسانى ,بدائع الصناقع : ه/ةو١.‏ القتاوى الهندية : م#«/ع١+‏ 











(8؟؟) 


تقدم القول فى المبحث السابق بأن من حق الدولة قى 
الاسلام مراقبة النشاطالاقتصادى ليكون فى اطار تعاليم الاسلام 
وتشريعاته الأساسية » وقيل هناك“ يأتِه قد نشأ فى تاريخ الاسلام 
جهاز حكومى تخصص فى مسألة مراقبة الأسواق والتأكد من سير النشاط 
الافتصادى للأفراد فى اظاره الشرعى الصحيم ,. والتّؤال الذى 
يمكن طرحه هنا هو: هل تكتفمى الد ولة فى الاسلام بد ور المراقبة 
هذا .والذى هوفى حقيقته يهد ف الى المحافظة على حرية 
السوق وحرية نشك؛ه' الأسعار بفعل قوى العرض والطلب فى السوق 
دون تأثيسر خارجى ؟ أوأن من حسق الدولة فى الاسلام أن تتدخل 
تدخلا مباشسرا للتأثير على حرية السسوق ٠‏ وذ ل بفرض الأسعار الجبرية 
للسلع والخد مات .وتحديد أجور العمال ونحو ذلك ؟ هذاما ستتم 
الاجابة عليه مع مقارنته بالأنظمة الاقتصادية السائدة .من 
خلال المباحث التالية : - 


. التسعير فى الاسلام‎ )١( 
. “تحديد الأجبور والاييجسارات فى الاسلام‎ )( 


() السبق فى النظاميين الاقتصاديين السائدين ومقارنت اه 
بالاسلام 
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سيتم خلال هذا الميحث تحديد ماهية التسعير فى الشرع * 
مع بيان أقسامه وحكمه ' ',واراء الفقهاء وأد لتهم حوله مع المناقشة والترجيح 
وذلك على النحو التالى :- 


تعريف السعير : 


التسعير والسعر لفظان تناولهما الفقهاء والمتكلمون بالبحثشث 
والتعريف , ويختلف تعريف السعر لدى المتكلمين عن تعريف التسعير لدى 
الفقيا". . 1 1 


فالسعر عند المتكلمين يراد ف لغظ القيمة والثمن »وبالتالى فان 
السعر يوصف بأنه غال أو رخيص . فمن ذلك تعريف التفتازانى للسعر بأنه 
:" تقدير مايباع به الشىء طعاما كان أوغيره ويكون غلاء ورخصا 
باعتبار الزيادة على المقدار الغالب فى ذلك المكان والأوان والنقصان عنه 
ويكونان ( أى الغلاء والرخص ) بما لا اختيار فيه للعبد كتقليل ذلك 
الجنس وتكثير الرغبات فيه » وبالعكس .وبما له قيه اختيار كاخافقة السبل 
ومنع التبايع ,واد خار الأجناس ؛ ومرجعه أيضا الى الله تعالى »فالمسعصر 
هوالله وحده " )١(‏ 
فقالسعر اذا بهذا المعنى هوسير قيم الأشياء .سواء كان 
سيرا طبيعيا نحو الغلاء أو تحو الرخص يسبب قلة المعروض وكقكلرة 
المطلوب أو العكس ,أو كان السير غير طبيعى ,اذا تدخلت فيه يلد 


00 شرح المعقاء د .:ع/ر+*1. واأنظر : الارشاد للجويتى : 57م ء 
وشرح الآصول الخمسة للقاضى عبد الجيار : ”ا . 
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الاسان بالاحكار وحهه :. والسغرقنى هذا كله والعافق لاسششئر 
أو الرافع لعه هو الله سبحانه وتعالى . وهذا مأخوذ عن قوله صلى الله 
عليه وسلم :" ... أن الله هوالقايضالباسط الراق السعر )١("...‏ 
الحدفيك - 


أما التسعير فهو ترك هذا السعر ,سراء أكان طبيعيا أم لا , ووضع 
'. سعر يحد ده الحاكم 4 وهو الذى تحد ث عنه الفقهاء » وذ كروا ست 
وأدلته » وعرفوه بتعريفات مختلفة فمن ذلك : 


تعريف ابن عرفة المالكى له بأنه :" تحديد حأكم السوق لبائع المأكول 
فيه قدرا للمبيع المعلوم بدرهم معلوم " (؟) وفى هذا التعريتف 
تخصيص للتسعير بالمأكول فقط ,د ون ماعداه من السلع والمناقع9) . 


»ا وعرف الشوكانى التسعير بقوله :" هو أن يأمر السلطان أونوابه أوكل 
من ولى من أمر المسلمين أمرا ,أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهيم 
الا بسعركذا ,فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة " ©) , 
فهذا التعريف شامل لجميع أنواع السلغ والأأموال ,د ون تخصيص بشسسى 
معين منها ءالا أن ذكره فى التعريف للسوق وما يباع فيهامن أمتعة 
يخرج ما عدا ذلك كتسعير المناقع والخد مات .حيث أن التعصريف 
لا يشملها . 


)2ش( المنذرى #مقتصز حتن أبى دأود : ه/رو. 

3 المجيلدى ,التيسير فى أحكام الشعير : 95> . 

(0) ونحو هذا التعريف للتسعير ما عرفه به ابن اكر فعدبقوله :" هوأن يأمر 
الناظر فى أمر النا سأهل السوق الا يبيعوا الأقوات الا بسع ركذا" 
انظر : المطلب العالى شرح وسيط الغزالى (١١١/0:‏ مخطوط) 

0) نيل الأوطار : ه/م)؟؟. 
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وقد تحدث عن تسعير المنافع ( الخد مات ) بتوسع شيخ الاسلام 
أبن تيمية وتلميذه ابن القيم ,ورأيا أن ن التسعير يفمكن أن يشملها .قبو 
يشمل فى نظرهم الأجور وتحد يد ها (د تسعير الأعمال ) وهما وان لم 
يضعنا تعريفا للتسعير يشمل هذا كله ,الا انها بربايعة ا لكلنه من خلال 
حد يشهم عن التسعير وأحكامة . 00 


وبالتالى فانه يصح أن يقال أن التسعير هو تحديد السلطة سعرا 
لكل السلع أو الخد مات والزام الأفراد بهذا السعر . 


تحد ث الفقهاء عن التسعير يمعنى المنع من البيع بسعر أقل 
من سعر السوق ؛ سواء أكان هذا السعر طبيعيا أم كان بتحديد مسن 
الحاكم . كما تحدشوا أيضا عن التسعير بمعنى المنع من الزيادة على 
السعر الجارى فى السوق »وسيتم تفصيل الحديث عن هذين القسسمين 
فى مبحتخاص لكل منهما على التحو التالى : 





() الحسبة لابن تيمية : معد جم . الطرق الحكمية ‏ جيرىكب .وو. 
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القسو الأول . المنع من البيع بأقل من سعرالسوق : _ 


وهو مذ هب بعض المالكية , وقالوا لا يجبر على البيع بسعر السبيوق 
لكن يمنع من البيع بأقل منه والا أخرج من السوق . فقد روى يحيى بن عمر 
عن ابن وهب قال :" سمعت مالك بن أنسيقول : " لا يسعر على أحد من 
أهل السوق عفإن ذلك ظلم » ولكن ان كان فى السوق عشرة أصوع فحط هذا 
صاعا يخرج من السوق .'.. " )١(‏ , ومتعمن هذا التسعير الشافعهمى 
وأصحاب أحمد وابن حزم وابن رشد من المالكية 9) . وقال أين رشد ,* 
وهو غلط ظاهر اذا لا يلام أحد على المسامحة فى البيع والحطيطة فيه 
بل يشكر على ذلك أن فعله لوجه الناس ويؤجر أن فعله لوجه الله تعالى "7 . 


أدالنتة التميريكن :- 





(1) ماروا مالك فى الموطأ عن سعيد بن العسيب : أن عمر بن الخطاب 
مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له فى السوق فقال لهدعصسر 
ابن الخطاب : " اما أن تزيسد فى السعر واما أن ترفع من سوقنا"9©) 
فدل ذلك على أن مذهب عمر رضى الله عنه ‏ أن من باع بأقسل من سعر 
السوق يؤمو برفع سعره الى ستوى سعر السوق. .والا أخرج من السيق 
وسعمن البيع قيضم . 


) وقالوا أيضا فى هذا النوع من التسعير مصلحة لما فيه من دفع الضرر 
عن أهل السوق ومنع الافساد عليهم فى بيعهم ,وربما أدى ذلك الى 
الشغب والخصومة ٠ففى‏ منع ذلك مصلحة متحققة ©8) . 

() أحكام السوق : 44. وانظر: الباجى عالمنتقى : ه ١+:‏ وشرح الزرقانى 
على الموطأ : 6/مى+ . ابن جزى عقوانين الأحكام الشرعية: إيرم . 

0) ابن قدامة»المغنى مع شت الكبير : 41/6مج . ابن حزم المحلى : / 2.0 . 

م) شرح إلزرقانىعلى ١‏ ا 5 

9( اونا م حك كني الحرافن : *: م4١‏ . واتظر:سنن البيهقى : 
4/1 . (م) شرح الزرقانى على الموطأ : ع/ مه ,ابن قدامة 
المغنى : 5١/6‏ .الحسيةءابن تيمية: ,رم . 














(-*؟) 


المناقشفة والترجيح : 


لقد تفرد باباحة هذا النوع من التسعير بع ضالمالكية , الا أن 

الجمهور منعواذ لك وبينوا أن الأد لة عليه غير كافية عفقالوا : ش 
)١(‏ أن مارواه مالك عن سعيد بن المسيب فى قصة عمر مع حاطب حد يث 
مفتصر ووأن الحديت يتفامة رواة القافعى يسند عن عثر رضي الللة 
عنه : " أته مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب 
قسأله عن سعرها »فسعر له : مدبن لكل درهم . فقال عمر : قد 
حداشت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا »وهم يعتبرون بسعرك فاما 

أن ترفع فى السعر , واما أن تد خل زبيبك البيت فتبيعه كيف شكت . 
فلما رجععمر حاسب نفسه ,ثم أتى حاطبا فى داره ققال له + أن 
الذى قلت ليس بعزمة منى ولا قضاء ,انما هو شىء أردت به الخيرو 
لأهل البلد »فحيث شتت فبع ,وكيف شئت فبع" )١(‏ فتمام هذا الحديث 
كما رواه الشافعسى », يدل على أن عمر رجع عن رأيه فى السألة .فيطل 
الاستد لال بسه . بل إن رجوع عمر عن التسعير فى هذه الحالة د ليل 


على عدم صحته ٠.‏ 


(م) انه وقع الخلاف فى معنى حديث عمر نفسه .وهل هوأمر برقع السعر 
أ وخففسة »وجل كان احاطب ينيع با كشو ون .تدرا السو أ يأ فميل !1 
قال أبو الحسن بن القصار المالكى :" اختلف أصحابنا فى قول مالك 

ولكن من حطسعرا . ققال البغداديون : أراد من باع خمسة 
بد رهم ,والتاس يبيعون ثماتية . وقال قوم من المصريين : أراد من 
باع ثمانية والناسيبيعون خسة . . . 9)* واذاتطرق الاحتمال الى 


() سنن البيهقى : +/4. وانظر : مختصر المزتىعلى هاءشالأم : 6/ 


ال 
«) المحلى : 4/ .غ . البشرى الشوريجى »التسعير فى الاسلام: 61-87 
م الحسبة لابن تيمية : رم . 
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الحديث سقط الاستد لال به . 


رج أما ابن حزم فقد أنكر صحة الحديث عن عمر »وقال أن راوى الحديث 
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر الا تعية التنعمان بن منذر ققلط 
على السلي يضح الرواية 0 صحابى ولا حجة فى أحد دون رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . 
() أما استدلالهم بأن المصلحة متحققة: في هذ 4 النوع من التسعير .لما 
مكبر حي اام ا ققد رده 


ابن حزم .»قذ كر أن الأمر خلاف ذلك وأن الضرر الحاصل على أمل 
البلد وعلى الفقراء أشسد من الضرر الحاصل على أهل السق . بل 
لا ضور يحصل على أهل السيق قانهم ان شاءوا باعوا بسعره .وان شاءوا 
امتنعوا ويقيت أموالهم فى أيد يهم 00 


م المحلى : و/.؟ . 
0 المحلى : ١/96‏ . 








00 


التسعير بوضع حد أعلى بمنع من الزيادة عليه :- 





وهذه هى المسألة الرئيسية فى التسعير ,وهى مثار الخلاف 
والجد ل بين الفقهاء ,وتعددت فيها آراؤهم وتقسيماتهم . لكن يمكنن 
حصر هذه الاراء فى مذ هبين رئيسيين :- 


العذهب الأول : . وهو مذ هب جمهور الفقهاء من الشاقعية والحنهيسنة 
والحنابلة والمالكية وابن حزم والزيدية وهوأن التسعير يهذا المعنى 
حرام لا يجوز . قاذا أجبر صاحب السلعة على البيع بسعر الحاكم 
قباع فان البيع لا يصح ويبطل لما تضمنه من اكراه . )١(‏ 


المذهب الثانى :__وذ هب بعض الشافعية وبع ضالمالكية ومتأخروا الحنفية 
وابن تيسية وتلميذه ابن القيم وبعض الزيد ية وجمهور الياحثين 
فى حكسم التسعير فى العصر الحاضر ‏ الا أنه عند تحقق الحاجة 
الى التسعير يجوز للحاكم أن يسعر حينفة تسعيرا عادلا. .مع 





الاحكام السلطانية لأبى يعللى : م.م. الشيرازى 2 
المهبسذب: ١‏ ع,الااحكسامالسلطانية للماوردى 
05 . مختصرالمزنى على هاءشالأم : 6 /رو. . الهيتمى 
تحفة المحتاج : و/رورم . الأشيتنياه 
والنظائر للسسيوطي : 8ه »ء معالمالقربةفى أحكللم 
الحسية لابن الأخسيوة :2م و . 
يحيسى بن عفار أحكام السوق : 11!*844ءحاشيةابن 
عابدين : +/..؛ «الهداية : 6/م4 ,بدائعالصتائئ اع 
ه/ «١»‏ المحلى : و/.» ء نيل الأوطار : ه/مع؟. 
سيل السلام : #رمع . 











اضرف 2 


د انها نك 
وجود تفصيلات/ فيما بينهم فى شروط التسعير ,وما يصسح فيه ومالايصح 
وتقدير الحاجة التى يجوز عند ها التسعير )١(‏ 
مزهب 
وفيما يلى ذكر أد لة كل دي::.'..؛والمناقشات التى دارت حولبا 
وترجيح مالعله يكون أقرب الى الضواب 


*ا كا كا ا ا 6ة كا كا كا ا كا كا ا كا ا 6غ ا 376 ا ا لا ا ا و 





)١(‏ الباجى ,المنتقى : م عالمجيلدى امير ريحي 
أحكام التسعير : ل #الأشباه والنظاعر للسيوطى : .روم ء 
حاشية اب 1 5/» العسية لابن ديك وروا 
الطرق الحكمية : .مم ,نيل الأوطار: و/رم»؟ . البحر 
الزنخار : 6/م١م‏ .ووم . البشرى ,التسعير فى الاسلام 
: 97-951 . على عبد الرسول ,المبادىء الاقتصادية 3 
الاسلام: هلزاء د. يوسف قاسم ٠»‏ التعامل التجهارى 
فى ميزان الشريعة : 886 2. النووى »روضة الطاليين 


٠.51/1 
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أدلة المانعين والمناقشات التى دارت حولهسا : 


(1) مارواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن أنسرضى اللَةٍ عنه - 
قال :" غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فقالوا 
: يارسول الله لوسعرت ؟ فقال : ان الله قوالقابض الياسط 
الراق السعر ءواتى لأرجو أن ألقى الله -عز وجل - ولا يطلينسى 
أحد بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولا مال " )1١(‏ وصححه الترمذى وابسن 
حبان .)١(‏ قالوا ودلالة هذا الحديث على عدم اباحة التسعير 
من وجهين , (5) 


أحد هما : أنهم سألوه أن يسعر لهم ,فلم يجبهم لطلبهم .ولوكان 


التسعير جائرّالأجاب طلبهم «فتبين أن التسعير غير جافز . 


الثانسى ؛: أنه صلى الله عليه وسلم علل تركه للتسعير بأنه مظلمة .والظلم 
حرام »فالتسعير حرام اذا . 


وقد روى أحمد وأبوداود والبيهقى عن أبى هريرة -رضى الله 
عنه ب نحو هذا الحديث وفيه : " أن رجلا جاء الى رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم فقال : يارسول الله سعر . قال : بل ادعالله ثم جساءة 
رجل فقال : يارسول الله سعو . قال : بل الله يرفع ويخفسض 


وانى لأرجو أن ألقى الله وليسلأحد عندى مظلمة " 9) واسناده حس ) 





() المنذرى ,محتصن سكن أبن داود : ه/+4. الترمذى ,2الجاامبع 
الصحيح مع شرحه لابن العربى : +/80ه 
«) نيل الاوطار: ه/م)؟؟. 
() أبن قدامة »المغنى : 841/16؟ . ابن الرفعة ,المطلب العالى شرح 
ا ا 
أ ااه الام جد امسق د د 
(ه) تيل الأوطار : ه/مع؟ . 











(ه؟)>) 


وقد ناقش المجيزون للتسعير هذا الحديث من عدة وجوه الا أن 
أحدا منهم لم يتعرض له من حيث صحة سنده وثيوته عن الرسول صلْى 
الله عليه وسلم فهو حديث ثابت وصخيح كما نص على ذ لك الامام الترمذى 
وانما دارت مناقشاتهم هذه حول قهم هذا الحديث ووجه الدلالة فيه 
واستخراج مناط النهى من+ه ومعرفة:.ظروف الواقعة التى ورد فيها الحديث 
. ...-.. وقد خرج المجيزون للتسعير من هذا كله بنتيجة هى أن هذا الحديثك 
لا يدل على المنع من التسعير مطلقا عوفيما يلى تفصيل هذه المناقشات: 
(1) قال ابن تيمية ان هذا الحديث جاء فى قضية معينة وليس لفظا عاما 
وعليه فان د لالته تقتصر على هذه القضية وما أشبهها ولا يصح الاستدلال 
بها على منع التسعير مطلقا .)١(‏ فالحديث ورد فى الامتناع من 
التسعير الظالم »الذى يتضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع 
بثمن لا يرضونه . قال :" فاذا كان النا سيبيعون سلعهم على الوجه 
المعروف من غير ظلم منهم .وقد ارتفع السعر ,اما لقلة الشىء واما 
لكثرة الخلق ؛» فهذا أمره الى الله . فالزام الخلق أن يبيعوا بقيسة 
بعينهاإكراه بغير حق ..." 17). وذكر أنه ليس فى الحديث مايدل 
على أن أحدا أمتنع من بيع ما يجب عليه بيعسه »أو طلب فيه أعلى من 
ثمنه . وذكو أن غائبما يباع فى المدينة اتما يرد اليها من خارجباء 
فلم يكن هناك بائع مبعين ,يلزمه البيع ‏ ويحتاج الناس الى ماعنده (5) 
زب) وقيل أيضا عن الحد يث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعر 
فى مجتمع كان أصحابه أقرب الى التقوى والخوف من الله »فتركهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لد ينهم ومروءتهم ٠‏ واكتفى بتذ كيرهم يأن الله 





() الحسبية : ١ع‏ . 
0 الحسية : مم . 
م) الحسبة : ١ع‏ .بجع ء الطرق الحكمية : م.م . 
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هو القابض الباسط لجميع الأرزاق ,وتأثير هذا التذ كير فى نفوس 
المؤمنين أشد من تد خسل السلطة وتحديد أسعار جبرية )١(‏ . وقد 
كان الصحابة -رضى الله غنهم يلتزمون بهذا التذكير ,فلم تكن حاجة 
للتسعير . أما وقد اختلفت الأمور وأحوال الناس ,قان الحكم يختلف 
قال ابن العربى عند شرحه لهذا الحديك * ... وما قاله التبى 
صلى الله عليه وسلم حسق 000 5 على قوم صمح ثباتهسم 
واستسلموا لربهم وأما قوم قسد وا أكل أموال الناس , والتضيق 
عليهم , فياب الله الود اد " 9) ولهذا أفتى بعسض 

التابعين بجواز التسعير لما رأو الحاجة اليه ,كسعيد ين السيب ء 
وربيعسة بن عيد الرحمن » ويحيى بن سعيد () . 





(ج) وذهب بعضهم ألى تفسير الحديث تفسيرا لا يفهم منه النهى عنالتشعيور, 
فذكر أن الحديث لم ينه عن التسعير صراحة ,فلم يقل " لا تسعسروا' 
أو" لا يحل التسعير”" وانما قال : " ان الله هو القابض الياسط الرازق 
السعر ..." ومعتاه أن الله هو خالق التعم جميعها ,وه والسرازق 
وحده ءفان شاء بس ط الرزق لعباده فسعد وا ورخصت الأسعار ءوان 
شاء قبضها , فضاق الناس وارتفعت الأسعار . قالله هوالسعر 
بهذا المعنى ,والسعر اسم من أسمائه .وليس معتى كوته عبرا 
أ ممع التسعين فق العباد ,اذا كان فيه مصلحة ءكما ان اسمه " الحاكم" 
لا يمنع وجوب الحكم للجماعة ‏ وضرورة تنصيب حاكم للأمة . فاجشئنب 
الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن التسعير صراحة »كما اجتنبٍ 
الأمر به صراحسة ولو رأى فى التسعير ضرورة لأمر به ولكنه ترك الأمر 





00 اللدرة الاتردي »التسعير فى الاسلام : لام . 

«) عارضة الأحوذى ,شرح صحيح الترمذى : +/عى . 

م) المنتقى : ه/لمرءالحسبة لابن تيمية : 4 . العبادى ,الملكية 
فى الشريعة الاسلامية . 0 





)/ا؟>) 


لحكم القواعد العامة . ولوأباح الرسول صلى الله عليه وسلم التسعير 
صراحة , ولم يتركه لحكم القواعد العامة ,من تحقيق المصلحة ود فع الضرر 
... لربما أدى ذلك ببعض الجهلاء والأشزار »الى تقييد حترية التجصارة 
وخنقها بالتسعير .من غير حاجة حقيقية اليه [1) . 


) أما الد كتور على عبد الرسول: فقد. فسر ترك الرسول صلى الله عليه 


.. وسلم للتسعير فى هذا الحديث بقوله :". . . .. فقد'يكون ذ لك لترشيخح 


الي 


(0 
0 


حرية السوق » وترسيخ المبادرة الفردية فى الاقتصاد الاسلامى ,حتسى 
لا يكون الاعتداء على حرية السوق , هوكيشالفقداءالذى تسارعالى 
ذبحه الحكومة عند افلاس سياستها المرتجلة . وقد يرجع رفض الرسسول 
عليه الصلاة والسلام أيضا الى أنه كانت هناك شبهة فى أن ارتفاع الأسعار 
ناجم عن ارتفاع تكاليف السلعة , أو ند رتها الطبيعية " 57) 


أما الد كتور حسين حامد عفقد فهم الحديث على ظاهره .وأنه ينببى 
عن التسعير ويمتع مته ءالا أنه عمد الى استخراج العلة فى امتناع الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن التسعير .وذكر أن العلة ليست هى كونه تسعيرا 
فالعلة ليست هى الامتناع عن التسعير لذاته , وانما لما فيه من ظلم 
للتجار ؛وعليه فانه اذا لم يكن فى التسعير ظلم للتجار لم يمتنع » لأن 
مناط النهى غير متحقق هنا ,بل ويفتى بجواز التسعير اذ! تحقق الظلم 
من قبل التجار للناس ,بأن يحتكروا ويستغلوا »ويكون التسعير حينقذ 
تطبيقا للنص » نظرا لتحقق العلة , وهى الظلم الحاصل على الناس من 
قبل التجار . 9) 


البشرى التسعير فى الاسلام : 7*6 . /اعيد السميع المصر: 0 


التجارة فى الاسلام م 

المبادىء الاقتصادية فى الاسلام : 1و. 

نظرية المصلحة : ١76‏ لم+#١.‏ وانظر : البشرى الشوريجى «التسعير 
فى الاسلام : ١م‏ . 
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() والد ليل الثاتى عند من منع التسعير هو مارواه الشافعبى عن عمر بسن 
الخطاب _رضى الله عنه - فى قصته مع حاطب بن أبى بلتعة المتقدعة 
وفيه أن عمر بن الخطاب لما حاسب نقسسه رجع عن التسعير وقال 
لحاطب : " ان الذى قلت ليس بعزمة منى ولا قضاء ,أنما هوشى* 
أردت به الخير لأهل البلد »فحيث شئت فبع وكيف شثت فيع " (1) م 
فرجوع عمر عن التسعير بعد أن أمر به .واباحته لحاطب أن يبيع 
حيث شاء وكيف شاء د ليل على أنه رأى عدم جواز التسعير : قال 
الشافعى :" وهذاالحديث مستقصى , ليس بخلاف لما روى مالك 
لكته روى بعض الحديث ,أو رواه من روى عنه , وهذ! أتى يَأول الحديث 
وآخره 2 ويه أقول »09 . 


وقد ناقش المجيزون للتسعير هذا الد ليل من وجوه ,منها مل 
تقدم من الاختلاف فى فهم معنى هذا الحديث ,وهل عمر أمر برقع السعسر 
أو خفضه ؟ واذا تطرق الاحتمال للحديث سقط الاستدلال به . ومنها 
أن هذا مذهب صحابى ,ومذ هب الصحابى فى الساكل الاجتهادية ليس 
بحجة على من يأتى بعده فى الراجح .ومنها أن ابن حزم رد هذا الحديث 
وأنكر صحته عن عمر ورواه من طريق آخر ليس فيه رجوع عمر . (5) 


(») والد ليل الثالثعند من منع التسعير هو أن المال مال المالك ,فليس 
لأحئة أن يمنعه من بيعه بما شاء »ويحجر عليه فى الثمن » لأن 
هذا.ظم له ينافى ملكه للسلعة والظلم حرام 9) . وقال 
الشافعى فى هذا المعنى :" أن الناس مسلطون على أموالهم ليس 
لأحد أن يأخذها أو شيا منها بغير طيب أنقسهم . الاافى 


() البيبقى عالستن الكيرق : 59/6 . 

0( مختصر المزنى على هامش الام : و 

) البشرى الشوريجى »التسعير فى الاسلام : .26م . 

9( أبن قد أمة المغنى : 15م . ألباجى المنتقى : 1 
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المواضع التى تلزمهم .وهذا ليس منها " )١(‏ 


وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا حق وتقاعدة معتبرة 
وأن المال مال المالك لكن الى جانب هذه القاعدة توجد قواعد أخسرى 
معتبرة كمنع الظلم ؛ ووجوب د فع الضرر , وتقديم المصلحة العامة وذنهمطو 
ذلك 7). فاذا تحقق الضرر ورؤى أن مصلحة التسعير تغوق مصلحة المالك 
فى التصوف بحرية فى ملكه عفان هذه المصلحة تقدم : : فان لم يكن 
ضرر متحقق من صاحب الملك .ولم تكن مصلحة فى التسعير »قان صاحسب 
الملك يبقى حرا فى ملكه ,وقاعدة حرية تصرف المالك فى ملكه تبقسى 
فعمولا هيا 7 


(4) ومن أد لتهم على منع التسعير أن الزام صاحب السلعة ببيع سلعته 
بسع رلا يرضى به مناف لقوله تعالى (١:‏ يا أيهاالذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . ) (5) 
فالبيع بسعر جبرى ليس فيه رضى البائع , فهو أكل للاموال بالباضصل 
ومناف للرضى المشترط فى العقود والمبايعات . 9©) 


وقد أجيب عن هنذ1 الاستد لال بأن السعيرغير مناف للآية 
الكريمة » بل ترك التسعير فيه منافاة للآية ءلما يؤدى. .اليه من الاحتكسار 
والمغالاة فى الأسعار »واستغلال حاجات التاس , وبالتالى أكل أموالهم 
بالباطسل وهو مانهت عنه الآيمة الكريمة . (5) 





)0( مختصر المزتى على هامش الأم ؛: ا 

(«) د. عبد السلامالعبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية : مرم.م. 

8 الا :ا 1ه : 

9) أنظر : ابن حزم ,المحلى : ه/١».‏ الشوكانى ءنيل الأوطار : 
ةو/2؟؟ 


0( البشرى الشويفى “التسعير فى الاسلام : لاع يمع . 








(0؟.؟) 


فالرضا حق شرعى للبائع والمشترى. على ححد سواء ءواذا كان مسن 
حق البائع ألا يبيع سلعته الا برضاه ء فليس معناه اطلاق هذا المق 
له دون حد عفان التعسف فى استعمال الحق والحاق الضرر بالغير »منهى 
عنه فى الاسلام . وقد أبطل الاسلام فى أحوال متعددة الحق الشخصى 
متى تحققت مصلحة أقوى من مصلحة صاحب الحق فى استعمال حقه )١[‏ , 
وقد قال صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضوار" (). وحين 
تضورالأنصارى من د خول سعرة بن جند ب الى بستانه من أجل شجرة له 
اشتكى الى الرسول صلى الله عليه وسلم : قطلب الرسول صلى الله عليه 
وسلم من سمرة أن يتبرع بشجرته أو يقبسل بد لها , ولكته رفض ,فأسمو 
الرسول الأُصارى بقلع شجرته »وقال لسعرة : " ائما أنت ميضاركي 


(ه) ومن أدلة من منعالتسعير القول بأن الاسام مأمور برءعايلة 
مصالح المسلمين كافة عوفى التسعير رعاية لمصلحة المشترى د ون البائع 
وليست رعايته لمصلحة المشترى بخفض الثمن أولى من رعايته لمصلحة البائع 
بزيادة الثمن ٠.‏ فاذا استوى الأمران عوج ب الكف عن التسعييرء 
وتمكين الطرفين من الاجتهاد لأنفسهم . ©) , 


وقد أجيب عنين هذا الاستدلال بأن التعارض هنا فى 
حقيقته ليس بين حقين فرديين ,ولا بين حقين عامين ولكن بين حق التجار 
وهم قلة .وحسق العامة وهم الكثرة , فلزم تقديم حق العامة .مع مراعاة حق 
الخاصسة بفرض سعر عادل لا يضر بالطرفين . (5) 





() د . العبادى الملكية فى الشريعة الاسلامية : +/5ة.م. البشرى 
التسعير فى الاسلام :مع . 

0) الموطأ مع شرحه المنتقى : +/ .ع . 

0) سنن أبى داود : ع/ممعم . سنن البيهقى : 5 لام . 
أبن الزئمية الطتك] ف شرت وسيظ العا خطوط 

8 ا 0 0 فابن وحيد لخدن عدت 

(ه) العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية : «ارم.”م . 











)؟؟١1(‎ 


(+) وأخيرا فقد استدل الجمهور المانعين للتسعير بأن اللجوء السى 

التسعير بقصد محاربة الغلاء .قد يؤّدى ألى نتاعج عكسية 2 
فيحد ث الغلاء بسيب التسعير , وترتقع الأسغار لأجبل ذلك ؛ وذلك 
لأن صاحب البُضاءة يعمل على اخفاعها اذا كان داخل نطاق التسغير 
ويمتنع عن توريد ها اذا كان خارج نطاق التسعير , مما يؤدى الى 
ارتقفاعالأسعار وحصول الضرر ء وهوأمر محرم , فيجبٍالكف عن 
التسعير ء وقد عبر عن هذا المعنى أبن قدامة بقوله :" قال بعض 
أصحابنا :+ التسعير سببالغلاء , لأن الجاليين اذا بلغهم ذلك 
لم يقد موا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريد ون ومن 
عنده بضاعة يمتنع من بيعه! ويكتمها ١‏ ويطلبها أهل الحاجة 
اليبا فلا يجد ونها الا قليلا »فيرفعون من ثمنها ليصلوا اليها ,فتغلو 
الأسعار .ويحصل الاضرار فى الجاتبين , جانب الملاك من منعهيم 
من بيع أملاكهم .وجانب المشترى من منعسه من الوصسول الى غرضه 
فيكون حراما " )١(‏ 


وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا ائما يحدث نى 

التسعير الظالم المتعنت الذى ليس له مايبرره .ولا يراعى فيه حق البائع 

قان مثل هذا التسعير يؤدى حقيقة الى ارتفاع الأسعار وانتشار مايسسى 

بالسوق السوداء , حيث تباع فيها السلع يأضعاف السعر المحدد من 

الدولة »لكن اذا كان التسعير عاد لا ,لم يتم الا عند الحاجة , وروعيت فييه 

مصلحة الياعع فى الحصول على ربح كاف ٠‏ فان هذه المشكلة تنتفى حينك سد 
الا فى حالات نادرة وشاذة لا حكم لبا . [1) 


»او كا كا ا ا ا ا با كا كا با كا ا ا ا كا كا 6ع 


() المغنى معالشرح الكبير : 581١/6‏ -. 
م) د . عبد السلام العبادى : الملكية فى الشريعة الاسلامية : + /ر«.”. 





020 


استدل هؤلاء بعدة أدلة منهأ : 


0 ذكر الياجى وابن تيمية وابن القيم وغيرهم »أن التسعير عند الحاجة 


من قبيل المصلحة العامة ,ود فعالضرر عن الناس ء والنقع فيه حاصل 
للجميع . )1١(‏ وقد تقرر أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاضة 
وأن الضرر يزال . قال الباجى فى بيان وجه هذا القول ," ... ما 
يجب من النظر فى مصالح العامة .والمنع من اغلاء السعر عليهسمء 
والافساد عليهم" 9) وقال المرغينائى :" ولا ينبغى للسلطان أن يسعر 
على الناس '. . . والا اذا تعلق به رفع ضرر العافة "9) وقد ذكرابن 
تيمية عدة شواهد لهذا الأصل.غذكر أمثلة من البيوع الاجباريسة, 
والتى تضمنت نزعا للملك من يد المالك ,بسعر محمد د وعادل ,لتحقيق 
. حصلحة معتبرة ,فصح قياس التسعير عليها لما فيه من مصلحة ظاهسرة, 
فلم يكن التسعير بدعا . فمن ذلك عماثبت فى الصحيحين فى مسألة 
عتق العبد المشترك »عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من أعتق 
شركا لبه فى عبد ,وكان له مال يبلغ ثمن العبد ,قوم العبد عليه قيمسة 
معدل » نأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ..." 0) فألسزم 
الشريك على بيع حصته بثمن عاد ل ,لحاجة المعتق الى اعتاق حصته 
ومثله أيضا فى الشفعة ,حيث بنتزع الشريك »الجزء المشفوع من يد 
المشترى ,بثمته الذى اشتراه به د ون زيادة »تحقيقا لمصلحة الشريك فى 





(0 
00 
(92 


المنتقى :ه/م١“الحسبة‏ لابن تيمية: . > «الطرق الحكمية ,م.م بسموء 
الهداية :ع/#و»البحر الزخار #١57/6:‏ »التسعيرقى الاسلام: 09 
ورءالمبادى الاقتصادد ية فى الاسلام :5ه .١١‏ 

الشسى: 7 “زانظ رن أيضكنا: ىن الحسنية أبن انيمي يه ب 
الهداية بع /ر«و. . 

صحيح البخارى مع شرحه فتح اليارى : ه / م ١‏ »صحيح مسلم مع شرح النووى 
:علز/ه ٠.‏ 
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التخلص من ضرر المشاركة . قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأمثلة : 
" والعقصود هنا أنه اذا كانت السنة قد مضت فى مواضع , بأن على 
المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر , أما بثمن المثل ( كما فى عتق العبد 
المشترك ) «اما باثثمن الذى اشتراه به ( كما'فى الشفعة ) لم يحرم 
مطلقا تقد ير الثمن . . . وحاجة المسلمين الى الطعام واللياس وفيسسر 
ذلك من المصلحة العامة , ليسالحق فيها لواحد بعينه . فتقدير 
الثمن فيها بثمن المثل »على من وجب عليه البيع ,أولى من تقد يسسسره 
لتكميل الحرية ..." (١11؛‏ 


() وقالوا أيضا أن التسعير مباح سدا للذريعة . فسد الذريعة 
أصل فى الاسلام ,معمول به , وبمقتضاه يمنع المكلف من بعض المباحات 
خوفا من أن يتوصل بسببها الى محرم . فالوسيلة وان كانت مباحة فى 
ذاتها ءالا أنه خوفا من الوصول الى المحرم بسببها صارت ممنوعة (9) 


ود لالة هذا الأصل على جواز التسعير هوأن اطلاق الحرية 
للأفراد فى التعامل كيف يشاؤون 'ءقد يفضى الى الاستغلال ورف اع 
الاسعار والاحتكار ,فيحصل الضرر على الناس , وهذا كله محرم »قلزم 
منع السبب المفضى اليه .وهو ترك حرية الأسعار بلا قيد .واباحة 
التسعير كقيد يمنعمن هذ هالمفسدة ال( 


(#)وقالوا ان جواز التسعير مرتبط بمنع الاحتكار . فقد جاءت الشريعة بمنيع 
الاحتكار ومعاقبة المحتكر . قال صلى الله عليه وسلم ." لا يدتكثر 


() الحسبة .:+ع».ء بنع . وانظر الظرق الحكمية . .ما بنا.م . 
م) أعلام الموقعبين : #“/روة١.‏ 
م) البشسرى #التشسعير قى الاسلام : #بيت ولا. 
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الا خاطى " ودلالة منعالاحتكار على صحة التسعير من وجهين(0) :- 


(أ) أنه يصح نزع ملكية المحتكر ومصاد رتها رغما عنه ,عقابا له وتيسسيرا 
على الناس . فاذا قرض الحاكم سعرا جيريا عليه ليبيع به سلعته .مع 


بقاعها فى ملكه ,كان ذلك أدنى د درجة من نزعها منه ومصاد رتها , 
فكانت اجازته أولى . 


زب أن ترك أصحاب السلع على حريتهم د ون تسعير قد يشجع بعلسض 
الأفراد على الاحتكار ورفع الأسعسار مولا رادع لهم عن ذ لك الا أن يغرض 


الحاكم سعرا جبريا يضطرون للالتزام به . فكان التسعير لازما سسسدا 
لذريعة الاحتكار ومكافحة للغلاء 


“3 كا كا »ا >ا كا لا »ا كا كا كا ا كا 6 ا ا ا 


() اليشرى الشوريجى «التسعير فى الاسلام : دين« 








(ه؟؟) 


ان الترجيح بين الاراء المختلفة يستلزم النظر فى أدلة كل 
رأى »والمناقشات التى يمكن أن تد ور حول هذه الأدلة ومقدار قوة هذاه 
الأدلة وثباتها أمام المناقشسات ».وقراحتتها ود لالتها على المراد منها . ولا 
شك أن الأدلة تترتب فى قوتها حسب مصدرها . فالنص الصريح الشابت من 
القرآن أوالسنة مقدم على ماعداه من النظر والقياس , أو تحقيق مصلحة مرجسوة 
أوسد ذريعة الى الفساد متوقعة ,أو نحوذلك . 


واذا نظرت فى الآراء السابقة فى حكم التسعير وأدلة كل رأى »تجد 
أن عمسدة أدلة المانعين للتسعير هو حد يث زول الله صلى الله عليه وسلم 
:" أن الله هو القايض الباسط الرازق المسعر ..." الحديث. وتجد 
أن اعتماد من أجا زالتسعير عند الحاجة هوالاستد لال باليصلحة العامة 
والعمل على تغلييها على مصلحة الأفيراد .ود فع الضرر الحاصل على عمسوم 
الباين 

وبالنظر فى هذه الآراء والأدلة يتبين أن أد لة المانعين من التسعير 
تترجح على أدلة المجيزين وأن الرأى الراجح ان شاء الله هو القول بتحريم 
التسعير .وذلك للأسباب الآتية :- 


)١(‏ أن العانعين من التسعير اعتمدوا _كما قدمنا على حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو نص صحيح وثابت وصريح الد لالة على المراد منه 
أما المجيزون للتسعير فقد اعتمد وا على د ليل المصلحة . والمصلحة وان 
كانت د ليلا شرعيا معتبرا ,الا أنها لا تصلح د ليلا فى مقابلة النص الثابت 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ءولا تصلح للمقارنة معه ,أو للترجيح فيما 
بينها وبينه كما سيتييين فيما يعد . 


(؟) أن المناقشات التى ذكرها المجيزون للتسعير حول أدلة الجمهور 





(23؟4) 


المانعين من التسعير .والرد ود التى رد وا بها هذه الأدلة ,والتسسى 
انصبت فى غالبها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هى 
مناقشات ورد ود لا تبطل الاستذ لال :بهذا الحد يثعلى منع التسعير 
ولا تضعيف د لالته على المراد منه كما سيتبين أيضا . 

ان الأدلة التى ذكرها المجيزون للتسعير .والتى اعتمد وا عليها فيى 
اباحته عند الحاجة .هى الأخرى أد لة قابلة للتقاش والرد . , ومثلبنآا 
أيضا مناقشتهم ورد ود هم لأدلة الجمهور فاتها هى الأخرى غير سلمة 
وقابلة للنقاش والرد . 


وبيان هذا كله فيما يلسى : 


د بالنسية للأدلة التى ذكرها من أجازالتسعير فائها تعتمد على دليل 


المصلحة كما استد لوا بقاعدة سد الذ رائع واستد لوا أيضا بأحاد يث النهى 
عن الاحتكار . وسنناقش أد لتهم هنا على النحوالتالى : - 


قالوا ان التسعير مصلحة عامة والنفع فيها حاصل للجميع . ويقال لهم 
هذا أمر يمكن التسليم به لو كتا أمام مصلحة حقيقية شهد الشلرع 
باعتبارها ,أما اذا كنا أمام مصلحسة تخالف النص الثابت ,فانبا 
تعتبر حينكذ مصلحة باطلة وملغية ,لما قد منا من أن المصلحة لا تصلح 
دليلا فى مقابلة النص كما ذكر الأصوليون . فقد قسم الأصوليون المصلحة 
وذكروا أن من أقسامها : مصلحة شهذ الشرع ببطلانها ,وذكروا أنها 
المصلحمة التى تخالف النص الثابت »ومثلوا لهأ بفتوى بع ضالعلماء 
لأحد الملوك لما جامع فى نهار رمضان ٠‏ حيث أفتاه يأنه يلزمه صمم 
شهرين متتابعين .ولم يذكر له اعتاق رقبة أولا ان قدرعليها . فليا 
سبكل هذا الفقيه عن قتواه قال بأن المصلحة فى الصوم ,لينزجر عن فعله 
لأن العتق أمر ميسور للملك ,قال الأصوليون : هذه مصلحة باطلة 





اليقق فل 


لمخالفتها لنص الكتاب ,حيث يلزم المجامع فى نهار رمضان عتق رقبةء, 
فان لم يقدر فصيام شهرين متتابعين . )١(‏ فاذ! كانت هذه المصلحةباطلة 
لأن الفقيه عدل عن العتق الى الصيام وترك الترتيب ,فكذ لك التسعيو 
للمصلحة عقان من أباحه يكون قد عدل عن حد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسنته فى ترك التسعير وعمل بالمضلحة التى رآها ونعو. 


ويمكن أن يقال أيضا انه لا يمكن أز, يكون فى التسغير سلحة 
شرعية علأن المصلحة كما عرفها الغزالى هى :" المحافظة على مقصود 
الشرع" (') ومقصود الشرع هنا هوالمحافظة على أموال العامة حتى 
لا تؤخذ بغير حق وبالتالى يترك التسعير لذلك كما قعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فليست المصلحة فيما يظنه المجتهد من التسعير .قال 
ابن الأخوة :” وان قيل ان ذلك مصلحة للفقير فى تيسير العسير .قليس 
لأحد مراد بل مراد الله فى خفض مارفع وبذل ما منع , وقف أنت حيث وقفك 
حكم الحق .ودع مايعنى لك من مصلحة الخلق مولا تكن ممن اتبع السسوأى 
والنظر .وترك الآية والخبر فحكم الله منظومه فيما يأمر به على ألسنة رسله 
وليست فيما يستنبطه ذ والعلم بعلمه .ولا يسستدل عليه ذو العقل بعقال؟» 
وقد طن الصحابة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسعر ليسم 
أن فى التسعير مصلحة حين طلبوامتنه ذلك ,فاتهم لم يكونوا ليطلبوا ماليس 
فيه مصلحة الا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجييهم الى طلبيبسم 
لملاحظته للمصلحة الكيرى والحقيقية ‏ وهى منع التسعير وترك السوق حسرة 
تنشأ فيها الأسعار على ضوء قوى العرض والطلب . 





() الغزالى »الستصفى :١/هوم+ءد.‏ حسين حامد ,نظرية المصلحة 


1 
م الستصفى :0/1م؟ء/ام؟ 
086 معالم القربة فى أحكام الحسبة : 6 








(4؟؟) 


والتسعير لا يمكن أن يكون مصلحة أيضا لأن عيوب التسعير ومشاكله 
وآثاره على الاقتصاد غير خافية ,مما يدل على أن الأخذ بالتسعير ليس 
مصلحة على اطلاقه عفعن عيوب التسعير صعوية تحديد سعر عادل للجميع 
وذلك لاختلاف تكاليف الانتاج والتسويق ,وصعوبة تحد يدها وملاحقتببا, 
وخصوصا اذا كانت عوامل الانتاج متباينة هى الأخرى فى أسعارها ‏ وقد 
تكون بعض هذه العوامل مستوردة من الخارج. ويصعب السيطرة على أسعارها 
ولذ لك فان تكاليف الانتاج متغيرة من خين لآخر ,مع صعوبة تحديد أى نوع 
من حساب التكاليف يمكن اعتباره »وبالتالى لا بد من حصول الضرر , ومحا ولة 
ايجاد جهاز للتسعير مرن يفكنه ملاحقة التكاليف ,هوأمر من الصعهية 
والاستحالة بمكان ,لصعوبة الحصول على الاحصاءات والبيانات الصحيعمة 
والمتابعة الغورية لأسعار عوامل الانتاج المختلقة التى تدخل فى سعر 
السلعة المراد تسعيرها . هذا بالاضافة الى وجود آلاف السلع المطروحةفى 
السوق عوهى سلع مختلفة ومتباينة »وتكون فيما بينها هيكلا عاما , ويحكمبا 
جهازالسوق المعقد ,والذى يصعب فهمه والسيطرة عليه .وهى سللع 
تختلف فيما بينها من حيث الجودة والرداءة ,ولا يمكن لجها زالتسعير أن يحل 
محل جهازالسوق المعقسد ومحل خبرة الاف التجار والموزمين والخبراء (0) . 
واذا حاولت الد ولة أن تضبط التسعير قدر الامكان فانها ستضطر الى مزيد من 
التدخل فى السوق ٠والى‏ تسعير العديد من السلعالتى لم يكن المقسسود 
تسعيرها »لكنها ستضطر الى تسعيرها لعلاقتها بالسلع المسعرة ١أولكونها‏ 
سلعا بدائسل .وستكون نباية هذا كله هو خلق جها ز مركزى مسيطر ومكلف 
ثبت من التطبيقات العملية أن المصلحة ليست فى ايجاده . 


اذا تبين هذا علم أن القول بأن التسعير مصلحة ليسعلى اطلاقه 
حتى وان كان السعر غاليا وتضرر النأس منه ,فان التسعير هو الآخر فيه اضرار 





)١(‏ الا سلاموتسويق السلع الاستبهلاكية لمحمد سعيد مصطفى ام ا 











(45؟4) 
وصعوبات ,وأن المصلحة الحقيقة هى فى ترك جها زالسوق حبرا .ورك 
قوانين العرض والطلب والمنافسة تحدد أسعار السلع »على ض كمياتبا 
المعزوضة وعلى ضوء مقدار الطلب الحاصل عليها ,كما قعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم .مع ملاحظة تطبيق التشريعات السابقة فيما يتعلق بنشنسع 
الغش والغفرر والداعاية الكاذبة والاحتكار ونحو ذلك . 


:....- هو والد ليل الثانى الذى ذكره المجيزون للتسعير هو القول بأن التسعيير 
مباح سسدا! للذريعة ,وذلك أن اطلاق الحرية للأقرواد فى التعامل 
قد يفضى الى الاستغلال والاحتكار ,قيباح التسعير لمنع هم ذه 
المفسدة . وهذا الدليل يمكن رده من وجوه : منها أن سدالذريعة 
أئما يصح د ليلا فى منع المباحات المؤدية الى 'لمفسدة . ولا يصح أن 
يمنع المكلف من أمر مباح بأمر غير مباح ,ولا يصح أن نعمل على سد مقسدة 
متوقعسة وغير حاصلة بمفسدة حاصلة ,وذ لك أن التسعير أمرغير سباح 
وهو مقسسدة أيضا ,لورود الد ليل فى شأنه وامتناع الرسول صلى الله 
عليه وسلم عنه . وأيضط فانه ليست كل ذ ريعة تمنع ,وائما تمنع الذريعة 
المؤد ية الى مفسيدة راجحة على المصلحة الموجودة فى الفعل الما !!) 
والمفسسدة الموجودة فى ترك التسعير ليست بأعلى من مفسدة التسعير 
نفسه عفقد تقدم بيان مافى التسعير من عيوب ومشاكل ومقاسد واضحة . 
هذا على التسليم بأن ترك الحرية للمغاملات يؤدى الى المفسدة غالبا 
كما ذكروا ءلكن نقول هذا غير مسلم ,بل الغالب فى المجتمع الاسلامسى 
أن ترك الحرية للمعاملات هبو خير وسيلة للوصول الى السعر العادل 
والطبيعى , وهو خير وسيلة لزيادة عمل الأفراد ومتابعة نشاطه سم 
وانتأتهجكم + 





((( د . حسين حامد »نظرية المصلحة :. م.م . 





والد ليل الثالث على جواز التسعير هو ورود النهى فى الاسلام عسسن 
الاعتكار . و0130 لدليل فدديت امن فسييق ات 


الأول : أن التسعير جائزسدا لذريعة الاحتكار المحرم . وهذا الوجه 
< يمتنعلما تقدم فى دليل سد الذرائع . قلا يصح أن نمنعأمرا مباحا 
بفعل غير مباح خشية الوقوع فى محظور لم يتحقق وقومه . 
الثاد الثاني : أنه يصح نزع ملكية المحتكر ومصاد رتها والتسعير د رجة أد نى من 
المصادرة عفكانت اجا زته أولى . ونقول قى رد هذا الوجه أنه ممتوع 
أيضا ,لأنه لم يقسل أحد من الفقهاء إن ملكية المحتكر تنزعوتصادر 
وانما قالوا أن الحاكم يأمره بالبيع فان امتنع باع عليه سلعته جبسراً 
بسعر الوقت وكما يبيع الناس )١(‏ . والثمن فى هذا يعود للمحتكر 
لأمة ملكسة وليس فى هنذا اه زة ,واتطا هواجباز على البيع مع 
بقاء المحتكر على ملكه . وأقصى ماذكره الفقهاء من تشدد 
فى شأن المحتكر هوماذكره بعض المالكية من أن الحاكم يبيع على 
المحتكر أن أمتنع من البيع .بسعر السلعة وقت شراعها .ولا يسمسح 
للمحتكر بالريح (5). وهذهالمصادرة ان صحت 9 قائمسا 
هى مصادرة للربح ٠‏ وليست مصادرة لأصل الملك . وائما صحست 
عقوبة المحتكر واجباره على البيع , ومصاد رة الربح ‏ عند من أجا زه 
لأن الاحتكار أمر منهى عنه فى الشرع وفعسل محرم »فكان هذا عقهة 
للمحتكر على فعله المحرم . وهذا بخلاف التسعير فانه قد ورد النص 
على حكمه فى الشريعة عفلا يصح قياسه على الاحتكار . 
(1) ألبهوتى .كشاف القناع: +/ مم .١‏ شرح منتهى الارادات:؟9/5ه١»‏ 
المرغينانى »الهد أية : ع /م و »الزيلعى »تبيين الحقائق :م/. 277 
الفتاوى البندية :“رع ١؟.‏ 


0 الحطاب ٠‏ مواهب الجليل :ع /بن#++. الباجى »«المنتقى : ه/9ا١‏ 
و الراجم أن هذه المصادرة لا تصح ,أنظر ما يأتى ص جم ينوع 











)؟ه١(‎ 


وحقيقة وجود علاقة بين الاحتكار والتسعير أمر ثابت ,الا أن 
العلاقة بينهما ليست كما ذكر فى وج هالدلالة هنا ءولا يصح الاستدلال 
بالاختكاز على صحة التسعير مطلقا وائما تنبنئ العلاقة بين الاحتكار 
والتسعير على انقح مضي ل السك 'فقط عقوبة له على 
احتكاره ٠‏ وليس مطلق التسعير . وسنناقش هذه العلاقة قيما يعد . 


...و أما بالنسبة للمناقشات التى أورد ها المجيزون للتسعير على أدالة 
الجمهور ءفاتها تتركزعلى حديث الرسول صلى الله علي وسلم »لأتنه 
هوالنص الوحيد فى اللسألة ,فمن منع التسعير سلم به وأخذه على ظاهره 
ومن أباح التسعير كان لا بد له من مناقشة هذا النص . والمناقشات 
كما تقد م لم تتعلق بثبوت النص وصحته ,فهذا أمر مسلم وثابت .انما 
دارت المناقشة حول فهم معنى الحديث .والواقعة ألتى قيل فييا 
ومحاولة استخراج العلة فى ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للتسعير 
ومن استعراض مناقشات حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره 
من أدلة الجمهور ءيتبين أن هذه المناقشبة غير مسلمة على اطلاقهبا 
وأنها هى الأخرى قابلة للنقاش والرد وبيان ذلك فيما يلى : 


- بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ان هذا الحديث 

خاص بمجتمع كان افراده أقرب الى التقوى فاكتفى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بتذكيرهم وتركهم لد ينهم .أو كما قال ابن العربى :".. .على 
قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم ءواما قوم قصد وا أكل أموال التناس 
والتضييق عليهم »فباب الله أوسع . . .” فنقول أنه ليس فى لفظ الحديث 
مايد ل على تخصيصه بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم »أو بقوم 

صح ثباتهم واستسلموا لريهم ءيل ان حكم الحد يثش عام وشامل لجميسع 
الأفراد فى جميع الأوقات ٠‏ وليس هناك ما يدل على تخصيصه .بل أن 
لقفظالحديث يدل على عموميته لجميع الأفراد والأوقات . فالتسعير 











(؟5هع>) 


لم يكن مظلمة فى وقت د ون وقت أو على قوم د ون قوم . ولوصح لنسا 
أن نصف هذا الحد يث بأنه خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم , 
أو بأمل التقوى والخوف من الله »لصح للمجتهد أن يخرج كثيرا مسن 
الأحاد يعن عمومها: ,وأن يخصصها يما يعتقد أن المصلحة فى تخصيصها 
به د ون مخصص ثابت . 1 

ومثل هذا أيضا قول ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث 
قضية معينة وليس لفظا عاما عفانه ليس فى الحديثما يدل على أنه 
قضيية معينة ,بل الذى فى الحديث هو الامتناع عن التسعير فى وقت الغلاء 
وارتفاع السعر , ووصف التسعير بأنه ظلم ,وهو الذى أخذ به جمهور الفقهاء , 
على اعتبار أنه لفظ عام وليس قضية معينة . 


- «قالوا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه نهى عن 
التسعير صراحة فلم يقل :" لا تسعروا " أونحوه . وانما قال , " 
أن الله هو القابض الباسط الرازق السعر"* وهذا لا يمنع التسعير 
من العباد اذا كان فيه مصلحة . فاجتنب الرسول صلى الله عليه وسلم 
النهى عن التسعير صراحة ,كما اجتنب الأمر به . وترك الأمر لحكسم 
القواعد العامة . 


وهذا الفهم للحديث يمكن رده بالقول بأن الحديث صريسح فى 
النهى عن التسعير دون حاجة الى أن يرد لفظ" لا تسعروا" أو" لاايحصل 
التسعير" والدلالة فى!ا لحديث على تحريم التسعير من وجهين كما تقدم 
عن أبن قدامة -- 
الأول :_أن الصحابة سألو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم لأن 
الغلاء منتشو ءفامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذ لك ولم يجيبهم 
الى طلم #قدل «الللاعلى أن الصعير لا يمل رتور كان ساحبكا 
لأجابهم . 





(ه»>؟) 


'الشانى : أنه صلى الله عليه وسلم وصف التسعير بأنه ظلم ,والظلسم 
حرام فكان التسعير حراما . 


أما فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ان الله هو القابض 
الباسط الرازق المسعر " على أنه ليس فيه مايمنع من التسعير من قبل العياد 
- فهذا مرد ود «فان هذه الأوصاف لم تأت بد ون متاسبة وائما أتت جوابا علسى 
. سؤال السائل »على سبيل التعليل ,وبيان سبب الامتناع عن التسعيور 
ولترتيب الحكم على الوصف المناسب * فالقابض". بمعنى أنه يقيض الرزق ويقلله 
بما يؤدوى الى غلاء السعر وارتقاعه . و " الباسط" خلاقه يمعنى أنه يبسط 
الرق ويوسعه ,يما يؤدى الى الرخص . ," الرازق " يشمل الوشقيسسسن 
السابقين ,بمعنى أنه هو الرازق قيقبض ويبسط ,أما وصف " المسعر" فائسه 
نتيجة لازمة لهذه الأوصاف , فما دام أنه هو القابض الباسط الرازق »فسان 
أرتفاع السعر حينفذ واأنخقاضه أنما هوبيده . وقد جىء فى الحد ينث 
ب(إن) وضمير الفسل زهو) ليدل ذلك على التوكيد والتخصيص .أىأن الله 
هوالسعر وحده دون سواه » فمن أراد أن يسعر فقد تجاوز حده وظل للم 
ولهذا جاءت تكملة الحديث : وانى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلينى أحد 
بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولا مال " ليبين أن المانع له من التسعير هو 
لما فيه من الظلم فى. المال .وأتى بذكر الدم علما بأنه ليس فى الحديث ذكر 
للظلم فى الدم ليبين أن الظلم فى المال بالتسعير كالظلم فى الدم فى النهسى 
والحرمة . 





وقولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى فى التسعير ضرورة لأمر 
به فى ذلك الوقت , ولكته تركه لحكم القواعد العامة ,ولو أمر يه صراحة لاستغله 
الجهلاء والأشرار فى تقييد التجارة وخنقها د ون حاجة حقيقية للتسعير 


زم جامعالأصول : عرم+52ع رهاش ) . 








(؟ه؟) 


- فيمكن أن يرد هذا القول بأن يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو 
رأى أن التسعير يمكن أن يكون ضرورة فى ظرف ما لحدد هذا الظرف وعرقنا 
به وقال فى مثل هذا الظرف سعروا .د ون أن يتركنا لحكم القواعد العامة . 
ولكته ضلى الله عليه وسلم لب منه التسعير فى وقت الغلاء فلم يسعر » ووصف 
التسعير بأنه ظلم ءولم يبين الظرف الذى يمكن أن يكون التسعير فيه مباحا 
وترك البيان فى وقت الحاجة لا يصح كما عبر عن ذلك الأصوليون . 

: :الويسعر 
.- - وقولهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم/ ترسيخا لحرية السوق: والمسادرة 
الفردية أو لأن الغلاء ناجم عن ارتفاع تكاليف السلعة أو ند رتها الطبيعية. 
قلنا هذا حق . ولكن هذا المعنى للحديث لا يبطل العمل يه 
امنيح التسسر ,يقي التبديت يعرلا يه وكبقى حرية السيق هي الأساس 
للاقتصاد الاسلامى ٠‏ ويبقى التسعير عنصرا غريبا على السوق الاسلاميسة 
وليس أصلا معمولا به . 


أما محاولة استخراج العلة من الحديث .وهى كونه ظلما للتجار .والقول 
بأن العلة فى ترك التسعير ليست لذاته ءوانما لما فيه من ظلم ,وعلييه 
فانه اذا تحقق الظلم من التجار للناس ءفان التسعير يباح تطبيقا 
للنص ٠.‏ قيمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : ان قصر العلة فى منسع 
التسعير على. كونه ظلما أمر غير مسلم .بل أن علة الامتناع عن التسعير 
الزئيسيسة هى فى الأوصاف التى وردت فى الحديث على سبييل 
التعليل للامتناع عن التسعير وهى قوله :" ان الله هو القابض الباسط 
الراق السعر" بمعنى أن السعر مرتيط بكثرة الشىء وقلته »اذا بسط 
الله الرق رخ صالسعر ءواذا! قبض الله الرق حصل الغلاء »فالسعر 
هوالله وحده ءوهذه كلبا أمور طبيعية ,لا تستلزم التسعير والتسعير 
فيها ظلم .ولا يمكن الا أن يكون كذلك »أى أن التسعير فى حالة قلة 
المعروض سيكون ظلما »لأن الأمر لو ترك كما أراده الله لارتفع السعر 








(هه)>؟) 


وفى حالة كثرة المعروض لا توجد حاجة للتسعير »لأن السعر سينخفض 
بطبيعته كما أشار الحديث . فالعلةاذا ليست مقصورة على الظلسسم 
للتجار فحسب ,بل ولأنه تعالى هوالسعر . ولو كانتالعلة مقصسورة 
على الظلم لأمكن أن يسعر صلى الله عليه وسلم فى هذه الحادثة د ونأن 
يفعل ظلما ,بأن يضع تسعيرا عاد لا لا ظلم فيه للتجار .ولككتمْه 
لم يفعل فدل ذلك على أن العلة ليست قىّ ظلم التجار فحسب .بل 
العلة ما أشار اليه الحديث من أن سير السعر يجب أن يكون طبيعيا 
دين تدخل عناصبر غريبة . 


وهذه العناصو الغريبة قد تكون من قبل الحاكم بالتسعير 

حيث لا يحل له التسعير »أو من قبل التجار بالاحتكار ومحاولة رفع السمعصر 

عن سيره الطبيعى . وهذا مايتبين فيما بعد . وأيضا فانه اذا سلسم 

بأن العلة فى التسعير هى الظلم عفانه يصح أن يقال أن التسعير لا يخلو 

من الظلم مهما روعيت الدقة فى تطبيقه وذ لك لما تقدم من الصعوبمسة 

العملية الشديدة التى تواجه المسكولين عن التسعير .وبالتالى يمتنسع 
التسعير لذلك . 


هذه هى المناقشات التى أورد ها المجيزون للتسعير عند 
الحاجة ؛ على د ليل الجمهور الرئيسسى وهو حد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهى كما تبين من مناقشتهأءلا تضعف الاستد لال بالحديث على منسسع 
التسعير ,ولا تخرجه عن عمومه , بل يبقى هذا الحديث هوالأصل المعمول 
يدافى مسآلة التسعين.. 
أما بالنسبة للأثر المروى عن عمر بن الخطاب فى قصته مع حاطب ,وأنه 


قد رجععن التسعير بعد أن سعر على حاطب .والاستدلال بهذا على 
أن مذهبه ترك التسعير ‏ فقد أجيب عن هذا الأشربأجيةمنها . 








(5ه؟) 


قالوا ان هذا الأثر مختلف فى معناه مما يضعف الاستد لال به . لكن 
يمكن الاجابة عن هذا بأنيقال أن الاختلاف ليس فى رجوع عمر عسسسن 
التسعير ‏ وهو موضوع الشاهد فى الحديت الذى رواه الشافعى وانما 
وقع الاختلاف فى معرفة هل كان حاطب ينيع بأقل من سعر السرق أو 
بأكشر ؟' سواء أقلنا هذا آم هذا فان الشاهد فى الحديث 
لا ييطل وهو رجوع عمر عن التسعير بعد أن سعر ءسواء أسعسر 
بزيادة أم بنقصان . فالاختلاف الحاصمل فى قهم معنى الأتر 
ليسفى محل الشاهد . 


وقالو أيضا ان ابن حزم أنكر صحة هذا الحديث . لكن يمكن 
أن يقال انما أنكر ابن حزم صحة الحديث الذى رواه مالك عن سعيد بن 
السيب عن عمر علأن سعيد بن المسيب كما قال ابن حزم لم يسمع من عمر 
هذا الحديث , وحديث مالك هذا لا شاهد فيه على متعالتسعير . أما 
الحديث الذى رواه الشافعى بسسنده عن القاسم أبن محمد عن عمر بن 
الخطاب .. فلم يتعرض له ابن حزم ٠ورواية‏ الشافعصى هذه هى التى فيبا 
الشاهد , لأن فيها أن عمر رجععن التسعير . 


وثالوا عن هذ! الأثر أيضنا . انه مذ هب سحابى فى مسبالة 
اجتهادية فليس بحجة على من بعده لكن نقول : ان السألة لم تن 
اجتهادية . كيف وقد ورد النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى خصوص 
هذه المسألة بالامتناع عن التسعير ؟ فلا اجتهاد معوجود النص . وعمسر 
-رضى الله عنه - اجتهسد فى التسعير على حاطب , ولكنه لاحظ خطساً 
اجتباده ,لمخالفته لفعل الرسول صلى الله عليهوسلم فرجععن اجتهاده , 
ورجوع عمر عن اجتهاده فى التسعير ليساجتهاذ! وانما هواتباع لسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ورجوعه هذا هو محل الشاهد 


2 أما بالنسبة لاستدلال الجمهو بالآيةالكريمة +( ...لا تألوا 
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أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فقد أجابسوا 

عنها بأن التسعير ليس مناف للآاية وانما ترك التسعير هوالذى يناقى 
الآية لما فيه من اباحة الظلم ,وأكل أموال الناسبالباطل . لكن 
يقال : هذا مرد ود ,لأته حينما يرد النص' بأن التسعير ظلم , وأكنل 
-. لأمؤال الناسبالباطل ,يكون الأمر كذلك عد ون اجتهاد المجتهد ,حينن 
. يرى أن ترك التسغير ظلم واباحة لأكل أموال الناسبالباطل . 


-2-2 أما بقية الرد ود على أد لة الجمهور عفانها لاتخرج عن العمل على دفع 
الضرر عن العامة والعمل بالمصلحة , وترجيح مصلحة العامة على مصلحسة 
التجار . ٠‏ وهذا كله مبنى على د ليل المصلحة .وقد تقد فى 
الحديث عن د ليل المصلحة ذكرن: مافى هذا الدليل على اباحة 
التسعير من مقال , وتبين هناك مقدار صحة الأخذ به فى مقابلة النص 
كما تبين أيضا معرفة هل فى التسعير مصلحة حقيقية راجحة . 


بعد أن تمت مناقشة أدلة من أباح التسعير ,كما تسم رد 

مناقشاتهم لأدلة الجمهور من خلال المباحث السابقة »وتبين منها عبدم 
صراحتها على اباحة التسعير ءفان الذى يمكن الخروج به من هذه المتاقشات 
هوأن د ليل الجمهير الرئيسى , وهوحديث الرسول صلى الله عليه وسسلم 
يبقى ثابتا حجة على منع التسعير نصا فى حكم المسألة .وأن د ليل المصلحة 
فى اباحة التسعير علا يمكن أن يقف فى مقابلة حديث الرسول صلى الله عليه 
صلم :+ 

اذا تبين هذا بقى أن يقال : وماذ! بشأن الاحتكار ؟ وهل 
يمتنع التسعير حتى على المحتكرين ؟ 


تقدم فى مبحث الاحتكار أن الفقهاء ذكروا أن الحاك م 
يلرمه معاربة الاختكار عفبأثر الحتقر أولا بيع السلعة المحتكرة بفان أبئ 


(لمه؟) 


المحتكر باعها الحاكم جيرا . لكن ماهوالسعر الذى يبيع به المحتكسر 
أوالشاك + هل موسعرالسين' + أوهوالسعزالذى يعتانة البمتكيرة 
أو هوالسعر الذى يحدده الحاكم ؟ . 


لقد تحد ث الققهاء عن السعر الذى يبيع به المحتكر . فذكر 
الحنابلة أن الحاكم يأمر المحتكر بالييع كما يبيع الناس )١(‏ . وهذا يعد 


..:.:.أنه يؤمر بالييع بسعر السيق ,أى بسعر السلعة: الطبيعي: من غيراختكار 
دا ليسم ل باستعلال الأمكان ورفم الاجر م وأيضا لا يمعي عليه يسعتسر 


محد د مقروض من قبل الحاكم . 


وذهب الحنفية الى أن الحاكم يأمر المحتكر أن يبيع ما فضل 

عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة ولا يسعر عليه .)١‏ ولكن هل يعنسى 
هذا أن للمحتكر حق تحديد سعر سلعته ؟ ذكر الحنقية أن حريلة 
المحتكر فى تحديد سعر سلعته ليست مطلقة ,بل انه يلزم بالبيع فى حسد ود 
سعر السوق أو بزيادة مقبولة . فقد روى عن محمد بن الحسن قوله :" للامام 
أن يجبر المحتكر على البيع اذا خاف البهلاك على المصر ويقول للممتكسر 
بع با يبيعالتاس , وبزيادة يتغابن الناس فى مثلها ” () وذكر بعسسض 
الحنفية أته اذا كان محتكر الطعام يتحكم فى السعر ويتعدى تعديا فاحشا 
وعجز الحاكم عن منعه من ذلك الا بالتسعير عليه فانه يصح أن يسعر عليه 
حينكذ بمشورة أهل الرأى والبصيرة .9) وقد حدد الزيلعى تعدى المحتكر 
فى السعر بأنه البيع يضعف القيمة . قال :” وينبغى للسلطان أن لا يعجل 
بعقوبته ‏ أى المحتكر ‏ اذا رفع اليه هذا الأمر ءولا بالتسعير ,بل يأمسره 


() البهوتى .كشاف القناع : م/م عشرح منتهى الارادات: 1/59ه١.‏ 

0) الهداية:ع/رم وءتبيين الحقاعق :+ / مع ءالبحر الرائق : م/ر.م؟ 2 
الفتاوى الهنتدية : #/ع!؟ . 

م الفتاوى الهندية: «م/رع1؟ 

0) البداية : ع/رجو “الفتاوى الهندية : #مرع(+. 


(9ه؟) 


أن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة وينهاه عن الاحتكار . . 


ولا يسعرالا اذا أبوا ان يبيعوه الا بغبن فاحش ضعف القيمة " ٠2 )١(‏ 


أما المالكية فقد ذكروا أن المحتكر ان كان ممن يصمح احتكئيتاره 
كالجالب ونحوه ,ثم اشتدت حاجة النا سالى مافى يده بفانه يؤمر بالبيسع 
بسعر الوقت : أى بالسعر السائد قى السوق وان كان مين لا يسح 
احتكاره »كالمشترى من داخل البلد ,فائه يجبر على البيع بسعر اليسلعة 
حين شرائبا دون زيادة »فلا يسمح له بالربح ,وذ لك عقوبة له لفعه 
المحرم . جاء فى مواهب الجليل قول المؤلف :" فأما من جلب طعاما قان 
قاء باعوان شاء احتكسر :الا أن ترلت حاجنة فادهة ,أوأثر ضحرورق 
بالمسلمين ,فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته .. . واما 
ان كان اشتراه من الأسواق .واحتكر وأضر بالناس فيشترك فيه الناس بالسعر 
الذى اشستراه به " (5), 


والذى يمكن الخروج به من هذا التفصيل هومايلى :- 


)١(‏ أن الحنابلة والحنفية يرون أن على المحتكر أن يبيسع بالسعر السائد 
فى السوق ,أى بسعر السلعة الطبيعى د ون احتكار ‏ وهوما عبروا عنهسم 
بقولهم ( كما يبيع الناس ) وقول الحنفية " بزيادة يتغاين النسساس 
فى مثلهسا " وهو ماعبر عنه المالكية فى شأن المحتكر الذى يصح 
احتكاره اذا احتيج الى مافى يده »حيث يؤمر بالبيع ( بسعر الوقت) 


(؟) ان بعض الحنفية ذكر انه اذا كان المحتكر يتعدى تعديا فاحشا وعجز 
الحاكم عن منعه وصيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير «فان التسعير 


() تبيين الحقائق : +/مم. انظر: ابن نجيم ,البحر الرائق : لم/ ١.‏ 

«) الحطاب ,مواهب الجليل : .١٠7/+‏ وانظر : الباجى,المنتقى 
لاله يحيى بن عمر ,أحكام السوق : ١7“‏ وء شرح الزرقانى على 
الموطا : ع./مم؟ . 











)65( 


على المحتكر يباح حينكذ بمشورة أهل الرأى والبصيرة . 


(م) أن المالكية ذكروا أن المحتكر يلزم بالبيع يسعر الشراء ويمنع من الربح 
جزاء له على قعل المحرم . ْ 
1 واذا نظرنافى هذه الآراء نجد أن ماذهب اليه المالكهة 
“مايق شم السدكر عن الريم دا أن تيع ين التسانازة لم ينيد له الشرع مقا لشريعة 
الاسلامية لم تأت بمصادرة ملك المالك بغير حق ولمجرد قعل المحريم 
أما القول بأن هذا تأد يب ويعقوبة للمحتكر على احتكاره ءفيمكن أن يقال 
أن خير ما يمكن أن يعامل به المحتكر :هو منعه من الاحتكار وأمره بالبيع 
واجباره على ذلك أو يبيع الحاكم سلعته ان امتنع هوعن بيعها , وبذلك يكون 
الاحتكار قد زال ,أما مصنادرة الربح فانه عقوبة زاعدة » ليس لها مايدل 
عليها , فالمنهى عنه انما هو الاحتكار وليس بيع المحتكسر وربحه ,لكلن 
133 أزان السعترآن يسففتل مكار وأن) بنع سر زافه لبس سه 
من سيب الا الاحتكار فأنه يمنع ء ويؤمسر بالييع بالسعر السائد فى السسوق. 


أما بالنسبة للرأيين الأولين »فانه فى الواقع لا تعارض بينهما , 
بل هما فى حقيقتهما متفقان ويكمل أحدهما الآ خر . فالقول بأن المحتكر 
يلزم بالبيع كما يبيع الناس ,هو فى حقيقته تسعير على المحتكر ,وذ لك أنالمحتكر 
حينما يحبس السلعة عنده ءلم يكن مقصوده هومجرد الحبس ,وايصال الضرر 
الى الناس من ذلك ءوانما مراده الأخير هورفع سعرها عند اشتداد حاجة 
الناساليها وندرتها فى السوق ٠‏ وحينطا يأمره الحاكم بالبيع كما يبيع النساس 
أى غير المحتكرين »وهو السعر الطبيعى للسلعة لولم تكن محتكرة »فانه 
بذ لك يكون قد سعر عليه بسعر السوق ,لأنه لم يكن يقصد البيع بهذا السعر 
والا كان يمكنه أن يبيع دون أن يحتكر . ومثله القول بأن الحاكم يسعر 


(0) انظر تفصيل حكم المصادرة والتأميم فى الاسلام . فيما يأتى ص (2.) 
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على المحتكر اذ! غالى فى السعر وعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين . 
فهذا القول ‏ عند أصحابه ‏ انما يكون بعد أن يؤمر بالبيع كما يبيع الناس 
فاذا لم يفعل المحتكر ورفع سعره سعر عليه الحاكم » وتسعير الحاكلم 
هورد سعر المحتكر المرتقع الى الشعر الطبيعى ( سعرالسوق ) ولا يترك 
المحتكر يبيع يسعر هو ضعف سعر السق . 


فاذا هما رأيان متققان فى جوهرهطا ومتكاملان ,. والحق قيهما 
.أن شاء الله , أى أن الحاكم يلزمه أن يمنع المحتكر من احتكاره »وأن يبيسع 
سلعته بسعر السوق «أى سعر السلعسة الطبيعى لولم تكن محتكرة , ولا 
يتركه يستغل احتكاره برفع السعر ءفان فعل أعاده الحاكبالى سعر السوق 
وانماكان الحق فى هذا الرأى , لأن المحتكر كان قصده من احتكساره 
هو رفع السعر واغلاؤه ,وقد علم أن الاحتكار واغلاء السعر على السلمين 
حرم وظلتسم الهم ,ها ! ترك المحتعدر يبي سلعسه سعر الاتعاز عيكو 
فى ذلك اعانة له على تحقيق مقصوده المحرم , ويكون الضرر الحاصل على 
المسلمين لم يرفع كاملا . فكان لا بد من معاملته بخلاف مقصوده وبالتالسى 
أمره بالسعر المعتاد ,أى سعر السلعة الطبيعى لولم تكن محتكرة ولا يسبح 
له بالبيع يسعر الاحتكار . 


اذا تبين هذا وقيل ان المحتكر يؤّمسر بالبيع فى حد ود سعر 
السوق د ون زيادة , وقيل إن هذا فى حقيقته تسعيرا على المحتكر .فبسل 
يمكن أن يكون هذا النوع من التسعير يختلف مع حد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم :" ان الله هوالقابضالباسسط الراق السعور.." ؟ . يصح 
أن يقال إنه لا يوجد تعارض بين المسألتين ,وذلك لأن الاحتكار أمر محرم 
فى الشريعة بالنص , قاذا ترك المحتكر يبيع بسعر الاحتكار لم يكن فى 
النبى عن الاحتكار حينكذ فاعدة . وأيضا فان التسعير هنا اتما هو 
الأمر بالالكزام بسعر السوق عكما قد تقدمأيضا فى تبيين معنى حديسث 
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الرسول صلى الله عليه وسلم عأن العلة فى امتناعه صلى الله عليه وسلم عن 
التسعير هى ماذكره من أوصاف متتالية على سبيل التعليل فى معسسرض 
الجواب عن سؤال الساعل ,وهى قوله :"” ان الله هو القابض الباسط الرازق 
السعر " وعليْه فانه اذا بسط الله الرزق لعباده من أجل أن ترخص الأسعار 
شم أتى التاجر ليتد خل فيحتككر ويرفع السعر «فانه يكون يذلك قد 
ناقض مقصود الله فى خفض السعر فيمتع من: ذلك .. ويعاقب بخلاف مقصوده 
بأن مؤسرمالزيع بسعر السق ذاون احكار .. ولي فى هذا عالقة للحديثت: 
بل هو أخذ بالحديث ,ورجسوع الى مراد الله من خفض السعر .والدذى 
أخل به:احتكار المحتكر ء ممثل المحتكر قى ذلك الحاكم حينما يقبض الله 
الرزق وترتفع الأسعار بطبيعتها ,شم يأتئالحاكم ليتد خل بالتسعير فانه 
يمنع من ذ لك » ويكون التسعير حينكذ ظلما , والسعرالعادل هوسعر 
السوق دون تسعير الحاكم . 

خلاضة نا دم أن الشهور كنياسة تبيجيا اله ولينة 
لمحاربة الغلاء ونحوه أمر ممتنع وظلم وحرام »لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم . أما فى حالة الاحتكار عفان المحتكسر يؤمر بالييع بالسمتعسر 
الطبيعسى والسائد فى السوق ,ولي سسعر الاحتكار أن احتكاره أمر 
محرم بنص الحد يث الصحيح »ولأن فى احتكاره مخالفة لحديثالرسسول 
صلى الله عليه وسلم الوارد فى الامتناع عن التسعير . 

والآن هل تختلف هذه النتيجة التى تمالخروج بها عما 
قاله الآخرون ؟ يصح أن يسال : ان هذه النتيجة تختلف عما ذهسب 
اليسه بع ضالفقهاء من المالكية وغيرهم وما ذهب اليه جمهور الباحثين فى 
حكم التسعير فى العصر الحديث ,من أن التسعير مباح عند تحقق المصلحة 
دفقعا للظلم »وتحقيقا لمصلحة الجمهور » ومتعا للغلاء.ومحارية الجضع 
وطئالتجناز:” 'قان التصلحة أن ققد ييا مجرة: السلحة دون تعتايد 








الك 


بأمر معين كانت لفظا عاما ,وأمكن التوسع فى التسعير لتحقيق مسالح 

مظنونة ,وفى هذا مصادمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم »ولكني اذا 

حصزت المصلحة فى التشعير فى حالاث الاحتكار فانها تكون بذ لك قنسهعد 
تحد دت بأمر يمكن ضبطه ,ولا يكون فَنّ ذ لك مخالقة لحديث الرشول صلى 
الله عليه وسلم . وكذلك القول بالتسعير لمحارية الغلاء: والجشع والطمع 
. فبذه مصطفحات واسعة .والشعير لا يجب لمجزد: الغلاء: ,ققد كان السعر 
. غاليا فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسعصو :ولم يذكر لنا أخد 
. سبب الغلاء قى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان الغلاء موجدوددا 


قفحسبا. 


وهذه النتيجة تتفق مع مذ هب الجمهور من الشافعية والحنفهة 
والحتايلة واشالكينة ,الذين يعوا السعين ورضفو بام ظلم تحرام 
والذين ذكروا أيضا أن الاحتكار محرم وأنه يلزم المحتكر أن يبيع بسعر 
الناس مالا ألزمه الحاكم بذلك . 


وهذه النتيجة تتفق أيضا مع ماذهب اليه بعض الحنفية من أن 
التسعير مباح عند الحاجة والضرورة عفانه من دراسة أقوالهم يتبينأن الحاجة 
والضرورة التى يصح فيها التسعير عند هم محصورة فى حالة الاحتكار وييسع 
المحتكر بسعرعال . ويدل على هذا نصوصهم فى السألة ,فانم 
انما ذكروا تسعير الحاكم عند الضرورة عند الحديث عن الاحتكار والتسبعير 
على :محتكر الطعام . بعبارتهم المشهورة فى هذا المتداولة فى كتبيم 
هى قول المرغينانى عن المحتكر :” واذا رقعالى القاضى هذا الأمريأمر 
المحتكر ببيع مافضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة فى ذلك وينهاه 
عن الاحتكار عفان رفع اليه مرة أخرى حبسه وعزره على مايرى زجرا له ودفعا 
للضرر عن الناس قان كان أرياب الطعام يتحكمون ويتعد ون عن القيمة تعديا 
فاحشا , وعجزالقاضى عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير »فحيتقئد 











(32>؟) 


لا بأسيه ,بمشورة من أهل الرأى والبصيرة ")١(‏ فالحاكم يأمر بالبيع أولا 
كم يعسية تاسوه انا وأخيرا قد يسعر عليه . وهذأ هوحكم المحتكر 
عند الحنفية يدل عليه التخصيص بقوله ( أرياب الطعام ) لأن الاحتكسار 
عند هم لا يكون الا فى الطعام دون ما عداه من السلغ ٠.‏ 0 

000 03 وهذه النتيجة تتفق أيضا مع ماذهباليه ابن تيمية .فأن 
الشيور نن ابن ثيمية أنانن درسم قن اياهة التسعير +والذين ذهيوا الى 
:... جواز التسعيرئن المتأخرين نقلوا كلام أبن تيمية واستشسهدوا به .وذكروا 
أنه ممن رأى اباحة التسعير عند تحقق المصلحة . الا أته من استقراء 
كلام ابن تيمية ومن متابعة الأمثلة التى ا فيبا التسعير , 

أن ابن تيمية مع الجمهور ٠‏ وأنه يرى أن التسعير ظلم وحرام »وأنه انما' 
يصد فى حالات الاجتكار تفط ءوآن: الضبعير على النحتكرين اليس متو 
وضع السعر الجبرى من قبل الحاكم ,ولكته الأمر بالبيع بالسعر الذى يبييع به 
الناس »أى سعر السوق ويعبارة ابن تيمية ( سعر المثل ) وهذا يتفق 
تماما مع مذهب الجمهور . وبيان ذلك من وجوه ثلاثة :- 


الأول : ذكرابن تيمية أن التسعير الذى يجوزانما هوفى حالة امتناع 
أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناساليها »فيلزمون بالبيع بقيمة 
المشل قال :" ان السعر منه ما هوظلم لا يجوز ومنه ماهوعدل 
جافز.... قأما الأول : فمثل ماروى أنسقال : غلا السعر على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... . قاذا كان الناسيبيعون 
سلعهم على الوجه المعروف »من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر 
اما لقلة الشىء واما لكثرة الخلق .فهذا الى الله فالزام الخلسسسق 


() البداية : ع/مو . وانظر : الزيلعسى : تبيين الحقاكق : /٠‏ 
م؟ . ابن تجيم ,البحر الراكق : لم/.9؟. 








(126 ؟) 


أن يبيعوا بقيمة بعينها أكراه بغير حق . بأما الثانسى 
فمشل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس الييبا 
الا بزيادة عن القيمة المعروفة ,فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة 
المشل ,ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المل .فيج بأن 
أن يلتزنرا بنا اليم اللدي * (01) : 


وقال أيضا بعد أن ذكر آراء الغقهاء فى حكم التسعيير 
وأن الجمهور منعوه لحديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ؛وأن بعسض 
المالكية أباحه للمصلحة ‏ قال :" هذا الذى تنازع فيه العلماء 
وأما اذا امتنع الناس من بيع مايجب عليهم بيعه ,فهنا يإمسرون 
بالواجب ويعاقبون على تركه " (1) فاين تيمية يرى أن التسعيسر 
الذى يصح ويأخذ يٌُليس التسعير الذى ذهب اليه بعض المالكية 
من أجل تحقيق المصلحة وتنازع فيه العلماء .وانما هوالتسعير 
على الممتنع من البيع عوهذا هوالمحتكر ءحيث يحرم عليه 
الاحتكار , ويجب عليه البيع لحاجة النا سالى ماعنده ءوانما يبيسسع 
بسعر المشل وكماأ يبي عالناس ,لا بالسعرالذى يحدده هو. 


الثاني__: يتبين من الحالات التى ذكر ابن تيمية أن التسعير مباح فيبا 
أنها حالات احتكارية صريحة أوحالات ألغيت فيها المنافسة ويطصل 
العمل/بنظام السوق . وهذهالحالات هى : 
أ) احتكار الطعام »فقد ذكرهن محتكرالطعام قوله :" وهوظالم 
للخلق المشترين ولهذ! كان لولى الأمر أن يكره على بيع ماعند هم 
بقيئة الدل:عدد. ضرورة الناس اليه «مصيل قن غنداه طعام لا ايحتاج 


() الحسبة : 0ومر.ءم؟ . 
م الحسبة : ١ع‏ . 








(ث (55؟) 


أليه والناس فى مخمصة ,غفانه يجبر على بيه للناس بقيسة 


المشل " () 


ب ) المتفرد بالبيع أو الشراء : فقد ذكر أنه اذا وجد قرد أو طائفة 
معينة ,لا تباع السلع ألا لهم ثم يبيعونها هم للناس ,أنه يجسب 
التسعير عليهم.قال :" قهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون 
ألا بقيمة المثل ,ولا يشترون أموال الناسالا بقيمة المثل ,بلا تردد 
فى ذلك عند أحد من العلماء ”9) وقال فى موضع آخر عن 
المتفردين بالبيع :" ولهذا جازالتسعير على هؤلاء وان لم يجز 
التسعير فى الاطلاق . . . . فلو مكتوا أن يبيعوا بما أرادوا كسان 
ظلما للساكين وبخلاف ما اذا كان النا س كلهم متمكتين من ذلك ء 
انه يكون كما فى السنن2 عن أتسقال : غلا السعر ..."007 
فالتفرد بالبيع والشراء فى هذه الحالة يكون بساعدة السلصضطة 
كما أشار ابن تيمية وبالتالى فان المنافسة تكون ملغية أوكما قال 
:* بخلاف ما اذا كان النا س كلهم متمكتين من ذلك " أى م 
الدخول الى السوق ومنافسة المتفرد ومشاركته البيع والشسراء 
ففى هذه الحالة لا يصح التسعير »لأن المنافسة ستقود الى السعر 
الطبيعى 2 أما فى حالة التفرد ومنع الآخرين من الدخول فى هذا ظ 
البيع أو الانتاج أو نحوه بساعدة السلطة عفان التسعير يصحم فى ظ 

هذه الحالة 9) » وليس هومن قبيل التسعير المحرم »بل ذكر اين 

تيمية أن التسعير على هؤلاء يجب بلا ترد د بين أحد من العلماء . 

() الحسية : +5 . م) الحسية : “مم . 
م الفتاوى : 6/59ه؟ . 
0) وقد سهى أبن تيمية المتفسرد بالبيع يمساعدة الد ولة محتكرا 

باعتبار أن عمله يقدى الى الاحتكار . 

أنظر : الفتاوى : وم8/رغ"م+ . 
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ج) والحالة ألثالثة التى ذكر أبن تيمية أن التسعير يصح فيها هى 

حالة تواطؤ المشتزين أو البائعين على خفض السعر ان كانسوا 
مشترين أو رفعه ان كانوا بائعين . فقد منعابن تيسية 
تن هذا وآ وجتافيه السنعين + ومقلل له يمتع أصحاب أبى عنيقة 
للقسامين الذين يقسمون العقار أن يشتركراً »لمأ قيه من رقع السعسو 
على الناس ,فمنع تواطهء المشترين أو البائعين: أولى . قال:" فمنع 
البائعين الذين تواطها غلى أن لا يبيعوا الا بثين قدروه أولا 0, 
وكذ لك منع المشترين اذا تواطؤا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحد هم 
حتى يهضعموا سلع الئاس أولى " 9) ٠‏ 


الثالث :: والوجه الثالثالذى يدل على اتفاق مذهب ابن تيمية فنى 
التسعير مع مذهب الجمهور أن ابن تيمية ذكر فى الحالات التى يصح 
فيها التسعير ,أن السعر الذى يلزم به اليائع هوسعر اللتشل 
وحين تحد ث أبن تيمية عن سعر المثل. وحدد مقصوده منه » تبيسسن 
أن مراده منه هوالسعر المعتاد والطبيعى .وليسهوالسعر 
الجبرى الذى يفرضه الحاكم .وهذا يتفق معحديثالرسول 
صلى الله عليه وسلم ومع مذهب الجمبهور , وهذا يتبين من خلال النص 
الذى سبق نقله أول هذا المبحث 13). والذى تحدث فيه ابن 
فبية عن سهر التشل وذاكر أن يعطف يسيب كله السمتتترض 
أو الطلب أو كثرتهما ويحسب رغبة الناسفى السلعة ونحو ذلك مما" 
تقدم بيانه ,ويتضح هذا أيضا من قوله المتقدم من أن السعر 
اذا ارتفع لقلة الشىء أو لكثرة الخلق «فان التسعير فى هذه الحالة 


() القسامون هم طائفة من الناسعملها تقسيم العقار السترك ونجوه مسا 
يحتاج الى معرفة وخبرة . 

م) الحسبة: م . الغتاوى:م+/م ب#ا.ءو7. وانظر: ابن القيمءالضوق 
الحكمية :وى”م. 

م انتظخرص ( 9864© 


)>)<4( 


الاتمح لأه اكراة يشير هق افين هذا! كله يتيين أن اين قيبية 
يقبل ارتفاع السعر لأسباب عديدة ‏ ويرى أنها أسباب اعتيادية 
وطبيعية لا توجب التسعير . أما الالزام بسعر المثل فانه يعنى 
اذ! الالزام بهذه الأسباب الطبيعية وعدم صحة الخروج عنها . 
وبالتالى فان أى تصرف يقد ى الى الاحتكار والغاء المنافشة 
يكون موجبا للتسعير ,أو بمعنى آخرالالزام بالعودة للسعر 
المعتاد 


ومع هذا كله فانه اذا فرض أن مذ هب أبن تيمية هو صحة العمل 
بالتسعير عند الغلاء والحاجة أو تحقق المصلحة ونحو ذلك ,فان هذا 
لا يعنى صحةالأخذ بهذا القول لمعارضته لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم .وقد ذهب جمهور الفقهاء الى خلاف هذا القول وقالوا بحرمة 
السطحي دن 











ا ةق 


(؟) تحديد الأجور والايجارات فى الاسلام :- 


فى هذا المبحث سيتم معرفة كيف يتحدد أجر العمل فى السوق 
وكيف تتحد د ايجارات العقارات والأراضى ونحوها ,وهل يتم كل هذا :على 
ضيئء العرض والطلب كما هو الحال بالنسبة لأسعار السلع ,أو أن الأمر يختلف؟ 
ومعرفة ماهو دور الد ولة فى ذلك ؟ وهل يحق لها التدخل فى سيق العمل 
والايجارات لرفعها أ وخفضها أو تحديد حد أدنى أوأعلى لها وتحو ذلك؟ 
وفيما يلى تفصيل الاجابة على هذه الأسكلة . 


تسب يد الأجور فى الاستلام + 


لابد من أجل معرفة كيف تتحدد الأجور فى الاسلام وما هود ور 
الد ولة فيها ,أن يتم التعريف بالأجير أو العامل فى نظر التشريغ الاسلامى 


ويمكن القول :أن المقصود بالعامل فى الاسلام هو كل من يقدم 
خدمة مباحة للغير »ويستحق عليها أجرا . «بالتالى فانه يشمل موشقى 
الد ولة والعاملين لديها ,كما يشمل العاملين لدى القطاع الخاص ,. سسواء 
أكان العمل لدى شركات ومؤسسات أم لدى أقراد . كما يشمل أيضا 
أصحاب المهن والحرف الذين يعملون لحسابهم الخاص ويقد مون خد ماتهسم 
للجميع . وبهذا يتسعمفهوم العمل فى الاسلام ليشمل جميع الأعصال 
اليد وية والجسمية والأعمال الفكوية ,كالوظائف لدى الد ولسة وتحو ذلك . )١(‏ 


المبادىء التى تسير بموجبها الأجور فى الاسلام : 


يمكن هنا الاشارة الى بع ضالقواعد والمبادىء التى تنبنى علي 
() محمد المبارك »نظام الاسلام ( الاقتصاد) : هوم . 
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سألة الأجور الاملام »كف تتمدى فى السيق 4 وناهؤدور الدونة 


وهذه المبادىء والقواعد هى : 


() مبدأ الرضائية فى العقود :+ 


تقدم الحديث عن حرية التعاقد .وقيل هناك ببأن 
الققباء متفقون على أن الرضا أسا سالعقود ,وهذا الأصل مأخسوذ 
سن عوله فعالى. 1 نا أآيبا الذين آبنيا لا تاكزيا أموالك بيدكر بالياطل 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) )١(‏ ومأخوذ من قوله صلى الله عليه 
وسلم :” انما البيع عن تراض"(١)‏ ومن المعلوم أن أى عامل يقدم خدمته 
للغير ءانما يقدم خد مته هذه بموجب عقد واأتفاق تم بين الطرذين 
وهو ما يطلق عليه فى الفقه الاسلامى ( عقد الاجارة ) وعقد الاجارة 
كغيره من العقود يعتبر رضا العاقدين أساسا فيه , والرضا بمقدار 
الأجو من العاقدين جزء من قاعدة الرضاعامة . فكان لابد اذا من 
تحقق رضى العامل بالأجسر المعطى له ورضا صحب العمل بالأجر 
الذى يدفعه . والرضى وان كان أمرا نفسيا وخقيا الا أن الايجاب 
والقبول من العاقد ين والد خول فى العمل د ليل ظاهر على وجود الرضى 
ومن ثم فقد ذكر الفقهاء أن الايجاب والقبول ركن فى العقود بما قفى 
ذلك عقد الاجارة 9©) ,. 


(؟) ومن المبادىء والقواعد الثابتة فى الاسلام فى شأن العمل والأجور 
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مبدأ العسد ل قى مكافأة العمل عوتوفية الأجير أجره كاملا دون نقص 
وتحريم ظلم العاملين أو بخسهم حقوقهم . قال تعالى :( ولا تبخسوا 


سنن ابن ماجة : +«/#مب” . . انظر .ماتقدمص 310 32) 
د . شرف الشريف ءالاجارة الواردة على عمل الانسان : ب«اإلا. 
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الناسأشياءهم . . ) )١(‏ وما لا شك فيه أن استغلال العامل واعطاءه 
ماهود ون حقه بخس له وظلم حرمه الله . وقال تعالى :( ولكتل 
د رجات مما عملوا , وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) 47 وقال 
تعالى أيضا : ( وأن ليس للانسان الا ماسعى .وأن سعيه سوف 
يرى ,شم يجزاه الجزاء الأوفى )() . وهذاو ف كا 
العمل الأخروى والجزاء الذى أعده الله للعاملين .وأن الجزاء حينفقذ 
يكون على قدر العمل ,الا أن هذا يصح أيضا أن ينطبق على عمل 
العاملين الد نيوى «فان مجازاة العامل على قدر عله دون بخسك هو 
من العدل الذى يرضاه الله لنفسه ,ويرضاه لعباده فى معاملاتهم 
فيما بينهم «فينيفى الأخذ به وتطبيقه . وفى الحديثالقد.سى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى ." ... ياعبادى 
انى حرمت الظلم على تفسى «وجعلته بينكم محرما فلا تظائموا . . 8) 


(م) والمبدأ الثالث فى شأن العمل والأجور ,هو التسليم بحق الد ولسسة 


قى التدخل لصيانة عقد العمل من الخلل ‏ وضمان تطبيق التشري 

الاسلامية فى شأن العمل ,«كالتأكد من وجود ميدأالرضى 
فى العقود , وتوفرالعدل فى سير المعاملات , وحماية العاملين 
من الظلم والاستغلال 0) ٠.‏ وكننا حماية أصحا بالعمل ان كان 
الظلم واقعا عليهم . ومبدأ التدخل هذا يمكن أخذه من قلول 
الرسول صلى الله عليه وسلم .” قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يم 
القيامة ... ورجل أستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " 0) , 





الشعراء : 0لم1. 
الاحقاف : و١1‏ . 
التجم : وبم,.) ١ع‏ 
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اشفقة 


واذا كان الله سيحانه وتعالى خصما لمثل هؤلاء يم القيامة » قمن 
حق الحاكم أن يكون خصما له فى الدنيا ؛ويتد خل لايصال الحق 
الى صاحيه فان اقامة العدل من أهم أعمال الحكام . 


اذا تبين هذا الأصل علم منه أن من حق الد ولة أن تتد خل 
لتطبيق. مياد يه الاشلاع وتشريعات فى شأن العمل ؛#التعقق ين توفتسير 
الرضى بين العاقدين .وعدالة الأجر وحصول العامل على كامل حقه 
مثلا .. ولكن هل من حق الد ولة أن تتد خل فى تحديد مقدارالأجور 
بأن تصد ر التشريعات والقرارات المركزية لتحقيق الأهداف التى ترجوها 
دون النظر الى رضى الطرقين أوالى سير الأجور فى السيق » بأن تأمر 
مثلا برفع الأجور أو خفضها أو تحديد حد أدنى لها لايصح النزول عنه؟ 
الاجابة على هذا السؤال هى موضعع هذا البحث . 


ولا بد هنا من التمييز بين نوعين من أنواع العاملين والأجسراء 
النوع الأول هم العاطون لدى الد ولة والأجهزة الحكومية المختلفة ,والنوع 
الثانى هسم العاملون لدى القطاع الخاص أو العاملون الستقلون الذين 
يعملون لحسابهم الخاص . وذلك لأن العامل لد ىالد ولة يختلف الحكم قسسى 
تحديد أجره ومعرفة مقداره عن العامل الستقل الذى يعمل لحسابسه 
أولدى شركة أو مؤسسة ونحو ذلك ٠.‏ وذلك أن الد ولة ان رضيت أن ترفع 
من أجور عامليبا ,أو تحدد حدا أدنى لها يكقى لمعيشتهم .فاته 
لا يقال حينةذ ماحكم هذا الفعل ؟ أوماهودور الدولة هنا ؟ فان 
الدولة هى التى قامست راضية برفع أجور عأمليها أو تحديد ها عند مسستوى 
الكفاية , كما أن العاملين لديها من مصلحتهم رفع أجورهم أو ضمان مستوى 
الكقاية لهم . «بالتالى فان مبدأ الرضى ميدأ العمدل اللذين سسسبق 
ذكرهما قد تحققا هنا ولم يبق اذا مجال لمناقشة دور الدولة . لكن 
ماهو الحكم ان حد دت الد ولة أجور عامليها د ون مستوى الكفاية ؟ وماهو 
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الأسا سالذى تبنى عليه أجور العاملين لدى الد ولة قيعسرف به مقدارها ؟ 

وهل يلزم الدولة أن توفو لعامليها أجر الكفاية مثلا ؟ لقد ذكسر 
الفقهاء والباحثون ل أن تضمن للعاملين لديها أجرا لا يقل 
عن مستوى الكفاية لهم . وهذا الحكم يمكن أخذه من حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم :" من كان لتنا عاملا »فليكتسب زوجسة , فان لم يكن 
له خادم فليكتسب خادما عفان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا "9) ولا 
شك أن توفيو المنزل والدابة والمساعدة على تكاليف الزواج يعنى أن العامل 
يجب أن يتمتع بمستوى جيد من الرفاهية . أط قضاء ما عدا ذلك من 
ضروريات الحياة كالمأكل و«المليسفانه من باب أولى . وقد حدد الماوردى 
رواتب الجند المثبتين فى الديوان بحد الكفاية ءثم فصل المقصود بالكفاية 
فقال :" وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية »حتى يستغنى بها عن التماس 
مادة تقطعه عن حماية البيضة »والكفاية معتبرة من ثلاشة أوجه : أحدهما 
: عدد من يعوله من الذرارى والمماليك .والثانى : عدد ما يرتبطه من الخيل 
والظبهر . و«الثالث : الموضعالذى يحله من الغلاء والرخص . فيقدر 
كفايته فى نفقته وكسوته لعامة كلهء فيكون هذا المقدر قى عطائه . شم 
تعرض حاله فى كل عام »فان زادت رواتبه الماسة زيد وأن نقصت نقص " © , 
وهسذا القول وان كان ورد فى حال الجند المرصدين للجهاد فى سبيلالله 
الا أنه يصح فى حال غيرهم من العاملين لدى الد ولة أيضا ,والذين قسسد 


أن 
أ 


() د . مصطفى السباعى .اشتركية الاسلام بوقو/عد. ابراهيم الطحاوى 7 
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ل ةا 


فرفوا أنفسبم لهذا العمل وليس لهم من كسب سواه ,فعلى الدولة 
حينكذ أن تكفيهم معيشستهم مقابل تفرغهبم للعمل لديها وقضائيسم 
لمصالح الناس ٠.‏ وفى هذا المعنى يقول أبو بكر الصديق -رضى الله 
عنه ‏ حين ولى الخلاقة واشتغفل يهأ عن كسب عيشه :" لقد علم قومسى 
أن حرفتى لم تكن تعجزعن مهنة أهلى »واشتغلت بأمر المسلمين فسيأكل 
آل أبى بكر من هذا المال , واحترف للسلمين فيه * )١(‏ فجعل مؤنة 
أهلةت وهن متدار كنا يديم با فى بيت مال الشلق عظير امتفاله بأتسر 
السلمين عن التفرغ لكسب عيشه بنفسه . وقى الاحياء للغرزالى :"... 
فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته الى اللسلمين , ولواشتفل 
بالكسب لتعطل عليه مما هوفيه عفله فى بيت المال حق الكفايسة, 
ويذخل فيه العلماء كلهم ... ويد خل فيه العمال . وهمالذدين 
ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم .وهم الأجناد المرتزقة ... ويد خل 
فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج اليه فى ترتيب د يوان الخسراج 
...” 23 والدولة وهى تلتزم بذلك أنما تلتزم بما هوفى حد ود طاقتها 
وامكانياتها واذا توفر لديها من المال ما يكفى لذلك . 


هذا بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى بهيئاته ومؤسساته 
المختلفة . أما بالتسبة للعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصسة 
أو لدى الأفواد ونحو ذلك فان مقدار الأجر الذى يأخذه هؤلاء تحكمه 
القواعد والمبادىء الرئيسية الثلاثة التى سبق الحديثعنهم فى أول 
هذا المبحث أعنى : الرضائيية .والعدل ,وحق الدولة فى 
التدخل من حيث المبدأ , لحماية عقد العمل بصفة عامة ,وتطبيق 
التشريعات الاسلامية فى هذا الشأن . فتطبيق قاعدة الرضائية فى عقصسد 


()4 صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 6)/«*«.” . 
«) آحياء علوم الدين : مم١‏ . 
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الاجارة يعنى ترك حرية الاتفاق على تحديد الأجر للعاقدين .)١(‏ واعطاء 
الحرية للعاقدين للاتفاق على مقدارالأجر يعنى أن الأجسر سيتحدد على 
ضوء العرض والطلب: د اخل سوق العمل فى حالة سيادة المنافسة .دون أى 
تدخل من أى جبة أخرى , ودون اكراه لأى طرف للقبول بهذا الأججبر 
تطبيقا لقاعدة الرضاعية »والتى تعتبر أصلا فى العقود ثابتا بالنص من 
الكتاب والسنة . وتطبيق مبدأ العدل فى الأجور يعنى أن العامل 
سيحصل على أجر باو لأجر مثله من العمال وثقا لقانون عرض العمل 
والطلب عليه فى السوق ٠‏ وبا لتالى فائه لا يصح لصاحب العمل استفاسلال 
العامل وبخسه حقه من الأجر نظرا لجهله مثلا وعدم معرفته بالأجور 
السسائدة فى السوق ,أو نظرا لضعف موقفه وعدم قدرته على المساومة 
فان هذا ممتنع حستى وان تم فى اطار الرضائية ظاهوا ,فان الرضاعية 
لابد وأن يصاحبها العدل , والعدل فى الأجر هوأن يكون ساويا 
لأجرثثله من العمال » وهذا يتحقق فى السوق على ضْ؛ العرض 
والطلب وفى حالة سيادة المناقفسة . 


اذا تحدد الأجرعلى ضوء العرض والطلب وفى حالة سيادة 
المنافسة ووفقا لمبدأ الرضائية فى العقود عفانه لا يبقى للد ولة حينفذ 
د ور للتد خل فى الأجور وتحديد مقاديرها , وهذا يتفق مع القاعدة الرئيسية 
فى السوق الاسلامية بمعناها الواسع .سواء أكانت سوقا للسلع والخد مات 
أوسوق العمل 7) ,حيثالأصل كما قدمنا هو قيامها على الحرية 
والمتافسة وتفاعل العرض والطلب لتحد يد الأسعار أو تحديد الأجور. 
وكما أن الد ولة ليس لها الحق فى التد خسل فى السيق لتسعير السلع 
مادامت الأمور تسير سيرا طبيعيا د ون احتكارات تنفيذا لسنة الرسول صلى الله 


م د . شرف الشريف , الاجارة الواردة على عمل الانسان : 0554 , 
م) انظر : سميح عاطف الدين ,الاسلام وثقافة الانسان : 5١9‏ . 
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عليه وسلم فى رك السعير . فنثلة يقال هنا ولأعهااذ1 اشع الشعييتر 
قى السلع ومنها طعام الناس وضرورياتهم عفانه يمتنع أيضا فى الأعمال 
لأن الحاجة الى التسعير فيها أدنى منها فى تسعير السلع .)١(‏ الا أنه 
سبق أن ذكرعند الحديث عن أسعار السلع أنها تتحدد على ضء العرض 
والطتب فى حألة سيادة المنافسة ؟لكن فى حالة نشوء الاحتكارات بصورها 
المختلفية فان من حق الد ولة أن تتد خل للقضاء على الاحتكار والعودة 
بالسعر الى حالته الطبيعية»ومثل هذا يقال أيضا عن الأجور »ففى حالة 
قيام الاحتكارات بهد ف التأثير على الأجور عفان من حق الد ولة أن تتدخل 
حينكذ لمنع هذا النوع من الاحتكار . ويستوى فى هذا أن يكين التأثير على 
الأجور من قبل أصحاب الأعمال والضغط على العمال لتخفيض أجورهبِم أو 
للقبول بأجور متد نية عدون مستوى الأجور الحقيقى وذلك بأى اسلوب كان 
هذا الضغط ,أو يكون التأثير من قبل العمال ,كقيام اتحادات عمالية بقصد 
احتكار العمل والاخلال يُظروف المنافسة وفرض أجور محددة دون التظر 
لظروف السوق وحالة العرض والطلب . 9) 


اذا تبين هذا جلم منه كيف تتحد د الأجور داخل سوق العمل 
فى الاسلام ءفانه يصح القول أن هذه السألة بخصوصها لم يتعرض لبا 
الفقهاء بالبحث والنصعليها عكما أن الفقهاء الأواعل لم يتحدثوا عن دور 
ألد ولة فى تحديد الأجور .وه لمن حقها التدخل فى ذلك أوأنه لا حسق 
لها فيه ؟ وترك الفقهاء النص على حكم هذه المسألة لا يعنى أنه لا حكم لها 
عند هم »وانما ' تركوا ذ لك لأن المسألة لم تكن أثيرت على النحو الذى أثيرت به 


()ه . شرف الشريف ,الاجارة الواردة على عمل الانسان : م.+ . 

م) د. عبد الجحمن يسرى ؛التنبمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاسلام 
:م عد. محمد عبد المنعم عفر ».نح والنظرية الاقتصادية 
فى الاسلام (الأثمان والأسواق ) : «1ع . 
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فى الوقت الحاضر ,ولأن الأمور كانت تسير: طبيعيا وفق القاعدة المسلم بيبا 
فى الفقه الاسلامى وهى قاعدة الرضاعية فى العقود .وهى التى تسير على 
وفقها الأمور منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ,ولا نقول ان السألة لم 
تكم موجودة اطلاقا أو أنه لا حكم لها فى الفقه الاسلامى عفان العمل لم 
يزل موجود! »والناس ما زالوا يؤجرون أنفسهم للغير ويقبضون على عملم 
هذا أجرا محد دا يتم الاتفاق عليه بين المتعاقدين برضاهما ,د ونأن يكون 
للد ولة حينفذ د ور يذكو ,لع.م الحاجة لوجود هذا الدور »استندئادا 
للقاعدة الشرعية المسلم بها . وعقد الاجارة فى الفقه الاسلامى قد بحث فى 
باب واسع وذ كرت فيه تفاصيل د قيقة عن تحد يد ماهيته وذ كر أركانه وشروطه 
والفروع المتعنلقة بالموضوع ءالا أن المسألة كما تقدم لم تكن بحثت على صفة 
مشكلة الا فى الوقت الحاضر ويالتالى فان ردها الى أصولها فى الفقسه 
الاسلانى لا يتعصذر. 


الا أن ابن تيمية ذكر عند البحث فى حكم التسعير فى الاسلام 
أن للد ولة الحق فى التدخل فى الأجور وهوما أطلق عليه اسم" تسعيسر 
الأعمال " وتبعه فى ذلك تلميذه ابن القيم .2 وابن تيمية وأن كان قد نص 
على خصوص هذه المسألة الا أن مذهبه فيها لا يخرج عن مذهب جمهور الفقهاء 
ممن تقد مه والذين سكتوا عن تفصيل الكلام فى هذه المسألة استناد اللقاعدة 
المعمول بها فى العقود ,والتى كان العمل بها جار منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ,وهى قاعدة الرضائية وترك تحديد الأجر للمتعاقدين . أما 
معرقة كيف يتفق مذ هب ابن تيمية مع مذ هب الجمهور مع أن ظاهر كلامه اعطاء 
الحاكم الحق فى التدخل فى الأجور فهذا سيتم تفصيله فيما يلى مع ضرب 
الأمثلة من كلام ابن تيمية نفسسه :+ 


)١(‏ من المعروف أن مرتكز حد يث الياحشين فى الوقت الحاضر فى مسألة 
الأجور هواعطاء الد ولة الحق فى رفع هذه الأجور أو تحديد حد أدنى 
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لها لا يصح النزول عنه . أما ابن تيمية فى حديثه عن تسعير الأعمال فاته 
لم يتطرق لبحث هذه السألة »ولم يذكر أن للد ولة الحق فى وضع حد أدنى 
للأجور يكقى لمعيشة العاملين مثلا ويمتع من النزول عنه ,كما أنه لم يبحسث 
أيضا رفع مستوى أجور العاملين فى وقت ما ,لأن هذا الأجر لا يكف سسسى 
معيشتهم مثلا أولأن فيه هضما وظلما لحقوقهم ءوانما كان حديث ابسن 
تيمية عن عامل معيين فى صنعة معينة أحتيج الى عمله عفانه يلزمه حينقذ 
العمل عفان امتنععن ادائه أجبره الحاكم عليه .والأجر الذى يثبتت له 
حينكذ هوأجر المثل ,ولا يمكن من المطالبة بأكثر منه .كما لا يظلم هوويعطى 
دون أجر المثل . فحد يث ابن تيمية اذا كان فى حالة حاجة الناس لعمسل 
فرد أو طائفة معينة. , وامتناعه عن أداء عمله أو طلبه ما هوفوق ثمن الشل 
فان الحاكم يجبره حينكذ على العمل بأجر المثل وكأن أبن تيمية فى بحشله 
لمسألة تسعير الأعمال لم يكن فى ذ هنه رفع الظلم عن العمال ورقع مستوىأجورهم 
وانما كان فى ذهته مصلحة جمهور النا سالمحتاجين لخدمة العامل . فان 
جميع الأمثلة التى ضربها ليس فيها أن العامل هو المنقوص »وانما قيهيا أن 
الناس محتاجون لصنعته وهو ممتنع من أداعها ويطلب فيها أعلى من أجر المشل 
فيلزمه العمل ويستحق أجرالمشل قال ابن تيمية ." قاذا كان الناس 


ولى الأمر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة 
عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم . كمااذا 
احتاج الجنذ المرصد ون للجهاد الى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة 
بأن يصنعها لهم . فان الجند يلزمون بأن لا يظلموا القلاح كما ألنم القلاح 
بأن يفلح للجند " (1) وقال أيضا ." والمقصود هنا أن ولى الأمر أن أجبير 


() الحسبة : برع . وانظر : الطرق الحكمية : ومم# ‏ 851 . 
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أهل الصناعات على مايحتاج اليه الناس من صناعتهم .... قائه يقلدر 
أجرة المثل فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا يمكسسن 
الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل . . )١(".‏ فيفيم 
مو هذ ها الأمظنه .أن كلام اتن عي يضر ف خا لةاساجة الثانن التي 
خدمة شخص معين أو طائفسة معينة عفانه يصح اجباره فى هذه الحالئة 
على أداء هذه الخدمة . وهذه مسألة متفق عليها عند الغقهاء . فسان 
الأعمال والمهن والصناعات فروض كفايات اذا قام بها البعض سقط التكليف عسن 
الباقين وان تركبا الجميع أثموا .واذأ تعينت على شخص معين أوفثة معينة 
أصبحت فرض عين عليهم يجبرون على آدائها . 9) واذا أجبروا على ادائها 
كان لا بد من معرفة مقدار الأجر المستحق مقابل أداء هذ هالخدمة .وهذا 
هواجالكن الذى ذكره اين حمية . والالزاء بجر القيل فى فةة 
الحالة هو ماسماه ابن تيمية " تسعير الأعمال " أما اذا لم تكن هناك ضسرورة 
لعمل شخص معين عأو أن النا سكانوا يؤد ون أعمالهم على الوجه المعصروف, 
فانه فى مثل هذه الحالة ليست ثمة حاجة الى التسعير أو الحديثعنه .قال 
ابن تيمية :" واذا كانت حاجة الناس تند فعاذا عملوا مايكفى الناس »بحيث 
يشسترى اذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج الى تسعير " 7) فالرضائية 
اذا هى الأصل علكن فى حالة الحاجة الى العمل والامتناع عنه يصح الاجبار 
عليه من قبل الد ولة , وبالتالى تزول الرضائية هنا ويمكن التعرف على مقدار 
الأجر بمعرفة أجرالمشل . 


(م+) واذا انحصر كلام أبن تيمية فى حالة الامتناع عن أداء العمل مع الحاجة 
أليه ,وحق الحاكم فى الاجبار على العمل حينقذ عفان ابن تيمية للم 
يذكر بأن أجر العامل يحدد فى مثل هذه الحالة أوغيرها جزاقا 


()الحسية : وم. 
) انظر ماتقدم : ص كيه 
6 الحسبة : ١ى.‏ 
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أو بقرار جبرى د ون النظر لحالة السوق ,كما أنه لم يحدده بحد الكفاية 
مثلا »أو بما يضمن تحقيق مستوى معيشة معين . بل الذى ذكره ابن تيمية 
أن العامل يستحق أجر المثل .وقد سبق الحديثعن سعر المثل والمراد 
به عند ابن تيمية فى مبحث التسعير » وملخص ماذكر هناك أن سعر المشل 
ليس سعرا تحكميا وانما يقوم فى الأصل على مراعاة حالة السوق الراهنبة 
وتقاعل قوى العرض والطلب فيها . )١(‏ . وبالتالى فان كلام ابن تيميسة 
لا يخرج عن مذهب الجمهور فى الرضائية فى العقود ,فان الاتفاق على 
الأجر بين المتعاقد ين يقوم على مراعاة حالة السوق الراهنة ومقدار العرض 
والطلب . 


وقد ذكو بعضالباحثين المحد ثين فى الاقتصاد الاسلامىأن من 
حق الد ولة التد خل فى الأجور كأن تضع حدا أدنى للأجور على الستوى 
الكلى #وبأن تقوم بتحديد الأجور فى بعض القطاعات التى تزى ضرورة تحديد 
الأجور فيها .وقد استند وا فى ذلك على كلام ابن تيمية المتقدم فى الأجور , 
وقالوا المصلحة فى ذلك من حيث الحفاظ على مستوى معيشة لاعق ,ولمنسسع 
استفلال العمال من قبل أصحاب الأعمال ,وللابقاء على قدر معين من القدرة 
الشرائية بيد فئة العاملين ,وهم نسبة كييرة فى المجتمع .وتستهلك جلزءا 
كبيرا من الانتاج فى حالة توفر القوة الشراعية فى أيديهم ,وهذا ممأ 
يساعف عل تخفيفة حدةالأزمات الاقتصادية فى أوقات الكساد 9) . 


لكن لعسل الأولى أن يقال ان اعطاء الد ولة حق رفع الأجور لمستوى 
الكفاية ان كانت أجور السوق د ون مستوى الكفاية »أو تحديد 55 أذا سحي 


() انظر تفصيل ذلك ص ( 6 06> 

() د . محمد أحمد صقر عالاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات: 7221م . 
د . على على عبد الرسول ,الميادىء* الاقتصادية فى الاسلام: .1+ 
باقر شريف القرشى ,حقوق العامل فى الاسلام :++0م,+”؛. 











)؟ه١(‎ 


للأجور لا يصح النزول عنه »ليس له ما يقويه فى الشريعسة الاسلاية ء 
بل ان :فيه نغائنة لنا سر فى التريعنة الاسلافية وأجيع عليه النقيباء ين 
قاعدة الرضى فى العقود بما فى ذلك الرضى اجن وتحد يد 0 
وهوما تقرر فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجرى عليه العمل ,وأتتت 
النصوص الثابتة من الكتاب والسنة على بياته . وأيضا فقد تقدم أن السوق 
الاسلامية تقوم على الحرية وسيادة المنافسة وتفاعل قوى العرض والطلب ء, 
والسوق الاسلامية متناسقة فى جميع فروعها ولا تنسب الى التناقض . )١(‏ فان 
هذه القاعدة كما تصح فى 0 أيضا فى أجور العمال اذ لا 
فرق ,والتد خل هنا كالتد خل هناك ,وقد ثبت فى الحديث عن النيسسسى 
صلى الله عليه وسلم أنه ترك التدخل قى أسعار السلع لما فيه من القلم 
فيسحب هذا الذكر على مني السبل يجا ماكلا مديبا يبع ,فقي ميق الستللع 
يشم بيع الأموال وفى سوق العمل يتم بيع المتافع . 0( 


أما استد لالهم على صحة ما ذهبوا اليه ببحث ابن تيمية فى تسعير 
الأعمال «فانه لا يصح فقد تقدم تفصيل مذهبابن تيمية فى المسألة » وظهر 
منه أنه لا يخرج عن مذهب الجمهور مكنا أن ابن تيّمية لم يتطرق فى كلامنية 
لبحث حق الد ولة فى رفع الأجور أو خفضها أو وضع حد أدنى لها لاا يسح 
النزول عنه فلا يصح اذا الاستد لال بكلامه على خصوص هذه المسألة .وهو 
لم يشر اليها ولم تنكنمقصوده من بحثه . 


أما القول بأن المصلحة والعد ل يقتضيان رفع أجور العمال لمستوى 
معين مثلا ,فانه يمكن أن يقال ان هذا حق لونظرنا الى جانب العمال فقط 
لكن يمكن أن يقال ان من العذل والمضلحة أيضًا أن يكين العمل فنسسسى 
النظام الاقتصادى الاسلامى بموجب التشريعات والأصول المتفق عليها والتى 


()د . عبد الرحمن يسرى ١التنمية‏ الاقتصاد ية وال جتماعية فى الاسلام: 1 
م) د . شرف على الشريف ,الا جارة الواردة على عمل الانسان 
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أتت بها النصوص ,ومنها هنا قاعدة الرضى فى العقود .وأيضا فان الأجور 
لابد وان نتفاوت فى السوق حسب خيرة كل عافل وكفاءته واجشيادة قسلى 
أداء عمله .وهذا هوالعدل وفيه المصلحة ,لكن فى رفع أجور جميوالعاملين 
أو تحديد حد أدنى لبها ما قدييفع كثيرا من العاطين الى الكسل وحدوث 
البطالة وليس .فني: هذا مصلحة ,وأخيرا قان رقع أجور العاملين لدرجة معينة 
قد يتسبب فى قيام التضخم وما يتبعسه من شرور اقتصادية . )١(‏ 


اذا تبين هذا لم تترجح اذا مصلحة رفع أجور العمال لمستوى معين 
لأنها لم تكن مصلحة راجحة » وتبقى المصلحة الحقيقية فى اتباع الأصل , وهو 
ترك الأمور تجرى وفق القاعدة الاسلامية الثابتة بالنص فى الكتاب والسنة . 


وأبعد من هذا من ذهبالى تحديد مقدار الحد الأدنى للأجور 
وذكر أنه مقدار الكفاية وحجداد الكفاية بأنها توقير المأكل والمليس والمسركن 
ووسيلة الانتقال »فقِحدد المستوى الأدنى للأجور عند حد يكقى لتوفير هذه 
المطالب بصرف النظر عن اعتبارات العرض والطلب فى سيق العمل واعتبار 
حجهد العامل وانتاجيته . ويستد لون على ذلك بحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم المتقدم :” من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة عفان لم يكن له خادمم 
فليكتسسب خاد ما عفان لم يكن له مسككن فليكتسب مسكنا " فهذا وان كان فى 
حق مستخد مى الد ولة الا أن حكمه يشمل كل أجير انقطع للعمل عند الد ولة 
أوأى هيكة أو فرد بحكم المماثلةبينهم . 9) 


(ل)د اشحمف نهد صقو »ءالاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات: .م ٠١م‏ 

(0) البهى الخولى »الاسلام لا شيوعية ولا رأسمالية ( العمل والعمال ) : 
ىو . د. سعد المرصفى ,العمل والعمال بين الاسلام والتخم 
الوضعية المعامسرة : و#س7 عبد السميع المصرى ,مقومات الاقتصاد 
الاسلامى :م .د . رفعت العوضى ,نظرية التوزيع :8م ١‏ »الشيسخ 
محمد أبو زهرة عقى المجتمع الاسلامى : لاه. 
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ومشل هذا الحكم يبعسد تصوره فى الواقع »وذلك لأن مراد هم 
من توفير المأكل والمسكن ووسيلة الانتقال ونحو ذلك ,ليس هو أدنى 
مستوى يمكن توفيره منها ءوالا فأن كل عامل يجد فى أجره مهما قلل 
ما يكفيه عادة لتوفير الستوى الذى يتلاءم مع هذا الأجبر . وائما مرادهم 
من مستوى الكفاية هذا حدا يتجا وز مستوى الكفاف هذا ان وجد . وبالتالى 
يمتنع هذا الحكم اذ لا يمكن كل صاحب عمل من توقير المسكن والملبس والمأكل 
وووسيلة الانتقال الملاعمة لكل عامل لديه » وخصصصا أن الأفراد يختلقفون 
من حيث عاد اتهم وطبائعهم وطرقهم فى الحياة وعدد الأفراد الذديبن 
يعولونهم ونحو ذلك . هذا بالاضافة الى مخالفة هذا التحديد للمبداً 
الشرعى المتفق عليه من حرية العرض والطلب فى السوق وقاعدة الرضى فى 
العقود . 

أما بالنسبة للحديث الذى ذكروه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
:" من كأن لنا عاملا فليكتسب زوجة عفان لميكن له خادم ..." فقد تقدم 
أن هذا وارد فى شأن العاملين لدى الد ولة »وفى حالة تمكن الدولة من 
ألوفاء لهم بهذا الحق . أما قولهم ان هذا الحديث يشمل جميع العامليين 
سواء أكانوا يعملون لدى الد ولة أم لا ,بحكم المماثلة اذا لا قرق . فيمكن 
الرد عليه بأن الغرق موجود »ومن وجوه متعددة منها أن الد ولة حين تلتزم 
بأداء هذا الحق تكون قد التزمت على نقسها »وليسثم ما يمنعها .ومشبل 
ذلك لوالتزم صاحب العمل بأداء ذلك أوأى نفقة أخرى خلا ف الأجر .فان 
هذا الالتزام يصح منه ويلزمه »© وليس فى هذه السألة خلاف ,أما أن يلزم 
صاحب العمل بأداء هذا الحق من قبل الد ولة عفهذا! الزام من جهة خارجة 
عن ارادته ,فلا يصنح قياسه على التزام الد ولة بنفسها لأداء هذا الحق, 
وأيضا هذا الالزام من قبل الد ولة خروج عن قاعدة الرضى فى العقود .وقد 
ثبتت هذه القاعدة بالنص .مما يدل على أن الحديث لا يشمل المحل الذى 
تنطبق عليه هذه القاعدة ٠.‏ ومن الغروق أيضا أن الد ولة وهى تمنح عامليها 
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من الولاة والقضاة وتحوهم أنمأ تمنحهم من بيت مال المسلمين وهذا يعنى 
أن العامل له حق بوجه من الوجوه فى هذا المال . وقد قال عمرر بن 
الخطاب -_رضى الله عنه : " ا من أحد الا وله فى هذا المال حق 
أعطيه أو منعه" (1) وعليه فان الد ولة وهى تعطى من مال السلميسن 
لحفظ مصالح المسلمين يلزمها الكفاية ,بخلاف العامل قانه لا حق له 
سابق فى مال صاحب العمل قلا يصح قياسه على العامل لدى الد ولة » 
ونتبا أيضا أن الد ولة سئولة عن سد حاجات الأفراد ورعايتهم وضما خهم 
اجتماعيا ٠وبالتالى‏ فان العاملين لديها ,السّتغلين بتحقيق مصالح 
العامة دون التفرغ لمصالحهم ,أولى بهذه الرعاية والكقاية , وهذا بخلاف 
صاحب العمل فانه لا يلزمه فى ماله الرعاية والكقاية لعامله وسد حاجته 
ان كان محتاجا . 


وقد ذكر القراقى عند الحديث عن مط يأخذه الخلفاء والقضاة 
والأعمة ونحوهم من المد ولة ويسمى رزقا ءوما يأخذه الأجير من أجسرة 
مقابل عمله وسمى أججرا ‏ عا يدل على وجود الفرق بين الاثنين فقال ‏ , ”" 
كلاهما بذل مال بازاء المنافع من الغير . غير أن بابالأرزاق أدخل فى 
باب الاحسان وأيعد عن باب المعاوضة وياب الاجارة أبعد عن باب 
السامحة ,وأد خل فى باب المكايسة " ) وهذا القول يعنى أن أرزاق 
القضاة والحكام ونحوهم أقرب الى باب الاحسان والسامحة .يمعنى أن 
العامل يأخذ ما يقدر له من أجر د ون مفاوضة غالبا , وهذا بخلاف العامل 
لدى الغير والذى يقدر أجره بالمفاوضة والمكايسة ,أى المساومة 
والأخذ والعطاء حتى يتحدد مقدار الأجر . وفئ هذا ما يقيد ما 
تقدم من وجود الغرق بين العامل لدى الد ولة والعامل لدى الأفسراد 
كما يؤيد أيضا ما تقدم قوله من أن الأصل فى أجور العاملين فى القطاع 





() أنظر ابن الجوزى ,متاقب عمر بن الخطاب : ىم.١.‏ 
0 الفرق :م/م . 
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العاسن أن سه ف وق خالة الوق الجاصره ونير العرض والطلب .. وهوما 
عبر عنه القرافى يلفظ" المكايسة" . 


أذا تبين عافد مغلم ننه أن. أجبرالعامل يعتهداة فى السوق وفقأ 
لقاعدة الرضائية بين المتعاقدين , وهى تعنى الأخذ بقانون العبسسرض 
والطلب دون تدخل فى سير هذا القانون من أى جهة كانت وبالتالى فان 
العامل يحصل على مقدار من الأجر يتفق مع أجر مثله فى سوق العمل 
وسيكون هذا الأجر عاد لا والا ما ارتضاء الاسلام . 


أما ان لم يكن كافيا »كأن يكون العامل يعول أسرة كبيرة مشلا 
أو لأى سبب آخر ء قان الوصول بالأجر الى مستوى الكفاية ‏ حتى ولو كان 
الأجر حينئذ فق ستوى الأجور الساعدة فى السوق ‏ ليسعدلا يرضاه 
الاسلام. وكفايسة من لم يبلغ به كسبه د رجة الكقاية ليست مبمة صاحب العمل 
بل هى مهب" التوتع يأشيرة سكلا فى الدرولة ونا تعصصه من تققات الرفا يت 
المحتاجين ,سواء أكانوا عاملين أم غير عاملين . وهذا با بآخر وليس هو 
على كل حال من ياب الأجور (0 . 


فينحصو دور الد ولة فى الأجور اذا فى المحافظة على سسوق 
العمل ومنع أى تدخلات ذات صبغة احتكارية بهد ف التأثير على الأجور 
سواء أكانت هذه التد خلات من جانب أصحاب الأعمال فى صورة احتكارات 
للضغطعلى العمال حتى يقبلوا بأجور د ون المستوى الحقيقى للأجور , أو 
بأن يقوموا باغلاق النصانع وتعطيل العمال بهد ف الضغط على أجورهم أيضا 
أوكان هذا التدخل من جهة العمال :نحو تكوينهم الاتحادات العمالية 


() د . مصطفى السياعى ,اشتراكية الاسلام :49ع,د . أبراهيم الطحاوى , 
الاقتصأد الاسلامى مذهبا ونظامط : ١9/+ه١‏ ءد . شرف الشريفءالاجارة 
الوأردة على عمل الانسأن : .81١5‏ 
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بهد ف أحتكار العمل والضغط على أصحاب الأعمال لرفع الأجور فوق المستوى 
الحقيقى لأجور السوق أو القيام باضرابات عن العمل بهد ف رقع الأجور أيضا 
دون مبرر حقيقى . فيصبح هد ف الد ولة هوالمحافظة على سوق العمل 
سليما من هذه الاحتكارات والتد خلات التى تهد ف الى التأثير على المنافسة 
والاخلال بالعرض أو الطلب . 


هذا هودمر الدولة الرئيسى فى شأن الأجور ,كما أن للد ولة 
واواارفينيا ارقي شألة الكل يصفةغامة وهذا الدور فونسن الأنظمة 
والتشريعات التى تكفل تنظيم العمل والمحافظة على حقوق العامل وسلامته 
ونحو ذلك ,وذلك مثشل تحد يد ساعات العمل ,والاجازات » وتوفر وساقضل 
السلامة والوقاية فى المصانع , وعدم تكليف العامل مالا يطيق ,ونحو ذلك من 
الأنظمة التى تحقق المصلحة وليس فيها ظلم يلحق أحد المتعاقد ين لأنأحد هم 
لا يد خل فى العقد الا بعد معرفة بهذه النظم والتشريعات .وأيضا 
ليس فيها مخالفة للتشريعات الاسلامية من حيث قاعدة الرضى فى الد خول 
فى العقد وتحديد الأجر موحرية العرض والطلب فِى السوق . فهى 
اذا أمور لا بأسبها فى هذه الحدود . )١(‏ 


() د . شرف الشريف ,الاجارة الواردة على عمل الانسان :«مر؟. 








(1هم؟) 


حكسم تحديد الايجمارات :.- 


اذا تبين صحة ما تقدم من أن الأسعار والأجور تتحدد قلى 
السق وفقا لحرية السوق وقاعدة العرض والطلب سياد ة المنافسة وميدآ 
الرضائية فى العقود ,وعدم صحة التدخل الخارجى للتأثير على حرية 
السوق عفانه يصح أن يقال هنا ما قيل هناك وأن ايجارات العقار والأرض 
الزراعية ونحو ذ لك تتحد د وفقا لقاعدة العرض والطلب أيضا ومبدأ الرضى 
بين المتعاقدين ونحو ذلك مما تقدم اذ أنه لا فرق بين مسألة الايجارات 
وسألة أجور العمال أو أسعار السلع . و«بالتالى فان تدخل الد ولة لتحديد 
ايجار العقار ونحوه لا يصح شرعا . لمخالفته للمبادىء الشرعية » ولأن 
المصلحة خلافه لما يؤدى اليه هذا التحديد من اتصراف الأفراد عن العمران 
ونحو ذلك . وهذا هوالذى جرى به التطبيق العملى منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم اذ ترك ايجار العقار والأرض الزراعية يتحدد وفق رضلا 
المتعاقدين ,ولا شك أن المتعاقدين سيسترشد ان بقانون العرض والطلب 











(ظه؟) 


(ع) السوق قى النظامين الاقتصاديين الساعدين ومقارنتدبالاسلام :- 


(أ) الاقتصاد الرأسمالى :- : 
1712م ال ا تقوم النظرية الاقتصاد ية فى للقت داق 


الرأسمالى على احترام الحرية الفردية , وافتراض قيام المنافسة » ومن ثم تتحدد 
أسعار السلع على ضر تفاعل قوى العرض والطلب فى السوق . والسعرالذى 
يتحد د على ضئ هذا التقاعل يسمى ( سعر التوازن ) أى السعرالذى 
تتوازن عنده كمية العرض من قبل المنتجين »وكمية الطلب من قبل المستهلكين 
واذا جوت أن اختلال فى هذا السعر وابتعد عن سعر التوان فانهسيعود 

تحت ظروف تفاعل قوى العرض والطلب الى نقطة التوازن ثانية . )١(‏ ويبقتى 
سعر التوازن ثابتا عند نقطة التوازن ,مادامت ظروف العرض والطلب ثابئنة 

ألا أن ظروف العرض والطلب ليست ستقرة داكما , وتتعرض لتغيرات مستمرة 
وفى اتجاهات مختلفة ,«بالتالى فان السعر يتأثر بهذه التغيرات ؛ ويتحدد 
سعر توازن جديد عند كل تغسيو وذ لك على ضوء قوانين العرض والطلب 
والتى يمكن اجمالها فيما يلى 9) : 


() يميل السعر الى تحقيق التوازن بين الكمية المعروضة فى وقت ما 
والكسة المطلوية فى ذلك الوقت . 

9) فى حالة زيادة الطلب ‏ لأى سبب - يرتقع السعر » ومن ثم يزيد 

تيه العرض ,أما فى حالة نقص الطلب فيحدث العكس ,حيث ينخفض السعسر 





(9) د . أسماعيل محمد هاشم »د . عبد الرحمن يسرى »أسس علم الاقتصاد 
: مم#>. د. على حافظ منصور .د . محمد عقر ,مبادىء الاقتصاد 

الجزتي للك 

0) د. أحمد أب و استاغيل صو الاقتصاد : ١١س‏ ,وهذه القوانين ليست 
ثابتة فى كل الظروف وعلى كل حال » ولكنها تعبر عن الاتجاهات العامة 
الساعدة فى أغلب الظروف »وان كانت لا تخلو من استثناءات .وذلك نحو 
د رجة العرونة التى يتمتع بها كل من العرض والطلب فى كل حالة مسن 
هذه الحالات . 











ركم ) 
كه 


ومن شم 'يتخفض/العرض , وذ لك مع افتراض ثبات العوامل الأخرى 


3 اس 
(+) فى حالة زيادة العرض ‏ لأى سبب ‏ ينخقض السعر » ومن ثم يرد ادليه 
الطليٍ »أما قى حالة نقص العرض فيحد ث العكس »حيث يرتفع السعر 

تكش الطلب » وذ لك مع ل ا : 


() اذا ارتفع السعر ءزادت الكمية المعروضة »وقلع /المطليوبة واذا أنخقض 
السعر زان /الْطلوقلت الكمية المعروضة . أي أن العلاقة بين السعر 
+كوالطلب علاقة عكسية , والعلاقة بين | لسعرّوالعرض علاقة طردية . (1) 


وسعر التوازن هذا يقوم فى الاقتصاد الرأسمالى على مبدأ الحرية 
الفردية المتاحة للجميع »حيث يفترض أن يتمكن أى شخص من الد خول الى 
السوق أوالخروج منه لذا فاته يقترض لتحقق سعر التوازن فى السوق 
وجود المنافسة الكاملة ,ولا يكون لأى منتج أو مستهلك تأثير على السعئر 
بل يتحد د السعر على ضوء الطلب الاجمالى والعرض الاجمالى .ويسود السوق 
سعر توازنى موحد 9) . وعلى ضوء سعر التوازن هذا يتحدد الحجم الأمثل 


(1) د... على حافظ منصور »د . محمد عبد المنعم عفر ,مبادئء الاقتصاد 
الجثقى : ١م‏ . 7 

0) وقد شرط الاقتصاد يون لتحقق المناقسة الكاملة الشروط الآتية :- أولا 
كثرة الباععين والمشترين ,بحي ث لا يتمكن أى منتج أو مستهلك أن يؤشر 
على السعر يمقرده »بل يتأشر السعر فقط يتصرف المنتجين فى مجموعسم 
أو تصرف المشترين فى مجموعهم . ثانيا :تجا نس السلعة :- بحيث تكون 
الل يعاس كايا فى نظر الست كيج يعت يسود سعر واحد ليذه 
السلع ءواذا رقع أحد المنتجين ثمن سلعته اتجه المستهلكون الى سلعة 
المنتج الآخر »النماثلة تماما السلحت تن طرفم .ثالث : عدم وجسود 
اتفاق بين المتعاقد ين :- أى المنتجين أو المستياكين ‏ لتحديد السعر 
أو الكمية المعروضة 00 رابعا :.. حرية الدتهول والفرون: + 
بمعنى حرية الد خول لكل منتج يرغب فى الد خول فى أى مجال للانتاج 
أو الخرج عنة . 0 الانتاج ا التنقل من صناعة السى 
أخرى . خاسا : معرفة أحوال السوق : ن يكون كل من البافع 
أو المشترى على علم بالأسعار التى يعرضها ا والمشترون الخرون 
وثسروط البيع والشراء » وأسا ليب الانتاج »وأماكنعتاصر ٠‏ » وتحو ذلك . 

















(:.ه:) 


للانتاج ويحصل المنتج على ' أقصسى ربح ممكن أو تقل علبي 
أدنى حد ممكن اذا تعادل لديه الايراد الحدى مع التكاليف الحدي #2 . 
ألا أن سيادة المنافسة الكاملة فى السوق أمر نادر ,ولا يتحقق تقريبا 

الا فى أسواق المنتجات الزراعية بالتسبة ليعض المحاصيل الرئيسية وفلى 
بعض أسواق المواد الأولية ومنتجات المناجم (1) . أما عدا ذلك فان الموجود 
فى الأسواق انما هوحالات من المنافسة غير الكاملة , وهى تقع مابين المنافسة 
الكاملة »وبين الاحتكار الكامل . وهى تشمل عدة حالات ,يتمكن فيها المنتيج 
الواحد أوعدد محد ود من المنتجين من التأثير فى ثمن السلعة المنتجة . ومن 
هذه الحالات 9 


(1) المنافسة الاحتكارية ٠:‏ وهى تتميز بوجود عدد حر ال 
الا أنه يوجد اختلاقات بين السلع التى ينتجونها ,بحيث لا تعتبر سلعة 
المنتج الآخر بديلا كاملا لسلعته فى نظر المستنهلك . وه ذه 
الاختلافات قد تكون حقيقية ,وقد تكون اختلافات وهمية . والمنافسسة 
الاحتكارية هذه هى التى تسود الأسواق غالبا . 





س سادسا : عدم وجود تكاليف للنقل : بحيث يكون المنتجون على مقرية 
من بعضهم البعش ,حتى لا تؤدى تكاليق النقل الى تفاوت الأسعار . انظر 
تفاصيل هذه الشروط فى : د. أحمد أبواسماعيل ,أصول الاقتصاد :م و+ 
7و5 + د. على حافظ منصور ,د . محمد عبد المنعم عقر »مبادىء 
الاقتصاد الجرثقى : ,#ا.- م.م . 
)00( المقصود بالايراد الحدى هو 5 المقدار الذى يزيد به الايراد 1١‏ 
نتيجة زيادة المبيعات ببيع وحدة اضافية واحدة . أط التكاليف الحدية 
فهى : العقدارالذى تزيد به التكاليف الكلية ,اذا زاد الانتاج بوعمدة 
اضافية واحسدة . انظر : د . أسماعيل محمد هاشم ,د . عيد الرحمن 
يسسرىق »أسس علم الاققاذ نا 
(و) د . سامى خليل »النظرية الاقتصادية ,تحديد أسعار السلع والخد مات 
م انظرا تقصيل هذه الحالات فى : د . أحمد أيواسماعيل ,أصول الاقتصاد 
.هم ومأبعد هأ . د . محمد عيد المنعم عفر عنحو النظرية الاقتصادية 
0 ثمان والأسواق ( : لمع ومابعدهأ .اك . محمييدك 
ن أبوعلى ءد * خير الد ين «الأمهاز تخصيص المزائف ل 
الود ل 
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(؟) منافسة القلة : حيث يكون هناك عدد قليل من المنتجين يشر 
عرض الواحد منهم فى العرض الاجمالى فى السوق .ومن شم يستطيسع 
التأثير فى السعر . وهى حالة يسود ها شىء من المناقسة وشىء 
من الاحتكار »ومن شم سميت ( منافسة القلة ) وقد تسمى (اأحتكار 
القلة ) . 


() المناقسة الثنائيةأو الاحتكار الثنائى حيث يتنافس بائعان فقط فسى 
عرض السلعة 5 


() الاحتكار التام :- وهوعلى النقيض من المنافسة التامة .حيث يعسورض 
منتج واحسد سلعة ليس لبا بديل فى السوق ,ولا يتمكن غيره من الد خول 
معه فى انتاج السلعة .وبالتالى يتحكم فى السعر وفى كمية الانتاج . الا 
أن وجود الاحتكار التام فى السوق أمر قليل الحد وث هو الآخر مثله فى 
ذلك مشل المنافسة الكاملة . 


وشكل السوق الموجود غاليا فى ظل نظام المشروعات الرأسمالية 
اما أن يكون شكل المنافسة الاحتكارية »أو شكل احتكار القلة . فأككر 
الصناعات الاستهلاكية وتجارة التجزئة وتجارة الخد مات ونحوها تقع ضمسن 
شكل المنافسة الاحتكارية كما أن معظم أسواق المنتجات الصناعية والمنجمية 
تدخل ضمن احتكار الأقلية . )١(‏ 


ومما لا شك فيه أن سيادة المنافسة فى السوق أفضل بكثير من 
سيادة الاحتكار »وأن الأسعار التى تتحدد فى السرق على ضوء المناذضة 
التامة وتفاعل قوى العرض والطلب بحرية - هى أسعار عاد لة ومقبولة اقتصاديا . 
وذ لك لما تؤدى اليه المنافسة من خفض الثمن وزيادة الانتاج وتحسين جود ته 
وموا فقته لرغبات المستهلكين وأذ واقهم ٠‏ وبالتالى خفض تكاليف الانتاج وحسن 
(0)د . سامى خليل »النظرية الاقتصادية .تحديد أسعار السلع والخدمات 
: 44د . محمد سلطان أبوعلى ,د . هناء خير الدين ‏ الأسعار 
وتخصيص الموارده : ., . 














(كقئ) 
استخدام الموارد ٠.‏ وهذا بعكسالاحتكار الذى من أهم عيوبه رفع السعر 
وخفض الانتاج ما أمكن وسوء استخد ام الموارد الاقتصادية . (1) 


ووجود الاحتكارات فى السوق مهما كانت درجة هذا الاحتكار, 
يعنى أن المجتمع لا يصل الى حد ود امكانياته الانتاجية ,وأن الحلول الى 
يتوصل اليها نظام الأسعار والتى يفترض أن تكون أمشل الحلول فى شل 
المنافسة التامة » لن تكون كذلك فى ظل الاحتكار بد رجاته المختلفة. . 9) 


ومن أهم الآثشار التى تترتب فى اقتصاد تسوده المنافئسة 
الاحتكارية أواحتكار القلةما يلى : 9) 


(1) نقصكمية الانتاج وارتفاع السعر : - فان المنتج فى ظل منافسة 
القلة أو المنافسة الاحتكارية يواجه منحنى طلب غير تام المرونة .مسا 


تت 


() انظر تفصيل مزايا المنافسة وعيوب الاحتكار فى بد . محمد عبد المتئعهم 
عفر » السياسات الاقتصادية فى الاسلام : 6+ 4# . د. سا 
خليل ,النظرية الاقتصادية ,تحديد أسعار السلع والخدمات : ومع 
44 . وهذا لا يمنع من وجود بع ضالعيوب فى المنافسة وبعض 
الحالات التئع يكون الانتاج فيها فى_ظل الاحتكار أقضل منه فى ظضل 
المنافسة ءكما هوالحال فى منشآت انتاج الكبرباء والقوى المحركة 
داخل المدن مثلا ٠. ٠.‏ 

0) د. محسون جلال ,مبادئ الاقتصاد : ع/ه ء, 

م أنظر تقصيط هذه الآثارفى : د. محمد سلطان أبو علي 2 
د. هناء خير الدين «الأسعار وتخصي صأالموارد :» ١ع8ومابعدها‏ 
هع ومايعد ها . د. سامى ختليل ,النظرية الاقتصادية 
تجدايد أسغار الشلغ والقدمات . ورعوا يدها كم وابقدها 
ال ٠‏ محمد عبد المنعم عفو »النظرية الاقتصادية فى الاسلام ١‏ الاثمان 
والاسواق ) : ”١+‏ ومايعيدها ء ١‏ +ج ومابعدها . وهذهالاكأار 
تختلف نسبتها فى المنافسة الاحتكارية عن نسيتها فى احتكار القلة . 
حيث تعتبر نسيتها فى احتكار القلة أعلى منها فى المنافسة الاحتكارية . 
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يد عوه الى أن ينتج كمية تقل عن الكمية التى يمكن انتاجها فى قل 
المناقسة الكاملة 9 يبيع بسعر أعلى من سعر المنافسة الكاملة أيفا 
ليحقق أرباحا أضافية تزيد عما يمكن تحقيقه فى ظل المنافسة التامة . 


(؟ ) ارتفاع تكاليف ترويج المييعات :- يقوم المنتجون فى ظل منافسة القلة 
والمنافسة الاحتكارية أيضا بحملات واسعة :لترويج مبيعاتهم وكسب أسواق 
ْ جديدة لها على حساب منافسيهم .وذ لك عن طريق الاعلان والدعايية 
أوعن طريق تغيير تصميم السلعة وتغيير شكلها أو تغيير بعض خصائصها 
وتطويرها وتمييزها عن غيرها . ولما كانت هذه النفقات التى تصسرف 
لهذه الحملات أعلى من مقدار الزيادة فى اشباع المستهلكين نتيجة 
لهذه الدعاية »لذا تعتبر هذه الزيادة فى نفقات الترويج :ضياعا للموارد 
سوء استخدام لها ات غالبا ما تقابل حملات الدعاية هذه اجراءات 
9 من قبل المنشات الأخرى المنافسة »معا يجعل هذه الاجراءت ليست 
ذات فائدة ,ويتحقق الضرر بفقد الموارد »وزيادة تكاليف السلعة . 


(«) تعدد أصناف المنتجات :- فى ظل المنافسة الاحتكارية أو منافسة القلة 
تكثر أصناف المنتجات وتتنوع » وتختلف من حيث الجودة والسعر ‏ وقسسد 
[ث يكون فى هذا التعدد مصلحة للمستهلك لأن الفرصة تكون متاحة أماميه 
للاختيار بين الأنواع المختلفة »فيختار النوع الذى يناسبه والسعرالذى 
يقدر على دفعه . الا أن كثرة الأصناف والتصميمات قد تؤدى الى 
ارباك الستهلك » وتصبح مهمة الاختيار بين هذه الأصناف معقدة وشاقة 
وأيضا قانه ليس كل مستهلك لديه المعرفة والقدرة على التمييز ين 
الأصناف والأشكال المختلقة ومعرفة خصائص كل شكل ,مما قد يجعله 
يد فع سعرا أعلى فى صئف لين أقضل جودة من غيره من الأصناف ذات السعر 
الأددنى: : وأيضنافان ككيرا'ين التضستات الجديدة والتسف نات 
والتغييرات التى تطرأ على السلعة المنتجة لتمييزها عن غيرها أو لاظهارها 

















)458( 


فى صورة جديدة ‏ كثيرأ من هذه التغييرات فى الشكل فقط وليست 
ذأت فاعدة حقيقية ,ومن شم تعتبر الجهود والنفقات التى بذلت فى 
ذلك جهودا ضائعة وموارد مبددة . 


وبالاضافة الى العيوب والا قار التى تحدثها أشكال الاحتكار 
الساهدة فى السيق الرأسمالية فان الاقتضاد الرأستالى يواجه أيضا ددا 
من العيوب الأخرى حتى وان طبق فى شكله المثالى عقمن ضمن هذه العيوب 
مشلا توجه المنتجون الى انتاج السلع ذات الطلب الفعال ,أى الطلبالذى 
تعززه قدرة شراعية لدى الأفراد .وهذ! يعنى تفضيلهم لانتاج السلع الكمالية 
التى ترغب فيها الطبقة الغنية وهم القلة .وانصرافهم عن انتاج السلع الضرورية 
للمجتمع .وخاصة السلع التى يحثاجها الفقواء . وأيضا فانه فى ظل الحرية 
التامة قد يعمد المنتجون الى اتلاف ما انتجوه ,لرفع أسعار منتجاتهم »2 أو 
للمحافظة على سعرها المرتفع . وكذلك فان الاقتصاد الرأسمالى عرضة 
لحد وث الأزمات والتقلبات الاقتصادية الد ورية من تضخم وكساد باشكالببا 
المختلقة ,ونحو ذلك من العيوب والاشار التى تصاحب الاقتصاد الرأسمالى 
القائم على المنافسة والحرية التامة دون ضوابط . )١(‏ 


وقد تقدم من خلال المباحث السابقة القول بأن السيق الاسلامية 
تقوم على الحرية ,وأن الأسعار تنشأ من خلال تفاعل قوى العرض والطلب داخل 
السوق . الا أن مقهوم الحرية والمنافسة يختلف فى التنظام الاسلامى عنه 
قى النظام الرأسمالى . ففى الاسلام تتم المحافظة على الحرية الفردية وعلى 
حرية السوق ءاذا! لم تتجاوز هذه الحرية حد ود التشريعات الواجب تطبيقبا 


(() أنظر : محمد عبد المنعم عقر ءالاقتصاد الاسلامى (م) : الاقتصاد 
الجزثكى : 5ع ومأبعدها . د. محمد عمر شيرا #التنظ سام 
الاتتصادى فى الاسسلام .مجلة المسلم المعاصرئَ عدد: /١١‏ 
ص 1ه ومابعدها . 
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ومن أهم التشريعات الاسلامية فى شأن السق منع الغش والدعاية الكاذبة 
والاحتكار والضسرر بصقة عامة »وتأمين الضروريات والحاجات الأساسية 
للمجتمع ونحو ذلك . واذا تجاوزت الحرية الغردية هذه الحد ود »كان من 
حق الد ولة أن تتدخل وتعمل على منع هذا التجاوز , وقد ذكر فيما 
سبق أن من أهم صور تد خسل الد ولة فى السوق للمحافظة على المنافسة 
بالاضافة الى منع التعامل بالربا والغش والغرر والنجش ونحو ذلك مسن 
العقود المحرمة - أن تعمل على منعالاحتكار .واجبار المحتكر على البيع 
والتسعير عليه بسعو السوق د ون أن تسمح له بالتحكم فى عرض السلعة 
أوقى سعرها . 


وهذا! كله بخلاف التطبيق العملى للحرية الفردية فى النظام الرأسمالى 
الذى أدى الى اتحراف نظام السوق ‏ ونشوء الاحتكارات بصورها المختلفة 
وذ لك بسبب حرص النظام الرأسمالى علىالمحافظة على الحرية الفردية 
واطلاقها وعدم تقييدها الا فى نطاق ضيق . وان كان هذا لا يعنى أن 
الأنظمة الرأسمالية تمتنع على الاطلاق عن التدخل فى سير الأمور الاقتصادية 
وتترك للاحتكارات حرية القيام والتحكم فى الأسواق ,بل اننا نجد أن الحكومات 
الرأسمالية تقوم ببعض الجهود للمحافظة على المنافسة وتقليل سيط سرة 
الاحتكارات ءالا أن هذه الجهود جميعا تثم فى اطار المحافظة على الحرية 
الغردية باعتبارها القاعدة الرئيسية داخل هذا النظام »واعتبار هذه الجهود 
استثناء من القاعدة وحلولا مئقتة لمعالجة الخلل الطارى* .مما يجعلببا 
اجراءات غير فعالة ,حيث لم يزل الاحتكار بصورة المختلفة قائما وسيطرا داخل 
هذه الأنظمة .(1) سواء أكان فى صصورة انقراد منتج أوعدد محدود من 
المنتجين بعرض السلعة أم كان فى صورة اتحاد المنتجين فيما بينهم والتحكم 
فى عرض السلعة وفى سعرها . 
(() د . محمك عيد المنعم عفر : السياسات الاقتصادية فى الأسلام: و 7 

أصول الاقتصاد الاسلامى : 50/1م . 
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ومن بين الاجراءات التى تقوم الحكومات الرأسمالية بها لسع 
قيام الاحتكار والسيطرة على الهيئات الاحتكارية )١(‏ أن تعمل على تقييسد 
تكوين الاحتكارات عن طريق اصد أر القوانين والتشريعات التى تمنع الاتفاقات 
الاحتكارية فى الصناعة والتجارة ونحوها , وكذلك قد تعمل هذه الحكومات 
على تأييد تكوين الهيئات التعاونية وتقويتها بحيث تتمكن من مناهضة 
الوحدات الكبرى الاحتكاريسة . وأيضا فان هذه الحكومات قد تعمل على 
أن تصبح مساهمة فى الهيئات الاحتكارية حتى تتمكن عن طريق عضويت با 
فى مجلس الادارة ونحوه من السيطرة على هذه الهيئات بل قد تقوم الد ولة 
بالتد خل فى السوق كمنافس لهذه الهيئات نظرا لما تملكه من امكانيات كبيرة 
لا تتوفرعادة لدى الأقواد .رأخيرا فقد تلجأ بعض الحكومات الرأسمالية 
الى اتباع أسلوب التأميم للمشروعات الاحتكارية الكيرى لمنعها من اساءة 
استخدام سلطتها ,سؤاء بالتحكم فى الأثمان )وا لسيطرة على الجهاز الحكومى 


وتوجيه السياسة أو الاعلام أو نحو ذلك . 

ولا شك أن هذه الاجراءات ونحوها لا يمكن أن تؤدى د ورهاقى 
حالة قيام الاقتصاد ابتداء! على روح الحرية القردية والمنافسة المطلقة 
وفى حالة غياب القيم والأخلاق والمشل العليا ءفاذا أفلت الفرد من رقابة 
ألد ولة لم يكن له من د اخله رقيب . 





(1) انظر: د . أحمد عباسعبد البديع ,تد خل الد ولة ومدى اتساع مجالات 
السلطة العامة : معو . 
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التفريق بين الاحتكار قى الاسلام والاحتكار فى الأنظمة الاقتصادية الوضعيلا! 





لاشك أن مفهوم الاحتكار فى الاسلام يختلف عن مفهومه فى بقيية 
الأنظمة الاقتصادية ,ققد تبين من دراسة الاحتكار هنا أن النراد بههو 
الانفراد بعرضالسلعة والقدرة على التأثير فى السعر ,فاذا انقرد منتج واحد 
بغرض السلغة كان .هذا ( احتكارا كاملا ) وأذا كان عذاى .:. السنتجين قليلا 
ويستطيع الواحد منهم أن يؤثر فى السعر كان هذا ( احتكار القلة ). أما فى 
الاسلام فقد تقدم أن المقصود بالاحتكار هو:" اسلك ما يحتاج اليه , وحصصول 
الضرر على العامة من ذلك ” وعليه قان مجرد الانفراد بعض السلعة أو الانقراد 
بشرائها لا يعتبر هذا احتكارا محرما فى ذاته ءيل ان الاحتكار المحرم هو 
أن يعمد المنتج ونحوه الى امساك السلعة أو التقليل من عرضها ,حتى برتفسيع 
سعرها , ويحصل الضرر على الناس بسبب عد م وصول السلعة اليهم »أو وصولها 
بسعر مرتقع (1) . لكن اذا باع المنتج الوحيد سلعته دون أن يمسك انتاجه 
أو يقلل من عرضه ءلم يكن محتكرا بالمعنى الاسلامى ولم يصح للد ولة أن تتدخل 
فى عمله , حتى وان باع بسعر مرتقع ليس له من سبب الا أن الكمية المعروضسة 
قليلة د ون أن يكون له يد فى تقليل العرض »لأن السعر المرتفع حينفذ يكون 
بسيب قلة الموجود من السلعة , وهذا سيدعوغيره من المنتجين الى الدخول 
فى انتاج هذه السلعة , ومشاركة المنتج فى أرباحه العالية ,فيكثر الانتأج ويعسود 
السعر طبيعيا . أما ان أمسك المنتج سلعته أو قلل من عرضها ليرقع 'تسعرها 
كان هذا احتكارا با لمعنى الاسلامى ,سواء كان منتجا وحيدا »أو يشترك معه 
فى الانتاج عدد قليل أو كثير من المنتجين ,فالاسلام لم ينظر فى تحديد معنى 
الاحتكار الى عد د اللمنتجين من حيث القلة أو الكثرة .ولكنه ينظر الى أعصال 


(9) أنظرود . محمد عبد المنعم عفر ءيوسف كمال ,.أصول الاقتصاد الاسلامى 
ا 


م) د .على عبد الرسول عالميادىء الاقتصادية فى الاسلام:١٠١21ع ١١‏ . 
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المنتجين أنفسهم وتصرفاتهم ,قاذا كانت تؤدى الى الحاق الضرر بعمومالناس 
ورقع السعر عليهم منعوا من ذلك . فهذه الأعمال والتصرفات هى التسسسى 
يحاسبون عليها ,لأنها بسبب منهم وتد خل عأما القلة والكثرة فليست بسبيسب 
منهم فلا يحاسبون عليها ,فلا يصح أن يعتبر المنتج أاثما لمجزد كونه المنتج 
الوحيد لهذه السلعةان كان يؤدى انتاجه على الوجه المطلوب . 


لكن لو فرض أن الانقراد بالانتاج أو البيع أو نحو ذلك كان بسبب 
من المنتج نفسه أو بسبب تد خل من غيره كالد ولة مثلا . فما حكم ذلك فى 
الاسلام .؟ وما هود ور الدولة فى مثل هذه الحالة ؟. 


يصح القول للاجابة على هذا السؤال ان الانفراد بالانتاج 
ان كان بسبب من المنتج وذلك بأن يعمل على منعغيره من الد خول معه فسى 
انتاج سلعته بأى وسيلة كان هذا المنع »مثل أن يحول بينه وبين الحصول على 
المواد الخام ,أ و بواسطة السيطرة على الأسواق ,أو بواسطة سياسة الافراق 
ومحاربة المنافس د اخل السيق والقضاء عليه »ونحو ذلك . فاذا كان الأمر 
كذ لك فانه يعتير فى نظر الاسلام ظلما محرما وضررأ تجب ازالته ,وفاليا مايعمل 
المنتج الوحيد اذا انفرد بعرض السلعة .على التحكم فى عرض سلعته والتقلييل 
من انتاجها قدر الامكان حتى يصبح فى مستوى أقل من طلب السوق ليرفع السعر 
ويحصل على أقصى ريح ممكن .وهذا من الاحتكار المحرم فى الاسلام وعلى 
ألد ولة حينفذ أن تعمل على منع مثل هذا التصرف بالاجراءات الممكتة »ع وأن 
تعمل على توفير المناقسة فى السوق وتسهيل الطريق أمام المنتجين الراغبيين 
فى الدخول فى هذا المجال . )١(‏ 


أما اذا كان الانفراد بعرض السلعة بسبب من الد ولة ومساعدة منها 
فانه أن كان فيه مصلحة عامة وحقيقية قلا بأس فيه .وذ لك أن بعض أنواع الصناعات 


)0 قاد مكمه حك صقر عالاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات: م7 . 
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يكين تغضود منتج واحد أوعدد قليل من المنتجين أفضل من المنافسة التامة 
وذلك نحو مشروعات المرافق العامة »كالمياه والكهرباء والمواصلات ونحوها 
حبك أن طبيعة هذه المشروعات لا تحتمل قيام منافسة , وللحد من الاسسراف 
فى استهد ام الموارد ٠:‏ فى مكل هذاء العالاث يشم أن تعمس الد ولة 
لأداء هذه الخدمة مؤسسات معينة .وتمنع الآ خرين من الدخول فى هذه 
الصناعة ,الا أنه يلزم حينكذ أن تضع الد ولة القيود والقوانين التى تضمسسن 
بموجبها أن يحصل الأفراد على الخدمة المناسبة بالثمن العادل ,قتف اح 
الد ولة لهذه المؤسسات سعرا عاد لا يتيح لها الاستمرار فىأذاء الخدمة 
ويمنعها من تحقيق أرباح اضافية عالية ءلم يكن لها من سيب الا منع الآخرين 
من الد خول معها فى المنافسة )١(.‏ 


والتسعير فى مثل هذه الحالة ليس من قبيل التسعير المحرم »الذى 
أمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قعله ,لأن التسعير انما يكون ممتنعا 
ومحرما اذا كانت السوق حرة والسعر قد تحدد على ضوث المنافسة وتفاعل قوى 
العرض والطلب ,أما فى مثل هذه الحالة فان السيق ليست حرة والمنافئسة 
قد ألغيت ,فاذا قلنا بجواز الغاء المنافسة فى مثل هذه الحالات للمسلحة 
العامة .قلنا بجواز التسعير لعدم تحقق شرط النهى عته . 


أما اذا لم يكن فى الانفواد بالانتاج والبيع مصلحة عامة,فان 
مساعدة الد ولة لهذا العمل وموافقتها عليه ومنع الغير من المنافسة من غير 
مصلحة عامة .ظقلم لا يجوز .ومن أمثلة هذا النوع الامتيازات التى تسح 
لبعض الأفراد لتوريد سلعة أوتصديرها أواستغلال مورد ونحو ذلك ان لسم 
يكن فيه مصلحة عامة . 


وقد ذكر ابن تيمية حالة حصو البيع أو الشراء فى فرد أو طاففة 





(() د . اسماعيل هاشم ,د . عبد الرحمن يسرى ,أسسعلم الاقتصاد 
ل ا 
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معينة ومن غيره من منافسته وذكر أن هذا ظلم لا يجوز . جاء فى الفتاوى 
وأما اذا ضمن الرجل نوعا من السلععلى أن لا يبيعها الا هو() 
فهذا ظلم من وجهين : من جهة أنه منعغيره من بيعها , وهذا لا يجوز 
ومن جهة أنه يبيعها للناسيما يختار من الثمن فيغليها )١9"...‏ وذكر 
ابن تيمية أيضا أنه لوفرض حد وث مثل هذه الحالة فان التسعير هنا واجب 
بلا تردد عند أحد من العلماء ,لأن الواجب رفع الظلم واذا لم يمكن رفعصه 
كله فيد فسع الممكن منه ويسعر عليه بسعر المشل . (5 ١‏ 


د ور الد ولة فى النظام الرأسمالى فى تحد يد الكمن: 
ذكر فيما سسيق أن الأسعار فى النظام الرأسمالى تتحدد فى 
السيق على ضسوء تفاعل قوى العوض والطلب عند النقطة التى يتعادل 
فيها الطلب مع العرض وبطريقة آلية بواسطة جهاز الثمن . الا أن تحقييق 
هذا التعادل ويطريقة الية أصبح موشيع مدكك من الاعتضاد يتن الراستا لييسن 
وخصوصافى بعض الفترات التى يعجز فيها جهاز الثمن عن تحقيق التعصادل 
المطلوب ,مما يدعو الحكومة الى التدخل فى هذه الحالات وان كان هذا 
التدخل مخالقا للنظرية الرأسمالية من حيث الأساس ,حيث انها تقىم على 
الحرية يعدم التدخل ءالا أنها حالات أصبحث موجودة ومعترفا يبا كمالات 
() المقصود من قوله : ضمن الرجل نوعا من السلع . . . أى التزم وضمن قبل 
ا 0 للناس »على أن تمنع اله ولة 
غيره من بيعها وذ لك فى مقابل مبلغ معين يقوم بد قعه للد ولة »وقد 
يكون من غير مقابل . 
0) الفتاوى:و؟/مه5:غه؟. وانظر فى هذا المعنى الج نفسه صفحة 
0000 وفيه تسمية المتضمن هذا محتكرا . باعتبار ان عمله هذا يهدى 
الى الاحتكار واغلاء التسعير . 
5 الحسبة : #وء.»ع بالفتاوى : مم١/##ءالطرق‏ الحكمية :++مم, 
#رمم. وأنظر: ماتقدم فى ميحث التسعير ص ذكحةع6 
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اتنا فيتدنة :01 


ومن أهم الأسباب التى تدعو الحكومات فى الأنظمة الرأسمالية 
للتدخل فى جهباز الثمن هو محاولة الحد من ارتفاع أسعار بع ضالسلع 
الضرورية محافظة على تكاليف المعيشة ووساعدة للمستهاكين فى الحصول 
عليها بأسعار معقولة ٠‏ وسبيلها فى ذلك تخفيض ثمن السلعة .بان تحد 
ل تحند! أعلى وتمثم من الزيادة عليه + وقد يكين كذ سل الحكونة ينس 
لغرض حماية الستهلكين ولكن لدعم بعض المنتجين خاصة الزراعيين , وذلك 
يضمان حصولهم على ثمن معين لسلعتهم لأجل ضمان مستوى معين مسن 
الدخل لهم ,لانخفاض مستويات د خولهم بالنسية لغيرهم من المنتجيسن 
فى قطاعات الاقتصاد الأخرى . 


وتد خل الحكومة فى جهاز الثمن بصفة عامة :قد يكون فى صورة 
مباشرة »وقد بكون فى صورة غير مباشوة . وبيان ذلك فيما يلى 9)  :‏ 


)١(‏ التدخل المباشر ( التسعير الجبرى ) :- وذلك بأن تحدد الدولة 
للسلعة المراد تسعيرها ثمنا معينا , وتمنع من بيعسها بأكثر من السعصر 
المحدد لبا . والتدخل فى هذه الحالة أما أن يكين لمصلحة 
الستهلكين وما أن يكون لمصلحة المنتجين . 


() د . محمد سلطان أبو على »د . هناء خير الدين «الأسعار وتخصيص 
الموارد : م50.: ١‏ 

(0) انظر تفصيل ذلك فى :د .محسون جلال ,مياد ىء الاقتصادم/ إلا ىد . 
اسماعيل هاشم ,د . عبد الرحمن يسرى عأسسعلم الاقتصاد : .يرم 
د . محمد سلطان أيوعلى ,د . هناء خير الد ين »الأسعار وتخصيص 
الموارد :هوم ءد . سامى خلسل النظرية الاقتصادية »أسعار السلع 
والخد مأت: باه »د . محمد عبد المنعم عقر »نحو النظرية الاقتصاديسة 
فى الاسلام (الاثمان والاسواق ):++#ءد .على حافظ منصورءد . محمد 
عقر ءميادى* الاقتصاد الجزئى ١:‏ ,د . عبد العزيز مرعى ,الا قتصاد 
المعأصر :نب«م. 
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والتد خسل فى الأسعار لمصلحة الستهلكين ,يكون عادة اذا 
كانت السلعة ضرورية لهم »لمساعد تهم فى الحصول عليها بأسعار مقبولسة , 
أو فى حالة حد وث زيادة مفاجكة فى الطلب أو نقص شديد فى العرض » وقد 
يكون التد خل منعا للاستغلال اذا كان البائعون يتجاوزون الأسمعار. 
المعقولة . 

والسعر الجبرى فى مثل هذه الحالة لا بد وأن يكون دون سعر 
التوازن »وبالتالى وطبقا لقوانين العرض والطلبلا بد أن تزداد الكىكية 
المطلوية عند هذا السعر وتقل الكمية المعروضة . وعلى الد ولة حينفذ 
أن تعمل على زيادة الكمية المعروضة بما يتناسب والسعر المقرر .وذلك بأن 
تد فع اعانة للمنتجين ليزيد وا من انتاجهم ,حتى يتعادل العرض مع الطلب 
وتعتبر هذه الاعانة هى الغرق بين السعر العادى الذى تحدده قوانيسن 
العرض والطلب د ون تد خل الحكومة وبين السعر الجبرى .ويذ لك تبقسى 
كمية الانتاج ثابتسة دون أن يؤثر عليها السعر الجبرى بانقاصها. وقد 
لا تدفعالحكومة اعانة للمنتجين , وتعالج مشكلة الفرق بين العرض والطلب 
بتقنيين توزيع الكمية الموجودة عن طريق البطاقات أو ما يعرف بنظام الخصص 
حتى تضمن الحكومة عد م عودة السعر للارتفاع مرة ثانية نتيجة زيادة الطلسب 
وتضمن أيضا عدالة أتوزيع الكمية المتوفرة حتى لا يختص بها البعصخضن دون 
الآخرين . الا أن الكمية المعروضة تبقى هنا د ون نسبة الطلب عليهاء وهذا 
يعنى أن الأفراد يحصلون فى ظل نظام الحصص على كمية أقل من الكعية 
التى يرغيونها .)١(‏ ومشكلة نظام الحصص تكمن فى ايجاد الجهازالادارى , 
الذى يمكنه القيام بهذه المهمة ,وفى تحديد حاجة كل شخص الى السلعة 
ومعرفة مقدار هذه الحاجة . وأيضا فان نشوء السوق السوداء يعتببلو 
أمرا ملازما غالبا للسعر الجيرى ونظام الحصص وذ لك نتيجة لأن الكميية 


() د . سامى خليل »النظرية الاقتصادية عتحديد أسعار السلع والخدمات 
:5ه ٠:‏ 
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المطلوية تفوق الكمية المعروضة ,مما يؤدى الى وجود الرغبة لدى البائعين 
فى رفع السعر ٠‏ ويقابلها رغبة لدى المشترين فى الحصول على كمية أكبر مسن 
هذه السلعة وبسعر أعلى .وبالتالى تباع السلع فى السوق السوداء بسعر 
أعلى من السعر الجيرى . )١(‏ 


أما اذا كان التدخل لدعم المنتجين قان السعر المفروض حينكذ 
يكون أعلى من سعر التوازن ,فاليا ما يحدث مثل هذا التدخل فى أسعار 
المحاصيل الزراعية ,والتى تشكل المصدر الرئيسى لد خل الأغلبية »والتسى 
تكون الكمية المعروضة منها أعلى من نسبة الطلب عليها مما يؤدى الى خفض 
سعرها ونقص د خول أصحابها لو تركت أسعارها تتحدد على ضوء قوانيسسن 
العرض والطلب . فحينكذ تتدخل الحكومة بقرض سعر جبرى يتحدد عند 
مستوى أعلى من السعر العادى أى سعر التوان . الا أن هذا السعبر 
الجبرى قد يؤدى تحت قوانين العرض والطلب الى زيادة الكمية المعروضة 
ونقص الكمية المطلوبة .وبالتالى وجود فائض فى العرضقد يتسيب فى خفض 
السعر ثانية ,وخاصة اذا كان الارتفاع فى السعر الجبرى كييرا . : وتحاول 
الحكومات حينفذ أن تعالج هذه المشكلة بأن تقوم يتحديد الكمية المنتجة . 
ققى أسعار المحاصيل الزراعية تحدد الساحة المزروعة مبين السلعة التى جرى 
تسعيرها ,يما يتفق ومقدار الطلب عليها . وقد تقوم الحكومة بشراء الككعية 
الفافضة وتخزينها وتتحمل نفقات الشراء والتخزين حينقذ . 9) 





()د . محمد سلطان أبو على الاوك هناء خير الد ين #الأسعان لعي سن 
الموارد :++ ومابعدهأ ,د . سامى خليل ,النظرية الاقتصادية ‏ تحديد 
أسعارالساع والخدامات ...عه ومايعدها: , 

(0) اقد تعمد بعض الحكومات الرأسمالية في بعض الأوقات »الى اتلاف الكمية 
الفاعضة من الانتاج .بأن تقوم بحرقها أو القائها فى اليحر مثلا .حتى لا 
يتسيب هذا الفائض فى خفض السعو. انظر ود . تن امى 
خليل ,النظرية الاقتصادية ,تحديد أسعار السلع والخدمات: ع 0ه . 











)ه٠8(‎ 


(؟) التدخل غير المباشر :- وذلك بأن تعمل الد ولة على التأثير فى 
الأسعسار بخفضها ْو رفعها ءلكن ليس بالطريق العباشر أى التسعير 
الجبرى , وانما بطريق غير مباشر «ومن أمثلة هذا التدخل ما يلى :- 


(أ) الضرائب غير المباشرة : وذلك بأن تفرض الد ولة ضريبة على 
الانتاج ,وهذه الضريبة تتوزع عادة على المنتج والستهلك ,ينسب 
تحد د ها مرونة كل من الطلب والعرض الخاصين بالسلعة . وهذه 
الضريبة تزيد فى تكاليف الانتاج مما يؤدى غالبا الى نقصالكمية 

المنتجة وزيادة قى السعر »وبالتالى النقص فى مقدار الطلب عليها . وتقوم 

الحكومة بفرض ضرائب الانتاج للحد من الاستهلاك فى بعض السلع وخاصة 
الكمالية منها ,وقد يكون هدفها الحصول على ايرادات تحتاجها لتدريل 

ميزانيتهبطا . 


زب) الاعانات :- وذلك بأن تدفع الحكومة لمنتجى بعض السلعا لضرورية 
أموالا .وذلك بهد ف التقليل من تكاليف انتاجها وحصول الشاس 
عليها بسعر معتدل ,يأو للتقليل من خسارة المنتج وساعدته 
على الاستمرار فى الانتاج . وتأثير الاعانات على السعر على العكس 
من تأثير الضرائب ,لأنها تؤدى الى خفض التكاليف ,وزيادة الكيية 
المعروضة وخفض السعر . 


وبالنظر فى هذه الاجراءات التى تتخذها الد ول الرأسمالية للتأثير 
فى الأسعار وعلى ضوء دراسة الأسعار فى السوق الاسلامية ,يمكن القول أن 
وضع الحكومة لسعر جيرى يخالف سعر السوق هو أمرممتنع فى الاقتصاد الاسلامى 
سواء أكان هذا السعر بالزيادة عليه أم بالنقص منه . فالسعر الذى يتحدكى 
فى السوق على ضوء الكمية المعروضة من السلعة ومقدار الطلب عليها يعتبر فى 
نظو الاسلام سعرا عاد لا ,ومحاولة الد ولة للاتقاص منه ظلم وحرام . لذا فسان 
التسعير الجبرى يخفض السعر ومايرافقه من سيطرة ادارية ونظام توزيع خاص يعتبر 








٠ 8(‏ ه) 


أمرا لاغيا فى السوق الاسلامية . 


0 





لكن اذا رأت الحكومة أن تعمل على خفض السعر ويسا 
الستهلكين فى الحصول على حاجاتهم الأساسية بأسعار منخفضة عن طريق 
دفع الامانات للمنتجين »للتقليل من تكاليف الانتاج والبيع بسعر أقل مسن 
سعر التكلفة ,فهذا الأمولا بأسيه ,وليس فيه مخالفة لحديثالرسول 
صلى الله عليه وسلم فى شأن التسعير .وهو أمر لا ظلم فيه للمنتجين , لأته 
يجمع بين مصلحة المنتجين ومصلحة المستهلكين ولا بد أن يراعى فى الاعانة 
حينكذ أن تسد القرق بين سعر السوق قبل الاعانة وبين السعر يعد 
الاعانة الذى تختاره السلطة للمستهلكين . 


أما اذا كان التسعير وتقنين توزيع الكمية المعروضة لظروف طاركق 
كالحرب مشلا حيث تقل الكمية المعروضة ولا يمكن زياد تها لظروف الحرب 
وقد لا يتمكن اليعض من الحصول على حاجاتهم الضرورية من بعض السلع فهذه 
حالة استثنائية »والقاعدة الشرعية المعمول بها فى الاسلام أن" الضسبوورات 
تبي علمحظورات ”" وأن " الضرورة تقدر بقدرها )١("‏ قاذا زالت هذه 
الظروف الطارفة ءزالت الضرورة وزالت حينكذ الحاجة الى التسعير: وتعسود 
السوق الاسلامية الى عملها الطبيعى على ضوء الحرية الممنوحة لها قى 
حد ود تعاليم الاسلام الشرعية 71 


أما بالنسبية لتدخل الحكومة غير المباشر فقد تقدمأتسه 
اما أن يكين فى صورة ضرائب انتاج أوفى صورة اعانات . فان كان قلى 
صورة اعانات .فقد تقدم أن اعطاء الحكومة اعانات للمنتجين لتخفيض 
الأسعارأمرلا بأس يسه بل هوأمر مسستحسن ومطلوب فى حد ود 
امكانيات الدولة . أما بالنسبة للضراعب عفان الد ولسة فى الاسلام 


() انظرةالسيوطى ؛القسياه والنظاكر :عمر. 











(«.٠ه)‏ 
ملزمة بأتباع منهج محدد فى قرض الضراعب فى أموال الناس ويلزمببا 


حينفذ التقيد به , وليس من حق الد ولة التوسسع فى فرض الضراكب 


بحسي مآ تراه 2 )0( 


() انظر ما تقدم فى مبحث الضرائب فى الاسلام صن 0 008 >) 
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[-) الى فى الأمتصحاة اق ا ا 


فى النظم الاشتراكية لا تتحدد الأثمان تلقائيا من خلالالسوق 
وحسب ظروف العرض والطلب »كما هو الحال فى النظام الرأسمالى »وانما 
تتحدد الأسعار بقرارات .مركزية تصدرها هيئات التخطيط ,لأن ملكية 
وساكل الانتاج تعود للد ولة »فهى التى تحدد الكمية المنتجة .وهى 
التى تحدد السعر الذى تباع به . فنظام السوق وحرية المنافسة لا تتوفر 
فى الأنظمة الاشتراكية . )1١(‏ 


ولا شك أن هيكات التخطيط تلتزم - وهى تحدذ الأ سعار ‏ باعتبارات 
وقواعد مهمة حتى يكون السعر مقبولا من الناحية الاقتصادية (1) .ومن أهصم 
هذه القواعد أن يكون ثمن السلعة أعلى من تكاليف انتاجها ,حتى يتبكلن 
المشروع من مواصلة انتاجه .وأن يكون هناك توازن وتعادل بين مجموع قيسم 
السلع المعروضة . الا أن الد ولة قد تخفض أسعار بعض السلع الضرورية 
د ون مستوى تكاليف أنتا جا.ها » مع دعم واعانة انتاج هذه السلع ليقاء 
واستمراره »كما أنها قد ترفع أسعار بعض السلعالاستهلاكية .عن طريق 
ضراكب الانتاج المرتفعة ءوذلك للحد من استهبلاكها . 





وقد وجهت عدة:انتقا وات الى نظام الأثمان فى الأنشضمة 
الاشتراكية ,منها أن هذه الأثمان تحدد بطريقة مركزية تحكمية , دون 
مراعاة للعلاقسة بين الكمية المعروضة من السلع ومقدار الطلبعليبا 





() تعصل قوانين العرض والطلب فى الأنظمة الاشتراكية فى تحديد أسعار 
بعض المنتجات الزراعية »حيث يسمح للمزارع الجماعية ( ا لكلوخوزات) أن 
تبيع جزة! من انتاجها للجمهور مباشرة من غير تحديد للسعرء وأيضا 
قان فائض المزارع التى تخصص للاستهلاك الشخصى يباع فى السق . 

0) د . عبد العزيز مرعى ,الاقتصاد المعأاصر:+١”.‏ 











)ه٠مر‎ 


وبالتالى فان الثمن لا يعبر عن.القيمة الحقيقية للسلعة ,ولا يمكن بواسطته 
تقييم المشروعات , ومعرفة الكفاءة قى استخد ام الموارد (1). ومما يدل علسسى 
أن تحد يد الأثمان فى النظام الاشستراكى لايعبر عن السعر الحقيقى للسلعة 
انتشار السوق السوداء حيث تباع بعض السلع فيها بأضعاف السعر الحكومى 
كما أن أسعار بعض السلع الزراعية التى تسمح الد ولة لأصحاب المزارع الجماعية 
ببيعها فى السوق تبلغ أشعاف السعر الحكوس:. اققى يعض الاتخضاكيات بلغ 
سعر التفاح مثلا فى السوق الحرة عشرة أمثال سعر الحكومة ,وثمن الزيد 
خمس عشرة مرة واللبن عشرين مرة . . . (1) بل لقد توجه الانتقاد الى نظام 
الأثمان فى الأنظمة الاشتراكية من قبل الاشتراكيين أنفسهم , وذكروا أن أثمسان 
سلع الانتاج تتحدد عند مستوى أقل من قيمتها الحقيقية »رأن أثمان سلع 
الاستهلاك تتصف بالجمود وعدم العرونة ‏ وعد م القدرة على ملاحققة الأوضاع 
المتغيرة للانتاج والاستبلاك ,مما دعاهم الى القول بالاسترشاد بنقام 
السوق فى تحديد الثمن . 9) 


وقد ذكر الد كتير أحمد جامع ‏ بعد أن عدد الانتقادات المتوجهة 
الى نظام الأثمان فى المجتمع الاشتراكى من قبل الاشتراكيين شم ذكران 
نتيجة هذا كله هوأن يعلم أن الاقتصاد ين يتحتم عليه توك 
اقتصاد التخطيط والأخذ بجبازالسق . 


والذي يهمهنا ليس هو ذ كر الصعوبات التى يتعرض لبا 


() د . أحمد جامعء الأثمان فى الاقتصاد الاشتراكى عمجلة مصرالفعاصرة عدد 
(#2"م) سنة 1594م ءص.هلم. د . رقعت العوضى «نظرية التوزييع 
اله 

8) دا. عبد العزيز مرعي الاقتصاد المعأصر:-وم. 

06 اأحمة جامعءالاثمان فى الاقتصأد الاشتراكى ءمجلة مصرالمعاصرة عدد 
لمم سنة 11509اءص :5هم. 

9) المرجع نفسه : لالم . 
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الاقتصاد الاشتراكى فى تخطيط الأسعار ,أو فى الاقتصاد عامةكالبيروقراطية 
وانعدام الحافز مثلا )١(‏ ,كما لا يهم أيضا الدقاععن الاقتصاد الاشتراكى 
وأثبات قد رته على أيجاد التوازن بين العرض والطلب فى مجال الأسعسار 
أو محافظته على الموارد . بل الذى يهم هنا هو البحث قى أساسيات هذا 
النظام والذى يقوم على تملك وساعل الانتاج للد ولة ,والتحكم فى الانتتساج 
والاستهلاك ,«بالتالى فى الأسعار المعلتة . وهومبدأ يرفضه الاقتصاد 
الاسلامى . فالملكية الفردية لوسائل الانتاج أوغيرها مبدأ ثابت قفى 
الاقتصاد الاسلامى ,اذا تمت فى أطار تعاليم الاسلام الشرعية . كمبه| 
أن نزع الملكية من يد صاحيها بغير وجه حق شرعى أمر يرفضه الاسلام 
أما التحديد المركزى للأسعار قالى جانب المشاكل العديدة التى تعتسورض 
هيئة التخطيط . والتى اعترف بها الاشتراكيون أنفسهم والتى تقدم ذكر بعضها 
تجد. أن هذا التسعير يقوم فى الأصل على مبدأ سيطرة الد ولة وتملكبالوسائل 
2 
الانتاج وهو مبدأ غير شوعى »والاسلام يرفضه من أساسه . بل لقد/الآسلام 
النهى عن التسعير المركزى بصفة خاصة ,حيث تتحدد الأسعار فى الاقتصاد . 
الاسلامى على ضوء قوانين العرض والطلب وحرية السوق فى اطار القيم والتعاليم 
الاسلامية . وبالتالى لا يوجد هناك نقطة التقاء أو مقارنة بين الاقتصاد 
الاشتراكى والاقتصاد الاسلامى فى مجال حرية السوق ونشوء الأسعار 


() اتطر مايأتى فى مبحث التخطيط ص اه © 
م انظرطاياتى :ا ص 632063 














(حذه) 


تقدم القول بأن د ور الد ولة فى السوق قد يتخذ عدة أساليب 
تتدرج من حيث نسبة تأثيرها على الحرية الاقتصادية للأفراد وعلى العمل 
الحر لقوى السوق . وقد تم الحديث فى المباحث السايقة عن بعض هذه 
الأساليب )١(‏ » وقى هذا المبحث سيتم الحديث عن أسلوب آخر جرى العمل 
به فى الآونة الأخيرة فى أغلب اقتصاد يات الد ول ألا وهو أسلوب التخطيط 


والحد يث عن تسبة تأشير أنسلوب تخطيط الاقتصاد على حرية 
السوق أمر نسسبى ,وذلك بحسب نوع وأسلوب التخطيط المتبع »فقد تقتضصى 
بعض أساليب التمطيط الناء حرية السوق والحرية الاقتصادية الفردية بصفة 
عامة .وذلك كما فى أساليب التخطيط المركزية ا لتحكمية :10 كياءيمم أيضا 
أن تنتهج الد ولة بعض أساليب التخطيط لاقتصاد ها د ون أن تتعرض لجوهمر 
مبد أ الحرية الاقتصادية وحرية السوق عكما فى أساليب التخطيط الاختيارية . 


وفى هذا المبحث سيتم الحد يث أولا عن ماهية التغس يط 
وأنواعه كما عرفت فى ظل الأ نظمة الاقتصادية السائدة ,ثم يتم الحديث عن 
حكم التخطيط فى الاسلام وأنواعه الممكتة . 





() انظر فيما تقدم مبحث د ور الد ولة فى مراقبة النشاط الاقتصاد ى » وميحسست 
دور الد ولة فى تحديد الأسعار والأجور . 

(0) انظر علاقة التخطيط المركزى الشامل بالغاء الحرية الفردية وحرية السوق. 
وتأميم وسائل الانتاج ونحو ذلك من أسس المذ هب الاشتراكى لدى. د . 
محمد مبارك حجير »التخطيط الاقتصادى : . + ومابعدها . 

















(اله) 


(و) التخطيط كما عرف فى الأنظمة الاقتصادية الساعدة :- 


ارتبط فى بداية هذا القرن بالنظام الاشتراكى ارتباطا وثيقا .فقد بلدا 
النظام الاشتراكى فى روسيا باعداد وتنفيذ أول خطة اقتصادية منذ عام 
4م وما زالت منذ ذلك الوقت تعمل على أعداد وتنفيذ الخطط 
الاقتصادية المختلفة ,وقد تبعها فى هذا السلوك عقب الحرب العالمية 
الثانية دول المعسكرالاشتراكى . 


الا أن وجود مثل هذا الارتباط بين التخطيط والنظلم الاشتراكى 
لا يعنى أن د ول النظام الحر لم تعرف مفهوم التخطيط ولم تعمل به .بل 
لقد ظهرت الحاجة فى هذه الد ول الى اتباع بعض نماذج التخطيط؛ وذلك 
أثناء الحروب التى خاضتها ,فاتخذت من التخطيط أسلويا لتعبئة الموارد 
الاقتصادية لخدمة المجهودالحربى .«كذا أثناء أزمة الكساد الكبير الذى ساد 
أورويا والولايات المتحدة مابين عامى (19179-+19#م ) فظهرتالحاجة 
الى تخطيط الد ولة للاقتصاد للقضاء على تلك الأزمة »كما ظهرت الحاججة 
الى التخطيط أيضا عقب الحرب العالمية الثانية .حيث اتخذ من التخطيط 
أسلوبا لاعادة تعميو ماد مرته الحرب فى أورويا وانعاش اقتصادها . 


أما بالنسبة للد ول النامية والمتخلفة فقد ظهر التخطيط فيبا 
مقارنا لعملية التنمية ءفانه بعد أن نالت هذه الد ولغ استقلالها السياسى 
- وقد كان معظمها يقع تحت سيطرة الاحتلال الأجنبىّ - وجدت حكومات هذه 
الد ول أن بلدانها تتردى فى حالة شديدة من الفقر والتخلف ,فجعلت هذه 
الحكومات من مسألة التنمية الاقتصادية أهم هدف لها .ومن أسل وب 
تخطيط التنمية أهم طريق للاسراع بعملية التنمية ورفع معد لات النمو الاقتصا ذأ 


(9) د . عبد الحميد محمد القاضى ,مقد مة فى التنمية والتخطيط الاقتصادى 
.+.م#. د . حسين عمر »التنمية والتخطيط الاقتصادى :ع + وما بعد ها . 





(؟ ذه) 


تتعدد تعريفات التخطيط بقد ر تعدد أنواعه المعمول بها فى 
الأنظمة الاقتصادية السائدة , ذلك لأنه لا يوجد نوع واحد من التخطيط 
متفق عليه .بل هوعدة أساليب وأنواع تختلف باختلاف الفلسفات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية للنظم الاقتصادية الساكدة عفانه بالرغم من ارتيباط 
مقهوم التخطيط ابتداء بالنظم الاشتراكية ,الا أن النظم الحرة قد ابتكورت 
هى الأخرى أساليب للتخطيط تتفق مع فلسفتها الاقتصادية والاجتماعية التسى 
تؤمن بها . 

ومع اختلاف وتعد د أساليب وأنواع التخطيط )١(‏ ,الا أنه يمكن 
التمييز هنا بين نوعين من أنواع التخطيط لهما ارتباط وشق بموضوع حرية 
السوق وتدخل الد ولة »الأول يعتمد على أسلوب التحكم المركزى , والتخطيط 
الشامل لجميع الفاعليات الاقتصادية ,مؤكد! على ناحية السيطرة والرقابة 





() تتعد د أنواعالتخطيط بحسب تعد د المعيار الستخدم فى التفرقة »قمن 
حيث معيار الشمول هناك التخطيط الشامل لجميع فروع الاقتصاد فى مقابل 
التخطيط الجزثى الذى يستهد ف فرعا من فروع الاقتصاد . وهنساك 
التخطيط الوظيفى فى مقابل التخطيط التركيبى أو البيكلى :يبد ف التيع 
الأول الى الابقاء على الاطار الاقتصادى والاجتماعى القام بينما يدف 
النوع الثانى الى.احد اث تغييرات جذذرية فى تركيب الاقتصاد . ومن حيث 
السيطرة والرقابة هناك.التخطيط الاختيارى فى مقابل التخطيط الالزامسى 
المركزى » ومن حيث النطاق الجغرافى هناك التخطيط القومى فى مقاب 
التخطيط الاقليمى .وهناك التخطيط الرأسى والتخطيط الأققى 
والتخطيط من القمة الى القاعدة أو من القاعدة الى القمة ,والتخطيط 
طويل المدى ومتوسط المدى وقصير المدى . . انظر تفصيل هذه الأنواع 
وغيرها :د .عبد الحميد القاضى ,مقدمة فى التنمية والتخطيط الاقتصادى 
١ 1‏ موماأ بعد ها 07 . حسين عمر , ألتنمية والتخطيط الاقتصادى : بإلموما 
بعدها .د . أحمد الصباب,التخطيط والتنمية الاقتصاد ية : + 0 وما بعد ط 








ظره) 


د ون الالتفات لعفل السيق الحرة . والثأنى يعتمد على قوى السوق 
والعياذرة الغردية وعاقز الريع. . وينظر الى التخطيط على أنه أسلوب محاية 
بالنسبة الى السلطة والحرية )١(‏ . وفيما يلى سيتم التعريف بهذ ين النوعيين 
من أنواع التعطيسط : 

(أ) التخطيط المركزى الالزاممى : 


يمثل هذا النوع من التخطيط الطايع العام لأسلوب التخطيط 
فى الد ول الاشتراكية ,حيث تسود الملكية العامة لأد وات الانتاج » وحيث تعد 
الخطط الاقتصادية وتنفذ وتراقب مركزيا . ويتصف هذا النوع من التخطيسط 
بشموله لجميع نواحى النشاط الاقتصادى » حيث تتطرق الخطة لتنظيئم 
أدق التفاصيل فى النشاط الاقتصادى .وذلك بأن تقوم السلطة ممثلة 
فى هيكة التخطيط المركزية بتحديد مجميعة الأهداف التى يراد للخضة 
الاقتصادية أن تحققها ,وتقوم بحصر جميع الموارد المتوفرة » وتوزيع الاستثمارات 
على قطاعات الاقتصاد المختلفة وتحديد معدل نموكل قطاع من هذه 
القطاعات , وتحد يد كمية انتاج كل قطاع ونفقة هذا الانتاج وسعره والموارد 
التى يحتاج اليها )١‏ . . . ثم تصدر بذ لك خطة عامة تقرها السلطسة 
السياسية وتلتزم كافة فروع الاقتصاد بتنقيذها ‏ 


وأسلوب التخطيط المركزى الالزامى هذا يعنى أن سير النشاط 
الاقتصادى لم يعد متوقفا على قرارات آلاف الوحدات الانتاجية والاستهلاكية 
بل أضبحت الأوامر والتوجيهات المركزية تحل محل قوى السوق فى تسسسيير 
النشاط الاقتصادى وتوجيهه وتوزيسع الموارد بين كافة فروع الانتتس اج 


() أد وارد ماسون ١التخطيط‏ الاقتصادى , ترجعة :عبد العزيزالد لى :مو. 
م) د. على لطفى ,التخطيط الاقتصادى: .ع . 








)ها١#8(‎ 


المختلفة )١(‏ . والتالى فان هذا الأس لوب لا مجال فيه للمباد رةالفردية 
اذا أنه يستلزم وجود قطاع عام قوى ود رجة من التد خل فى النشاط الاقتصادى 
تتعارض مع قبول المشروع الفردى . (؟) 


التخطي طالاختيارى اللامركزى : 





يعتبر التخطيط الاختيارى اللامركزى هو الطايع العام للتخطيط 
فى د ول النظام الحو . والمقصود باللامركزية هنا هوعدم مركزية ادارة 
الاقتصاد وتنفيذ الخطط . وليسالمقصود عدم مركزية أعداد الخصضة 
قان الأولى فى مسألة اعداد الخطة أن تتولاها هيكة مركزية فنية تدوفر 
لديها البيانات الكافية ,أما تنفيذ الخطة فيمكن أن يكون مركزيا أوغير 
مركزى . 


والصفة الرئيسية للتخطيط فى الأنظمة الحرة هى أنه تخطيسط 
اختيارى ,بمعنى أنه يعتمد على تغليب أسلوب الرقابة والتوجيه غير المباشر. 
عن طريق قوى السوق على أسلوب التوجيه المباشر عن طريق التحكم المركسزى 
فالخطط الاقتصادية فى ذول النظام الحر تظسو فى الغالب خاسلال 
ميزانيات هذه الد ول ومن خلال السيايات الاقتصادية التى تتبعببا 
للوصول الى الأمداف الاقتصادية المرجوة كالتوظف الكامل وتوجيه الموارد 


() هذا لا يعنى أن الاقتصاد يات المخططة مركزيا استطاعت الاستغناء عن 
جهازالسوق تماما بل مازالت هذه الاقتصاديات تسترشد بقوى السوق 
بل ان التوجه الحالئى لدى اقتصاد يات الد ول الاشتراكية المتقدمة هسسو 
التوسع فى الاسترشاد ينظام السوق ءالا أن هذا الاسترشاد لم يصل 
الى درجة تغليب قوى السوق على القرارات المركزية . انظرود . أحمد 
جامع »الأثمان فى الاقتصاد الاشتراكى ,مجلة مصر المعاصرة عد د رمم 
سنة 99م ص لهم -. 

(م) د . جلال أمين ,مقدمة الى الاشتراكية .+١07:‏ د . عمرو محى الدين 
التخطيط الاقتصادى :م . 











)ه1١‎ 8( 


الى الانتاج المستبدف تشجيعصه , وحسن استخد أم الموارد »والتوزيسسع 
العادل للدخول وتحوذلك . )١(‏ 


وقد اختارت د ول النظام الحر أسلوب التخطيط الاختيارى عن 
طريق قوى السوق )١(‏ لعدم تناقضه معالمبادى* الرئيسية للاتتصماد 
الحر ءوالتى تأتى فى مقد متها المحاقظة على الحرية الاقتصادية للأقسراد 
كالملكية الخاصة والمشروع الخاص ‏ وأيضا لأن هذا النوع من التخطيط يعتمد 
على قوى السوق فى توجيه النشاط الاقتصادى ,وبالتالى يعتبر هذا التوع 
من التخطيط مكملا ومصححاً لعمل السيق وليس بد يلا عنه كما هو الحال فى 
التخطيط المركزى فى الأنظمة الاشتراكية . ( 





() د . عبدالمنعم البيه وزملاؤه ,الاشتراكية العربية : م2و١.‏ 

0 ق ونشو لخو بعد التخطيط الاختيارى الذى يعتمد على نظام 
السيق «وذكر أن التخطيط ماهوالا بديل لنظام السوق ,ولا يعمل 
التخطيط معالسوق معا ءبفان من الصقات الرئيسية للتخطيط 
الشمولى حيث يرمى التخطيط الى بناء مجتمع اشتراكى تسود فيه 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج . . انظر : د . عمرو محتى الدين 
التخطي طالاقتصادى :و٠5,.م‏ . ومن قوله :" .. وهكذا 
نرى أنه نتيجسة لتشدبك وترايسط جميع المتغيرات الاقتصادية لا يمكن 
ولا يصح أن يقتصو التخطيط على متغير أو مظهر من مظا اه سو 
الاقتصاد القومسى دون باقى المتغيرات ,والا انتفت عنه صقفة 
الشمول » وأنتقسى عن تلك السياسة صفة التخطيط" . المصدر 
تنقسوص وب . الا أن ن هذا لا يمنعمن القول بأنه قد وجدت 
عدة أساليب للتغطيط تتشي شى مع الأتظمنة الحرة وقلوى 
السق والتخطيطماهوالا أ اسل لمكي اش ساد 
لا يرتبط بنوع النظشام الذي يعمل فيه ,والخلاف على المصطلح 
خلاف لفظى لا طاقل تحتسه 

6 د . سلوى سليمان »السياسة الاقتصادية , سس, يعس . 








)ه1١(‎ 


ويوجد للتخطيط الاختيارى عدة أساليب وتطبيقات .يمكن 
أن نذكر منها هنا على سبيل المشال مايلى ,-(1) 


(1) التخطيط التصحيحى أو التقويمى :- 


وهذا! النوع من التخطيط يعمل ضد الد ورات الاقتصادية 
ويستهد ف تصحيح الاتجاهات السيئة التى تطرأ على سسير النشاط الاقتصادى 
الحسر بظهسو موجات الكساد أوالتضخم ,فتعمل الدولة اذا مالاح لبا 
بواد ر الاختلال ومن خلال السياسات المالية والنقدية ونحوها ,على أن 
تتفاد ى هذا الاختلال وتحافظ على سير النشاط الاقتصادى بد ون اختلالات 
"أيكتحن.: 


وقد عمدت د ول النظام الحر عقب الحرب العالمية الثانية السى 
تطبيق الأساليب التى أرشد اليبا الاقتصادى الشبير «كينزه لتصحيح 
هذه الد ورات ءكما عملت على تحد يثهسا وتطويرها خلال الفقرة السابقتة 


(؟) التخطيط للتنية :- 


وهذا النوع من التخطيط لا يقتصو على مجرد تصحيح الاختلالات 


الطارقة على عير لاا 111 ترم ل يدي هدفه الرئيسى التعجيل 
بعملية التئميةالاقتصادية . 


وهذا النوع من التخطيط قد يقتصر على بعض القطاعاتا لاقتصاداية 
التى يراد تنميتبا كالزراعة أوالصناعة أو التجارة الخارجية ونحو ذلك . الا أ 
ترابط قطاعات الاقتصاد المختلفة ببعضها يجعل من الأولى الاً+ 
بأسلوب تخطيط التنمية الشامل لجميع القطاعات الاقتصادية . ونظرا لأن دول 





() د . حسين عمر »التنمية والتخطيط الاقتصادى : + . ١‏ ومأبعدها . 











زلاده) 


النظام الحر تعتمد على مبدأ المشروع الفردى. والسوق الحرة .لذا 

فان هذا النوع من التخطيط الشامل يبقى فى اطار التوجيه الاختيارىأوما 

يسمى " بالتخطيط التأشيرى * حيث تهدف الخطة ابتداء الى ارشاد 
المنظمين ومعا وتتهم على معرفة ١مكاتيات‏ الانتاج فى فروع الاقتضاد المختلفة 

مع السماح بالتد خل فى حرية السوق بما لا يغ شو مباشرة على جوهر حرية 

الأفراد ,وذلك من خلال مناتنتهجه الد ولة من سياسات اقتصادية 

مختلفة مالية ونقدية وتجارية وفيرهاأ .حيث تستطيع بواسطة هذه 

السياسسات أن توجه الأفراد والمشروعات نحو تحقيق الأهداف المحددة 
فى الخطة ءويمكن لَلدَّ ولة أن تتبععدة أساليب كمنح الاعانات والساعندات 
المالية والتسهيلات المختلفة لبعض قطاعات الاقتصاد التى تبدف الخطلة 
الى نموها ركذا قد ترفع الد ولة تكاليف يعض الاستثمارات الجديدة غير 
الستهد فة فىالحظة وزيادة الضراعب عليبا »وقد تتبع الد ولة سياسسة 
الضرائب الجمركية لحماية صناعة محلية ناشتة أو للحد من استبلاك سلعة 
ما وأيضا تعتمد الد ولة على أسلوب التراخيص على الاستثمارات الجديدة 
أو تراخيص الاستيراد أو التصدير ونحو ذلك من الأساليب الممكثة والتى 
لا تدى الى هدم مبدأ الحرية الاقتصادية وحرية السوق , 
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زهده) 


)) التخطيط فى النظام الاقتصادى الاسلامى : 


تقدم فى المبحث السابق التمييز بين نوعين رئيسيين من أنواع 
التخطيط ,أحد هما تحكمى مركزى شامل تنعد م فى ظله المبادرة الفرد يسسسة 
وحرية السوق »والثانى اختيسارى ا رشسادى يتم مسترشدا بقوى السسوق 
د ون المساس بجورهر الحرية الاقتصادية ءواذا أريد الحديت عن حكم العمل 
باسلوب تخطيط الاقتصاد فى الد ولة الاسلامية فلا بد من معرفة أى أسلوب 
للتخطيط يراد العمل به ؟ 


فان أريد بالتخطيط ذلك النوع المركزى الشامل الذى عرقت 
تطبيقاته فى د ول المعسكر الاشتراكى فهذ! لا جدال فى امتناعه شسسيرعا 
وعدم صحة العمل به فى ظل نظام اقتصادى اسلامى .وذلك أن هذا 
النوع من التخطيط يقتضى أن تقوم الد ولة بادارة الاقتصاد ادارة مركزية 
تلغى من خلالها الحرية الاقتصادية الفردية وحرية المشروع الخاص ونظضام 
السوق »وأن تتمكن الد ولة من أنشاء قطاع عام رئيسى مسيطر تتملك الد ولة 
بموجيسه جميع وساكل الانتاج ,مما يدعوها الى أن تنتهج أسلوب التأميم 
للقضاء على جميع الملكيات الفردية الصناعية والزراعية والتجارية وغيره للكا 
كل هذه الأسسالص بى عليبا أملرب التفظيطل الشكيى تعديز متافشة 
لمبادئ التشصريع الاقتصادى الاسلامى ,وذلك لما هومعلى مين أن 
الاسلام قد أباح الملكية الفردية لوساعل الانتاج غيرها .وأباح للأقفراد 
التصرف فيما يُملكون انتاجا واستهلاكا ,كما حرم الاسلام الاعتداء على الملكييات 
الشبرعية والزم الدولة بصيانتها والمحاقظة عليها 17) والمحافظة على سوق 
حرة تتفاعل خلالها قوى العرض والطلب »كل ذلك فى اطار تعاليم الاسلام 


() انظر : د . على لطفى »التخطيط الاقتصادى : .ع ومابعدها . د. 
محمد مبارك حجير »التخطيط الاقنصادى : .4 ومابعدها . 
00 أنظر تفصيل هذه المبادىء خلال مبحث حرية الملك قيما يأتى ص ( 5 8ه» 











)516( 


وقيمه وحد ود هالشرعية ,وبالتالى فانه يمتنع شرعا كل أسلوب للتخطيسط 
يتعارض مع هذه المبادى؟ ويناقضها . 


أما اذا أريد بالتخطيط أن تعمل الد ولة على تنسيق استخسدام 

الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها ءوان تعمل جهد ها للاسراع بعملية 
التنمية الاقتصادية بأن تعين مجموعة من الأهداف الكفيلة بالاسراع بعملية 
التنمية .وتعين من الوسائل ما يكقى لبلوغ هذه الأهداف .على ألا تتعارض 
هذه الوساعل مع مبادىء التشريع الاقتصادى الاسلامى ,والتى يأتى من أهمها. 
فى هذا المجال حق الأفراد فى التملك وفى التصرف فيما يملكون وحقهم فى 
التعاقد والتعامل فى سوق حرة ,أن أريد بالتخطيط مثل هذا النوع فهومما 
لا جدال فى اباحته شرعا ,بل هو من ضمن الوظائف التى تلتزم الد ولسة 
فى الاسلام بتنفيذها ,فقد تقدم أن الد ولة فى الاسلام تضطلع بعدة 
وظائف اقتصادية تأتى فى مقد متها وظيفة الانفاق على رأسالمال العام 
وتوقير وسائل التنمية والعمران )١(‏ , ويمكن للد ولة حينكذ أن تتخذ عدة 
وساغل للوصول الى أهداف التنمية هذه . وهى وسائل ليست محددة فى 
الشرع بل يصح الاجتهاد لاستخراج الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأمداف 
مع الابقاء على سير النشاط الاقتصادى فى اطاره الشرعى ع ويمكن الاستفادة 
هنا من تجارب الآخرين التى لا تتناقض مع المبادى* الشرعية عوذلك نحصو 
التخطيط الاختيارى الذى يعتمد على قؤى السوق ويعمل على توجيه نشاط الاتواد 
الاقتصادى الى تحقيق الأهداف المقصودة من خلال السياسات الاقتصادية 
التى تنتبجها الد ولة »فتعمل الد ولة فى الاسلام من خلال السياسات 
الاقتصادية والشرعية على توجيه سير النشاط الاقتصادى نحو أهداف الخطة 
المحددة . 9) 
() أنظر ماتقدام » ميحث وظأئف الد ولة الاقتصادية :ص ( > © 
«) أنظر تفصيل السياسات الاقتصادية فى الاسلام لدى :د . محمد العفر 

السياسات الاقتصادية فى الاسلام . د . محمد متذر القحف »الاقتصاد 

الاسلامى :١5-5.9١م,.‏ 








(.؟ه) 


وقد ذهب بعض الباحثين الى القول بأن التخطيط فى الاسلام 
مطلب شوعى وأمر واجب على ولى الأمر أيا كانت صورته وأيا كان مداه »فهو 
أعم من أن يكون مجرد توجيه أو تخطيط مباشر بخطط تفصيلية :" فاذا كان 
يكفى مجرد توجيه الاقتصاد القومى بطريقة غير مباشرة »يكتفى الاسلام بهذأ 
القدر من التدخسل ,أما اذا كان العلاج الاقتصادى يستلزم نوعا من التدخل 
أبعد من النوع السابق فان الاسلام يقر مثل هذا النوع ويمكن أن يأخذ هذا 
النوع أى شكل من أشكال التخطيط ,مركزى أو لا مركزى وظيفى أو هيكلى ,الى 
آخر ما نعرفه من أشكال التخطيط (1)” وقد ذكروا أن اعطاء الدولة هذه 
السلطة الواسعة فى اختيار أسلوب التخطيط يثبت فى حالة وقوع الأمة فى تخلف 
اقتصادى لا سبيل الى أخراجها منه الا بالتخطيط عففي الحديث عنه صلى 
الله عليه وسلم :". . . والامام راع وهو مسكول عن رعيته ..." الحديث , وعن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال :" لو أن شاة عثرتعلى نهر الفسرات 





)0 د . رفعت العوضى .منهج الاد خار والاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى 
:“وو . وانظر د . محمد منذر القحف عالاقتصاد الاسلامى :لاما » 
بر .+ »حيث أشار الى أنه فى الظسروف غير العصادية أومايسسى 
باقتصاديات الطوارىء كالحرب أو المجاعة أو التخلف الاقتصادى 
المزمن يمكن التفكير فى ساكل تَُدْخِل تغييرات أساسية وحادة فى 
البنتية الاقتصادية ,كالرقابية الكاملة على الافتاج والأسعار 
فى القطاع الخاص واعادة توزبيع القوة العاملة على الأعمال بسصسورة 
قسسرية ,واعادة توزيع الثروة ووسائل الانتاج بين الأفراد ,واعمادة 
التوزيع الجغرافى للسكان والتأميم الدائم أو المؤقت ليعضأوجه 
النشاطالاقتصادى فغير ذلك من الوساعل .. وهذا هوالمراد 
بالتخطيط الهيكلى الذى يبهد ف الى احداث تغييرات فى هيكثل 
الاقتصاد القومى وايجاد نظام اقتصادى جديد ,ولا شك أن مسن 
أهم التغييرات التى يبدف هذا التخطيط الى ايجاد ها هىالتغيد 
فى شكل الملكية بايجاد ملكية عامة وقطاع عام يقوم بالد ور الأسساسى 
فى عملية التنمية »وهو بخلاف التخطيط الوظيفى أوما يعرف 
بالتخطيط التوجيهسى .حيث يوجه الاقتصاد دآأخل اطارالتظام 
الاقتصادى والاجتماعى الساعد . انظر ؛ د . على لطفى »التخطيط 
الاكيعداد ع ع -دوا بانو + 











(أ5عه) 


لسفلت هديا * 017 :واذ1 كان ملأيين السلسن يمكون ها شيب التفلق 
الاقتصادى فلا بد من تخلية الطريق أمام الامام ليستخد م أى نوع من أنسواع 
المخطيظ مق أجبل أن سرع يعطية التشيّة وينقة اليلد من حال امليف 
الذى هى فيه ويدرأ عن نفسه المسكولية أمام الله . (؟) 


ويمكن القول هنا ان الامام سكول عن رعيته حقا ٠‏ وأنه يد خل ضمن 
هذه السكولية العمل على تنمية اقتصاد البلد والاسراع بهذا النموسسواء 
أكان البلد فى حالة تخلف اقتصادى أم لم يكن كذ لك ,الا أن مطلب التدية 
هذا لا يستلزم حتما أن يتبع الامام طرق التخطيط التحكمية المركزية والتى 
تنعدم من خلالها حقوق الأقراد وحرياتهم »حيث تدير الد ولة كا امل 
النشساط الاقتصادى ويسساق الأفراد الى الأعمال بلا اختيار مشهيم 
وتلغى جميع ملكيات الأفراد لوسائل الانتاج أو نحوها ءفهذا النوع مسن 
التغطيط اليس هو الطريق البحيد للعمية أواخراج: البلاد. من عالة التعلفق 
التى هى فيه . بل وليس هو كذ لك الطريق الأسرع أو الا سلم والا أولى 
فقد ثبت أن مثل هذه الطرق المركزية لادارة الاقتصاد لا تخلومن كثير 
من العيوب الرئيسيسة: والتى يأتى فى مقد متها القضاء على الحافز الفسردى 
لدى المنظمين وكذا القضاء على حرية اختيار العمل لدى مجموع الأفراد 
مما يجعل من هؤلاء جميعا مجرد موظفين لدى الد ولة فتضعف لد يهم 
الرفبة فى الابتكار ومواصلة الاجتهاد فينخفض مستوى الانتاج وتقل كفساءة 
العمل والطرق المبتكرة لاشباع الحاجات ؛ وأيضا فان الادارة المركزية 


() أن صح هذا الأشرعن عمر بن الخطاب . رفضى الله عنه ‏ ءفانه لا يدل 
على اكثر من ورع عمر ‏ رضى الله عنه -- وشحدة جوقه من لانم وشمت تت و 
رفقه وحد به على الرعية ,لا آنه سوق ايسأ ل حتما عن د تعشرشاأاة 
على نهر الفرات 1 فما افا لعية الجن تتعثر كل ل نهر الفرات 
وغبره » ولم نسمع أن عمر ‏ رضى الله عن أو غيره من أعمةاالمسلمين قام 
بتسهيل طرق الشباه على نهر الفرات أو غير الفرات ت من أرض الاسلا مالواسعة 

0) د - رفعت العوضى » منهج الاد خار والاستثمار فى الاقتصاد الاسلامى 
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(؟كه) 


للاقتصاد تجعل من التعقيد المكتبى والروتين الحكومى عائقا فى سبييل 
سرعةالانجاز ؛ وحسن الادارة .هذا بالاضافة الى ما يصاحب وقلع 
الحظة وتهد ماعن مفساكل مه ي3 2 عسل ين المسوايل ان الستعيال 
تنفيذ الخطة بد قة وعلى الصؤرة التى أراد ها المخططون وذلك لصعوبة 
جمع المعلومات والبيانات الكافية لوضع خطة اقتصادية شاملة لجبيع 
الأنشطة الاقتصادية ء وصعوية تكوين جهاز فنى قاد ر على التنبوٌ بسير 
النشساط الاقتصادى والتنبوء بالحاجات الحقيقية للأفراد فى فقترة 
معينسة » وصعوبة تكوين جهاز فنى قاد ر على التنفيذ والمتابعة فى كافة 
الومدات الاقتصادية واذا فرض توفر مثل هذه الأجهزة الفنيةالتى 
يعتبسر توفرها شرطا فى تجاح أى خطة ,)١(‏ فان هذا يعنى 
وجود عدد ضخم من الخيراء والعاملين والفنيين »الموظفين لدى الد ولسة 
والذين لم تكن الحاجة اليهم موجودة لولا العمل بخطة مركزية شاملة , وأخيرا 
فانه فى ظسل قياب جهساز الأسعار وقوى السوق يصعب ترشيد النشاط 
الاقتصادى . اذ أن احتكار الد ولة لوساكل الانتاج وتخطيطها للأسعار 
مركزيا قد يؤدى الى سلوك نشاط اقتصادى غير رشسيد 2 الى 


استراف أمقفة ام ييخ الارد س0 


واذا تبين هذا كله من عيوب التخطيط المركزى الشامل بالاضافة 
الى مايستلزمه من مناقضة مبادىء التشريع الاقتصادى الاسلامى .علميشا 
أنه ليس هو الطريق الصحيح ولا الأسلم ولا الأولى لتنمية اقتصاد بلدان 
العالم الاسلامى . و«بالتالى فاته لا يصح تعميسم القول بأن من حسق 
الامام فى الد ولة الاسلامية فى حالة التخلف الاقتصادئ أن يسلك باقتصاد 





() يعتبر توفر هذه الأجهزة شرطا ضروريا لنجاح أى خطة شاملة . أنظسر 
: د. عمرو محى الدين «التخطيط الاقتصادى : مم,مم. 

0) انظر : د. سلوى سليمان »السياسة الاقتصادية؛ .5 ١»ه‏ . د. 
حسين عمر ء التنمية والتخطيط الاقتصادى : ١١إومابعدها‏ . 











2ه) 


البلد الطريق الذى يختار مادام أن هد فه الرئيسى هوالعمل على 
تنميةاقتصاد البلد «لأن مثل هذا التعميميؤّدى الى ابا 
كثير من المناهج غير الاسلامية » والتى تتعارض مع ميادىء المنببج 
الاسسلامى وتفصيلاته » والتى جرى العمل بها منذ زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ وحتى الواقت الحاضسره وقدتعرضت الأأمة الاسلاية 
خلال هذه الفترة لكثير من حالات الضعف الاقتصادى والمجا عسات 
والاويفة والحروب »كل هذه الاسباب لم تَدَع فقهاء المسلمين الى القول 
بان من حق الامام العمل على تجاوز هذه الازسات باسلوب تد خلسى 
قسرىاوبأى اسلوب يشاك د ون مراعاة لقواعد التشريع الاسلامى . 





واذا أريد للدول الاسلاميسة فى الوقت الحاضر أن تقضى 
على حالة التخلف الاقتصادى وأن تنهض باقتصادياتها وتسرع بعملية 
التنبية ءفان بمقد ورها أن تفعل هذا على ضوء التشريع الاقتصاذى 
الاسلامى ؛باختيار الاساليب التى تتفق مع نظرة الاسلام لسير النشاط 
الا قتصساد ىمسترش ده بعدة مبادى* (فسشيحيلة من أقدينا :4 


)١(‏ العمل أولا على تطبيق شريعة ة الاسلام فى كافة جوانب الحياة د:ون 
تمييسز ء فان الاسلام كل لا يتجزاً ونظام متكامل لا يمكن ضل 
الناحية الاقتصادية فية عن بقية جوانب الحياة السياسية والفكرية 
والاجتماعية وغيرها ‏ والاخسذ ببعض تشريعاته وترك البعضيعنى 

يه نظام الاسلام وسخ صورته وتعطيل قوانينه عن العمل . وبالتالى 

ا دولة ا ترغب صاد قة فى تنمية أقتصادها ورفع ف أن 

أبنائباء أن تعمل أولا على تطبيق حكم الله فى كافة جل وانب 
الحياة . 

(؟) من أهم وظائف الد ولة الاسلامية ‏ بعد تطبيق شريعة الله على 
أرفة هى حفظ أمن الد ولة الاسلامية داخليا وخارجيا »نقد 








(عكه) 


قرر الفقهاء أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف التى يلزم الدوالئة 
فى الاسلامالاغطلاع بها » فتتفرغ الد ولة لاعداد الجيوش الكفيلة 
او وحماية أرضه ومقد ساته وتحسن تسليحها وتد ريببا 
كما تتفرغ الد ولة لحفظ الامن د اخل الد ولة فتقيم المحاكم وتنصب 
القضاة وتنفذ الحد ود وتردع المجرمين وتصون الا موال المحترمة .حتى 
ببق كلل فرق على تفسه وعرضه وماله .2 وأهمية هذه الوظيفة لاتقتصر 
على مجرد استقرا ار اليلد أمنيا وسيساسياٌ بل هى تتعداها الى مسألة 
التنية الاقتصادية نفسهاء فانه متى أمن الناسعلى أموالهم ولى 
حركتهم فى الحياة انساقوا فى كافة جوانب الحيأة بمحض اراد تيم بحفزهم 
الى ذلك ماجبلوا عليه من غراعر رَ فطسرية » ويد فعهم اليه مااستقر لديهم 
من أن ثمرة جهد هم المباح عاقدةالييم. 


(+) أن الد ولسة وهى تضطلع بوظيفتها الاقتصادية يجب أن يكون عملبا 
فى اطار المنهج الاقتصادى الاسلامى وباسترشاد من تعاليمه 
دون أن يكون همها ماف رالآخرين وتطبيق مناهجهم 
كما هى دون تبصسر ‏ حتى وآن ثبت نجاح هذه المناهج لدى 
أسحابيا نه فان للآبة الاسبلا مزه 0000 ومباد “ها وعقاعدهها 
وظروفها الخاصة بها » والتى تجعسل من تطبيق أى أسلوب يتعارض 
مععها عملا بنقض هذه المبادى' وسبيلا لالحساق الضرر بالأمة 
الاسلاميةد ونما جد وى وقد رأينا كثيرا من حكومات الد ول الاسلامية 
فى الوقت الحاضر وقد جعلوا من بلاد هم حقول تجارب لأفكار الأمنم 
من الشسرق والغرب » دون أن تثمر هذه التجارب - مع طول الوقت 
دعو عنمي ةذه بال 0 بالثالن فان على الحكرية المبقة - 
تعيدا كلح و يك ا تسب تن اياده ١‏ 


أثناء استفادتها من تجارب الآخرين الا تتعارض هذه التجارب مع 














(ه 5ه) 


عقائقد أبنائبا والمياد ئ: التى أمنوا بها ورسخت فى أده تم 
جد لفل الأفتران قنش الاستاليب ويعلون على اجا ينا 


(ع) أن التنمية الاقتصادية لأى أمة كانت تحتاج الى تضافر جبد 
اله ولة ع جنيته: نيع الأسراق ‏ #وليستالعسرت «وليفة سكرسة: 
تستطيع الد ولة وحد ها أن تتحمل جميع أعيائها . وعليه فائنه 
لا بد من توزيع الاختصاص بين الحكومة والأفراد «فتتحمصسل 
الدولة ما هومن شأنها وماهى أقدرعلى تنفيذه من الأفراد ‏ * 
ويتحمل الأفراد ماهومن شأنهسم وماهم أقد رعلى تنفيذه مسن 
الدولة. 


وهنا يقسور سؤال عن حجم د ور الد ولة الاسلامية فى عملية 
التنمية :ومن النشاطات الاقتصادية التى تختص بها الدوالسة 
الاسلامية والنشاطات التى يختص بها الأفراد . 


من الناحية الاقتصادية لا يوجد اتقاق على حدود جبد 
الدولة فى عملية التنية وحدود جهد الأفراد ء فكما أثبتت التجسارب 
نجاح عملية التنمية التلقائية التى يقوم الأفراد بالد ور الأساسى 
فيها »والتى صاحبت التطور الاقتصادى فى أوروبا والولايات المتحدة 
خلال القرن الثامن عشسر والتاسععشر الميلاديين كذ لك أثبتت التجارب 
أنْ التنمية المخططة التى تقوم الد ولة فيها بالجهد الرئيسّى أو الجهيد 
الكامل يمكن أن تحقق هى الأخرى بعض النجاح كما هو الحال فى التجربة 
الاشنتراكية فى د ولة الاتحاد الرمسى ود ول شرق أورويا(!) . وكذا 
يمكن القول بأن الفشسل قد لحق كثيرا من تجارب التنسية التلقاتهية أو 


00 حققت التجربة الروسية مثلا نجاحا فى مجال القطاع الحربى والصناعى 0 
الا أن هذا النجاح كان على حساب القطاع الزراعى وقطاع الخد مات وأيضا 
هو نجاح محد وديهتم بجانب الكم أكثر من اهتمامه بالكيف . انظر:د .عاطف 
السيد »د راسات فى التنمية الا قتصادية : . ١7‏ ومابعد ها ا فى د ولشرق 
أورويا فان التجاع المحد ودالذى حققته هذه الد ول لا يقارن بنجاح دول غرب 
أورويا فى الفترة نفسها 








(538ه) 


التنسة المخططة فى كثير من د ول العالم » وفى هذا يقول بعضهم , * 

ان مجرد الملاحظة العابرة لمجرى الحواد ث يشير الى عد م ارتباط أو الى 
قليل من الارتباط بين درجة تدخل الحكومة فى الحياة الاقتصادية: 
ومعد ل النمو الاقتصادئ . ففى أوروبة الغريية نجد مايسمى ب(معجزة 
المانية) ‏ التى يدعى بعضهم بأن الفضل الاكبر فيها يعود الى 
أطلاق الحرية للمباد أة الفردية - تير جنبا الى لحل البطزا! اسار 
المرموق فى النرويج التى أخذت بنظا م ,انمه » ن بلاد أوربة يوجه عام 
- التى تهتم حكومتها بالحياة الاقتصادية اهتماما أكشر مما يعتبر مناسبا 
على هذا الجانب من البعيط الأطلسى ( أبريكنا ) د غرفت مد العدرت 
معدلا من الزيادة فى الدخل القومى أسرع نوعا مما حققته الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا (2)1 أما فى أمريكة اللاتيتية حيث من بين جبيبع 
البلاد المتخلفة النموغير الشيوعية كان الاعتماد على المشاريع الفردية قوها 
نجسد أن معدلا تالنمو الفائقة السرعة التى حققتبا بعضالبلاد هناك 
كالمكسيك وكولمبية علا تتجاوز ما حققته البلاد التى تعيش فى حالة ركسود 
اقتصادى . وفى بلاد اسسية الجنوبية التى أقبلت منذ استقلالبا 
على مبدأ التخطيط القومى اقبالا حماسيا ءنجد ازراء النجاح النسبى 
الذى أصابته الهنند ٠‏ كلا من بورمة وأند ونسية وسيلان تفشل حتى فى 
الضول الى ستوى متوسنظ الدخل الفردى كما كان قبل الحرب , والحالة 
أكثر تشويشا بالنسبة لبلاد ما ورا* الستار الحديدى ‏ ونظرا لما تقدمه 
من صور مختلطة 3 


ان التأمل فى تاريخ التطورات الاقتصادية الحديثة فى مختلف 
أنحاء العالم يوحى للمرء بأن د رجة كبيرة من اسهام الحكومة فى الحياة 


() قد قد يختلف الأأمر فى الوقت الحاضر » حيث تسجل د ول شمال أمريكا 
معد لات نمو أفضل من كثير من دول أوزية الغربية : 








رلاكه) 


الاقتصادية يمكن أن ترافق حالتى التطور والركود . وتظهر شكوك قوية فيما 
يتعلق بوجود علاقة مثلى بين الحكومة والمشاريع الخاصة ععلاقة لا تتغير 
مع مرحلة النمو الا قتصادى » وتقاليد الادارة العامة والخاصة , والمؤسسات 
الاجتماعية والثقافية القاعمة فى البلاد المشار اليها ٠‏ فاستراتيجية التنيسة 
الاقتصادية الملاعمة لبورتريكو مثلا قد تفشل فشلا ذ ريعا فى بورمة 
والد ور المخصص للحكومة فى التنمية الا قتصادية فى العراق قد يكون غير 
نناشبت ينا :نا البلسية مل بتر 140 + 


وبالتالى فان نجاح تطبيق أى أسلوب للتنمية فى بلد ما ءلا يعنى 
أن هذا الأسلوب هوالأسلوبالأمشل عفقد يرافق الفشل تطبيق هذا 
الأسلوب فى بلد آخسر . وقى بلدان العالم الاسلامى لا يصح النشسر 
لمجرد تسبةالنجاح أو الفشل التى حققتها أساليب التنمية هنا وهناك 
بل لا بد من النظر فى كافة جوانب العمل والتنقيذ التى تصاحب تطبيسق 
هذه الأساليب ٠‏ ومعرفة مدى مطابقتها لقواعد التشريع الاقتصاد ىالاسلامى 
فالتجاح الذى حققتة التجرية الروسية مشلا لا يعنى صحة الأخذ عن هذه 
التجربة والاستفادة من تطبيقاتها , وذلك لما رافق تطبيق هذه التجرية من 
أساليب تعسسف وهضم لحقوق الأأفراك »مع فلسقة عامة لفهم الحياة تتناقض 
مع مياد ى* العقل والشرع . 


وقد ثبت هذا من خلال التطبيق العملى فى د ول العالم الاسلامى 
فقد حاولت بعض هذه الد ول فى أفريقيا وآسيا الاستفادة من هذه التجرية 
وعملت جا هد ة على توسيع د وز الد ولة فى ادارة المشاريع وتوسعت فى انشاء 
قطاع عام ألقت العب" عليه كاملا فى عملية التنمية »آلا أن هذه التجسارب 
قد منيت بالففل أو ينجاح لا يذكسر »مما حد! بعضها الى التخلى عن 
سياسة التوسع فى القطاع العام . وهذا يثبت ما تقد م قوله من أن التنمية 
() أدوارد ماسون »«التخطيط الاقتصادى »ترجمة : عبد الغنى الدلى: 
اا 1 








(همكه) 


أن تتم فى أطار العقيدة التى يؤمن بها الأ فراد ويلتزمون بها فقلى 
سلوكهم وكافة جوانب حياتهم » والتشريع الاسلامى لم يعرف هذا النوع 
من الد ور التوسعى التحكمى للد ولة الذى تنعد م من خلاله حقوق الأفسراد 
وحرياتهم » وبالتالى فان تطبيق هذه الأساليب يعنى ايجاد تناقسض 
بين ما آمن به الأفراد من عقبدة وشريعة وبين أساليب التنمية هذه ».فلا 
يقبل الأقفراد على عملية التنمية برغية صادقة وينعد م التعاون بين 
الد ولة والأفسراد »ومالم يقبل الأفراد على عملية التنمية كعقيدة راسفة 
ورغبة صاد قة ءومالم يتم التعأون بين الد ولة والأفراد عفان أى أسلوب 
للتنية مهآله الفشل »حيثينقلب الحال الى فوضى والجهد والمال 
الى ضياع .00( 


اذا ثبت هذا وعلم منه فشل الد ور التوسعى للد ولة فى عملية 
التنية فى الد ول الاسلامية على النحو الذى سبق ذكره فانه يمكن القول 
أن مشاركة الدولة فى الاسلام فى عملية التنمية يجب أن يكون فى حد ود 
التشريع الاقتصادى الاسلامى والوظائف الاقتصادية التى أقرها الشرع9) , 
وقد ذكر الفقهاء أن أهم د ور للد ولة فى عملية التنمية هو الانفاق على رأس 
المال العام المادى والاجتماعى » فتنفق الد ولة على التعليم والسصمة 
والتد ريب والنقل والموانى* ... الخ حتى تتمكن من انشاء قاعهدة 
ويكسيسة لأى جهسد تنموى » تعمل الى جأنب القواعد الرئيسية التى 
سبقت الاشارة اليها من تحكيم كتاب الله واحلال الأمن . 


فاذا ما قامت الد ولة بد ورها الرئيسى هذا قان العية الأكبر 
فى عملية التنمية فى الاسلام يقععلى كاهل الأفراد » وعليهم حينئذ اكمالى 





. دا. عاطف السيد »د راسات فى التنمية الا قتصادية ؛ با.؟‎ )١( 
) ©>9 ١ انظر : مبحث وظائف الد ولة الاقتصادية فيما تقدم ص‎ )0 








(وده) 


الد ور الذى بد أته الدولة » فالصناعة سواء أكانت استهلاكية أم غيرها , 
والزراعة وكذا التجارة وغيرها كل هذه الأمور قد جعلها الاسلام سن 
اختصاص الأفراد لا من اختصاص الحكومة »فقد كلف الشرع الأقسراد 
القاد رين على سد حاجة السلمين من هذه الأمور » وجعلها فيضا 
كفائيا على المجموع اذا قام به البعض ستط الفرضعن الباقين وان تركه 
الجميع أثموا »فلم بجعل الاسلام هذه الأمور قرضا على الد ولة » فليس 
من شأن الد ولة فى الاسلام أن تنشىء المصانع وتديرها ٠‏ وأن تتوا 

أمور التجارات ونحو ذلك »بل لقد كره الفقباء مثل هذا الد ور للد ولة 
واعتبروه خروجا عن داعرة اختصاصها . )١(‏ 


(ه) فاذا ما علم دور الد ولة ود ور الفرد فى عملية التنمية فى التشريع 
الاسلامى »فانه يمكن أن يسأل حي كذ عن أسلوب التخطيط الملاقم 
الذى يصح العمل به فى ظل النظام الاقتصادى الاسلامى . 


والجواب عنن هذا السؤال هو أن تخطيط الاقتصاد فى 
الاسلام قد يختص بالقطاع العام وقد يختص بالقطاع الخاص . فبالنسبة 
للقطاع العام فقد تقدم القول بأن من أهم وظائف الد ولة الاقتصادينة 
انشاء رأس مال عام مادى واجتماعى »ولا شك أن الد ولة تحتاج الى أموال 
كافية لا نشاء رأسالمال العام هذا قد لا تفى بها المصادر المعروقفة 
كالجزية والعشور ونخوها » وبالتالى فقد تقدم القول بترجيح الرأى 
القائل بأنمن حق الد ولة فى الاسلام أن تستأثشر بالثروات الطبيعيسة 
المتورة لديها »كالبترول والمعاد ن والغابات والمياه ونحوها وبالتالى 
سيتكون لدى الد ولة السلمة قطساععام لا بأس به » ويمكن للد ولة حينكفذ 
أن تدير هذا القطاع ينفسها أو بواسطة فيرها أدارة مركزية أو غير 





م انظرما تقدص لعج 8 © 
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مركزيسة وا تتخذ من الأساليب أى أسلوب ترى أنه يؤدى الى حسن 
استغلال هذه الموارد وحسن أدارتها والاستفادة منها . وكذا من حيث 
الانفاق على المرافق العامة عفان الد ولة يمكنها أن تضع البراءج والخطط 
وتحدد معدلات نمو كل مرفق من هذه المرافق بحسب ما تراه من 
المصلحة العامة »د ون أن تتقيد فى كل ذلك بأُسلوب محدد أوامنيخ معين 
سوى ما تراه من تحقيق المصلحة العامة . 


أما بالنسبة للقطاع الخاص ‏ وقد تقدم القول بأنه يتحمسل 
الد ور الرئيسى فى عملية التنمية ‏ فان تخطيط هذا القطاع ود ور الد ولة 
فيهيمكن النظر له من خلال النقاط التالية : 


(أ) أن تعمل الد ولة على تسهيل عمل هذ! القطاع حتى يتحمل الأأفراد 
السكولية التى ألقاها الشرع عليهم د ون عائق »فتمتنع الدولة 
عنهكل ما من شأنه الاضرار بعمل هذا القطاع وكذا تعمل على 
تطوير رأس الما العام وتنفق على التد ريب والأبحاث والد راسسات 
العلمية وتحو ذلك . مما يساعد على تسهيل عمل هذا القطاع . 


ب ) قد يحجم هذا القطاععن الدخول فى بعض الأعمال أو الصناعات 
بسبب ضعف العاعد منها ١‏ أو بسبب ارتفاع تكاليف انشائها مشلا 
وعلى الد ولة حينئسذ أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للد خول 
فى هذه الأعمال بمنح الاعاناث ونحوها من التسهيلات الكانية 
فان رأت الد ولنة عجز القطاع الخاصعن الدخول فئ مثل هذه الأعمال 
فانه يمكنها حينكذ أن تتولى انشاء هذه الصناعات أو نحوها ,على 
أن تتخلى الد ولة عن الدخول فى مشل هذه الأعمال متى رأت قسدرة 
القطاع الخاص على القيام بها وادارتها . 


(سج )> قد تقتضى المصلحة وضع بعضالصناعات تحت المراقبة التامة 








(ؤ8ه) 


كصناعة الأسلحة والصناعات الحربية مثلا » فيمكن للد ولة حينكذ 

تتولى وحد ها أنشاء وادارة مثل هذه الصناعات »كما يمكنبا 
تترك انشاءها للأفراد والمؤسسات على أن تكون تحت المراقبة 
التامة من حيث الانتاج والبيع والتصدير ونحو ذلك ,من أجل 
صيانة أمن البلاد » والمحافظة على استقرارها . 


ءِ 
ان 
ءِ 
أن 


(د ) وفيما عدا ذلك من نشاطات الأفراد المختلفة فان الدولة 
يمكنها أن توجه سير هذه التشاطات لتحقيق المصالح العامة .وفى 
اطار المحافظة على المبادى* الرئيسية التى أقرها الشرع كمبداً 
المحافظة على المباد رة الفردية ومبد أ المحافظة على حرية السوق 
فيمكنالد ولة حينفذ أن تحصر الموارد المتاحة لديها وتحدد 
الأهدا ف الرئيسية التى تطمع الى تحقيقها وتضع الخطط الكفيلة 
لتحقيق هذه الأهد!اف ٠‏ ويمكنها خينكذ أن تتبع سياسات التوجيه 
والارشاد والتشجيع ومنح الحوافز »ونحو ذ لك من السياسات المباحة 
المالية والنقدية والتجارية وغيرها مما لا يتحصر مما عرف أو مما 
يمكن التعرف عليه مستقبلا . (1) 5-2 


( ه ) هذا كله فى حالة الظروف العادية عأما فى حالة الظروف الظارفة 
الضرورية »فان الد ولة يمكنها حينكذ أن تنفذ من السياسات الاقتصادية 
مايكفى لتجاوز هذه الظروف مع مراعاة قواعد التشريع الاسلامى »*ففى 
حالة الحرب مثلا يمكن الداولة أن توجه الاقتصاد نحو الحرب حتسى 
تتمكنمن كسبها » وكذا فى حالة المجاعات حيث تعمل الد ولة يكاقة 


أنظر مبحث السياسات الا قتصادية فى الاسلام عند . ذاه محمد عبدك 
المنعم عفر ءالسياسات الا قتصادية فى الاسلام . د . محمد منذرالقحف 
الاقتصاد الاسلامى : 5١5 5.١‏ . 
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جهد ها وجهد الأفراد القادرين على سد حاجة المحتاجين 2 
وفى قصة يوسف عليه السلام التى ذكرها القران أبلغ د ليل على 
مثل هذا »يقول الامام الجصاص :” وفيما قص الله تعالى علينا 
من قصة يوسف وحفظه للأطعمة فى سنى الجدب وقسمته على 
الناس بقدر الحاجة دلالسةعلى أن على الأهمة فى كل عصر 
أن يفعلوا مثل ذلك اذا خافوا هلاك الناسمن القحط . )١(‏ 


) أن الد ولة الاسلامية اذا ارتأت وضع خطة معينة للاقتصادء فانه 
بلزمها حينكذ أن توفقر الشروط الكافية لانجاح أى خطة اقتصادية 
ويأتى فى مقدمة :هذه الشروط توفر المعلومات والبيا نات الا قتصادية 
الكافية لوضع خطة متكاملة وكذا توفر الجهاز الفنى المؤهصطتل 
لوضسع الخطسط وتنفيذ ها ٠‏ كما يلزم أن تكون أهداف الخشة 
أهدافا معقولة » وفى حد ود الامكانيات المالية والادارية المتوفرة 
لدى الد ولة أو التى يمكنها الحصول عليها + مع مراعاة التوازنالمقبول 
بين نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذا التوازن بين الأقاليم 
الجغراقية للد ولة مع توفير المناخ الاجتماعى المساعد على قبول 
الخطة وتنفيذها + ونحو ذلك من الشروط والتى ان لم تتوفلر 
كانت الخطة عائقا فى سبيل التنمية بدل أن تكون دافعا لها ء 
يقول الدكتور عبد الرحمن يسرى :". . 'باختصار شديد »فسان 
هناك مناخ اجتماعى / اقتصادى ملاعم للتخطيط » وظسسروف 
علمية وحضارية ضرورية لعملية التخطيظ » وان لم بتوافر هذا المناخ 
أو هذه الظروف عفان عملية التنمية وما نتطليه من تغيرات هركلية 
يفكن أن تتعثر فى البلدان التى تأخذ بهذا الأسلوب تما ما أو بأكشر 
مما تتعثر فيه د آخل البلد ان المتخلفة التى تتبع نظام السوق الحمرة 


دون توجيه " 9) 





لق 
0( 


أحكام القرآن : م زب 
التنمية الا قتصادية : 3 








١ف‏ مم « 
التضل لياف 
03 رم , 
رذ وناك ن ريسي 
وَفتشيل هن ١‏ لتصل عل هيد وخفسة مبآحث ١‏ 
: - بحا لأعل : نميف اكلك ف الإسلام وسان خسّاشره . 
-المى: الثاى : متم وعير المككيز المروة قىالإسلام ٠‏ 


- ا محر الشالث : الود افع علق الدلركية 
ُ الاسلام. 


- المجحرت) لالع : حكم توظيذا لأموال واسنقارهًاء 
- الجصض ,جا مس + تدغل اث ولق املك ارون 
0 اللشاميم وحديد الككة) 











(8*ه) 


الغسل الشاتى  :‏ حرية الملك فى الاسلام : 





تقدم القول فى الفصل الأول من هذا الباب بأن الأصسل فى 

التشريع الاقتصادى الاسلامى هومنح الأفراد حرية العمل والانتاج والتعاقد 
مادام أنهم لم يتجاوزوا حد ود المباح , كما أن الأصل فى التشريهالاقتصادى 
الاسلامى هو العمل على قيام سوق حرة يتنافس من خلالها الأفراد فى تقديم 
السلع والخد مات المباحة ,وتنشأ خلالها الأسعار على ضوء قوى العسسرض 
والطلب ,د ون تد خل من قبل السلطة لابطال حرية السوق كالتسعيسسو 
الجبرى مشلا ,أو تد خسل من قبل الأقراد للتأثيسر على هذه الحرية 
كالاحتكار مثلا . )١‏ 


فاذا تم التسليم يهذا الأصل ومنح الأفراد حرية العمل والانتساج 
والاجتهاد لأنفسهم فى الكسب المباح عقلابد أن يثمر هذا العمل لديهم 
عن ثروات وأموال تتكون لديهسم ٠‏ وقد تتسع هذه الثروات لدى البعض توسعا 
كيرا 2 

والسؤال الذى يمكن طرحه هنا هو : ما حكم هذه الثروة فى 
الاسلام؟ ,أوبمعنى آخر : ماحكم أصل التملك فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى؟ . وما حكم تصرف الأفراد فى الملكيات المختصنة بهم ؟. 

الجسواب على هذه الأسكلة هو موضوع هذا القصسل ... 


() أنظر تفصيل هذه الأقوال ,وتفصيل الد ور الى يمكن أن تقوومبه 
الد ولة للمحافظة على هذه الحرية ومراقبة النشاط الاقتصادى للأقراد 
وتنظيم النشاط الاقتصادى »فى مباحث القصل الأول من هذا 
التكنات . 











(©معه) 


ويمكن القول هنا ان مسألة الملكية القردية من أهم المسائل الى 
كثر قيها الخلاف والجدل عودارت حولها المناقشات العديدة فى 
المذاهب الفكرية المعاصرة . بل يمكن القول بأن انقسام النضم 
الاقتصادية المعاصرة الى رأسمالية واشتراكية ‏ على اختلاف درجاتبا 
- تقوم على عدة أعتبارات يأتى فى مقد متها مسألة الملكهية »وملكهيلة 
وسائل الانتاج بالذات .وذلك من حيث مدى تصور كل نظام لحسق 
الملكية من حيث طبيعته ووظيفته فى المجتمع , والقيود التى يصح تقييده 
بها . فبيئما منح النظام الرأسمالى الفود حق التملك والتصرف فيما 
يملك بحسب حريته واختياره .وحصر قيود التملك فى أقل ما يمكن .نجد 
النظام الاشتراكى فى أقصلى د رجاته يعمل بتقيض هذا السب دا 
ويمنع الأقراد من تملك وسائل الانتاج , ويتوسع فى فرض القيود عللسسى 
ملكية الأقسراد ,ولا يسمح بتملكهم الا فى أقل ما يمكن . 


والى جانب كون الملكيسة من أهم مساتل الخلاف بين الأنظميسة 
الاقتصادية المعاصرة ,فهى أيضا من أهم المواضيع التى تبحث حيسن 
الحديث عن الحرية الاقتصادية وتد خل الد ولة فى النشاط الاقتصادى 
ذلك أن حرية الملكيسة من حيث الاستعمال والاستغلال وأنواع التصرفات 
تعتبو أحصد أهم العناصر التى يمكن استخراجها من مفهوم الحرية 
الاقتصادية ,كما أن التأشيو فى هذا العنصر من قبل الد ولة بالتقيد 
والتحديد أوالابطال ,يعتبرأيضاأحد أهم الأساليب الى 
تتبعها الد ول فى ألوقت الحاضو للتد خل فى النشاط الاقتصادى 
وتحسد يد الحرية الاقتصادية الفردية . 


وقد انتقلت المناقشات حول حسق الملكية ‏ طبيعته ووظيفته 
وقيوده ‏ ودور الد ولة فى التد خل فى هذا الحق بتقييده وتحديده 
أوالغائكه ,انتقلت هذه المناقشات الى فقهاء السلمين فى الوقت الحاضر 














(9و5ه) 


وألفت فى ذلك الكتب والرساتل العلمية العديدة١)‏ . والتفصي 1 
فى بحث ساتل الملكية المتعددة والمتشعبة يخرج عن نطاق هذا 
البحث ,وبالتالى فانه سيحصصسل الاقتصار هنا على ذكر المسائل الرئيسية 
فى الملكية الفردية التامة 457 ,وذات العلاقة المباشرة بموضوع 
الحرية والتد خسل .وذلك من خلال المباحث التالية. 


(0) 


أنظر : أحمد ابراهيم بك ,المعاملات الشرعية المالية : ٠.‏ وما بعدها 
الشيخ محمد أبو زهرة .الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية 
زه ومابعد ها . د/ مصطفى السباعى ,اشتراكية الاسلام: بر* 
ومابعد ها . الشيخ أيو الأعلى المودود ى ملكية الأرض فى الاسلام 
السيد أبوالنصر الحسينى ,الملكية فى الاسلام ءالببى الخنولى 
الثروة فى الاسلام : مع وما بعدها . د/ مصطفى كمال وصقفسى 
اللكينة نن الاسسلام . 2 أحيه فراع حسين: + اللكية ونظرية 
العقد : هع ومابعدها . د/ محصد عبد الجواد محمد .ملكية 
الأراضى فى الاسسلام . د / عبد السلام داود العبادى ,الملكيسة 
فى الشرويعةالاسلامية . د/ محمد بلتاجى ,المكلية الفردية 
فى النظام الاقتصادى الاسلامى . حمد الجنيدل التملك فنى 
الاسلام . د / محمد على سميح ,ملكية الأراضى فى الاسلام 
صالح بن حميد ,القيود الواردة على الملكية فى الشريعة الاسلامية 
( بحث مطبوع على الآلة الكاتبة) بالمكتبة المركزية ‏ يجامعةأم القرى 
بمكللة ). 
تنقسم الملكية الى فردية وجماعية . والملكية الفردية هى ما كان المالك 
فيبا شخصا معينا أو أشخاصا معيين . أما الملكية الجماعيية قيى 
ما كان المالك فيها شخصا اعتباريا ,كالأسرة والقبيلة أوالد ولة 
والأمة ونحو ذلك . كما تنقسم الملكية فى الفقه الى ملكية تامة 
وهى ملكيسة العين والمتقعة معا . وملكية ناقصة2,2.وهى 
ملكيسةاحداههما دون الأخرى . وسيكون الحديث فى هذا المبحمث 
عن الملكية الغرد يةالتامة ,بصفتها أكثر د لالة على معاذنى 
الحرية والتد خسل . 








رلامه) 


المبحث الأول : تعريف الملك وبيان خصاكصه : 





أولا تعريف الملك : الملك فى اللغة يعنى احتواء الشىء والقدرة 


على الاسستيداد بسسة عالق 


والملك فى اصطلاح الشرع آأخذ من هذا المعنى اللفوى 
وقد ذكر له الفقهاء عدة تعريقات متقارية منبا 5 
)١(‏ قال الجرجانى : " الملك فى اصطلاح الفقهاء : اتصال شرعى بين 
الانسان وبين الشى* يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصطسرف 
غيره فيه" 0 


(+) صرف ابن الهمام الملك بقوله : " هوقدرة يثبتها الشارعابتداء' 
على التصرف "7) ,وقد عرف ابن نجيم الملك بهذا التعريف ,وأضاف 
اليه قوله : " آلا المانع" . ©) 


() ورف القرافى الملك بقوله :" الملك حكم شرعى مقدر فى العين أو 
المنفعسة ,يقتضى تمكن من يضاف اليه من انتفاعه بالمملوك والعسوض 
عنه »من حيث هو كذلك "(5) , وقد عرف الملك بهذا التعريف ابن 


السبك أيضا الف 


(») وعرف ابن تيمية الملك بقوله :" القدرة الشرعية على التصسوف فى 
الرقبة"(0 





() انظر : ابن منظور ءعلسان العرب ءمادة (طلك) . الفيروزايادى 7 
القاموسالمحيط ,مادة (ملك) . 

0) التعريفات: و .1. وهو تعريف صد ر الشريعة فى شرح الوقاية .كما 
فى العلكية فى الشريعة الاسلامية للعبأوى؛ .١. /١‏ 

م فتح القدير : ه/76ا. و) الأشياه والنظاكر: 0ع م. 

(ه) الفرق : ع/م.؟ () السيوطىالاشباه والتظائر: 1م 

م الفتأوى : و5ر/رملا١ا.‏ 








(8؟ه) 


وهذه التعريفات فى مجملها تتضمن أمورا منها :- 

(1) أن الملك حكم شرعى .وقد نصعلى هذا القرافى وابن السبكى قلى 
التعريف المتقدم .وهو أيضا يؤخذ من قولهم : ان الملك” اتصال 
شرق * ١‏ أو" * فنتدارة يكبتها الشارع" أو ""قدرة شرعية كنا 
فى التعريقاتالأخرى ء 

ومعنى كون الملك حكم شرعى أنه يثبت باثبات الشارع له .قال 
القسوافى فى شرح تعريفه المتقدم :" أما قولنا " حكم شرعى ” فبالاجماع 
»ولأنه يتبع الأسباب الشرعية " (1) وكل ما يتبع الأسباب الشرعية 
فهو حكم شرعى . 

(؟) أن الملك فى الشرع يشتمل على معنى الاختصاص والاستكثار بالشى* 
المملوك ,وهذ! الاختصاص يعنى قدرة المالك على التصرف والانتفاع 
لوحده بالشىء المملوك مع منع غيره من هذ! التصرف #أوالانتفاع. 
ويعتبر هذا الاختصساص والاستئشار هو لب الملك وثمرته الأوالى 
والقصد الرئيسى الذى من أجله حصل التملك . 


(«) أنه قد يوجد مانع يمنع الفرد من التصرف فى ملكه عوذلك مخالفئنة 
للأصسل لأسباب خارجة ومستكثناه ,وذ لك كما فى الصغير والمجنون 
المحجور عليهما فى التصرف مع بقاء الملك لهم . وهذا هومعنى 
قول ابن نجيم فى التعريف المتقدم:" الا المانع" »وقول القراقى 
" من حيث هو كذلك " فان حرية التصرف هى الأصل ,ولكن قد 
يمنع منها لأسباب خارجة »وأيضا قد يمنع الشخص من التصوف فى 
ملكه بما يضر الاخرين كما سيأتى بيانه . 


على ضيء هذه العناصر الستقاة من تعاريف الفقهاء للملك 


0 الفروق : «/رو.ء+ ؛وأنظر ؛ السيوطى ,الأشباه والنظاعر : 0 





(58ه) 


عرفه بعض الفقهاء المحد ثين بعدة تعريفات , وهى متقاربة فيما يينبا 
ومتفقة من حيث مراعاة العناصر الرئيسية للملك الشرعى .فمن هذه 
التعريفاأات : 


)١(‏ عوف الشيخ أبو زهرة الملك بقوله :" هوالاختصاص بالأشياء,الحاجز 
للغير عنها شرعا , الذى به تكون القدرة على التصرف فى الأشياء 
ابتداء الا لمانعيتعلق بأهلية الشخص"١١)‏ 


(؟) وعرف الشيخ مصطفى الزرقا الملك بقوله :" اختصاص حاجز شرعما 
يسسوغ صاحبه التصوف الا لمانع" . 9) 


(+) وصرف الد كتور عبد السلام داود العبادى الملك بأنه :* اختصساصض 
انسان بشسىء يخوله شسيعا الانتفاع والتصرف فيه وحده ابنتداءا! 
الالمانع" 20 


أطلق الفقباء لفظ حكم الملك مراد! به أثره وثمرته ,وما يقتضيه 
لصاحبه من قدرة على الشىء المملوك 9) , أى ما يعرف بخصائصالملك 
والذى يمكسن أخذه من التعاريف المتقدمة وأقوال الققهاء أن أهم خصسائص 
الملك التام هى القدرة على التصرف والانتفاع واستدامة هذه القدرة وبقاؤها 
وبيان ذلك على النحو التالى : 


(1) يعتبر الاختصاص والاستكشار بالشىء المملوك وحرية استعماله والتصرف 
فيه بأنواع التصرفات المباحة من أهم خصائص الملك ‏ وثمرته الأولى التى 





(1) الملكية ونظرية العقد : ١ن«ا.‏ () المدخل الفقهى العام:ر.+؟+ 
(م) الملكية فى الشريعة الاسلامية : 6/ر.ه١‏ . 
)) المصسدر نقسه : 9و/ر+؟؟. 








(-عه) 


من أجلها أعتبر . كما فى قولهم فى التعريقات المتقدمة :" يكون مطلقا 
لتصرفه فيه .وحاجزا عن تصرف غيره " أو قولهم :" يقتضى تمكين من 
يضاف اليه من اتتفاعه بالمملوك والعوضعنه " وقال الكاسائى فى بيان حكسم 
الملك : ' حكم الملك ولايةالتصرف للمالك فى المملوك باختياره».ليس 
لأحد ولاية الجبر عليه الا لضرورة , ولا لأحد ولايةالمنععنله ء 
وان كان يتضور به )١(‏ ,الا اذا تعلق به حق الغير ءفيمنع من التصسرف 
يغير رضا صاحب الحق ‏ وغير المالك لا يكون له التصرف فى ملكه من غير 
اذنه ورضاه الا لضوورة " . 9) 


ومن هذا يقؤخذ أن الشخصاذا ملك الشىء ملكا تاما .فان الشرع 
يمنحه حرية التصرف قيما يملكه ,بأنواع التصرفات المباحة , فيببيع ويقرض ويهسب 
ويتصد ق ويقؤجر ويستثمو ويستهلك ونحو ذ لك مالم م 
فحرية التصرف والاختيار انما هى بيد الالك ,دون اكراه أو حجسر 
من الآخرين ,كما أن ثمرة هذا التصرف وفاعدته تعود اليه الوك 
كما أشار الى ذلك البهوتى فى تعريقه للملك التام .قال :* اذ 
الملك التام عبارة عما كان بيده ءلم يتعلق به غيره , ويتصرف فيه على حسب 
اختياره .وفواقده حاصلة له" . ©؟) 


(17) والى جانب القدرة على التصرف فى الشىء المملوك عفان الملك يقتضى 
ع لدان ويقاءها ما بقى الشىء المملوك عفان الملك السام 
لا يتوقف ولا ينتهى الا بهلاك الشىء المملوك أو انتقاله الى غيره 





()سبأتى الحد يث فيما بعد عن حكم التصرف فى الملك بما يضر الآخسرين 
أنظقرص 6-403 

م بدائع الصناعع : م/82).1١.ع.‏ 

م) الشيخ محمد على السايس ,ملكية الأفراد للأرض ومنافعها فى الاسلام , 
بحث منشور ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام : .١./1١‏ 

0) كشاف القناع : م /.7ارءأنظر : اكع الرادات لدم 








)هع١(‎ 


بطرق الانتقال! 3 1 
0 ل الصحيحة كالبيع أو الارث أو نحو ذلك ,وقد عبوء 
0 : 5 1 : 
2 : صبية للملك ابن قد أمة بقوله : " الملك يقتض لطا 0 
وتصرفا بأنواع التصرفات فى رقبته " )0 . نا واستدأمة 


() المغنى معالشرح الكبير : 07/6.م 











(45؟ه) 
السبمث الشانى : مشروعية الملكية الفردية فى الاسلام : 
لسعم ممم مهم مم مده ممه عم ممم ممم مه مممم مهمه همهم ممم عم مه عممم مممن معمه مم مفمم مم 


لغنه: أقي الأ لام ا لباكية الفرد ين يا لا قببة فنينا لأححد 
حتى يصح أ يقال أن مشروعية الملكية الفردية فى الاسلام من البد هيات 
التى لاتحتاج الى د ليل .وأنها مما يعلم من الدين بالضرورة . )١(‏ 
الا أنه نشرما لما صاحب حق التملك الفردى من جد ل عريض فى الأنظمة 
الاقتصادية المعاصرة عفلا بأس من توضيح رأى الاسلام فى هذه السألة 
نظرا لأهستها وخطورة النتائج المترتبة عليها ,. 


والأدلة التى تثبت حق الملكية فى الاسلام أدلة كثيرة متعسددة 
من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم واجماعالأمة الاسلاية. 
وفيمسا يلى ذكر أهسم هذهالأدلة 0 


(1) ورود عدة آيات من القرآن الكريم وفيها نسبة الأموال الى الناسرواضافتتها 
اليهم .مما يدل على اقرار القرآن على اختصاصهم بها وتملكهيم لها. 
فمن ذلك قوله تعالى : ( وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمسون 
ولا تطخلمون 7()) » فقوله تعالى :( ولا تأكلوا أموالهمالى 
أموالكم انه كان حوبا كييرا 9) ) ,وهذا فى شأن اليتامى .وقوله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ©0) ) 
أى لا يأكسل بعضكم مال بعض . وقوله تعالى : ( ولا تقربوط مسال 
اليتيسم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده [() ) ون 





() الشيخ على الخفيف ,المطلكية الفردية وتحديد ها فى الاسلام .بحث مطبوع 
ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام .87/1١‏ 

) انظر : د / عبد السلام العبادى الملكية فى الشريعة الاسلامية /١:‏ دوم 
ومابعدهالأاً. 

م البقسرة : وب . 92) التساء : ؟ (ه) النساء: وعم 

4 الأنعام : اهل 








5ه) 


ذلك من الايات العديدة التى تضيف الأموال الى النا ساضافة اختصاص 
واستعكشثار . 


(؟) أن الاسلام قد فرض على الملكيسة الفردية عدة فرائض وواجيات .مما 
يدل على اقراره لها واعترافه بها ,بل يصح أن يقال ان الملكية 
الفردية من خصائص التشريع الاسلامى وأركانه الرئيسية ,وزوالها 
يعنى تعطيل كثثير من فرائضالاسلام وواجباته .بل تعطيل ركن 
من أركان الاسلام ,ألا وهوالركاة . قال تعالى : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ا م 
وقال صلى الله عليه وسلم : " بنى الاسلام على خمس . . شهاد أن 'لا 
الدالا الله ءوأن محمدا! عبده ورسوله .واقام الصلاة ,وايتاء 
الزكاة وحج البيت وص رمضان (1) ) .وقد قصل الاسلام 
صنوف الأموال التى تجب فيها الزكاة من النقد أوعروض التجارة أو - 
الأنعسام أو الثمار »مما يدل على اقرار الاسلام لتملك هذه الأموال 
والى جانب الزكاة توجد عدة واجبات مالية أخرى أقرتها الشريعلةء 
وذلك نحوالكفارات ,قال تعسالى : ( والذين يظاهرون من نسائهسم 
شم يعود ون لما قالوأ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ).. الآيلة 
الى قوله : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ) وقال 
تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللفسوفى أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما عقد تم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكر ا وكسوتيم ا وتعزير وقيسسة 5 .© الآايية. 





() التو ة :؛ #.و. 

0) صحيح مسلم بشرح التووق : 2177/1 
م المجادلة: سي 

) اللماعدة : وم 
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ونحودية القتل الخطأ وكفارته .قال تعالى : ( ومن قتل متنا 
خطفا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمةالى أهله الا أن يصدقوا. ))١(‏ 
ومن ذلك أيضا الصداق ونفقة الزوجة والأولاد والأقارب المحتاجين »كما 
دعا القرآن فى آيات عديدة الى اتفاق الأموال قى سبيل الله .قال 
تعالى : ( انقووا خفافا وثقالا وجاهد وا بأموالكم وأتفسكم فى سييل 
الله 206 09 ع ومسبويم كل هنداه الواجيات وتحوفيا فى الأموال :دالبل 


تشريع تملك الأموال أبتداء والا لما كان لهذا التشريع معنى . 


(+) وقد نهى الاسلامعن التعرض للملكية الفردية بغير حق .وفرض 


عدة عقوبات على التعدى عليهبا ,مما يدل على اقراره لها ووجسسوب 
المحافظة عليهبا من الاعتداء كالسرقة أو الغصب أو نحو ذلك . قال 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من الله ءوالله عزيز حكيم () ) .وقسال صلى الله عليه ينسلم 
قى خطبة الوداع :" .... فان الله حرم عليكم د ماءكم وأموالكم 
وأعراضكم »كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا 9)” 
وقال صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على اللسلم حرام .دمه 
وماله وعرضه "50) قجعل حرمة المال كحرمة النفس والعرض . ولا 
فرق فى ذلك بين قليل المال وكثيره »قال صلى الله عليه وسلم :* من 
اقتطع حق امرىء مسلم بيميته ققد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة ,فقال له رجل : وان كان شيكا يسيرا يارسول الله ؟ قال 
: وان كان قضيبا من أراك "(1) ولا فرق فى ذلك بين أنواع الأموال 


النسا؟ : وو. 

التوة : ١ع‏ . 

المأكدة : بيرم . 

صحيح البخارى مع شرحه قتح البارى : ما( لاه -. 
صحيح مسلم مع شرحه للنووىق : 151١/١5‏ . 
صحيح مسلم مع شرح النووى : 1619/5 . 
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قال صلى الله عليه وسلم : " من اقتطع شيرا من الأرض ظلما طوقه الله اياه 
وو القاتة يؤشيع ارقي 00 3 وقد أباح صلى الله عليه وسلم 
للشخص أن يدافععن ماله ما استطاع الى ذلك سبيلا عفقد أتى جل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفقال : يارسول الله أرأيت ان جاء رجل 
يريد أخذ مالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم +" فلا تعطه مالك . قال: 
أرأيت ان قاتلنى ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت أن قتلنى ؟ قال : فأنت 
شهيد . قال : أرأي تان قتلته ؟ قال: هوفى النار 9) * . وقال 
صلى الله عليه وسلم : ”" من قتل دون ماله قهوشهيد " (0) 


(») وقد شرعالاسلام تظام الارث , وفصل القران الكريم الرشسسة ء 
وبيسن نصيب كل وارث »مما يدل على اقراره لصحآةتملك المورث لهذا 
المال صحة انتقاله الى أفراد معينين هم الورثة دون غيرهسم 
»قال تعالى : ( يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين . 9) ) 
الآياتمن سورة التساء . وقال تعالى : ( وأولوا الأرمام 


بعضهم أولى ببعضقى كتاب الله . . . 9) ') , 


ره) وقد أقرالمجتمعالاسلامى نظام الملكية الفردية فى عصور الاسلام 
المختلقة ,بما يصمح معه أن يقال أن الأمة الاسلامية قد أجمعت 
على صحة ملكية الأفراد عفقد تملك الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
صنوف الأموال المختلفة , كما قد بنى الفقهاء والمجتهد ون فى العصور 
المختلفة آراءهم واجتهاد اتهم على قاعدة التسليم بملكية الأقفسراد 


() المرجع تقييه :+ ١١1/م؟.‏ 

(9) صحيح مسلم بشرح النووى : 15/8 2. 
0) المرجع نقسه : 201356/5. 

0( النسا؟ و ١و‏ . 

0 الأنفال : ملا. 
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للأموال المختلفة ولو أبطلت هذه الملكية لأدى ذلك الى الاخلال 
بكثير من مساقل الغقه »كالزكاة والحج والجهاد بالمال والبيوع والسلم 
والقرض والاجارة والرهن والضمان والشركة والمساقاة والمزارعة والحجطر 
والوقف والشفعسة والفراعض والوصية والعتق والصد اق والنفقات والحد ود 
والديات ء ونحو ذلك مما قصلته كتب الفقه .وقامت عليه المعاملات والأحكام 
فى المجتمع الاسلامى فى عصوره المختلفة . 


يتبين من الأد لة المتقدمة على مشروعية الملكية الفردية أنها أدلة 

عامسة لا تقصر الملك على نوع معين من الأموال أو تحده بحد معين .بل 
أن الملك الفردى يصح أن يقع ‏ تبعا لهذه الأدلة _على كل الأموال 
فيصح أن يقسال ان كل مايطلق عليه لفظ (المال ) شرعا »يصح أن يقع 
تحت التملك الفردى »وقد عرف المال فى نظر جمهور الفقهاء على أتنسهء 
" ما كان له قيمة مادية بين الناس , وجا زشرعا الانتفاع به عفى حال السسعة 
والاختيار )١(‏ " فهذا التعريف يشمل كل ماله قيمة مادية بين الناس سواء 
أكان عينا كالعقار أو الحيوان أم منقعة كسكتى الدار مثلا . 

ويخرج من هذا التعريف ما اتفق الناسعلى أنه لا قيمة له يينهم 
ومالا يجوز الانتفاع به شرعا كالخمر والخنزير وآلات اللبو المحرمة . 

فهذه الأشياء لا يصح أن تقع تحت التملك الفودى ,وما عدا ذلك فان 
الأصل فيه أن يكون قابلا للتمليك والتملك , ونستوى فى ذلك أنواع المال 
المختلفة ؛كالتقد أوالأرض الزراعية »أوالأتعام ,أوالعقارات . أو 





() العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية: 079/1 .وأنظر تعريق المال 
عند : البهوتى »شرح منتهى الارادات: ؟/؟؟ ١»السيوطى‏ »الأشياه 
والنظائر: با؟ + .شم سالدين بن قدامة»الشرح الكبير على المقنع: » / 7 . 
وعرف الحنقية المال بأنه :” مايميل اليه الطبع ويمكن اد خاره لوقت 
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أ.د وات الانتاج المختلفة وتحو ذلك مما صح أن يطلق عليه لفظ مال ولم 
ينه الشرععن تملكه . 


ويستخنسى من هذا العموم أشياء محددة ذكر الفقهاء أنها لا يصح 
أن تقع تحت التملك الفردى »بل تبقى ملكا عاما ينتفع بها الجميع كالمساجد 
والأموال الموقوفة والأنهار والطرق والجسور وتحو ذلك . 

قال الشيخ مصطفى الزرقا :" ان جميع الأشياء قابلة فى الأصل 
للعلك الفرد ى ءالا ما خرج منها عن أمكان الحيازة ,بطبيعتها كالبواء واليحار 
أو بحكم الشرع كالمراقق العامة من طرق وجسور ومراع وتحوها ”)١(‏ قب ذه 
الأشياء ونحوها كالأنبار الكبيرة والغايات وما تقيمه الد ولة من مراقق 
وتخصصه للمنفعة العامة كالضرق والموانى*والسد ود ونحوها ,كل هذا 
لا يصح أن يقع تحت التملك الفردى مادام على هذه الصفة ,لأن تملك الأفراد 
لهذه الأشياء يخرجها عن المقصد الرئيسى الذى من أجله وجدت .وهو 
أن تكون منفعتها عامة للجميع . 

وهذه الأشياء لا يخلؤ اما أنها تعتبر من قبيل الملكية العامة»التى 
لا يصح أن تقع تحت التملك الفردى مطلق!ا ما دامتعلى هذه المفة 
كالمساجد أوالطرق والجسور المخصصة للمصلحة العامة ,واما أن تعتبر 
من قبيل المباحات التى يصح لجميع الأفراد أن ينتقعوا بها ,وما أحرزوه 
منها صح تملكهم له .وذ لك نحو المراعى والغابات والأتهار قهسسذه 
لا يصح أن تقع تحت التملك الفردى مادامت على صفتها الأصلية .. 

قال صلى الله عليه وسلم :" المندلمون شركاء فى ثلاث: فى الكلا"' 
والماء والنار" 7) والمعنى أنهم شركاء قى هذه الأشياء مادامت علسى 


الحاجة " حاشية ابن عابدين :ع/١.م‏ . واشتراط إمكان الاد خسار 
والحيازة يخرج مالا يمكن حيا زته كالمناقع فهى ليست مالا عند الحنفيسسة 
وقد عدها الجمهور مالا . 

زن المدخل: عرجى؟:. 

() المنذرى مختصر سنن أبى داود :8/5 1. وأنظر:الشوكانى .نيل 
الأوطار :ه/عع. 
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صفتها الأصلية »فمن حق كل فسرد أن ينتقع بها .وهم شركاء 
فيها شركة اباحة لا تملك )١(‏ ,فاذا حاز بعضهم من هذه الأشياء جنا 
فانه يصح تملكه له » قال الخطابى فى شرح هذا الحديث :” هذا 
معناه : الككلا ينبت فى موات الأرض يرعاه التاس ؛ليسلأحد أن يختص 
به دون أحد ؛ويحجزه عن غيره .وكان أهل الجاهلية اذا غزا الرجل 
منهم حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها ,يذ ود الناسعنها ,فأبيضل 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ,وجعل الناس فيها شرعا واحد! يتعاوروته 
بينهم" 9) وقال فى شأن الماء ." وأما الماءاذا جمعه صاحبه 
فى صهريج أو بركة أوخزته قى جب أوقراه ( جمعه ) فى حوض ونحوه 
فان له أن يمنعه ,وهو شىء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشسركه 
فيهغيره " (4) فهنذا يدل على أن الماء اذا حازه أحد ملكله 
وكذلك القول فى الكل . كما قال الشوكانى :" قيل المراد بالكلأهنا هو 
الذى يكون فى المواضع المباحة »الايد ية والجبال والأراضى التى لا مالك 
لها ,وأما ماكان قد أحسوز بعد قطعه فلا شركة فيه بالاجماع كما قيل" (©) 
ومشل الشركة فى الكلاً والماء الشركة فى الأنهار العظيمة والبعار 
والغسابات ونحوها من الأشسياء التى تقتضى طبيعة وجودها اتتقفاع 
الناس بها جميعا ,وما يحاز منها بجهد شخصى يملكه حائزه .كأن 
يجمع لنفسه من الماء أوالكلاً أو يقطع من الغابة أو يحفر قناة من النهر 
خاصة به » وتحو ذ لك ,فيصبح كل هذا ملكا خاصا به . 

جاء فى الشرح الكبير على المقنع :" الأنهار النابعة فى غير 
ملك كالأتبار الكبار لا تملك بحال ولا يجوز بيعها .ولو دخل الى أرض 





)١(‏ حاشية أبن عابدين :.ه/+<ءوانظر : صالح بن حميد ,قيود الملكية 
فى الشريعة الاسلامية : +م . 

(0) معالم الستن : ه7/8؟١١.‏ 

(0) المصدر تقسه : ه/5؟1. 

0) نيل الأوطار : و/ره؟” . 
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رجسل لم يملكه بذلك »كالطير يد خل الى أرضه ولكل أحد أخسذه 

وتلكة الا أن يجتقدر من سافية تركو ادق يها من غنرة .نه ببالقلاق 
فى بيع ذلك انما هو قبل حيازته ,فأما ما يحوزه من الماء فى اناه ,م أو 
يأخذه من الكل فى حبله ,أو يحوزه فى رحله .أويأخذه من المعادن 
فانه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل اعلم ....(0) " 


تبيسن من حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم :" المسلمون شركاء 
فى شلاث ....."” ومن نصوص الفقهاء المتقدمة ,أن حكم الشرع فى 
المصاد ر الطبيعية ,التى مازالت على أصل خلقتبا ؛ويحتاج اليببا 
عموم الناس »أنها لا يصح أن تقع تحت التملك الفردى ,كأن يحتجر أحد 
المراعى أوالغابة أو النبسر ويمنعغيره من الانتفاع بهذه الأشياء, 
ويؤيد هذا ما روى من حد يث أبيض بن حمأل _رفى الله عنه -" ا 
وفد الى رسول الله صلى ألله عليه وسلم فاستقطعه الملح ع قال أبن 
المتوكل : الذى بمأرب ‏ فقطعه له فلما ولى قال رجل من المجلس: 
أتدرى ما قطعت له ؟ ائما قطعت له الماءالعد . قال : قاتتزع منه 17 
قال الامام الشافعى _رحمه الله عند ذكر هذا الحديث :" قمنعء 7 
اقطاع مثل هذا ,فانئما هذا حمى .وقد قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" لا حمى الا لله ورسوله " فان قال قائل : فكيفيكون حملى؟ 
قيل : هولا يحدث فيه شيئا تكون المنفع.ة فيه من عمله ,ولا يطلب فيه 
شيئا لا يد ركه الا بالمؤونة عليه انما يستدرك فيه شيئا ظاهرا ظهور الماء 
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) المقصود بالمعدن :” كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما 
له قيمة” كالذ هب والفضة والحديد والتحاس والبترول ونحوها . أنظر 
أبن قدامة قى المغنى /7.+ه .وقد أقردت ملكية المعادن فى مبحث 
ستقل نظرا لأهميتها فى الوقت الحاضر ء ولوجود بعض الخلاف الفقيسى 
حولها . 


المتذرى, مختصر ستن أبى د اود : > / .4 ء وانظر : أيوبيد الأموال : .0 /امم 














)همه٠-(‎ 


بالكلا .1318 مفجر ما علق اللةامن هذا فق ع لخامة تسد «قلين 
له ذلك ٠‏ ولكنه شريك فيه »كشركته فى الماء والكلا . . . . ومثل هذا كل 
عين ظاهرة كنف ط أو قار أوكبريت .... فى غير ملك أحد ,فليس لأحد 
أن يتحجرها دون غيره ,ولا لسلطان أن يمتعها لنفسه ,ولا لخاص مسن 
الناس ,لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلاً" (!) فيتبين من هذا أن 
المعادن الظاهرة الموجودة فى الأرضالمباحة التى ليست ملكا لأحد , 
أنها تبقى مباحة لجميع السلمين ,ليس لأحد حق تملكهبا بمقسرده, 
لما فى ذلك من التضييق على الناس : ولما ذكره الامام الشاقفعى مسن 
أن المنفعة الحاصلة منهالا تتناسب معالجهد المبذ ول فيها .. 


وهذا هو مذ هب جمهور الفقبباء فى المعادن الظاهرة 

فى الأرض المبياحة ,الا أنهم اختلقوا فى المعادن الظاهرة ( أى 
المتميزة عن الأرض ولا تحتاج فى استخراجها الى جهد ) اذا وجدت 
فى أرض مطوكة .فقيل حكمها حكم الموجود فى الأرض المباحة 9) , 
وقيل بل تملك بملك الأرض () . أما المعادن الباطنة (أىغهيلور 
المتميزة .والتى تحتاج الى جهد فى استخراجها ) فذهب جمبور 
الققباء الى أنها ان وجدت فى أرض مملوكة تصيح ملكا لصاحب الأرض. . 
واختلفوا فى الموجود منها فى أرض مباحة هل تملك بالاحياء أولا تملك؟ 
على قولين عند الجمهور . 9) 





زم الأم دعر . وانظر : أيوعييد «الأموال : إرهم . 

0) وهو الرواية الراجحة عند الحنابلة : انظر : أبن قدامة عالمغنى: 
“01 . 

م) واليه ذهب الحنفية والظاهرية وبع ضالشافعية انظر: المطيعى تكملة 
المجموع: هم +١7 681١7/١‏ ,أبن حزم ,المحلى :58/2 . 

9( أنظر : أبن قدامة:المغنى : +</ مه ١ءالشيرازى‏ ,المبذب: إ/رههوه 
أبن حزم «المحلبى : م/مر؟؟. 





(امه) 


وقول الفقهاء ان المعادن الظاهرة الموجودة فى الأرض المباحة 
مشلا لعموم السعلين لا يملكها أحد ليسمرادهم من ذلك أنها ملك 
لعموم المسلفين أو للد ولة مشلا أولا يصح أن يرد عليها الملك الفسردى 
مطلقا ,بل مراد هم من ذلك أنها على الاباحة والشركة بين السلمين 
لا تملكه الدولة أوالأفراد ما دامعلى صفته الأصلية .ومن أحرزمئه 
شيكا بجهده فانه يملكسه ويصح بيعه وتجب فيه الركاة ونحو ذلك . 

وقد أشار الى هذاالشافعى فى قوله المتقدم :" ولكنه شسريك 
فيه »كشسركتدفى الماء والكلا" () 


ولعسل الأولى فى مسألة المعادن سسواءأكانت ظاهرة أم باطنة 

فى أرض مملوكة أو مباحسة أن يقال أنها تصبح ملكا للد ولة #وبيت مال 

السلميين » وتصوف فى مصالح عموم المسلمين »وهذا القول وان ن لم يكن 

مذهب الجمهور ءالا أنه ليس بدعا فى الفقه الاسلامى .بل هبورأى 

مشهور عند المالكية حيث ذكروا أن أمر المعادن مطلقا للامام 9) 200 
وهذا الرأى تؤيده عدة مؤيدات منها : 


)١(‏ أن المعادن أصبحت فى الوقت الحاضر من أهم مصادر الثروة فى 
بعض البلاد الاسلامية بالتالى فان ترك الأفراد يتملكوها لا 
يتناسب مع مصلحة السلمين ,التى تقتضى أن تكون هذه الثروة بيد 
الدولة . 
جاء فى المغنى فى شأن المعادن الظاهرة :" ولأن هذا تتعلق 
به مصالح الميسلمين العامة ,فلم يجزاحياوه ولا اقطاعه كمشارع 
الماء وطرقات السلمين . قال ابن عقيل : هذا من مواد اللسسه 


بن الأمى عمجت 

(0) انظر : أبن رشد ,المقدمات: +5٠ ٠516/1‏ ء,الد ردير الشرح الكبير 
مع حاشية الد سوقى : 7/١‏ ع ٠‏ لامع »والذى يظهر من المد ونة أن هذا 
فى شأن ن الأرض التى فتحت عنوة بخلاف الأرض التى أسلم عليبا أهلبا أو 
صالحوا عليها . أنظر المدونة : ا رررف .وم. 

















(5مه) 


الكريم وفيض جوده . . . فلو طكه أحد بالاحتجاز ملك منعة فضساق على 
الناس عفان أخذ العوضعنه أغلاه »فخرج عن الموضع الذى وضعه الله من 
تعميم ذ وى الحوائج من غير كلفة "(1) وهذا ممكن أن يقال فى شق أن 
جميع المعادن . 


(؟) تقدم فى شأن حديث أبيض بن حمال الذى أقطعه الرسول صلى 
الله عليه وسلم ملح مأرب ثم استعاده منه لما قيل له : أنه يشل 
الماء العد ‏ قول الشافعى فى تعليل هذا المنع:” هفولا 
يحد ث فيه شيكا تكون المنفعة فيه من عله ,ولا يطلب فيه شيقا 
لا يدركه الا بالمؤونة عليه ءانما يستدرك فيه شيئا ظاهرا ظهور 
الماء والكلاً. . : " فكأنه بذلك يرى أن المنفعة الحاصلة له 
لا تتناسسب مع الجند المبذ ول .وهذا ليسخاصا بالمعادن 
الظاهرة ,بل يصصح أن يقال فى المعادن الباطنة ,بعد أنتقدمت 
وسائل التنقيبعن المعادن واستخراجها فى الوقت الحاضر . 


(«) أنه لو تركت الحرية للأفراد فى استخراج المعادن بأنفسهم ,لأدى 
ذلك الى الفتنة والفوضى والتكالب والتصادم ءنظرا لما اكتسبه 
استخراج المعادن من أهمية فى الوقت الحاضو ,فكان لا بداذا 
من جعل هذا الأموالى الدولة عقطعا للفتن .وهوما أشسار 
أليه الشيخ الدسوقى فى حاشيته حيث قال : " والمعتمد أنبا 
للامام ,لأن المعادن قد يجدها شرار الناسء فلو لم يكن حكمه 
للامام »لأدى الى الفتئ والبوج ". 9) 


(>) .وقد ذكر المالكية فى تعليل هذا القول أن طك المالكين يقع على 


(0 المغنى معالشرح الكبير : 5/لاه١.‏ 
«) حاشية ألد سوقى على الشرح الكبير : ١/1م)؟‏ . 














(8عهه) 


الأرضٍلا على المعادن الموجودة فيها . 

قال ابن رشد :" ان الذهب والفضة اللذين فى المعادن ([1) القكن 
فى جوف الأرض ,أقدم من ملك المالكين لها فلم يجعل ذلك ملكا لهم بملك 
الأرض اذ هوظاهر قول الله تعالى : ( ان الأرض لله يورشها من يشساء 
من عبساده ) () أذ لم يقل : الأرض لله يورثها وما فيها من يشاء من 
عبباده . قوجب بتحو هذا الظاهر أن يكون ما فى جوف الأرض من 
ذهب أو ورق فى المعادن فيكا لجميع المسلمين ,بمنزلة مالم يهجف 
عليه بخيل ولا ركاب " 9) 


كل هذا يجعل الأخذ بقول المالكية هذا هوالأولى فى 
الوقت الحاضر 9) ءفاذا آلت ملكية المعادن الى الد ولة قائها تتصرق 
فيها بما تراه المصلحة ,فتستغله بنفسها أو تتركه لأفواد أو شسركات 
يستغلونه فى مقابل مبلغ من المال ,بحسب ماقراه من المصلحة العامة . 

فاذا ترجح هذا القول ,قان هذا المعسدن أن وجد فى أرض 
مباحة ,فانه لا مناقضة بين تلمك الد ولة له وبين الملكية الفردية لأن 
الملكية الفردية لم تقع عليه ,والد ولة سوف تحتجزه لنقسها عأما أن وجد 
فى أرض مملوكة للأفسواد +#فان ملكية الأرض ملكية محترمة #قاذا اضطرت 
الد ولة لنومبا , وجب حينشذ تعويض مالكها تعويضا عاد لا ؛ومثله فسى 
ذلك مشل نزع الملكية للمصلحة العامة »كفتح طريق أو توسعة مسجلد 


ونحو ذ لك . 





)0 المقصود بالمعادن هنا : المواضع التى تستخرج منبها الثروات . 

مي الأعراف : برع . م المقدمأت : 50 8. 

9) وقد رجح هذا القول كثير من الفقهاء المعاصرين . أنظر : الشيخ محمد 
أبو زهرة »التكافل الاجتماعى فى الاسلام :+ سم. الشيخ على الخقيفء 
الملكية الفردية وتحد يد ها فى الاسلام »بحث مطبوع ضمن التوجيها لتشريعى 
فى الاسلام :6/1+.ى؟. العبادى »الملكية فى الشريعة الاسلامية 
0 














(؟ةه) 
المبحث الثالث : القيود الشرعية على حق الملكية فى الاسلام: )1١(‏ 
101 1 111#111ذخذأأذذ 90111 


تقد م القول بأن الملكية الفردية حق شرعى عأقره الشارع .ونص 
على وجوب حمايته , وحرمه الاعتداء عليه . ولا شك أن هذا الحق لا يستبيين 
أشره ولا تظبسر فاكد ته مالم يعط صساجبه حق استعماله والتصرف فيه فى 
وجوه التصرفات المختلفة ,فهذه كما تقدم ‏ هى خصيصة التملك وثمرته 
الأولى . الا أن حق استعمال المالك لملكه وتصرفه فيه ليس حقا مطلقا 
فى الشرع .بحيث يكون للفرد الحق فى أن يكتسب الملك من أى الطرق يشاء, 
ويتصرف فى ملكه بكل تصرف ممكن ,بل لا بد أن يتقيد فى كل هذا بأحكام 
الشرع وقبوده فان الملك كما تقدم ‏ حكم شرعى ,لا يثبت الا باثبات الشرع 
له ويتقيد حين ثبوته بقيود الشرع وحد وده . وقبل الشروع فى ذكر هذه 
القيود علا بأسمن الاشارة الى ذكر حقيقة الملكية فى الشرع :من كونها 
استخلاف الهى ومنحة ربانية ,والاجابة على سؤال ظهر فى الوقت 
الحاضو وهو : هل الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية ؟ . 


ان الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء كلها .قال 
تعالى : ( ذلكم الله ربكم لا الهالا هو خالق كل شىء ) (1) وخالسسق 


() انظر فى.هذا المبحث: سيد قطب ,العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
: “ا رومابعدها ,د / محمد عبد الله العربى ,النظم الاسلامية: ١‏ 
ومابعدها . د /محمد قاروق النبهان »الاتجاه الجماعى فى التشضريع 
الاقتضادى الاسلامى :مو ١‏ . د /عبد السلام العبادى ,الملكية فى 
الشريعة الاسلامية (القسم الثانى ) . صالح بن عيد اللدبن حميد » قيود 
استعمال الملكية فى الشريعة الاسلامية: (بحث مطبوع على ألالة الكاتبة 
المكتبة المركزية »جامعة أم القرى -مكة ) . 

(م) الأتعام ا 





(موهة) 


الأشياء هو مالكباء قال تعالى : ( لله ملك السموات والأرض ومابينهما )١‏ ) 
فالله سيحانه وتعالى هو المالك الحقيقى للأشياء كلبا ,آلا أنه سبحانه 
قد استخلف البشر فى الأرض وأمرهم بعمارتها .وأباح لهم الانتفاع بسنا 
فيها من خيرات . قال تعالى :( هوالذى جعلكم خلائف الأرض9) ) , 
وقال تعالى : ( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم قيها 0 ) وبالتالى 
يصح أن يقال ان ملك الانسان للأشياء انما هو ملك انتفاع واستخلاف من 
اللسة ؛ ويبقسى الملك الحقيقى لله سبحانه وتعالى ,.يؤيد هذا قوله 
تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله .وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كيير ) (؟) 

قال القرطبى فى تفسير قوله ( مما جعلكم مستخلفين فيه ) 5د لبيل 
على أن أصل الملك لله سبحانه ,وأن العبد ليس له فيه الا التصرف الذى 
يرضى الله 5211017 

وقال الحسن : " مستخلفين فيه " بوراثتكم اياه عمن كان قبلككم 
وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم فى الحقيقة وما أنتم فيها الا بمنزلة 
النواب والوكلاء »فاغتنموا الفرصة فيها باقامة الحق قبل أن تزل عنكم الى 
من بعدكم "20 وقد أشارابن رجب الى ملكية الانتفاع هذه بقوله:" وأعلم 
أن ابن عقيل قد ذكر فى الواضح فى أصول الغقه اجماع الفقهاء على أنالعباد 
لا يملكون الأعيان ءوانما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى ,وأن العياد 
لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذ ون قيه شرع" (1) 


واذا كان الله هو المالك الحقيقى للأشياء عفان هذا لا يعنى أن 





المائدة : بوو. 


م فاطر: وم. 
0) هكد : 01. 
0) الحديد : 7. 


(ه) الجامع لأحكام القرآن : 007/ير؟؟ . 
القواعد : لمم.+.ءوانظر : شأه ولى: الله الد هتوى .حجة الله اليالغضة 
ل 














(5هه) 


الانسان لا يملك .بل قد وردت عدة آيات تضيف الأموال الى الانسسسان 
وتفيد صحة تملكه لها ,نحو قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالياطل ) (1) وقوله تعالى : ( ولا تقريوا مال اليتيم. . .9)) 
وقد تقد م القول بأن الأد لة الشرعية تراد فت على مشروعية الملكية الفردية 
وصحة تملك الأفراد للأموال الا أن ملكية الأقراد للأموال انما تقع بعد 
تملك الله لها ,على سبيل الاستخلاف منه سيحانه وتعالى ,فيحق للانسان 
حينفذ أن يستغسل هذه الأموال وينتفع بها ويتصرف فيها فى حد ود ما 
أمر الله به »لأن ملكيته سبحانه لهذه الأموال باقيسة لا تزول بتملك الانسان 
لجتحيا .© 


وعليه فان الذى يؤخنة من هذا هو أن الملكية المطلقة التى 
لا تتقيد هى ملكية الله سبحانه وتعالى ,أمنا ملكية العبد فانها ملكهية 
مقييدة ,لأنها ملكية استخلاف ,ويلزم المستخلف حينكذ أن يتقيد بسا 
قيده به المستخلف ,بمعنى أن الملكية فى الاسلام تتقيد بقيود الشريعة 
الاسلامية. 





ظهرت فكرة أن الملكية وظيفة اجتماعية فى المذاهب ذات ل 
النزمة الجماعية ‏ عفى مقابل ما وصل اليه المذه بالفردى من تقريور 
أن الملكية حق فردى مطلق لا يقبل التقييد الا فى أضبق الحد ود 
وتعنسى فكرة أن الملكية وظيفة اجتماعية أن يرأعى فيها حق المجتمع 0 
القرد لم يكتسب هذه الملكية بجهده فقط ,بل للمجتمع الفضل فى منحعحه 
() النساء :و5 


م الانعام: ممه . 
م) عبد القادر عوده »المال والحكم فى الاسلام : وم . 





(امه) 


هذا الملك » وبالتالى ا ا 
كما أن للمجتمع الحق فى أن يقرض على هذه الملكية من القيود مايراه لازما 
لآن سير الملكية سيرها الضحيح فى خدامة المجفيم ‏ () 


وقد تقدم القول بأن الملكية استخلاف ومنحة البية ,فهل يصح 
على ضوء ذ لك أن يقال ان الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية بهذا المعنبى 
السابق ؟ لد ذه بكثير من الباحثين الى هذا القول 9) . فذكررا 
أن الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية ودلله ينا يترتب عليها من حقوق 
ولما تتقيد به من قيود لخد مة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة 


والأخسذ بهذا القول اتما جاء تأثرا بما وصل اليه أصحاب المذ هسب 
الاجتماعى فى شأن الملكية الفردية ءوالا فان هذا المصطلح ليس مصطلحا 
فوفيا وهو أيضية لبن مناداقنا في التعبير عن حقيقة الملكية فى الاسلام 9) 
فان هذا المصطلح يؤدى الى انكانالملكية حقا فرديننا «يفوايها يعطيئى 
المجتمع - ممثلا فى الدولة - سلطات واسعة لتقييد هذا الحق بما تراه 
ملائما من صصور التقييد ,بل قد صيرح بعضالباحثين ببذه النتافج 
وذكر أرإلملكية الخاصة ماهى الا وكالة عن الأمة .شمقال , " ا 
وألقينا سلطانه فى العنصر الثالث ( أى تصرف الانسان فيما يملك ) متقيدا 
فى التثمير بمصلحعة الجماعة لا يجاوزها وهو يثمر مايثمر والمال اننا 


()الستهورى ,الوسيط : )ر/هم. 

زوه أنظر: على الخفيف ,بحث الملكية الفردية وتحد يد ها فى الاسلام ضمن 
التوجيه التشريعى فى الاسلام: ١9/>؟‏ ومأبعد ها . سيد قطبءالعدالة 
الاجتماعية فى الاسلام: » ١‏ ١ومابعدهأ‏ .د / مصطقى كمال وصفى : مصنفة 
النظم الاسلامية : .+«+«. د /محمد سليم غزوى,الحريات العامة قلى 
الاسلام :مم رومابعدها . د رعيد الحميد متولى »الاسلام ومبادىء نظام 
الحكم:وعم. 1 

0) د /رفتحى الد رينى , نظرية التعسف فى استعمال الحق : وبرءد /العبادى 








(4هه) 


ليس له فيه من حق الا كفايته ,كأنه موظف .... أى أن تلك الملهجهة 
ماهى الا وضع أقيم فيه الانسان - بحكم مواهيه ‏ ليثمر للجماعة مالا 
ولينفق منه على مصألحها ٠‏ وليست غير ذلك . (0) 

والقول بأن المالك ما هوالا وكيل عن الأمة أو موظف وأن المال 
مال الجماعة علاشك أنه مغالاة فى التصور ,وبعيد عن حقيقة الملكية قى 
الاسلام ءفان الموظف أو الوكيل لا يعمل الا بمقتضى ما يأمره به 
موكله ».ومن حق الموكل أن ينزع هذه الوكالة فى أى وقت يشاء السسسسبب 
أو لغير سيب , وليست الملكية فى الاسلام كذلك ,بل هى فى الاسلام حسق 
فردى مصون ثبت باثبات الشارع له »فهو ليس حق المجتمع ولم يكن منحة 
منه »كما أن القيود التى ترد على هذا الحق لا تثبت باثبات المجتمع لبا 
كمتا هو الحال فى القول بأن الذلكة وطيية اماي “أوأن المالك وكيل 
عن الأمة ‏ وانما تثبت هذه القيود باثبات الشارع الذى منح هذا الحق . 


وقد ذهب بعضهم الى القول بأن الملكية فى الاسلام وظيفة 
بتوظيف من الله سبحانه عأوأنها حق ذو وظيفة اجتماعية ,وذلك للخسروج 
من نتائج اطلاق القول بأن الملكيسة وظيفة اجتماعية 

يقول الشيخ أبو زهرة : " وقد رأينا بعض الذين يكتبون فى المسائل 
الاسلامية يقول : ان الملكية وظيفة اجتماعية .ولا نرى مانعا من استعمال 


هذا التعبير ,ولكن يجب أن يعرف أنها بتوظيف الله تعالى لا بتوظيف ال+],» 


الملكية فى الشريعة الاسلامية ١/١”#عومابعدها‏ . د/ محمد بلتاجى 
الملكيةالفردية فى النظام الاقتصادى الاسلامى : غم ومابعدها . 

() البهى الخولى »الثروة فى ظل الاسلام :وم« .؟١.‏ وانظر له أيضا 
الاشتراكية فى المجتمعالاسلامى بين النظرية والتطبيق ا 
0 

9 التكافل الاجتماعى فى الاسلام :8 . وأنظر : العبادى ,الملكية فسى 
الشريعةالاسلامية :ررعرمع. 














ا 


ويقول الد كتور فتحى الد رينى :" وعلى هذا الأساس ينقضالقول 2 
بأن الحق هو بذاته وظيفة اجتماعية .على معنى أنه يراعى الالح 
الجماعى فحسب كما يذهب الى ذلك مذ هب التضامن الاجتماعى .بل 
الذى يتفق وطبيعة التشريع الاسلامى وغايته »القول بأن للحق الفسردى 
طبيعة مزد وجة ,قرد ية وجماعية , وأن الأولى مصونة ومحمية ,مادامست 
لا تتعارض مع المصلحة العامة ... وبذلك يكون للحق الفردى فى الشريعة 
الاسلامية وظيفة اجتماعيية , وليسهو بذاته وظيفة اجتماعية ,اذ يترتب 
على هذا النظر الأخيراهدار الصالح القردى الخاص ,الذى أصبح 
تقرره معلوما من الدين بالضرورة ولا سيما حق الملكية »الذى هوفى 
طليعة الحقوق الخاصة جميعا )١١(١‏ 


ومع أن القول بأن الملكية فى الاسلام وظيفة بتوظيف من الشسارع 
أو أنها حق ذ و وظيفسة اجتماعية ,قول صادق فى .نتاعجه , وذلك اذا 
نظسر اليه بحسب الظاهر منه ءالا أن الأولى أن يقال ان الملكيسة فى 
الاسلام حسق فردى أقره الشرع وحماه .وأباح لصاحبه التصرف فيه يوجوه 
التصرفات المختلفة الا أن هذا التصرف ليس مطلقا ءوائما هومحد ود 
بحد ود الشوع وقيوده . 


والقول بأن الملكية حق مقيد بقيود الشرعأولى من القول 
بأن الملكية وظيفة بتوظيف من الله ,أوأنب! ححق ذو وظيفة اجتماعية 
وذلك لأن هذا السطلح مصطلح غير شرعى .وقد أطلق ليعبو 
عن معنسى خاص به عند الذين أطلقوه » وقد تقدم أنه معنى لا يتفق مع 
المفهومم الشسرعى :ومن ثسم لا يصح اطلاق هذا اللفظ أو تخصيصه 
ليعبو عن المعانى الشرعية . وفى هذا المعنى يقول الد كتور محمد 
البلتاجى :” وهذه صورة تطبيقية لما سيق ان قررناه من خطأ استحضار 





() نظرية التعسف فى استعمال الحق : ١ر2‏ 9م . 








(59ه) 


الباحث المسلم بعض الهياكل والمصطلحات المستخلصة من د راسات الاقتصاد 
الوضعى »محاولا ملأها ببحتوى اسلامى ,ذلك أن الطبيعة الخامة 
لكل ما هو اسسلامى ءلن تستجيب لمحاولته هذه الا بكثير من ضروب التعسف 
والتأويل غير الصحيح *(0 . 

فاذا تبين هذا وقيل ان الملكية حق فردى مقيد بقيود الششضرع 
الذى منح القرد هذا الحق واستخلفه فيه ,فلا بد من بيان مأهى حد ود 
الشرع وقيوده التى يتقيذ يها هذ! الحق . 


يمكن القول اجمالا ان أهم هذه القيود اما أن يرد على طرق كسب 
الأموال وتملكهسا عأوعلى طرق استعمال هذه الأموال والتصرف فيها ,أما 
القيود التى طرأت على حق الملكية فى الوقت الحاضر كتحديد الملكية 
أو تأميمبا ونزمهسا فسيتم افراد ها فى مبحث مستقل . 





(1) الملكية الفردية فى النظام الاقتصادى الاسلامى : 1و. 














(أهه) 


أباح الاسلام للأقراد أن يتملكوا من الظرق المباحة ,وهى طرق 
كتيشرة ومتعددة دوين أهبها : المعاوضات البالية بوالتيراتك:والبنات 
والصد قات . والوصايا .والوقف .والغنيمة .والاستيلاء على المباح ‏ واحياء 
الموات .والاقطاع ,ونحو ذلك )١.‏ 

كما قد فصل الشرع طرق الكسب المحرمة »والتى تتلخص فى 
منع الضرر .وظلم التاس وأكل أموالهم بالباطل . كما قال تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 7') وقوله أيضا  :‏ ولاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتد لوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالاشم وأنتم تعلمون ) 9) . 

قال القرطبى فى تفسسير هذه الآية :” والمعنى : لاياكتل 
بعضكم مال بعض بغير حق ,فيد خل فى هذا : القمار والخداع والغصوب 
وجحد الحقوق »ومالا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة ,وان طابت به 
نفس مالكه »كمبسر اليبغى »وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغيير 
ذلك ..." 0) 

وقال أبن العربى عند تفسير هذه الآية :" هذه الآية من قواعد 
المعملات ,وأسا سالمعاوضات ينبتى عليها ,وهى أربعة ©): هذهالآية 
وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الريا ) (1) ,وأحاديثالقشيررء 
واعتبار المقاصد والمصالح " 0 * والتحريم فى هذه الآيات عام يشمل كل 





() أنظر : اين نجيم الأشباه والنظاعر: م »السيوطى الأشباه والتظائر 
: 7م 2السيد أبو النصر الحسينى »الطلكية فى الاسلام :.؟. 
) النساء : وع. (مم أليقرة: هرم . (ع) الجامعلا حكامالقرأن : م ين . 
(ه) يشير الى الأسس والقواعد التى تنبنى عليها فى نظره المعملاتوا لمعا وضات 
الشرعية . 
نم البقرة : ولام . مع أحكام القرآن : 1/:و. 











(كده) 


أكل للأموال بالباطل .وقد فصل الشرع ما هومن قبيل الباطل .وما 

لنوكد لك فن مواشع أخرى ٠‏ وبالتالن لا يضم الأسف لال بهذو الآيات 

على تحريم معاطة ما »لأنها من أكل الأموال بالباطل ,مالم يقمإءلسى 
خصوصبا , وقد أشار الى هذا المعنى ابن العربى بقوله :" اعلموا 

علمكم الله أن هذه الآية متعلق كل موالفومخالف فى كل حكم يدعونه 
لأنفسهم بأنه لا يجوز .فيسستد ل عليه بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالبياطل ) فجوابه أن يقال : لا نسلم أنه باطل الا حتى تبيئنه 

بالد ليل , وحينكئذ يدخل فى هذا العموم . فهى د ليل على أنالباطل 
فى المعملات لا يجوز وليسفيها تعيين الباطل " .(1) 


وقد فصلت الشريعة طرق الكسب المحرمة »كما قد تقدمالحديث 
عن هذه الطرق مع بيأان دور الد ولة فى ذلك عند ذكر وظائف المحتسب 
ومراقبته للتشاط الاقتصادى للأفراد ؛ومئع جمع الأعمال والتصرفات التى 
جاء الشرع بتحريمها )١(‏ ويمكن فيما يلى ايجا زأهم طرق الكسب المحرمة 
فى التشريع الاقتصادى الاسلامى :- 


(و) الربيا : - اعتبرت الشريعة الربا بكافة طرقه وأساليبه من قبيل 
الكسب المحم ,وأكل أموال الناس بالباطصل «قال تعالى : (الذين 
يأكلون الربا! لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل اثربا ,وأحل الله البيع وحرم الرببا 
فمن جاءه موعظة من ربه قانتهبى فله ماسلف وأمره الى الله ع ومن عاد 
فأولفك أصحاب التار هم فيها خالد ون ) 7) وقد فصل الفقهاء 
حكم الربا وعلته وما يجرى فيه تفصيلا د قيقا ,والذى يهم هنا هو 





() أحكام القرآن : ١7/1و.‏ 
0 انظر مبحث وظأئف المحتسب فيما تقدموص 0 
م البقرة : ه«م . 








65 


التأكيد على أن الكسب الذى يأتى من الريا كسب محرم .وأن ملكية هذا 
الكسب غير مشروعة . أما ما هو الد ورالذى يمكن أن تقوم به الد ولة لمحارية 
الربا ومنع الأقفراد من الكسبعن طريقه ققد تقدم بيانه فى المباحسثك 
السابقة . () 


(+) الاحتكار: ‏ - لقد حرمت الشريعة الاسلامية الاحتكار .وذلك 
لما يؤدى اليه من استغلال حاجة الناس والحاق الضرر بهم ,وحق التملك 
فى الاسلام لا يعطى الفرد سلطة احتكار حاجات الناس والاضراربهم 
قال صلى الله عليه وسلم :" من احتكر فهو خاطبىء "() ووبالتالى 

..افان أى كسب يأ عن طريق الاحتكار المحرم يعتبر كسبا محرما . وقد 
تقدمالحديثعن ماهية الاحتكار وبيان حكمه فى الشرع ود ور الد ولسة 
فى محاربته 6 


() ومن أنواع الكسب المحرم »الكسب عن طريق الغش والتد ليس والغسرر 
واخفاء عيوب السلعة ونحو ذلك مما تقدمبيانه ."9©) 


(») ومن أتواع الكسب المحمم الكسبعن طريق السرقة أو الغصب ,» أو 
الكسبعن طريق القمار يأساليبه المختلفة .ركذا الكسبعن طسريق 
الارتشاء والتزوير وتحو ذ لك مما أجمع الفقهاء على أنه كسب محرم وأكل 
للأموال بالباط سل . 


(ه) ومن طرق الكسب المحرمة أيضا والتى لا يصح التثملك عن طريقهة سجا 
التجارة فى السلع المحرمة فى الشيع وذ لك نحو التجارة فى الخمسور 
وأنواع المسكرات وكذا التجارة فى الخنزير والأصنام والميتة »وكل نجس 
لا يحل الانتفاع به وكذا التجارة فى الأعراض والكسبعن طريق الزنا 


() انظر مبحث:د ور الد ولة فى محارية الربا فيط تدمص راوحه) 
0) صحيح مسلم مع شرح التووقى: 68/191 . 

م) انظر مبحث الاحتكارص ( 84 > © 

9 أتظرص ( ...كي 














(؟55ه) 


وبيوت الدعارة . كما يحرم فى الشرع أيضا الكسب عن طريق بيع آلات 
اللبو المحرمة » والكتب والنثسرات والصور والأفلام التى تؤدى الى 
افساد عقيدة المسلم أو التأثير على أخلاقه . 


هذه هى أهم طرق الكسب المحرمة فى الشريعة »والتى تعتبر 
قيود | على حرية الكسب ٠‏ وقد ذكر ابن العربى أنها ترجع جميعا الى 
آيتين من القرآن هما : آيةالربا عوآية :( ولا تأكلوا أموالككم 
بينكم بالباطصل ) ثشوقال :" ولميبق فى الشريعة بعد هاتين الآيتيسن 
بيان يقتقر اليه الباب , وبقى ما وراءهما على الجواز" (1) 
شم عدد أنواعا من المعاملات التى نهت عنها الشريعة 9) , وذكلر 
أنها لا تخرج عن ثلاشة أقسام هى : الربا والباطل والغرر. وذكر 
أن الغرر يرجع بالتحقيق الى أكل الأموال بالباطل . 





() أحكام القرآن : ر/رمع؟. 

(0) ذكر أنه صبم عن النبى صلى الله عليه وسلم ستة وخمسون معتى تهى عتها 
فقال :" الأول والثانى ثمن الأشياء جنس بجنس , والثالث والرابع والخامس 
والساد س والسابع : بيع المقتات ,أو ثمن الأشياء جنسا بجنسمتفاضلا ,2 
أو جنسا بغير جنسه نسيئة »أو بيع الرطب بالتمر »أو العنب بالهيي ب 
أو بيع المزابنة على أحد القولين »أو عن بيع وسلف , وهذا كله داخل فى 
بيع الربا .. الثامن بيعتان فى بيعة ,والتاسع بيع الغرر »ورد بيع 
الملامسة ,والمنابذة ,والحصاة ,وبيع الثنيا , وبيع العربان وماليس عند ك 
والمضامين » وا لملاقيح » وحبل الحبلة » ويتركب عليهمأ من وجه بيع الثفار 
قبل أن يبد و صلاحها ,وبيع السنبل حتى يشتد ,والعنب حتى يسود 
وهما مما قبله ٠‏ وبيع المحاقلة والمعاومة والمخابرة والمحاصرة , وبيع مالم 
يقبض , وربح مالم يضمن » وبيع الطعام قبل أن يستوفى من بعض ماتقسسدم 
والخمر والميتة وشحومها »وثمن الدم , وبيع الأصنام » وعسب الفحل والكلب 
والسنور وكسب الحجام »ومهر البغى , وحلوان الكاهن وبيع المشطر 
وبيع الولاء ؛ وبيع الولد أوالأم فردين أو الأخ والأخ فردين اوكيراء 
الارض والماء والكلا والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه ... وحاضر 
لباد ,وتلقى السلع »والقينات " أحكام القرآن : 5)+/١‏ 622+ 








(هده) 


ثانيا : قيود استعمال الطكية والتصرف قيهأ : 


تقدم أن حرية المالك فى كسبه للملك ليست مطلقة .بل هى 
محد ودة بحد ود الشرع وقيوده .وكذلك يقال فى شأن استعمال المالك 
لملكه وتصوفه فيه عفان حريته فى هذا الاستعمال ليست هى الأخرى 
مطلقة دون حدء بل قد وض عالشارع لهذه الحرية حد ودا وقيودا 
لا بد من الالتزام بها والوقوف عندهأ .وهى فى مجملها تهدفالى 
تحقييق مصلحة المالك نفسه »كما تهد ف ألى تحقيق مصلحة المجتمع من 
حوله مورفع الضررعنه . ومن أهم هذه القيود : 
)١(‏ النهى عن اضاعة المال بالاسراف والتبذير 
لقد وردت النصوص الشرعية على تحريم السرف والتبذير.قال 
تعالى : ( ولا تسرفوا ان الله لا يحب السرفين ) (!4 وقال تعالى 
( وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين 
كانوا أخوان الشياطين «كان الشيطان لريه كقورا ) 7) الا أنه قد اختلف 
فى المعنى المراد من السرف والتبذير اللذين أتى الشرع بتحريمهما .فالذى 
لا شك فيه أن أنفاق الانسان على نفسه ومن يعوله لقضاء حاجاته وضرورراته 
يعتبر من قبيل النفقة الواجبة ,فا نتجاوز الانسان الانفاق الواجب وأنفق 
ماله فى المباحات زيادة عن حاجته ,فهل يعتير مسرفا ؟ أوأن الاسراف 
يختص بالنققة فى المحرمات ؟ . 
أن الذى عليه جمهور الفسرين من الصحابة غيرهم ,أن السرف 
والتبذير فى الشرع ائما يختصان بالنفقة المحرمة . فقد روى عن ابن عباس 





زم الأعراف : وم . 
م الاسراء دعرءلا؟. 


(كهحه) 


فى تفسير المبذر : أنه الذى ينفق فى غير حق )١(‏ . كما روى عن ابن 
مسعودد أن التبذير هو : الانفاق فى غير حق .. (1) وروى عن مجاهد 
قوله : لوأتفق اتسان ماله كله فى الحق لم يكن مبذرا .ولوأنفق مدا 
فى غير حق كان مبذرا "7) . وعن قتادة ؛ التبذير ‏ النفقة قى 
معصية الله تعالى وفى غير الحق والقساد .9) وروى ابن حزم 
عن الزهرى فى تفسير قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط ) ©5) : " لا تمنعه من حق ولا تنققه فى 
باطل 005 . ومن اباس ين معامية ,* ما خاوتك يه أمرالك فبوسرف 
واسراف " () . وقد فسرالامامان الجصاص وابن العريبى الاسراف 

بأنه : مجاوزة حد المباح الى السحظور . 8) 


وقد ذكر بعض الفقهاء أن من انفق ماله فى المباحات فوق الحاجة 

فانه مبذر . وذكرابن العربى أنه ان عرض ماله للنفاذ فهو مبذر والا قلا 
فقال :" فان قيل من أنفق فى الشهوات .هل هوميذرأملا ؟ 

قلنا : من أنفق ماله فى الشسهوات زافدا! على الحاجات , يعرضه بذلك 
للنفاد فهومبذر ومن أنفق ربح ماله فى شهواته أوغلته وحفظٍ الاصل 
أو الرقبة فليس بمبذر .ومن أنفق د رهما فى حرام فهو مبذر يحجر عليه 
فى نفقة د رهم فى الحرام ,ولا يحجر عليه ببذله فى الشهوات ءالا اذا خيف 
عليه النفاد"90) وهذا فى شأن اكانيتة اطمسلاق لفنظ سب ذر 





زن المخلى : م/.و١؟.‏ 
م) المصد ر نقسه: مر/ ١.‏ . وانظر : الصابونى مختصر تفسير ابن كثير 


0 

م الصابونى : مختصرتفسير ابن كثير: م / ).7م »وانظر القرطبى ,جامع أحكام 
القران :لا/ ١٠١‏ 

9) الصابونى مختصر تفسير أبن كثير 196/٠7:‏ . 

زم الاسرا؟ وم . 0 -5 14م 

) القرطبى : الجامع لأحكام القراآن مختصرتفسير أبن كثير 0/1 


5 الجصاص, أحكا م القرآن 0 2 أحكام القرآن رم رم. 
زم أحكام القرآن : م/١1121.‏ 





زلاده) 


وصحة الحجر علية , لكن هل يقال انه ارتكب بذلك محرما ؟ .. صحسح 
ابن العربى أن فعله مكروه لا محرم .)١(‏ وفى كشاف القتاع ,: 0 
الاسراف فى المباح ,وحرمه الشيخ تقى الدين #لعموم :( ولا تسرفوا)". 


ومما تقد م يمكن القول بأن النفقة فى الحرام اسواف وتبذير 
بالاتفاق ,سواء أكانت قليلة ,أم كثيرة ,أما النفقة فى المباح فان من اعتبر 
القدر والكم فى الانفاق يرى أن تجاوزالحاجة فى الانفاق المباح ,وزيادة - 
القسد ر عن المطلوب يعتبر من قبيل الاسراف ومن اعتبر نوع الانفاق 
وكيفيته لم يقل بأن الانفاق فى المباحات من قبيل الاسراف المحرم .بسل 
ان الاسراف والتبذير المحرمين فى نظره هما النفقة فى المحرمات . 9) , 
وهذا هو الذى عليه أغلب المفسرين كما تقدم فى نقل أقوالهم ‏ وهو أولسى 
بالمصير اليه ان شاء الله تعالى ‏ فان الذى لا شك فيه أن المسلم مدعو 
الى التوسط فى نفقته من غير بسط ولا تقتير ءكما قال تعالى : ( ط 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملونا محسورا؟) 
وقال تعالى : ( والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ) (5) الا أن المسلمان تجاوز فى نفقته المباحة حد التوسط . فانه 
لا يقال له حينفذ أنه ارتكب محرما ,وأصيح من المسرفين الذين لا يحبهسم 
الله »ومن اخوان الشياطين الذين ذكرتهم الآية ءفانه مازال ينفق فى 
مباح ,حتى وان صدق عليه لفظ مسرف أو مبذر لغسة بمعنى زيادة الانفاق 
وتجاوز الحد المعقول . 


أما معرفة ماهوازد ور الد ولة فى شأن الاسراف والتبذير .قفيبو 


)00 أحكام القرآن اللا 

م) الببوتى كثافالقناع : ١/09ا؟.‏ 5 

) الراغب الأصفهانى ,المقردات فى غريب القران : (سرف) : ص .؟. 
ن الاسراء : وم . 

(ه) المؤمنون : 507. 


(128ه) 


موضوع تشتمل عليه أحكام الحجر على السفيه المبذر فى الفقه الاسلامى 
وقد تقدم بيان هذا الد ور عند الحد يثشعن حكم الحجر ,ود لالته علسسى 
الحرية والتدخل . )١‏ 


(0) التبى عن الاضرار بالاخوين : - 


تقدم القول بأن تصرف الانسان قى ملكه بما يشاء من وجوه 
التصرف المباحة ,هو أهم خصائص الملكية فى الاسلام وثمرتها الأولى 
وأن هذا هوالأأصل المتفق عليه فى الشربيعة الاسلامية والا لما كان للملك 
معنى اذا حجر على المالك فى تصرفه . لكنءاالحكم أن تصرف الانسان 
فى ملكه ,با يؤدى الى الحاق الضرر بالاخرين ؟ وهل يصح شرعا منعصه 
من هذا التصرف أولا يصمح ؟ . 
لقد بحث الفقهاء أحكام تصرفات الأقراد فى أملاكهم إذا كانسست 
تؤدى الى الحاق الضرر بالآخرين كالجيران ونحوهم . وكانت آرا هسم 
فى هذه المسألة على النحوالتالى : - 


أ ) ذهب متقدموا الحنقية والظاهرية ,وهو رأى عند الشافعية وروايية 
عند الحنابلة ,أن للمالك الحق فى التصرف فى ملكه ,وان أدى هذا 
التصوف الا الاضرار بالاخرين ,فلا يمنع من ذلك قضاء ,ولا يضمن 

الضررالحاصل من تصرفه . (7) 

وفيما يلى ذكر بعض نصوصهم الدالة على ذلك ... 


م أنقرص 6١88‏ :3 

0( أنظر الشافعى “الأم سومروعء+,م.معءالماوردى ,الاحكام السلطانية 
:وو+ءابن حجر الهيتمى ٠تحقة‏ المحتاج :+/ و .+ ءالرملى »نهاية 
المحتاج : م / بم مهالسشمرء المبسوط: م / ١م‏ »الكاسانى »بد افعالصناعع 
عمج و.عءمو.عءحاشية ابن عابدين : هم / 4ع » ,أبو يعلى ‏ الأحكام 
التدلظاضد د ممع دم اين قداامةسالمفنى مع القن الكمه 1ه 
المرداوى الاتنصاف :هم/.+عءابن حزم المحلى : 5241/2 . 





(195ه) 


قال لسرقسيئ فى المبسوط :" وللانسان أن يتصرف فى ملك تقسسه 

بما يبد وله ٠‏ وليسللجار أن يمنعه عن ذلك وله أن يتخذ حماما أو تنورا أو 
مخرجا ,لأنه يتصرف فى خالص ملكه . أرأيت لو أراد أن يجعل فيها رحا 
أو حدادا أوقصارا كان للاخر أن يمتعهمن ذلك ؟ والحاصل أن من 
تصرف فى خالص ملكه لم يمنع منه فى الحكم ءوان كان يؤدى الى الحاأاق 

الضرر بالغير . الا ترى أن من أتجو قى حانوته نوع تجارة لم يمنع من 
ذلك ءوان كانت تسد بسببه تجارة .وأن أصحاب الحوانيت يتأذون بغبار 
عتابك الد واب المارة :وآ يعاذئ العارة يهان مراجيم الف يورقه وتنا 
فى حوانيتهسم ,ثم ليس للبعض منع البعض من ذلك ,وللانسان أن يسسقى 
أرضه وليس لجاره أن يمنعسه من ذلك مخافة أن يقل ماء بكره فعرثناأا 
أن المالك مطلق التصرف فيما هوخالص حقه " )١(‏ 


وقال الكاسانى : " للمالك أن يتصرف فى ملكه أى تصرف شاء #سواء 
أكان تصرفا يتعدى ضرره الى غيره أولا يتعدى ,قله أن يبنى فى ملكه 
مرحاضا أو حماما أو تنورا » وله أن يقعد فى بنائه حدادا أوقصارا 
وله أن يحفر فى ملكه بكرا أو بالوعة ... وان كان يهن من ذلك البناء , 
ويتأذى يه جاره ء وليس لجاره أن يمنعسه حتى لو طالب جاره تحويل ذلسك 

لم يجبر عليه علأن المْلك مطلق للتصرف فى الأصل ٠»‏ والمتع متنه 
لعارض تعلق به حق الغير ءفاذا لم يوجد التعلق لا يمنع" 9) . 

وفى الأحكام السلطانية للماوردى :" واذا تصب المالك تنورا فى داره 
فتأذى الجار بد خانه ,لم يعترضعليه ولم يمنع منه وكذ لك لو نصب فى داره 
رحا أو وضع فيها حد اد ين أو قصارين ءلم يمتع »لأن للناس التصسرف 


() المبسوط: ه1إ/١ا؟.‏ 
م بدائع الصنائع : ر/م١ع.‏ 


(ءلاه) 
0 


فق" ابلاكوتريا عسوا + واه النافن من مثل نو ينوا :(3) 


وفى تحفة المحتاج :" والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة 
بمساكن حماما واصطبلا وطاحونا وفرتا ومد بغة .وحانرته فى البزازين 9) , 
حانوت حداد وقصار ,اذا احتاط وأحكم الجدران احكاما يليق بما 
يقصده ءيحيث يندر تولد خلل منه فى أبنية الجار ,لأن منعهاضرار 
به © 
قتبين من هذه التنقول أن أصحاب هذا المذهب يطقون الحرية 
للمالك فى أن يتصرف فى ملكه بما يشاء من أنواع الثصرفات المباحة ٠‏ دون 
مراعاة للأضرار التى يمكن أن تلحق الآخرين من هذه التصرفات »ويرون 
أن حسق المالك فى ملكه أولى بالاعتبار من حقيق الآخرين فى دقع الضسرر 
عنهسم. وحجتهم فى ذلك كما يظهر من نصوصهيم »عهى التمسك بحق 
المالك فى التصرف فيما هو خالص ملكه عفلا يصح منعه من ذلك علأن المشسع 
مناقض لمعنى الملك . وأيضا هم يقولون ا رومع العالك من التصرف فى ملكسه 
اضرارأيه »والضور ممنوع . 
وقد احتج الماوردى فى النقل المتقدم عنه بقوله :" وما يجد الناس 
من مثل هذا بدا " فهويشير الى حاجة الناس,,الى التصرف فى أملاكهييسم 
بتصوفات قد تقدى الى الحاق الضرر بالآخرين .ولكن لا بد من مشل هذه 
التصرفات للحاجة اليها . 


ب). وذ هب المالكية والحتابلة فى الرواية الراجحة , ومتأخروا الحنفية 
وبعض الشافعية الى القول بأن المالك ممنوع من التصرف المضر بالآخرين 
الا أنهم اختلفو فى مقدار الضرر الذى يجب دفعه ,وما هوضابطه 


)1( الأحكام السلطاتية : مه؟. 2 
0) (البزازون ) همعن ببيع (البز) أى , الأقمشة. 
5) أبن حجر البيتمى ,تحقة المحتاج : +/ و .+ ءواتظر : الشرييشئى 





(لثلاه) 


على التحوالتالى : 
)١(‏ فذهب متأخروا الحنقية الى القول بأن الضرر الذى يجب دفعه 
هوالضرر الفاحش الذى لا يمكن التحرزعته . 
قال الزيلعى :" ثم اعلسم أن للانسان أن يتصرف فى ملكه ماشاء 
من التصرفات مالم يضر بغيره ضررا ظاهرا »فيجوز له أن يتخذ فى 
دازة حمايا +لأن: ذلك لا بصم الجيران. ينا فيه من النداية يكن 
التحرزعنه «بأن يبنى بينه وبين جاره حائطا ... ولواتفذ 
داره حظيرة غنم » والجيران يتأذون من نتن السرقين »ليسليصم 
فى الحكم منعه ءولو حفر فى داره بكرا قنزمنها حائط جاره لم يكن له منعه 
ولو أراد بناء تنور فى داره للخبز الدائم »كما يكون فى الد كاكيين 2أورحا 
للطحسن ,أو مدقات للقصارين ,لم يجز لأن ذلك يضر بالجيران ضرا 
ظاهوا فاحشا لا يمكن التحرزعنه » والقياس أنه يجوز لأنه يتصرف فى 
ملكه :وترك ذلك استحسانا لأجل المصلحة " (0) , 
فهذا النص ببين أن الضرر الذى يجب د فعه هو الضرر الظااهمر 
الفاحش الذى لا يمكن التحوزعنه د ون ماعداه , وذكر أمثلة للنوعين حتى يمكن 
التمييز بينهما ءالا أن بعضهم عرف الضرر الفاحش فى شأن الجار ,بأنه 
ما كآن سببا لهدم بناقه أو ضعقه أو ابطال الانتفاع به بالكلية »كما قال : 
ابن الهمام :" والحاصل أن القياسقى جنس هذه السألة ,أن يفعل 
صاحب الملك مابدا له مطلقا ,لأته يتصسوف فى خالص ملكه .وان كان يلحق 
الضور بغيره علكن يترك القياس فى موضع يتعدى ضرره الى غيره ضررا فاحشا . 
وهو ما يكون سببا للهد م .وما يوهن البناء . . أو يخرج عن الانتفاع بالكلية 
وسوعايشوين الحراقي الأصلية كته الشيرة باللليسة ند انا 


» تبيين الحقائق :4+/+9و١. وانظر ابن نجيم .البحر الرائق : با/+*‎  )( 
م«م. و( القصار ) هوالذى يقوم بدق القماش لتمليسه . أنظضر‎ 
. أبن منظور ,لسان العرب : ( قصو)‎ 





(؟لاه) 
ألتوسعالى متع كل ضرر ما ,قيسد باب الانتفاع بملك الاتسان الف 7 


(؟) وذكر يعض الشافعية أن الضرر الممنوع هو الضرر غير 
المعتاد ,قان تصرف فى ملكه على العادة لم يمنع . 

جاء فى تحفة المحتاج :" ويتصرف كل واحد من الملاك قى 
ملكه على العادة ءوان أضر جاره ,كأن سقط بسيب حفره 
المعتاد جدار جاره »أو تغير بحشه بثره »لأن المنع من ذلك 
ضرر لا جاير له عفان تعدى فى تصرفه بملكه العادة ضمن .79" . 
وجاء فى موضعآخسر قوله :" ان الضرر المنفى مالا يصبر عليه 
مالم يعتد علا مطلقا" () + 


() وذهب المالكية والحنابلة فى الرواية الراجحة الى القول بمنع 
المالك من التصرف المضر بالآخرين . دون أن يحدوا ذلك 
بضابط الضرر الفاحش أو غير المعتاد .بل ذكروا أن الجار ممشوع 
من مطلق التصرف العضر بجاره »سواء تمحض قصد الاضرار لديه 
بأن لم يكن له من غرض فى تصرفه سوى الاضرار بالآخرين »أو كان 
له غرض صحيح من تصرفه ,بأن كان هذا التصرف يحقق مصلحة 
مشروعة له ءالا أنه يتسيب فى الحاق الضرر بالآخرين , فيمنسع 
من ذلك كله . 9©) فلم يخصوا الضرر الممنوع يضابط معين ‏ ء 
واكتفوا بذكر الأمثلة التى تعتبر من قبيل الضرر العمنوع كما جاء 
فى المغنى :" وليس للرجل التصرف فى ملكه تصرفا يضر يجساره 
نحو أن يبنى فيه حماما بين الد ور ,أو يفتح خبازا بين العطارين /أويجعله 
دكان قصارة يهز الحيطان ويخربها .أو يحفر بكرا الى جاتب بكر جاره 


()ابن البهمام.فتح القد ير: ه / + .م ء وانظر حاشية ابن عابد ين ه /2؟ > . 

(5) اللهيتمى تحفة المحتاج : +/ 4 ٠.‏ وقد نقل عن الرويانى : أنه لا يمنع 
الا ان ظهر مته قصد التعنت والفساد . كما نقل عن الزركشى: أنه 
يمنع مايضر الملك د ون المالك . 

) المصدر نفسه: م/ لوو () أبن رجبجأمع لعلوم والحكم: ويم ومابعد هأ . 





(؟*لاسضه) 


يجتذب ماءها " )١(‏ ومن الأمثلة التى ذكرها المالكية ما جاء فى المنتقى 
:" فأما الضرر على هذا التأويل ٠‏ قمثل ما يحدثه الرجل فى عرصته مما يضر 
بجيرانه ,من بناء حمام أوفرن للخبز أو لسبك ذهب أو فضة ,أو كير لعممسل 
الحديد ,أو رحا مما يضر بالجيران "9) , 

ونقل التسولى فى البهجة عن ابن رشد تقسيم الضرر الى ثلاثة 
أقسام :" منه مايمنععنه باتفاق ,كالحمام والفرن .ومته مالا يفشع منه 
باتفاق ,كاحداث فرن قرب فرن آخر يضربه فى غلته فقط , ومنه مايخ تلف 
فيه كأن يحد ث فى أرضه بناء قرب أند ر 59) جاره يمتعه يه الرييح 

فقال ابن القاسم يمنسع » واختلف فيه قول سحنون قال ابن رشضد 

والأظبر أنه يمنع". 0) 

فهذه النصوص من مذ هب المالكية والحنابلة أوضحت أن ضرر الجار 
ممنوع ,د ون أن تحد الضرر الممتوع بحد معين ٠بل‏ ذكرت الأمثلة على أتواع 
الضرر المسنومة ءالا أن هذا لا يعنى أنهم يرون منع مطلسق الضرر حتسى 
وان كان يسيرا . فد خان الخبز والطبيخ فى البيت اتفق الفقهاء على أنه 
لا يمنع ». وذكوابن قداءة أنه من قبيل الضرر اليسير »الذى لا يمكن التحرز 
منه ءوتدخله المسامحة .50) وهوبذلك يشير الى أنه ماكان ضسرره 
من هذ! القبيل فانه لا يمنع. 

وقد تقدمالنقل عن المالكية أن الضرر الذى يلحق الغلسة 
من ججراء عمل الجار لتجارة مماظة ونحو ذلك -لا يمنع بالاتفاق . 

كما ذكر المالكية أمثلة أخرى للضرر الذى لا يمنع .كضرر منع الريح 
وضوء الشمس «فقد نقل ابن فرحون قول ابن عتاب : " الذى أقول به 





(1)أبن قدامةءالمغنى : ه / ١ه‏ ءوانظر : الهوتى »كشاف القناع :م/م .ع . 
التودافى:+الاتصيات:ه ور د 

(0) الباجى »المنتقى :+/ .> . وانظر :ابن قرحون ٠‏ التيصرة : ١‏ //نووما بعد ها . 

م) (الأندر ) هوالجرين .أوالبيدر » موضع ذ رى الحبوب . 

9) البهجة فى شرح التحقة:+/امم. 

() المغنى : ه/ركه. 








(علاساه) 


وأنقله من مذ هب مالك أن جميع الضرر يجب قطعه . الا ما كان من رفع 

بناء من هبوب الريح وضوء الشمس .وما كان فى معناهما الا أن يثبت القاقم 

فى ذلك أن محدث ذلك أراد الضرر يجاره " )١(‏ 

وفى الكافى :" ولا يمنع أحد يبنى فى ماله وحقه ما أحب .من 
حائط يعليه وبنيان يرفعه .أضر ذلك بجاره فى منع ضوء أو ريح أولسم 

7 

فهم بذلك لا يرون أن منع الريح والضوء من قبيل الضرر الممنوع 

بل قد أشار ابن عبد البو الى أن الضرر الممنوع هو الضرر البين فقال : 

" وكذلك دخان الحمامات والأفران ,اذا أضر بالجيران ضررا بينا »منع 

منه محدثه »فان تحيلوا فى اخراج الد خان حتى لا يضر لارتفاعه عنهسم 
كان ذلك لهم "00 فكأته بقوله :* ضررا بينا 5 يشسير الى أنه ليتس 

كل ضرر يمنع .بل لا بسد أن يكون الضرر ظاهرا بينا . 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها : ©) 

)١(‏ استدل هؤلاء بما رواه مالك والحاكم وأصحاب السئن عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :" لا ضور ولا ضرار" (5) ويعتبر هذا الحديث 
عمدة أدلتهم ,واختلف فى معناه . فقيل " الضور "و" الضرار " 
بمعنى واحد ,والتكرار لمجرد التأكيد .وقيل " الضرر" أن تدخل 





(م) التبصرة : 56/ 00؟. 

م) ابن عبد البر ,الكاقفى :٠/9*و.‏ 

4 المصدر تقسسه :0 /.؟هو. 

ع) أنظر: الياجى ,المنتقى :4/ .ع ومابعدها . الدرينى »نظرية 
التعسف فى استعمال الحق :و ومابعدها . 

(ه) الموطأ مع شرحه المنتقى :+/.ع. البيهقى عالسنن الكبرى:+/9+ 
الحاكم »المستدرك :+ / «ه ءوقال : صحيح الاسناد على شرط مسلم . 
يحيى ين أبى آدم »الخراج : +7و,مو. وانظر فى تخريج هذا الحديث 
: ابن رجب »جامع العلوم والحكم : 97+ 6و؟. الشوكانى .نيل 
الأوطار ا 














(ملاه) 


الضرر على غيرك على وجه أنت تنتفع به .و" الضرار" أن تدخسل 
الضرر على غيرك من غير منفعة لك .وقيل غير ذلك . )١(‏ 
وهذا الحديث يدل على أن الضرر ممنوع , وبالتالى يمتنع كل تصرف 
يلحق الضرر بالآخرين عقال الشوكانى :" هذا فيه دليل على تحريم الضرار 
على أى صفة كان »من غير فرق بين الجار وغيره »فلا يجوز فى صورة مسسن 
الصو الا بدليل يخص به هذا العموم عفعليك بمطالية من جوز المضسارة 
فى بعض الصور بالد ليل عفان جاء به قبلته ءوالا ضربت بهذا الحديك 
وجبهه" () 


وقد اعتمد من قال بمنع الضرر على هذا الحديث ءالا أن هذا 
الحديث لم يخل من مناقشات الآخرين ورد هم له »من حيث ثبوته أو ظهسور 
وجه دلالته على المراد . فمن هذه المناقشات : 


- ماذكسره ابن حزم من أن هذ! الحديث لا يصح ,لأنه انما ججاء 
مرسلا أو من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف . (5) 


والواقع أن هذا الحديث روى من عدة طرق مسند! ومرسلا »فقد 
رواه الحاكم وغيره مسندا بلفظ" لا ضور ولا ضرارء من ضار ضره الله 
ومن شاق شق الله عليه " . وقال الحاكم : صحيح الاسناد على شسروط 


مسلم. 9) 


ورواه مالك فى الموطأ مرسلا ,قال ابن عيد الير :" لم يختلسف 
عن مالك فى ارسال هذا الحديث ,قال : ولا يسند من وجه صحيم" (58) , 


() أبن رجب عجامع العلوم والحكم :مو »الباجى ,المنتقى :0/1 . 
م نيل الأوطار :ه/ع9؟5 . 
م المحلى : ه/١؟؟.‏ 


22 0 لمستدرك : الا/رلاه. 
(هم) ابن رجب عجامعالعلوم : 97؟. 








لدكلاه) 


فكأنه يضعف رواية الحاكم .وقد أشار الى أنها من طريق الد :رأوردى ء وكان 
الامام أحمد يضعف طا حد ث به من حفظه ولا يعبأ به .قال ؛ ولا شك 
فى تقديم قول مالك على قوله . 4١‏ فابن عبد الير يرى اذا أن هذا الحديث 
لا يصح الا مرسلا ءوقد نقل ابن رجب أيضا عن خالد ين سعيد 
الأند لسى الحافظ قوله :" لم يصح حديث" لا ضررولا ضرار " مسند!9) 
وقد ذكرابن رجب طرق هذا الحد يث المستدة عتد الييبقى والد ارقطنى 
وابن ماجة والطبرانى وغيرهم , ولم تخل جميعا من ضعف كما تقل ابدر 
رجب . الا أن المحدثين ذكروا أن طرق هذا الحديث يقوى بعضبا 
بعضا ءفقال أبوعمر بن الصلاح :" هذا الحديث أسنده الدارقطخنى 
من وجوه ,ومجموعها يقوى الحديث ويحسنه .وقد تقبله جماهير أهطل 
العلم واحتجوا به "9 , 

وقد قال عنه ابن حزم : أنه صحيح المعنى 9( 

وقال عنه أبوداود :" انه من الأحاديث التى يد ور الفقه عليها " ©) , 

وقال الشوكانى :" فانه قاعدة من قواعد الدين ,تشهد له كليات 

وجزئيات )1١("‏ . ومن الأحاديث الأخرى الثابته التىتشبد لله 
قوله صلى الله عليه وسلم :” من ضار أضر الله به .ومن شاق شضاق 
الله عليه:*90 اوقد ذكرالشيم أحبد سد شاكز ؛ أن عذيت 





() المصدر نفسه. قال الشيخ أحمد محمد شاكر : " وهذا الكلام بعيدعن 
جادة الانصاف قالد را ونردى ثقة حجة عكما قال أبن معبين , وخطأه فى 
بعض رواياته لا يسقط ما يروى وارسال مالك الحديث لا يضعف رواية 
الموصول اذا رواهااثقة " الخراج ليحيى بن أدم :ىو رحاشية ) . 

5) المرجع نفسه . ) جامعالعلىم : 07؟,. 

© المحلى : م/١1؟؟.‏ 

(ه) أبن رجب ,جامع العلوم :.رو؟. 

لم تيل الاوطار : ه/؟9؟. 

0) المنذرى » مختصر سنن أبى د اود 0/1 











زلالاه) 


أبى سعيد عند الحاكم حد يث صحيح )1١‏ , ويقول الد كتور فتحى الد رينسى 
:" وهذا الحديث وان كان ظنيا باعتبار سنده ءالا أن مضمونه يرقى السى 
مرتبة القطعى ,باستقراء الأحكام الواردة فى القرآن والسنة المشهورة؟) 
شم ذكر أمثشلة للضرر المنهى عنه فى الشرع ,كوصية الضرار »ورجعسة 
الضرار »والاحتكار ,وبيع الحاضر للباد . ونحوذلك . 

وبالتالى فان الاستد لال بهذا الحديث ثابت , ولم يبق لتضعيف ابسن 
حنم له وجه ,بد ليل قوله هو بنقسه أته صحوح المعنى . 





5 كما نوقش هذا الحديث أيضا بأنه لا د لالة فيه على منع المالك مسن 
التصسوف فيما هو خالص ملككه »لأن منعه من ذلك يؤدى الى الحساق 
الضرر به .والضرر ممنوع لهذا الحديث . قال ابن حزم :" ولا ضرر 
أعظم من أن يمنع المرء من التصرف فى مال نفسه عمراعاة لنقع غيره 
فهذا هوالضرر حقا" © ., 
كما أشار الشافعى -رحمه الله الى أن هذا الحديث مجيل ,نكما 
يحتمل منع الضرر عن الآخرين ,يحتمل أيضا منع الضررعن المالك فى 
منعسه من التصوف فى ملكسه فقال :" فان تأول رجل قول النيى 
صلى الله عليه وسلم :" لا ضر ولا ضوار " فهذا مجمل ,لا يحتمسل 
لرجل شيئا الا احتمل عليه خلاقه . ووجهه الذى يصح به 
أن " لا ضرر " فى أن لا يحمل على رجمل فى ماله ماليس بواجب عليه 
" ولا ضوار" فى أن يمتع رجل من ماله ضررا ولكل ماله وعليه . . . 
فان قال قاعل : بل أحد ث للتاس فى أموالهم حكنا على النظشر لهم 
وأمنعهسم :فى أموالهم على النظو لهم »قيل له ان شاء الله تعالى 





() أنظر : الخراج ليحيى بن آدم : مو ( حاشية ) . 
020 نظرية التعسف فى استعمال الحق ؛ 00 
© المحلى : نر ع؟. 








زغلاه) 


: أرأيت رجلا له بيت يكون ثلاثة أذ رع فى ثلاثة أذرع عقى داررجل له 
مقدرة «أعطاه به ماشاء ءمائة ألف د ينار أو أكثر ؛ وقيمة البيت دره مأو 
د رهمان ,وأعطاه مكانه دارا مع المال أو رقيقا ,هل يجبر على النظر له 
أن يأخنذ هذا الكسزييذ! القليل 2 أورآيت رجلا له فظمة أرض بهنتن 
أراضى رجل علا تساوى القطعة درهما ,فسأله الرجل أن يبيعه منها 
ممرا بما شاء من الد يْسبا. »هل يجبر على أن يبيع مالا ينقعه بما فيه 
غناه ؟ أوأرأيت رجلا صناعته الخياطة ,فحلف رجل أن لا يستخيط 
غيره ‏ ومئعسه هوأن يخيط له قأعطاه علىكالأجرة فيه د رهم ماكة دينار 
أو أكثر ,أيجبر على أن يخيط له ؟ أوأرأيت رجلا عنده أمة عبياء لا 
تنقعه ,أعطاه ببا ابن لها بيت مال .هل يجبر على أن يبيععها ؟ فان 
قال : لا يجبر واحد من هؤلاء على النظر له . قلنا: وكل هولاء 
يقول : انما فعلت هذا اضرارا بنفسى واضرارا للطالبالى ,حتى 
أكين قد جمعت الأمرين " 00 

فكأن الشافعى يرى أن المالك حر فى تصرفه فيما يملك ,حتى 
وان تضرر الآخرون قلا يجبر على رقع الضرر عنهم »حتى وأن كان قى 
ذلك مصلحة له هو »ويرى أن الضرر الذى جاء الحديث بمنعه .هطو 
الذى يلحق المالك فى منعه من التصرف فى ملكه ء وتحميله ماليس بواجب 
عليه. 


وقد أشار الشافعية الى هذا المعنى فى كتبهم بقولجم 
" لأن فى منعالمالك من التصرف فى ملكه ,ما يضو جاره ءضررا لا جابو 
له" () ومقصودهم من الضرر الذى لا جابر له «الضور الذى يلحسسق 
المالك من منعه من التصرف فى ملكه عفانه فى حالة رفع الضرر عن الآأخرين 
“يبقسى الضرر على المالك بلا رفع . 
)0 الأم 0 


0 الشربينى ‏ مغنى المحتاج :5/؟»5*. وانظر : الهيتمى ‏ تحفة المحتاج 
ل 








(هلاه) 


وقد قيل فى الرد على مناقشة ابن حزم والشافعية هذهء 
بأن المالك ليس ممنوها من التصرف فى ملكه مطلقا يما يؤدى الى الحاق ‏ 
الغسرر به ءوانما يمنع من التصرفات التى يقصد بها اضرار غيرهء 
أوالتى تسسبب لقيره ضررا أعظم من الضرر اللاحق به .وما عدا ذلك 
متوما المي ين عريته اليرت ب 011 


ِ- أما متأخروا الحنقية الذين ذكروا أن الضرر الذى بمتنع هو الضرر 
البين الفاحش الذى لايمكن التحرزعنه ,فقد :ذكروا فى مناقشة هذا 
الحديث بأنه عام مخصوص . . 
ففى فتح القدير : :" وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضررولاضرار" 
فلا شك أنه عام مخصوص ‏ للقطمع بعدم امتناع كثير من الضرر كالتعا زير 
والحد ود , ونحو مواظبة طبخ ينتشر به د خان قد ينحبس فى خصوص 
أماكن , فيتضرر به جيران لا يطبخون لفقرهم وحاجتهم , وخصوصا 
اذا كان فيهسم مريض ... فلا بد أن يحمل على خصوص من الضرر 
وهوما يؤدى الى هدم بيت الجار ونحوه من الضرر البين الفاحش9) ". 


(؟) ومن أد لتهسم أيضا عمارواه أبو داود عن سمرة بن جتدب:" أنه 
كانت له عضد من تخل فى حائط رجل من الأنصار .قال : ومع 
الرجل أهله ,قال : فكان سمرة يدخل الى نخله فيتأذى به 
ويشق عليه ,فطلب اليه أن يبيعه ,فأبى ,فطلب اليه أن يناله 
فقأبى ,فأتى النبى صلى الله عليه وسلم .فذكر ذلك له «قطلباليه 
التبى صلى الله عليه وسلم أن يبيعسه عفأبى ,قطلب اليه أن يناتله 
فأبى »قال : فهبهله . ولك كذا وكذا ‏ أمرا رغبه فيه قأبى 
فقال : أنت مضار »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنتصارى 
اذهب فاقلع نخلله " () 

00( العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية عله 

0) أبن البمام فتم القدير : ه8/<.ه. 

(0) المنذرى ,مختصر سئن أبى داود :م / وم ءستن البيبقى :007/5 1. 








(هه) 


فهذ! الحديث يدل على أن ألضرر ممنوع , 
قال ابن رجب :” قال أحمد : كلط كان على هذه الجبة وقيه 
ضرر ءيمنع من ذ لك ءقان أجاب والا أجبره السلطان ,ولا لشراحيه 
اذا كان ذلك فيه مرفق له" )١(‏ 

وهو يد ل على أنه يجب التوفيق بين المصلحتين ما أمكن ءوالا وجب 
دفعالضرء 
قال ابن القيم :" وصاحب القياسالفاسد يقول : لا يجبعليه 
أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها .ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعبا , 
لأنه تصرف فى ملك الغير يغير اذنه , واجبار على المعاوضة عليه 
وصاحب الشرع أوجب عليه اذا لم يتبرع بها أن يبيعها ,لما فى ذلك من 
مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من تأذيه بد خول صاحب الشجمرة 
ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة »وان كان عليه فى ذلك ضسرر 
يسور +فقترز صاحت الأرض ييف كينا قى بستانه أعظم عفان الشسارع 
الحكيسم يد فسع أعظم الضررين بأيسرهما »فهبذا هوالفقه والقياس 
والمصلحة ءوان أباه من أباه " 9) . 





(ن القواعد : ب“إم١‏ . 
00 الطرق الحكية : ارم 














(هه) 


الترجي سح 


0-1 





يتبين من عرض الآراء والأدلة فى هذه السألة الخلاهية ,أن 
الذين يقولون ان المالك حر فى تصرفه فيما يملك وان أضر بغيره يتبعون 
فى ذلك الأصل والقياس ء ويرون أن حق المالك فى التصرف فى ملكةء 
والذى منحه اياه الشرع » وتقتضيه طبيعة الملكية » بالاضافة الى الضرر 
الذى يلحق المالك حين منعه من التصرف فى ملكه لتحقيق مصلئتسه 
-يرون أن هذا كله مقد م على الضرر الذى يمكن أن يلحق الآخرين مسن 
تصرف المالك فى ملكه» وبالتالى فانهم يقد مون مصلحة المالك على مصلحة 
الآخرين وفى مقابل هذا ذهب بعضهم الى القول بمنع ضرر الآخرين . 
وذكروا أن الآثار توعيد منع الضرر» وأن حق الملكية مخصوص بعد م الاضرار 
بالآخرين . بينها توسط آخرون ٠‏ فذكروا أنه ليس كل ضرر ممنوع بد ليل 
وجود كثير من الأمثلة القى يتسامح فى ضررها فلابد أن يخص الشسرر 
الممنوع بضابط معين» وهو الضرر البيّن الفاحشء أو الضررغير المعتان . 
وبالنظرفسى هذه الآراء ترى أنها جميعا أخذت بقاعدة منايع 
الضررء الا أنهم اختلفوا فى تحصديد الضرر الذى يجب د فعهء وبالتالى 
فانه للتجيح بين هذه الاراء »لابد من فهم حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم : * لاضرر ولا ضرار" فالذى لاشك فيه أن هذا الحديثينهى 
عن الضررء وعليه فان الضرر يحرم شرا »لهذا الحديث ولغيره من الآثار 
الدالة على منع الشر (1) وأيضا فان النهى عن الضرر فى هذا الحديث 
عام »يشمل النهى عن ضرر المالك »كما يشمل النهى عن ضرر الآخرين 
د ون تفريق ٠.‏ بقى أن يقال : أى الضررين يجب دفعه؟ وهل حرية 
التصرف فى الملكية ود قع الرر مق نانك الى ؟ انوع فبتوز 
الآخرين من جراء تصرف المالك هو الأولى ؟ للترجيح بين هذين 
0 لط سم 2 طن االسدوى اتهماله يوان 


؟ 9 ومابعد ها. وقد ذكر للتد ليل على تأصيل هذه النظشية 
فى الفقة الاسلامى »عد ة أدلة » من الكتاب والسنة وفقه الصحابة. 











(5كهه) 


الجاتبين لابد من الاشارة الى أمرين رئيسيين : أولهعا : معرفة قصد 
المالك من تصرفه فى ملكه ٠‏ والثانى : معرفة نسبة وقوع الضرر من هذ! 
التصرف ومعرفة مقدار هذا الضرر. وبيان ذلك فيما يلى : 
أولا : معرفة قصد المالك من تصرفه فى ملكه : 
فاته اما أن. يكن له شلعة من تضرفه أوالايكون ٠‏ افا متحتتفن 
قصد الاضرار لديه 5 لم يكن له من مصلحة فى تصرفه» وقصد من 
هذا التصرف مجرد الحاق الضرر بالآخرين »فهذا لاشك فى منعه 
وتحريمه ٠‏ فان حرية التصرف فى الملك لتبيح. الحاق الضرر بالأخريسن 
حتى وان قل هذا الضررءان كان المقصود به مجرد 0 اشار 
ابن رجب الى هذا النوع من الضرر فقال:" ... أحد هما: ن لايكون 
فى ذلك غرض سوى الضرر بذ لك الغيرء فهذا ا 
ثم ذكر الأد لة الشرعية على تحريم هذا التوع من الضررء منها تحيم 
المضارة فى الوصية قال جفالق :من يع «رصية يصن ييا أرد يبن 
غير مضار). ومنها المضارة فى الرجعة »كما قال تعالى: 
( فأسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن ضرارالتعتد واء 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) وأيضا مضارة أحد الوالدين للاخر 
فى الرضاعء قال تعالى : ( لاتضار والدة بولد ها ء ولا مولود له ل 
أما ان كان له قصد مشروع من تصرفه»الا أن هذا التصرف يوئدى 
الى الحاق الضرر بالآخرين »فهنا لابد من معرفه نسبة وقوع الضرر 
ومقد آره . 
ثانيسا : نسبة وقوع الضرر ومقداره : 
 )1(‏ نسبة وقوع الضرر : وذ لك أن وقوع الضرر من هذا التصرف قسسد 
يكون ناد را وقليل الحد وث.وقد يكون قطعيا أوغالبا. فان كان 


() جامع العلوم والحكم : 18919. 
() الساء : ؟1. 
م البقرة : #9م. 
(0) البقرة : #بوم. 








زعمه) 


ناد رأ فهذا لا اعتبار له ؛ ولايمنع الفرد من تصرفه المشروع من 
أجل ضرر ناد ر الحد وث ٠‏ اما أن كانت نسبة وقوع الضرر غالبة 

أو قطعية »فهنا ينظر فى مقدار الضرر الحاصل . 

(؟) مقدار الضرر الحاصل : وذلك ان الضرر الحاصل اما أن يكون 

يسيرا أوغير يسيرا : 

أ -فان كان الضرر يسيرا »فهذا لاشك فى عدم اعتباره »فسان 
الضرر اليسير لايرقى لمعارضة حرية المالك فى التصرف فى 
ملكه » وتحقيق مصلحته المشروعة ؛ وكثيرا ماتشتبك مصالسح 
الأفراد وتتعارض » فلو أعتبر الضرر اليسيرء لأدى ذلك الى 
عدم تمكن المالك من استعمال ملكه فى كثير من التصرفسات 
وفى هذا مناقضة لحكم الملك الشرفى . 

ب فان كان الضرر غير يسير ‏ وهذا هو موضع الخلاف الرئيسى 
فان القاعدة الفقبية المتفق عليها هى أن " الضرر يزالآ4" 
ألخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لاضرر ولاضرار" 
لكن أى الضرر هذا الذى تجب ازالته فى هذه المسألة ؟ 
أهو الضرر الحاصل على المالك »كما ذكر الشافعى وابن 
حزم ؟ أم هوالضرر الحاصل على الآخرين »كما هو مذ هب 
المالكية والحنابلة ؟ لعل الأولوهنا هو المقارئة بين الضررين 
ومعرفة مقدار كل منهما » ومن ثم اتباع القاعدة الفقهية 
الأخرى » الستخرجة من القاعد ة السابقة وو > يزال الضرر 
الأشد بالأخف" أو ” يرتكب الضرر الأخف لد فع الضررالا فا * 





. أنظر : الشاطبى »الموافقات : ؟5/؟+؟ ومابعدها‎ )١( 

(5) داه الدرينى »نظرية التعسف فى استعمال الحق : 9؟و. 

5) السيوطى »الاشباه والنظائر: مءأبن نجيم “الاشباه والنظاعر : 
ولمءه 

9) السيوطى »الاشباه والنظائر: لالمءابن نجيم »الاشباه والنظاقر : 
4ه 











(عهه) 


وعليه فان الضرر الأشد هو الذى تجبازالته »سواء أكان واقعا 

على الآخرين من تصرف المالك »أم كان واقعا على المالك من منعه 
من التصرف فى ملكهء ولايقال حينفذ 0 نالمالك ممنوع من التصرف فى ملكه 

بما يضر الآخرين ؛سواء قيل مطلق الضررء أو قيل الضرر الفاحش أوفير 
المعتاد » لاحتمال أن يكون الضرر الواقع على المالك هو الآخر ضسررا 
فاحفا وأمعظه من قزر الا خرين “بل يجب أن تنحصر المناقة فى 
المقارنة بين الضررين » ومعرفة مقدار كل منهما » ومن ثم د فع أعظمهيما 
فان تساويا أو تقاربا فان جانب المالك يترجح حينئذ ؛لأنه يتصسرف 
فى خالص ملكه لتحقيق مصلحته. 

ومعرفة مقدا رالضرر الحاصل لا تنضبط بذ كر حد معين »وائيا 
تختلف باختلاف الأمثلة »بل تختلف فى المثال الواحد بحسب الوقا تفع 
المحيطة به ؛ ومن ثم فان معرفة مقدار الضرر والموازنة بين الضررين تعر ك 
لاجتهاد المختصن بحسب كل حادثة. 











(ههه) 


" السحث الرايع * 
11111111 
حكم توظيف الأمسوال واستثمارهها 





تقد م فى المبحث السابق الحد يشعن قيود كسب الملكية وقيود 
استعمالها والتصرف فيها »والسوكال الذى يمكن طرحه هنا هو: ماحكم 
توظيف الأ فراد لأموالهم واستثيارها ؟ هل يجب هذا الاسثثمار ؟ 
وهل يتحد د على الأ فراد طرقا معينة للاستشار ؟ وما حكم تعطيل 
الفرد للأموال التى يملكها وتركها د ون استثمار ؟ وماهود ورالدولة 
فى هذا كل ه؟ 

تقد م القول فى مبحث حرية العمل والانتاج فى 1-0 1 

ن الاسلام قد دعا الى العمل وحشعلى السعى فى كسب الرزق 00 

الفقهاء ذكروا أن جميع مايحتاج اليه المسلمون من أمور الد نيا يعتبر 
من قبيل فروض الكفاية »ان قام به البعض سقط الفرضعن الآخين 
وان تركه الجميع أثموا »وأن من حق السلطة الزام الأفراد بهذه الفروض 
كالزراعة والصناعة ومختلف المهبن »فى حالة تخليهم عن القيام به ١!‏ 

وعليه فانه يصح أن يقال هنا انه اذا تحدد طريق معين منطرق 
الاستثمار»على أنه فرضعلى المجموع لحاجة الناس اليه »فان الأقسراد 
يلزمهم حينئذ القيام به » ويصح اجبارهم عليه »فاذا تحدد هذ|االاستثمار 
على فرد معين أو طائفة معينة فانه يصبح فرضعين عليهم ويلزمهم القيسام 
به. الا أنه كما تقد م فى شأن العمل والانتاج ٠‏ يصعب ان تتحد د اعمال 
معينة أو طرق استثمار معينة على أقراد معيتيينة'' وبالتاالى فان الأصل 
الذى جرى عليه العمل منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو تسرك 
الحرية للأفراد فى استثمار أموالهم فى طرق الاستثمار المغتلغئةء 
وسيستثمر الأفراد حينئذ أموالهم فى طرق الاستثمار المختلفةءيد قعهسم 
الى ذلك مافطروا عليه من حب تنمية المال وزياد ته» د ون حاجة لسلطة 


(0 اتخر ص ار > ودع 
0) اتنشصر ص رعدع)» 








(كمه) 

تجبرهم أو تحد د عليهم طرق الاستثمار. 

وقد ذكر الفقهاء أن الحرف والصنائع ونحوها من وجوه المعاش 
لاتحتاج الى من يأمر بها ويجبر عليها »لأن نفوس الأفراد مجبوالسة 
على القيام بها »كما اشار الى ذلك الشريينىعند حد يثه عن فروض الكفاية 
فى الشرع بقوله : " كالتجارة والخياطة والحجامة »لأن قيام الدنيا 
بهذه الأسباب ‏ وقيام الد ين بتوقف على أمر الد نيا »حتى لوامتتسع 
الخلق منه أثموا » وكانوا ساعين فى هلاك أنفسهم »لكن النفوس مجبولة 
على القيام بها فلا يحتاج الى حثعليها وترغيب فيها 1 

وقد ذ هب بعض الباحثين الى القول بأن من حق الد ولة أن 
تلزم الأفراد على مد اومة استثمار أموالهم » وأن تلزمهم باتباع أرشد 
السبل فى الاستثمار »بل ان من حق الد ولة أن تنزع من أيدى الملا ك 
ماعجزوا عن استثماره استثمارا رشيد !أ فقال : " فقد يكون هذا التدخل 
اما بالزام هؤ لاء الملاك باتباع الأساليب الرشيده فى استثمار بمصاد ر 
الانتاج التى بين أيديهم ٠‏ أوإيقاء بعضها بين أيديهم على قلدر 
طاقتهم فى الاستثمار والاستيلاء على باقيها »على النحو الذى يفى 
بمطالب الجماعة وقاء طيبا »يعد تعويضهم عنها نقدا بما يعادل قيمة 
رأس المال 3 

ويستد ل من يقول بهذا القول بعدة أدلة منها : 
(1) ماورد فى الشرع بشأن احياء الأرض الموات أو اقطاع الامام.من 
عد م صحة تعطيل هذه الارض د ون أحياء » وعد م صحة الاحتجسار 
للأراضى » وصحة نزعها من المحتجرين بعد مدة معلومة » كما جاء فى 
الأخرعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لبلال بن الحارث المزتسى 
* يابلال انك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طويلسة 
عريضة » فقطعها لك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنشع 
؟) د. محمد عبد الله العريى »النظم الاسلامية :مد .؟1ا. 


(0) المرجع نفسه: 19 . وانظر: شعبان فهمى عبد العزيزء رأسالمال 
فى المذهب الاقتصادى للاسلام: > )> 1. 














زلالمه) 


شيكا يسأله . وأنت لاتطيق مافى يديك عفقال: أجل . فقال؛: فانظر 
ماقويت عليه منها فأسكهء ومالم تطق ومالم تقوعليه فاد فعه الينا نقسمه 
بين المسلمين ٠‏ فقال: لاأفعل والله »شيكا «أقطنيه رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ فقال عمر: والله لتفعلن ٠فأخذ‏ منه ماعجزعن عمارته » 
تقسمةابين اللي 18 

الا أنه لايصح الاستد لال بهذا الد ليل على وجوب استثما رالفرد 
لما تحت يد همن الأموال »أو على صحة نزع الد ولة للأموال قير 
الستثمره من يد أصحابها ود فعها لمن له القد رة على استثمارها , وذلك 
لأن هذا الدليل انما هو فى خصوص الأرض الموات التى يقطعبا الامام 
لمن يحييها أو العى يقوم الأفراد بأنفسهم باحتجارها بقصد احيائباء 
فانه لاحق للأفراد فى هذه الأرض حتى يحيوها وذلك بشق تبر 
أو حفر بكر أواحد! ث زرع أو نحو ذلك عفان عطلوها د ون عمل فاته 
لاحق لهم فيها ءفائها انما منحت لهم أوسمح لهم باحتجارها لقصد 
الاحياء »وقد حدّد عمر رضى الله عنه مدة الاحيا* بسثلاث سنوات فقال: 
"امن أحيا أرضا ميته فهى له » وليس لمحتجر حق بعد ثلاث مني 9) 
قال أبويوسف : * والمحتجر هو أن يجى* الى أرض موات فيحظر علييا 
خظيرة »ولا يعمرها ولا يحييها فهو أحق الى ثلاث سئين »فان لم 
يحييها بعد ثلاث سنين فهو فى ذلك والناس شرع واحد ء فلا يكون أ حسق 


بها بعد ثلاث سنين ". 


فبين أن هذا فى شأن الأرض الموات العى لميتم احياوئها بعدء 
فان تم احياوءها فاتها تملك بذلك ٠‏ ولايضح حينئذ انتزاعها فقد 


لح ع ب ل اتن 

)١(‏ يحيى بن اد مءالخراج : #وءوقال عنه الشيخ احمد محمد شاكر 
أنه مرسل عوانظر : البيبقى »الستن الكبرى: +/11457ءأيسو 
عبيد »الاموال : موم. 

(0) ابويوسف »الخراج : .1٠.١‏ 

() المصدر نفسه : 61.1 .١.+‏ والتحديد بثلاث سنين ليس توفيفا 
وائما هوالى الامام. 








(غمه) 


روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها »ان النبى صلى الله عليه وسلسم 
قال0- “تمن أعدر أرقا ليست لاحد: فيو سق * ١‏ وروي العريةى مشاعده 
صلى الله عليه وسلم : " من أحياأرضا ميته فهى له" 'أى يختص ببسا 
وليس لأحد بعكذ منازعته فيها » وكذ لك يقال فى شأن الأرض العى آلت 
اليه بطريق آخر كالارث أو الشراء أو نحو ذلك عفائه يختص بها شرها 
وليس لأحد حق انتزاعها منه »سواء عطلها عن الاستثمار أم لم يعطلها . 
فان قول عمر المتقد م لايشمل هذه الأراضى ولم يرد من أجلهاء وانما 
ورد فى شأن الأرض الموات . 


ومثل الأرض الموات فى ذ لك الأرض الخراجية اذا عطلها صاحيهنا 
كما جاء فى حاشية ابن عابد ين قوله : " وبقىما لوعجز مالكها عنالزراعة 
لعد م قوته وأسبابه» فللامام أن يد فعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج مسن 
نصيب المالك ويمسك الباقى للمالك وان شاء أجرها وأخذ الخراج من 
الأجرة »وان شاء زرعها من بيت المال عفان لم يتمكن باعها وأخسذ 
الخراج من ثمنها قال فى النباية : وهذا بلاخلاف ,لأنه من باب 
صرف الضرر العام بالضرر الخاص » ومن أبى يوسف : يد فع للعاجسز 
كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها" 7 وهذا انما صح فى الأرض 
الخراجية »لأنها فى الأصل ملك لعموم السلمين » وتركت فى أيسدى 
أصحابها مقابل د فع الخراج فاذا لم يستثيروها فانهم بذلك يعطلون 
حقا للسلمين فوجب أخذه » وهذا بخلاف الأ رض غير الخراجية » والتى 
ليس للسلمين حق فى عينها »فلا يجبر صاحبها على استثمارها .بل 
قد ذكر الفقباء أن العامل فى الأرض الخراجية لايجبرعلى العمل فيبا 





() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 7/6 18. 

() الترمذى »الجامع الصحيح مع شرح ابن العربى : +/9؟ ١.١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(م) حاشية ابن عابدين : 191/16 





(قهمه) 


أن اختار تركها »كما فى الدر المختار : " .. فط يفعل الآن من 
الأخذ من الفلاح وان لم يزرع » ويسمى ذ لك فلاحة ؛ واجباره على السكنى 
فى بلدة معيئة »يعمر د اره ويزرع الا رض »حرام بلا شببة. . . فلاشسسى 
على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا »ولا جبر عليه متسبييهالا' قال ابن 
عابدين فى شرح هذا : " عاجلة دقع ايدومع من قولهم : لوعطلها 
صاحبها يجب الخراج أنه لو ترك الزراعة لعذ ر أو لغيره »أو رحل مسن 
القرية »يجبر على الزراعة والعود , وليس كذ لك "7 واذا لم تيفح انا 
العامل على العمل فى أرضه الزراعية »التى هى فى الأصل ملك لعموم 
السلمين وقد وجب الخراج فى رقبتها , فلأن لايجبر على العمل فى 
أرضه التى هى خالص حقه أولى . ومثل الأرض فى ذلك بقية عواسمل 
الانتاج . 


وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من كانت له 
أرض فليزرعها “أو ليمنحها أخاه »فان أبى فليسك ره وذ رواية 
" من كانت له أرض فليزرعها »أو فليحرثها أخاه والا فليد عه" )توه 
صلى الله عليه وسلم : " فان أبى فليسك أرضه " وقوله : " والافليدعها* 
يد ل على أن من حق الفرد أن يستثمر أرضه بنفسه “أو يواسطة غفسيره» 
ومن حقه أن ن يمسكها ويدعها د ون استثمار » فالقول بعدئذ أن من حق 
الد ولة أن تجبر الأفراد على استثمار أموالهم » أو تنتزع من أيد بيهمالاًموال 
غير الستثمرة » مخالف لمفهوم هذا النص. 
(؟1) وقد استدل هوثلاء بالقواعد الدالة على العمل على تجتهيق 
المصلحة ود فع الضرر العام كقولهم : " واذا تضخمت الثروة فى أيسدى 
() الحصكفى »الد ر المختار مع الحاشية : ع/؟اولء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : 191/6. 


(5) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 55/65 . 
(9) صحيح مسلم معشرح النووق : .199/1٠‏ 











(-5ه5) 


فئة قليلة من الرعية , وكانت هذه الثروة من مصأد ر الانتاج التى عليببا 
قوام المجتمع »ثم ثبت عجز هذه الفكة عن أستثمارها استثمارا رشيدا ء 
وأدى هذا العجز الى حرمان المجتمع من منافع هذا الاستشسار 
الرشيد »كان لولى الأمر أن يتدخل بما يد رأ عن المجتمع هذا الضفرر 
العام » وهذا تطبيقا للقواعد الشرعية القى تقرر أن ” التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة * و * متحمل الضر الخاص لد فع الشرر العام * 
و" يتحمل الضرر الأد نى لد فع الأعلى ". 

الا أنه يمكن أن يقال ان هذه القواعد لايمكن أن تعارض التصوص 
الصريحة الد الة على وجوب صيانة الملكية الخاصة ؛ وحرمة الاعتداء عليبا 
ومجرد تضخم الثروة وعجز أصحايها عن استثمارهااستثمارا رشيداء 
لايععطى الد ولة الحق فى تزعها ء بل على الد ولة حينقذ ان تساعد 
أصحاب هذه الأموال على استثمارها » وترشد هم الى طرق الاستثكمار 
الرشيد » وتعينهم على ذلك ما أمكن , فتتحقق بذلك المصلحة العامة , 
ويند فع الضرر عن الجميع . وقد تقد م النقل عن أبى يوس ف ان الدولة 
تقرض العاجز عن زراعة أرضه الخراجية بما يكفيه لزراعتها »من بيت المال . 


(؟) وقد أستدل يعضهم على وجوب استثمار الأموال وحرمة تعطيلبا 
يقوله تعالى : ( .. والذين يكنزون الذ هب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » .هذا ماكتزتم لأتفسكم فذ وقوا ماكتنستم 
تكنزون ) قالوا : الكنزالذىورد النهى عليه فى الاية هو حيس المال 
عن التداول والاستثمار »والانفاق فى سبيل الله فى الآية هوالانفاق 





)١(‏ دء. محمد العريى »النظم الاسلامية : وم0. 
0) التويسة : #6, وم. 








ز(لوه) 


1١ 
فى وجوه المصالح المختلفة الخاصة والعامة!( وبا لتالى فان الاحتقفاظ‎ 
. بالأأموال وتعطيلها د ون استثمار »يعتبر من قبيل الكنز البحرم شرعا‎ 


والقول بأن الكنز المراد فى الآية هو المال المعطل عنالاستثمار 
قول لابيئؤيده الدليل » فبالرغم من أن الخلاف قد وقع بين الصحابة فى 
تحديد المعنى المراد من الكنز فى هذه الآية,الاأن أحدا منبم 
لم يقل ان الكنز هو حبس المال عن الاستثمار »وانما ذهبوا أفى تحديد 
معنى الكنز المنهى عنه شرا الى مذ هبين ركيسيين 9) 
الأ : : وهو مذ هب جمهور الصحابة ومن بعد هم ,أن الكنز ف ىالشرع 
هو المال الذى لم توعد زكاته . ٠‏ وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس 
وابو هريرة وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم ,وقد اشتهر هذا القول 
عن أبن عمر رضى الله عنهما »فقد روى البخارى بسنده عن خالد بن 
اسلم قال : " خرجنا” مععبد الله بن عمر رضى الله عنهما » فقال أعرابى 
أخبرنى عن قول الله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى 
سبيل الله) قال ابن عمر رضى الله عنهما : من كنزها فلم يو'د زكاتها 
فويل له ءانما كان هذا قبل أن تمزل الزكاة ‏ فلما أنزلت جعلها الله 





() انظر : د . ابراهيم الطحاوى »الا قتصاددى الاسلامى مذهبا 
ونظا ما : ١4/1١ء‏ شوقى أحمد دنيا : الاسلام والتدشيية 
الاقتصادية : مم.5ء, البهى الخولى »الثروة فى ظل الاسلا م 
ود امد عرد الله لعزي »النظم الاسلامية : ا 4 
٠‏ شوقى عيده الساهى ,المال وطرق استثماره فى الاسلام: دهالء 
5ه دداء عبد الحميد متولى »الاسلام ومبادى؟ نظام الحكم : 


ل 
(؟) وقد روى عن على بن أبى طالب رضي الله عنه ات قال : أريكة الاق 
قماد ونها نفقة» فان زادات فهى كنز أد يت زكاته أولم تو ٠.‏ انظسر: 


البأجى » المنتقى ١5/5:‏ . الا 1 ن التتطبى قال من هذا العولء 
أنه لايصح . انظر: الجاميلاحكا م القرآن . وقا لابن 

العربى : " وقد قال بعض الناس ١ ١‏ ن مازادعلى أربعة الا فكستر 
وعزوه الى على » وليس بشىء يذ كر لبطلا نه” أحكا م القران ف الراطلقء 





(كقه) 


طهرا للأموال !) وروى مالك فى الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال , 
* سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ماهو؟ فقال: هوالمال 
الذى لاتوكدى منه الزكاة” وروى البيبقى بسنده عن ابن عمر أيضا أنه 
قال :" كل ما أديت زكاته وان كان تحت سبع أرضين فليس يكنز» وكل 
مالا توكدى ركاته فهو كنزء وان كان ظاهرا على وجه الأرقن 0 وهدا هو 
ايضا مذ هب جمهور التابعين ومن بعد هم »ويه أخذ الأئمة الأربعةء, 
واختاره الامام البخارى فى صحيحه . 


الثانى : وهو أن الكنز هوكل مال فضل عن حاجة مالكه ولم ينفقه فسى 
سبيل الله ويروى هذا القول عن أبى ذر رضى الله عنه . قال القرطبى 
" وهو من شدائده » وممأ أنفرد به رضى الله عنسه" وقال ابن عبد البر: 
" ورد تعن أبى ذ رآثار كثيرة »تد لعلى أنه كان يذ هب الى أن كل مال 
مجموع » يفضل عن القوت وسداذ العيش ء فهو كنزيذ م فاعله » وأن آيبة 
العيد تزلت فى ذلك #وكالفة كور الضحاية ومن يعد همء وحملوا 
الوعيد عملى مانعى الزكاة" 
وقد استدل أبوذر بالآية المتقدمة : ( والذين يكنزون الذهب 
والفضة ...) وبنحوهاًالآثار الد الة على الحث على الانفاق فى سييل 
الله » نحو مارواه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له : "يا أببا 
ذرأتبصر أحدا ؟ ... قلت : نعم. قال : ما أحب أن لى مشل 


أحد ذ هبا أنفقه كله الا ثلاثة د نائير. . . “قال اين العربى :” ورواية 





. 571/8 : صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى‎ )١( 

(5) الموطأ مع شرحه المنتقى : 015/5 

() البيهقى »السنن الكبرى : بيره>> 

9( الجا مع لأحكا م القران : مره أ؟ل. 

(ه) أبن حجرء فتح البارى : عر لا؟. 

() صحيح البخارى معشرحه فتح البارى : «/+177. وصحيح سلم 
مع شرح النووى : 272/07 














(وه) 


ايو ذرلهذ! الحديث صحيحة ٠‏ وتأويله غير صحيح ‏ فان أباذر حسله 

على كل جامع للمال محتجز له » وانما المراد به من احتجته واكتفزه سد 
)1 

الركاة"” *. 


أما الجمهور فقد استد لوا لمذهبهم بعدة أدلة منها . 

(1) ما رواه ابو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال. " لما 
نزلت هذه الآية : ( والذين يكنزون الذ هب والفضة ) قال : كبر ذلك 
على المسلمين »فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلقوا » فقال: يانبى الله 
انه كبرعلى أصحابك هذه الآية »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب مابقى من أموالكم » وانما فرض المواريسث 
لتكون لمن بعدكم »قال : فكبرعمر  "....‏ الحديث. فب ذا 
الحديث نص فى السألة »وهو يد ل على أن المال الباقى بعد الركاة 
مالا طبيبا » وليس من قبيل الكنز المحرم شرعا . 


(؟1) وقد روى الحاكم والبيهقى وفيرهما عن جابر بن عبد اللهدعمن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "اذا أديت ركاة مالك فقد أن هبت 
عنك شره ٠"‏ وفى رواية عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : " اذا أديت الزكاة فقد قضيت ماعليك 7١‏ 


(*) واستد لوا أيضا بما رواه أبو د اود عن أم سلمة رضى الله عنبسا 
قالت : " كنت ألبس أوضاحا من ذ هب » فقلت : يارسول الله أكنز هو ؟ 





)00( أحكام القرآن : ا/لكاه 

(5) المتذرى » مختصر سنن أبى داود :5/ .0؟ . وقال عنه النووى 
صحيح على شرط مسلم . المجموع :1/5 

0) الستد رك : ا/.ءوم. وقال : هذ! حد يش صحيح على شسرط 
سلم ولم يخرجاه . سنن البيهقى : 26/16. 

9) الستدرك : ور.وم. سنن البيبقى : 64/6م. 








(95ه) 


8 ا لق 
ققال : مابلغ أن توئدى زكاته فزكى فليس يكنز" فهذا نص صريح على 
اخراج مسمى الكنز شيعا عن كل مال مزكى . 


(» ) وقد استدل الفقهاء بالأحاديث الد الةعلى فرضية الركاة فى 
الاسلام وتحديد مقاديرها »على أن مافضل عنها ليس بكنز» فمن ذلك 
ماذكره الامام البخارى فى صحيحه قال : " باب ماأدى زكاته فليس بكنز 
لقول النبىصلى الله عليه وسلم , " ليس فيما د ون خسة أواق صد قة (1) 
قال ابن حجر: " قال ابن رشيد : وجه التمسك به أن ماد ون الخمسء 
وهو الذى لاتجب فيه الزكاة »قد عقى عن الحق فيه » فليس بكنز قطعا 
والله قد أثنى على فاعل الزكاة » ومن أثنى عليه فى واجب حق المال 
ألم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال " “كما أشار الجصاص 
الى وجه الاستد لال بالزكاة على اخراج مسمى الكنز شرا عن الما ل المزكى 
بقوله : " قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض ايجابه 
فى ماعتى د رهم خسة د راهم » وفى عشرين دينارا نصف دينار. كما 
أوجب فرافض المواشى ولع يوجب الكل »فلو كان اخراج الكل وأجيا 
من الذ هب والفضة لما كان ن للتقد ير وجه"7 





)١(‏ المنذرى » مختصر سنن ابى داود : 56/ه7١.‏ قال المتذرى 
فى اسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحرانى »وقد أخرج له 
البخارى ء وتكلم فيه غير واحد . وقال ابن حجر : " قال ابن 
عبد البر : فى سنده مقال . وذكر شيخنا ( الحافظ العراقئ) 
فى شرح التريذى “أن سنده جيد" فتح البارى : 579/0 .وقال 


النووى عنه : أن اسناده حسن . المجموع : 7/56 1. 
(0) صحيح البخارى مسسيع شرحسة فقت دح البارى: 
اماك 


©) فتح البارى : 0 7؟. 
0( أحكامالقرآن : #/رهءلهة 





(هوه) 


(ه) ومن أد لتهم أيضا أن الصحابة كان فيهم الموسرون » كعبد الرحمن 

بن عوف ء وعثمان بن عفان » وغيرهما , وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 

يعلم ذ لك متهم ء ولم يأمرهم يانفاق جميع أموالهم »أو يتوعد هم على 

جممع المال الكثير ؛ بالرغم من وجود كثير من الفقراء فى الصحابة»مما. 
يد ل على أن جمع المال وحده وعد م انفاقه جميعه »ليس هو الكنز المحر م 
0 


وهذه الأدلة جميعا تدل على ترجيح مذ هب جمهور الصحابة 
وأن العال الذى أديت ركاته ‏ ومثل الزكاة فى ذلك بقية الحقوق 
الواجبة كالنفقات مثلا ‏ لايسمى كنزا فى الشرع , ولايد خل جامعه فى 
الرعيد الذى أتت به الآية الكريمة » وخصوصا أن فى هذه الأدلة ماهو 
نص على خصوص هذه السألة »كقوله صلى الله عليه وسلم : "ان الله 
لم يفرض السؤكاة الا ليطيب مابقى من أموالكم " وقوله:" مابلغ أن توكدى 
زكاته فزكى فليس يكنز ” فيجب حينئذ الوقوف عند هذه الآثشارء ولايصح 
الخروج عنهيا. 

أما مذهب أبى ذر رضى الله عنه » فهو مما أتفرد به » وخالقه فى 
ذلك جمهور الصحابة ٠‏ وقديكون له فى قوله هذا تأويل لميصل الينا , 
وقد ذكر بعض المفسرين وشراح الحد يشعدة تأويلات لمذ هب أبى ذ ر 
هذا . فمن ذلك قولهم : ان الآية نزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف 
المهاجرين » وقصضر يد الرسول صلي الله عليه وسلم عن 0 » فلايجسوز 
الادخار فى مثل هذا الوقت ءفلما أتسع الحالفرضت الركاة!' وقد 
منع ابن العريى هذا الاحتمال بقوله : " هذا باطل عفان الركاة قد 
كانت شرعت »ء وقد كان بعض الصحابة أغنياء ويعضهم فقراء » وقد كان 
الفقير منهم يريط بطنه بالحجارة من الجوع ؛ وببيوت الصحابة الأغنياء 
() الجصاصءاحكام القرآن :9/ 61.6 .ل القرطبى » الجا مع لأحكام 


القران تغ/اكا.ء 8 
(؟) القرطبى »الجامعلأحكام القرآان : /م/ه؟(021*؟*. 











(5وه) 


مملوءة من الرزق »يشبع أولكك ويجوع هوئلا* ٠‏ فينوبهم النبى صلى الله 
عليه وسلم الى الصد قة » ويرغبهم فى المواساة ء ولايوجب عليهم الخروج 
عن جميع أموالهم  "‏ ومما يوءيد قوله ان الآية نزلت بعد فرض الركاة ما 
تقد م من رواية أبى داود أن عمر رضى الله عنه ذهب الىالرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ‏ فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم : * ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب مابقى من أموالكم 0 


الحد يسسث. 


ومن هذه التسأويلات أيضا ماذكره القاضى عياض من أن انكار 
أبى ذر انما كان على الحكام والسلاطين الزين يحتجزون أمزال :يتحت 
المال لانفسهم »ولاينفقونها فى وجوهها. ‏ قال.النووى: " وهذا 
الذى قاله القاضى باطل علأن السلاطين فى زمنه لم تكن هل ذه 
صفتهم » ولم يخونوا فى بيت المال ؛أنما كان فى زمنه أبو بكر وعمر وعثمسان 
رضى الله عنهم » وتوفى فى زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين" ‏ وحملأبسن 
حجر قول القاضى على أنوأراد من يفعل ذلك من السلاطين »وان لم 
يوجد فى زمنه من يفعله . ' كما تأول ابن حجر مذهب أبى ذرعلى 
أن المراد به من كان ييرجى فضله ويطلب نواله كال مام الأعظم “فلا يصح 
00 6 
أن يد خر عن المحتاجين من رعيته شيقا . 

فاذا تبين هذا كله علم منه أن القول ان الكنز هو المال غير المعد 
للاستثمار قول لايصح لأنه أولا قول لاد ليل له »ثم انه لم يقل به أحد 
من فسر الآية الكريمة من الصحابة أو غيرهم »فهم اما أنهم قالوا ان الكفز 
0 أحكام القران : ١/5‏ 5و. 
() التووى »شرح صحيح صلم : ب لالا. 
(م) المصدر تقفسه. 
(0) فتح البارى : 8ره*ا؟. 
)م( المصد ر نقسه: م رما . 

















زلاوه) 


هوالمال الذى لم توكد زكاته أو قالوا هو المال الفاعضعن حاجلة 
صاحبه »سواء أعد للاستثمار أو لم يعد ٠‏ وأيضا هو قول يتعارض مسع 
نص حدد يث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى اثبت أن المال اال ذى 


أديت ركاته لايسمى كنزا . 


وخلاصة ماتقد م هى أن القول بأن من حق الد ولة أن تجبرالاً فراد 
على استثمار أموالهم »أو تجبرهم على اتباع أساليب محددة فى الاستثمار 
أوتغزع من أيد يهم الاموال التى لايستطيعون استثمارها بأنفسهم لتقوم 
الد ولة باستثمارها استثمارا رشيد! كل هذه الأقوال ليس لها مايوءيد ها 
من الد ليل ؛ وتخالف منهج التشريع الاقتصادى الاسلامى الذى قسرر 
أن الأفراد أحرار فى الأموال التى يمتلكونها من الطرق الشرعية» بين 
1 يستثمروها بالطرق التى يختا رون أو لايستثمروها , وذلك مستى أدوا 
الحقوق الواجبة فيها » وامتنعوا عن استعمالها فى الطرق العى نبسسى 
عنها الشرع. 
وقد نص الفقهاء على ثبوت هذا الأصل فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى بما لايدع مجالا للشك عند حد بثهم عن حكم مسألة عمسارة 
الفرد لداره أو اصلاحه لقناة الماء التى يملبكها ونحو ذلك ف كسرزا 
أن ترك هذه العمارة لايحرم شرعا . جاء فى تحقة المحتاج :" وما2. 
لاروح له كقناة ودار »لاتجب عمارتها على مالكها الرشيد »,لأنها تنية 
للمال وهى لاتجب » نعم يكره تركها الى أن تخرب لغير عذر .كتسرك 
سقى زرع وشجر »د ون ترك زراعة الأرض وفرسها ٠‏ ولاينافى ماهنا من عدم 
تحريم اضاعة المال » تصريحهم فى مواضع بحرمته »لأن محل الحرمة حيث 
كان سيبها فعلا »كالقاء مال ببحر والكراهة حيث كان سببها تركا كيذه 
الصور لنشقة العمل 78 





))١(‏ الهيتمى » تحفة المحتاج : م/ 6٠*78‏ 7ع وانظر : البهوتىء 
كشاف القناع : تان اك 








(غوه) 


فهذا النصيشير الى أن عمارة الداروالقناة ونحوها لات 
وقد علل ذلك بكون مثل هذا التصرف تنمية للمال ء وتنمية المال لاتجبب 
فى الشرع على المالك» وقد ذكر هذا التعليل أيضا الشربينى نقال: 
* ومالا روح له كقناة ودار »لاتجب على مالكها المطلق التصرف عما رتها... 
فانذ لك تنمية للمال » ولايجب على الانسان ذلك ١7»‏ فهذا نصرعلى 
أن تنمية المال لاصسبدوا عي بالك »كما قد أشار النصعلى أن تسرك 
هذه التنمية قد يكون لعذر أو لغيرعذر وف كلا الحالين لايحرم 
العرك »لكن يكره الترك لغير عذ رءأما ان كان لعذر فانه لايكره وقد 
مثلوا للعذ ر بمشقة التنمية . فاذ! تبين هذا لم يصح القول بعند كذ 
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ان من حق الد ولة أن تجبر الأفراد على تنمية أموالهم أو تنزع من 
أيد يهم الأموال العى لم يستثمروها . 


ومن خلال هذا النص المتقد م يمكن معرفة الاستثناءات العوييكن 
أن ترد على أصل حرية الأفراد فى استثمار أموالهم أو تعطيلها بوهى : 
(1) الأموال العى لها روح كالحيوان »فان المالك فى مثل هذهالحالة 
يلزمه الانفاق على هذه الأموال » فيحرم تركها هملا لتموت. والوجوب 
فى مثل هذه الحالة ليس لأجل تنمية المال »فان هذه التنمية لا تجب 
عليه كما تقد م »بل للمحافظة على الروح المحترمة» للخبر الصحيح : 
: ا لم تطعمها ولم تسقها لولم تتركها تأكل من 
خشاش الارض" ‏ ويناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء أن الحيوان انكان 
مأكولا فان مالكه يجبر على الانفاق عليه أو بيعه أو ذ بحهء وان لم يكسن 
مأكولا فيلزمه حينكذ الا نفاق عليه أو بيعه . 


(؟) كما يستثنى من هذا الاصل اضاعة المال بفعل المالك كالقافه 
() مغتى المحتاج : بر" >؟. 


9) صحجيح مسلم مع شرح النووى : .84٠/5‏ والمقصود بخشاش 
الأرض هوامها وحشراتها . 
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فى البحر ونحو ذلك »فانه اذا صح ان يترك القرد ماله الخاصر به 
دون استثمار وتنمية ءالا أنه لايصح أن يبدد هذا المالك ماله دون 
فاعدة كالقائه فى البحر »فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اضاعة 
المال ١.‏ ويمكن أن يو'خذ من هذا حكم اتلاف الأفراد أو الحكومات 
للانتاج من أجل المحافظة على نسبة المعروض منه فى السوق .وذلك 
نحو اتلاف المحاصيل الزراعية » فمثل هذا التصرف يحرم شرعا . 


(؟) ويمكن أن يستثنى أيضا من حكم حرية الفرد فى استثمار اله 
أو تعطيله ءما اذا كان هذا المال ليس ملكا خالصا للفرد .كمال 
الشر أكة مثلا »فقد قيل يلزم الشريك حينكذ عمارة الدار ونحوهها اذا 
طلب شريكه ذلك »من أجل المحافظة على مصلحة الشريك ."أ ومسكل 
الشريك فى هذا الولى أو الوصىءفان المال الذى تح تيده حينفذة 
ليس خا لص حقه » وبالتالى لايصح تركه له د ون تنمية واستثمار» بل تلزفه 
هذه التنمية .كسب مايراه من المصلحة»كما فى مغنى المحتاج : "ويتصر ف 
له الولى بالمصلحة وجويا لقوله تعالى : ( ولاتقريوا مال اليتيم الا بالستى 
فق أحسين 71 ...٠‏ ويج بعلى الولى حفظ مال الصبى عن أسيا ب 
التلف » واستنماو'ه قدر ما تأكله الموئن من نفقة أوغيرها ان أمكلن:ء» 
ولاتلزمه المبالفة" '. 


(؟) ويستثنى من هذا الأصل أيضا المالك الذى ليس له عمل أو مورد 
سوى هذا المال »فاذ! تركه دون استثمار هلك أو بقى عالة على المسلمين » 
فان مثل هذا التصرف لايصح شرعا » ويلزم الفرد حينئذ أن يحافظ على 





.+.+/11 : أنظر : صحيح البخارى معشرحه فتح البارق‎ )١( 

() أنظر: البهوتى »كشاف القناع: 0/0 4١‏ . الشربينى » مغمى المحتاج 
١١1٠/5‏ وفيه أن الشريك لايجير على العمارة فى القول الجديد 
عند الشافعى اذا كان يتضرر من ذلك . 

قف الأنعام : لأولء ْ 

9) الشربينى »مغنى المحتاج : 176/0. 
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ماله ويستثمره ليبقى على نفسه أوعلى من يعوله ممن تلزمه نفقته وقد 
أشار ابن حزم الى هذا المعنى بقوله : " فان قيل : فأنتم لاتجبسرون 
أحد ا على زرع أرضه اذا لم يرد ذلك . قلنا : انما نتركه وذلك اذا كان 
له معاشغيره يغغى عن زرعها . . . وأما اذا لم يكن له غنى عن زرعبا 
فانما نجبره على زرعها اذا قد رعلى ذلك أوعلى اعطائها بجزكء سا 
يخرج منها ءولا نتركه يبقى عالة على المسلمين »باضاعته لاله , 
ومعصيته لله عز وجل بذ لك" . 


وقد ذكر الا مام محمد بن الحسن الشيبانى أن الكسب على مراتب» 
فكسب ما لابد منه للفرد مما يقيم به صلبه يعتبر فرضا على الفرد »لأنه 
لايمكن التوصل الى الفرائض الا بذلك» ونحو ذلك الكسب للانفاق 
على من تجب على الفسو د نفقته كالسزوجة والأولاد . وكذا الكسبْ لقضاء 
الدين ونحوه . ثم قال بعد أن ذكر هذا النوع من الكسب وحكمه 
" وبعد ذلك الأمر موسععليه فان شاء اكتسب وجمع المال ».وان شلاء 
أبنى الأن السلف رحمهم الله منهم من جمع المال ومنهم من لم يقعل 
فعرفنا أن كلا الطرفين مباح ". 

فاذا تجاوزنا هذه الاستثناءات المحصورة» فان ماعداها من حق 
الفرد ان يستثمر ماله أو لا يستثمره وليس من حق أحد أن يجبره على 
الاستثمار 2 أويحدد له طريقه. فان قيل إن الأفراد قد يمتنعسونعن 
استثمار أموالهم بقصد التعنت والاضرار بالمجتمع ٠.‏ فانه يجاب عن هذا 
بالقول ان الواقعيثبت أن هذا الاحتمال بعيد الحد وثلأسباب عدة 
منهأ : 

(0) المحلى : .زرر. 


٠.١ 
. 62/8 : الكسب : .0 . وانظر : الشربينى »مغنى المحتاج‎ )0' 
دء. محمد العربى »النظم الاسلامية : +«مو.‎ )9 
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(1) أن الانسان مجيول بحسب قريزته وفطرته على حب الال 
والاستكثار منه »كما قال تعالى : ( زين للناس حب الشهوات من 
الفساء والبنين والقناطير المقنطرة ة من الذ هب والفضة والخيل السو مة 
والانعام والحرث ... .) (الآية. 

وقوله : ( وانه لحب الخير لشد يد ) ''' وقوله صلى الله علليه 
وسلم : " لوكان لابن آدام واديان من مال علابتغى واديا ثالشاء 
ولا يملاء جوف ابن أدم الا التراب ؛ ويتوب الله على من تاب" ا( وقواله 
صلى الله عليه وسلم : " يهرم ابن آد م وتشب معه اثنتان : الحرص على 
المال ؛ والحرص على العمر”. 


0 الحب المغروز فى النفس يد فع الانسان دايا للعسمل 
والنشاط وتثمير المال »د ون حاجة الى من يأمره بذلك أو يجبره عليهء 
كما هو الباق امد دائما . والى هذا المعنى أشاراين حجر 
الهيتمىعند حيثه عن فروض الكفاية من الحرف والصنائع » فقال : " لايحتاج 
فى هذة الأمر الناس يها ءلأن فطرهم مجبوله عليها *. (5 


(؟) وبالاضافة الى هذه ا والغريزة »فان الانسان المسلم يجسد 
نفسه مد فوعا الى تنمية أمواله وتثميرهاحتى لاتستبهلكها الفرائض المالية 
الشرمية والنفقات الواجبة المتكررة , والتى تأتى فى مقد متها فريضة الركاة 
النتكررة سنويا » والتى من ضمن أهد افها حث الأفراد على مواصلة 





(0) آل عمسران : ع 

9 العاديات :م . 

() صحيج مسلم مع شرح النووق : 189/0 

0) المصدر نقسهة :ام 1. 

(ه) تحفة المحتاج 6 ٠‏ وانظر تفصيل هذه السألة فيماتقدم 
عند الحديشعن آراء الشاطبى وأقواله حول صسألة الحيمة 
الاقتصادية والتد خل ضرت )» 
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العمل وبذل الجهد فى تنمية أموالهم بمعدلات تفوق معدلات هذة 
ا لفريضة . وفى هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلسم؛" 
" ابتغوا فى مال اليتيم - أو فى اموال اليتامى لا تذهبها أوتستبلكها 
الصد قة" وروى مالك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال "اتجروا 
فى أموال اليتامى علاتأكله! الركاة" ل الزكاة فى ذ لك نفقة الانسان 
على نفسه وعلى من تلزمه نفقته »فان لم يستثمر الفرد ماتحتيده مسن 
الأموال استعصلتها هذه النفقات عن قريب . 


وهذا يد ل على أن السلم مد فوع يفطرته وفريزته أولا » وبالتكاليف 
المالية الشرعية المفروضة عليه ثانيا »الى استثمار أمواله والسعى فى 
تنميتها وترك تعطيلها . فان قيل ان الواقعيد ل على وجود أموال 
كثيرة عطلها أصحابها عن الاستثمار . فانه يجابعنه بأن مثل هذ ه 
الأموالل العاطلة قد تركت د ون استثمار لأسباب عدة منها : 
)١(‏ الحاجة الى الأموال النقدية السائلة ‏ فى حالة كون هذه 
الاموال نقدا ‏ وذلك لانفاقها فى الستقبل فى حاجة الفرد الى غذاء 
أو سكن أوعلاج أو زواج أو نحوه ٠.‏ وقد يحتفظ بالفرد بأمواله سائله 
ليورثها ورثته من بعده ء وليس فى كل هذا مايمنع شرعا , وقد قا لالرسو ل 
صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاض رضى الله عنه :" انك ان تذ ر 
ورثتك اغنياء »خير من أن تذ رهم عالة يتكففون الناس 2 096 
(؟1) وقد يحتفظ الفرد بأمواله حتى يتمكن من جمع مبلغ من الال 
يستطيع به أن يبدأ أى مشروع استثمارى ستقبلا » وليس فى هذا مايمنع 
شرعا واقتصادا . 
(7) وقد يكون لدى الفرد أموال قابلة للاستثمار الا أنه لايستشمرهما 





.1١ا/6‎ : البيهقى »السنن الكبرق‎ )١( 
21١١/5 : الموطا مع شرحه المنتقى‎ )0 
00022 : صحيح مسلم مع شرح النووى‎ )9 
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لعدم وجود طرق استثمار يطمكن اليها » أوعد م معرفته بطرق الاستثمار 
الممكنة » ود ور الد ولة هنا لايكون فى الجبر على الاستثعار أو نزع هذه 
الاموال »وانما يكون فى الارشاد الى طرق الاستثمار السليمة؛ وتوجيه 
الأفراد اليها » وتسهيل العقبات الى يمكن ان تعترض الستشيرين » 
ونحو ذلك من الطرق التى توعد ى الى تبصير الستثمرين وترشيد هلم 
وحثهم على الاستثمار واستغلال الغرائز الفطرية القى جيلوا عليها 

(؟ ) وقد يترك الفرد استثمار الأموال التى تحت يديه لعدم قد رتسه 
على استغلالها ود ور الد ولة هنا ينحصر أيضا فى مساعد ته فى حسد ود 
قد راتها » والوقوف الى جنبه حتى يتمكن من استغلال ماتح تيده مسن 
ثروات ٠‏ ولايصح فى هذه الحالة نزع هذه الأموال من تحت يد يلهء 
مادام أنها قد آلت اليه من طريق شرعى ا فقد تقد م النقل عن الفقهاء 
بأن التنمية لاتجب اذا تركت لمشقة. 


(ه) وقد يترك الأفراد استثمار أموالهم مخافة أن يو“دى ظهورها الى 
أن تطمع الد ولة فيها ؛ وتمتد اليها يد ها , بالاستيلاء أو نحوه . ود ورالد ولة 
هنا كون فى أن تبعث فى نفوس الأفراد الاطمئنان بترك التدلط 
والاستشراف لأموال الناس والطمع فيها ‏ واتباع. نبج الاسلام البتيشسل 
فى تحقيق الأمن والعد ل . 

ومما تقد م كله يمكن أن تستنتج النقاط التالية : 
(1) ان الاسلام حشعلى العمل وبذل الجهد والسعى فى كسب 
الرزق » وجعل القيام بحاجات الأمة الاسلامية والتى يتوقفعليها أأمر 
د نياها وتستقل بها عن الاحتياج لغيرها »كالزراعة أو الصناعة ونحوهاء 
فرضا على مجموع أفراد الأمة الاسلامية. 





(1) أنظر مبحث التأميم ص دحا 
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دع أن الأفراد بطبائعهم وما فطرهم الله عليه » مجبولون على العمل 
ومد أومة الكسب » فهميحكم هذه الفطرة يمارسون مختلف الأعما ل والمهن . 

(+) أن الأصل فى المنهج الاسلامى هواعطاء الأفراد حرية الاختيار 
فيما يملكون من مصاد ر الثروة» بين أن يد خروها أو يستثمروها - متى 
كان تملكهم لها من طريق شرعى » وأد وا الحقوق الواجبة عليهم نيبا 
شرعا ‏ وليس للد ولة حق الجبر على مداومة استثمار الأفراد لأموالهيم » 
أو نزع الأموال غير المستثمرة من ايد يهم . 

(؛؟ ) وعدم أعطاء الد ولة حق التدخل فى حرية الأفراد فى استثمار 

أموالهم »لايعفى أن تقف الد ولة موقفا سلبيامن ذلك ,بل انه ييكن 
أن يكون للد ولة د ور أيجابى ساعد يتمثل فى حث الأفراد على الاستثمار 
وتوجيههم الى طرق الاستثمار السليمة التى تعود بالنفععليهم وفلى 
المجتمع » وساعد تهم فى ذلك بحسب قد رتها » مع توفير الأجواء الملائمة 

للاستثمار» وفى مجال اختيار الأفراد للمشاريع »يمكن أن تقوم الدولة 
بد ور التوجية والتنسيق بين المشاريع حتى لاتصطد م مصالح الأفسراد 
مع بعضها , أو مع مصلحة المجتمع ؛ وفى هذا تحقيق ليصلحة الأفراد 
ومصلحة المجتمع معا. 








) 6. 8( 


العبحث الخامس: تدخل الد ولة قى الملكية الفردية " التأميم 
وتفسدية التلكيدة*" 
م ا 2 


جرى فى العباحث السابقة ذكر القيود الواردة.على الملكينة 
الفردية فى الاسلام عسواء من حيث طرق الكسب والتملك عأومن حيث 
استعمال الملكية والتصرف فيها .ومن خلال هذه المباحث تتبيين 
طبيعة الملكية الفردية وحد ود ها وقيود ها ,على التحوالذى أتى 
به الاسلام وأقوه المجتمع الاسلامى فى عصوره المختلفة . لكن ماحكم 
أن تتد خل الد ولة فى الاسلام بفسوض قيود تشريعات جد يدة على الملكية 
الفرد ية لا تكتفى فيها بمجرد تهذيب الملكية وترشيد ها معالابقاء 
على أصل الملك فى يد المالك ‏ كما هوالحال فى القيود الشرعية التسى 
سسبق ذكرها ‏ بل تؤدى هذه القيود الى ابطال التملك ونزع الملكهية 
من أصحابه! ,وذلك عن طريق تحديد الملكيسسة بحد معين شم تستولى 
الدولة على الزيادة »أو بفرض تشريعات تمنع تملك الأموال أو بعضباء 
وتقوم الد ولة بنزع ما هو مطوك منها من أيدى مالكيهبا ؟ وقد عرف هذا 
الاتجاه فى الوقت الحناضر بمبدأ التأميم أو تحديز الملكية . 

وسيتم تبيين حكم هذين المبد أين فى الاسلام من خلال هذا المبحث. 
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لفظ التأميم مصطلح حد يث مأخوذ من كلمة " الأمة " أى مجموع 

أفراد الدولة . 

ويقصد بالتأميم نقل ملكيية مال معين من ذمة فرد أوأقراد 
معسينيين الى ذمة الد ولة ؛ وبعبارة أخرى : هو تحويل القطاع الخشساص 
الذى يديره الأقراد »الى قطاععام تديره الدولة . ولا يد فى 
التأميسم من عوضيد فع للمالك الأول موالا كان مصادرة لا تأميما . )١(‏ 

والتأميم وان كان لقظه يعنى أن الملك ينتقل للأمة ءالا أن الأمة 
لا تملك حقيقة .وانما الذى يملك هو الد ولة ,باعتبارها الممثلة لأفسراد 
الأمسة .وتعمل لمصلحة المجموع . 


والتأميسم بهذا المعنى لم يكن معروقا فى الفقه الاسلامى ,ولم 
يجر العمل به فى المجتمع الاسلامى قى عصوره المختلفة ,لذا لم يتحدث 
عنه الفقباء كميدأ مستقل وقاعدة معروقة ,وانصا عرف التأميم فى الوقت 
الحاضر ,وقد ظهر هذا المبدأ أول ما ظهر ,وجرى تطبيقه قلى 
بلد ان غير اسلاسة فى الشوق والغوب ,ثم وفد هذا المبدأ الى بلدان 
العالم الاسلامى ضمن مبادىء وشغارات المذ هب الاشتراكى ,وقد طبق 
هذا المبدأ فى يعض بلدان الغالم الاسلامى ,بعد أن تولى أمر 
هذه البلدان حكومات التزمت بالأفكار الاشتراكية مذهيا وعملت على 





(0 أنظر د . العبادى الملكية فى الشريعة الاسلامية :٠#7/5ومايعدهاأ‏ 
د . محمك عبد ألجواد محمد ملكية الأراضى فى الاسلام :م07 . در 
حسين عمر » موسوعة المصطلحات الاقتصاد ية : و- »البهبى الخولىء 
الثروة فى ظل الاسلام :..؟. وفى التظام الماركسى تعتير المصادرة- 
أى نزع الملكية بد ون عوض- هى النظام السائد »لاعتبار هذا العسل 
قى نظرهم استرد اد للك مغتصب . 
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تطبيقها .وقد حساول بعض الفقباء والباحثين فى الوقت الحاضر -بسبب 
وقومه تحت تأثير شعارات هذا المددهب »أو بسبب وقوعه تحت تأثير سلطان 
الحكومة ‏ أن يجد لهذا المبدأ أدلة من الشمع تثيته ,وأن يجعطل 
منه ميدأ اسلاميا معترقا بهو يج ب على الحكومات العمل على تطبيقه . 


وفيما يلى ذكر لأهسم الأد لة التى أوردت لاباحة التأيسم 
فى الشرع .شم ذكر الأد لة الشرعية التى تمنع هذا الاتجاه مع مناتقفئة 
هذه الأدلة والترجيح بينها لبيان حكم المسألة : 
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(أ) أدلةالقائلين بجواز التأميم ومناقشتها : 





أستد ل هؤلاء بعدة أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ونحو ذلك وفيما يلى ذكو أهم هذه الأدلة مع مناقشتها : )١(-‏ 


) من كتريسم دول تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكين وابن السبيل .كيلا 
يكون د ولة بين الأغنياء منكم ....)9) الآية. 
قالوا : هذهالاية تدل على كراهة تداول الثروة بين الأغنياء 
وتبين حق الحاكم المسلم فى توزيع الثروة طبقا لحاجة الأفراد الى 
الأموال شم قالوا : " واذا كان هذا الحق ثابتا فى الأموال 
المسلوكة للد ولة أو لبيت المال »فهل يمكن أن يستنتج بالقياس مشلا 
.حق الحاكم فى اعادة توزيع الثروة الوطنية بما فييها الملكهيات 
الفودية اذا ثبت أن العدالة فى توزيعها قد اختفت أو ضعفت لسبب 
أوآخر؟ 
ونحن لا نتردد فى الاجابة على هذا السؤال بالايجاب ء 
عادامت المصلحة العامة لأغلبية أفراد الشعب تقتضى ذلك " 5) 
ولعل الأولى أن يقال أن هذه الآية لا تصلح للاستدلال 
على حسق الد ولة فى التدخل فى الملكية الغردية »وصحة نزمها لها 
وأعادة توزيعها على الأفراد ,ذلك أنها انما وردت فى شسأن أموال 
ألفىء ٠‏ وهى الأموال التى تؤول الى السلمين من غير ايجاف خيل 
أو ركاب وهى يموجب النص تعتبر ملكا للد ولة , وعلى الد ول قآآأن 





0 أول من ذ كر !باحة التأميم من الباحثين فى الوقت الحاضر مع التوسع 
فى ذكر الأدلة ,الدكتور مصطفى السباعى »فى كتابه اشتراكية 
الاسلام ,ثم تبعه كثير من الباحثين . 

0) الحشر: نا. 5 

) د . محمد عبد الجوآد ,ملكية الأراضى فى الاسلام: 7م ءاول*ا؟. 
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تصرفها فى وجوه المصلحة العامة , وتعتبر اعادة توزيع الثروة يواسطة : 
هذه الأموال أمرا مشروعا , وعليه فان 1 اله وله فى ,القت الحاهر »ان رأت أن 
المصلحة تقتضى اعادة توزيع الثروة بين الأفراد وسد خلل التوازن فانها 
يمكن أن تفعصل هذا من خلال انفاقها للأموال الممطوكة لها .وهذا يعنى 
أن الأصسل فى الاسلام هوأن تعمل الدولة على اغناء الققراء قدر 
الامكان بواسطة الملكية العامة ,لا أن تعمل الد ولة على افقار الأغنياء 
أو خفض غناهم بواسطة التأميم 


أما القول بصحة قياس الملكية الفردية على أموال الد ولة .قائنه 
قول مرد ود وقياس لا يصح لوجود الغارق «فان الشرع أعطى الد ولة سلطة ! 
التصرف فى الأموال المملوكة لها بلا خلاف ,الا أنه لم يعطها الحق 
فى التصرف فى الأموال المملوكة شرعا للأفراد ,وهذا هو موضع النقاش 
وعد م ترد د المؤلف فى الاجابة على السؤال الذى طرحه بالايي اب 
د ليسل على عدم مراعاته لأصول الاستد لال الشرعى ,والا فان الفرق بين 
حق الد ولة فى التصرف فى أموالها ,وحقها فى التصرف فى أمنوال 
الأقراد لا يخفسى . 

وقوله : ان هذا يصح اذا ثبت أن العدالة فى التوزيع 
قد اختفت أو ضعفت ,قسول عام ءلم يبين فيه سبب اختفاء عدالة 
التوزيع »فان كان ذلك بسبب ظلم من الملاك عفان الظلم مرد ود ويقدر 
بقد ره ءوان لم يكن ثمدتذ ظلم ووجدت الفروق الطبيعية ,قائله 
لا ضير فى ذلك شرعا »وسيأتى بيان أن الساواة فى توزيع الثروة ليس 
أصلا فى الاسلام ءان لم يكن مناقضا لأصوله . 

أما قوله : ان العصلحة العامة تقتضى ذلك #فهواستدلال بدليل 
المصلحة .وسيأتى ذكر هذا الدليل ممتاقشته فيما بعد . 


(؟) ومن أد لتهسم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ," السلمون شركاء 
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فى قلاث : فى الكلأوالماء والنار" )١(‏ 

يقول الد كتور مصطقى السباعى ‏ عند ذكر هذا الحديث :." وهذا 
فيد أن كل اتسأن له حسق الاستفادة من هذه المواد الطبيعية علحاجة 
الناس جميغفا! اليها ,وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوزأن يستأشر بها 
انسسان د ون بقية النا سالا بعد احرازها فى الآنيةأوما أشب 1 
فاذا أدت الملكية الشخصية لهذه الأشياء الى أن تحبسعن الناس أو يتحكم 
مالكبسا فى ثمنها أو توزيعها , بحيث يتضررون من ذلك وهم فى حاجة اليها 
كان للد ولة أن تحول د ون هذا الاحتكار ,وجازلها أن تتخذ الوسائل 
الكفيلة لاشراك الناس جميعا فى الاستفادة منها ,تحقيقا لمعنى" الشركة " 
الواردة فى الحديث »وذلك يعنى " التأميم” أوتدخل الدولة فى 
الأسعار.. ولا شك فى أن النص على تلك المواد الثلاث ليس للحصر 
بل يلحق بها كل ما كان مثلها فى حاجة الناس جميعا اليه ,بد ليل اضافة 
الملح اليها فى بعض الروايات »وهذا يعنى أن كل ما كان ضروريا للناس 
من طعام أوغيره يأخذ ذلك الحكم وهو" جواز التأميم من النامية 
التشضريعية" 9) 

ومن هذ! النص يتبين أن الاستد لال بهذا الحديث على صحة التأميم 
بنسى من شقين :- 
الأول :0 قولهان الملكية الشخصية لهذه الأشياء ان أدت الى حبسها 


واحتكارها والحاق الضرر بالناس فانه يصح تأميمها تحقيقا لمعنسى 
الشركة الوارد فى الحديث . . والاستدلال بهذا الحديث على هذا 
النحوغير واضح ذلك أنه ذكر فى مقذمسة|.ستدلاله أن 





00( المتذرى مختصصر سنن أبى داود فورخ 
020 اشتراكية الاسلام : 20 
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الغقهاء قرروا أن هذه الأشياء لا يصح أن يستأشر بها فرد دون البقية 
الا بعد احرازها فى الانية ونحوها ,وهذا قول صحيح ٠‏ ويصيح قوله 
بعسد كذ ان الملكية الشخصية لهذه الأشياء ان أدتالى حبسبسا 
واحتكارها والاضوار بالناسفانه يصح تأميمها ‏ قولا لا فائدة من ذكره 
فانه ان قيل ان هذه الأشياء لا يصح أن يستأشر بها شخصد ون البقية 
فما معنى احتكار شخص لها واستكثاره بها .وصحة التأميم حينفذ ؟ . 
فان كان المراد بذ لك ماقيل الاحراز فانه لا معنى للتأميم حينكذ ,لأن هسذه 
الأشياء لا يصح أن نستأ فوته فرد د ون الآخرين ابتداء ,وان كان المراد 
الجر المحرز منها عفانه لا معنى لاستثنائة من بقية الأشياء التى يصح 
تملكبا عفانه اذا أحرزشىء من هذه الأمور الثلاشة دخل تحت التملك 
الفردى ,مثله فى ذلك مثل بقية الأشياء التى يصح تملكبا كما تقدم 
بيانة - (00), 

أما قوله يعد كذ ان هذه الأشياء اذا أحتكرت صح تأميمها .فبو 
استد لال بحكم الاحتكار فى الشرع . ولي ساسستد لالا بنص هذ! الحديث 
وسيأتى النظر فى د ليل الاحتكار فيما بعد 


الشانى_:__والشق الثانى من وجه الاستد لال فى هذا التص ,هو القول بأن 
النص على هذه المواد الثلاث فى الحديث ليس للحصر ,بل يلحق بها 
كل ما كان ضروريا للناس من طعام أوغيره وهذا الاستدلال لا يصح 
أيضا لأمور منها : 

أ ) أن هذا القول مبنى على صحة تأميم هذه المواد الثلاث ,وقد تبيين 
أنه لا معنى لتأميم هذه المواد ,لأنها لا تدخل تحت الاستكثارالقردى 
ابتداء ءوانما حكمها شرعا أن تبقى مباحة للجميع .وما أحرز منها 
حكمه حكم بقية المحرزات فلا معنى لاستثتاكه . 


و اأتطبر ر-ءهع6 
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ب : أنه على التسليم بصحة القول أن النص على هذه المواد الشلاث 
ليس للحصر بل يصح أن يلحق يها كل ما كان ضروريا للتاسءفانه 
يلنم من هذا أن يقال ان كل ما كان ضروريا للناسلا يس حأن 
يسلدا فتيو بيه فيدود دون البقية ,بل يبقى على الاباحة العامة 
للجميع ,وما أحرز منه يصح تملكه عفان قام قسرد بالاستكقفار 
بما هو ضرورى د ون ''يقيسة الناس «فان من حق الد ولة أن تتد خل 
وتأمم هذه الملكية وتعيد ها للأضتل مح الأباحة العاية  ,‏ وفدا 
القول بعيد جدا ءويتضح مدى هذا البعد بالمثل الذى ضيرب 
وهو الطعام »فبل يصح أن يقال ان الطعام لا يصح أن يقع تحست 
الاستئشار الفردى ءبل يبقى مباحا للجميع .مثله فى ذلك مشلل 
الكلأفى البرارى وماء الأنهار ؟ . وبالتالى يتضح بطلان قياس كل 
ا كان ضروريا للناسعلى الأمور الثلاثة الواردة فى هذا الحديث . 


ج ) فاذا صح تجاوز كل هذا وقيل ان هذا الحديث يدل على اثستراك 
الناسفى هذه المواد الثلاث لحاجتهم اليها ءفيقاسعليها كل ما 
كان ضروريا للناس «فيلزم أن يبقى شركة للجميع .لكن الشركة هنا 
لا تعنى أن يبقسى مباحا للجميع ,بل تعنى أن الد ولة تقوم بتأميم 
كل المواد الضرورية وتحويلها الى ملكية عامة تقوم باد رارتها . 
وقد أشارالى هذا المعنى الشيخ محمد الغزالى بقواله 

" ومنع المناقع العامة من أن تكون ملكا لشخص واحد , وجعلهبا 
ملكا للد ولة وحدها أمر لا شىء فيه اذ ورد قى الحديث:" ان 
المسلمين شركاء فى ثلاثة : فى الماء والتار والكلاً " وهذا مسن 
قبيل التمثيسل للأمور التى كانلايجوز قد يما -احتكارها لفسرد 
ما عاذ أن حاجة جماهير الناس اليها سواء عفلا يصح تمكين يد 
واحدة من الاستيلاء عليهسا ءقاذ! اتسعت حاجات التناس 
باتسساع الحضارة وتغير الزن »فعلى الحكومة أن تضع يدها 
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-ياسم الشعب- على مصاد ر الثروة العامة كلها .وأن تقصى 
المحتكرين ‏ أفرادا كانوا أو شركات - من محاولة استفلالببا 
ع « (1 
لأنفسهم..." )١[‏ 


ويقول ألد كتور ابراهيم الطحاوى :" ومن هنا فاننا لو توسعنا فى 
مفهسوم ضروريات المجتمع المعاصصو ,واتخذنا العناصر المذ كورة فى 
الحديث كرمز ,فلابد أن ننظر الى كل المرافق العامة الجيوية 
للاقتصاد القومى على أنها من ضروريات الحياة الاقتصادية ؛ وحينقذ 
يكون من الضرورى أن تديرها الد ولة لحساب جميع الشعب وخيره 2٠‏ ولا 
تتيح فرصة ملكيتهسط! ملكية فردية بأية حال " 

ويمكن أن يقال ان هذا القياس وهذا القهم للحديث ياطل ٠ويدل‏ 
على بطلانه أن فهم هذا الحديث بهذا المعنى لم ينقل عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم :ولا عن الخلفاء الراشدين ءولا عن بقية الصحاية 
رضى الله عنهم ‏ ءولا كذ لك من يعددهم »فكيف خفى هذا الفهم 
- على الرفم من أهميته ‏ على من هم خير القرون فى الاسلام .خم 
تكسف هذا القهم فى هذا العصر ,بعد أن ظهر ميدأ التأمي 5 
وتعرفنا عليه من المذاهب الواقدة من الشرق والغرب ؟ . 

وأيضا هذه النتيجة باطلة قياسا على ما كان عليه العمل فى عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم »فان المواد الضرورية فى ذلك العهد لم 
تكن مؤممة ولم تكن شركة بين الجميع والمواد الضرورية فى ذلك الحين 
هى الطعام من حيوب وتموروتحوها »والمواشى من الابل والأغفام 
وكذ لك الأرض الزراعية عفلم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلمماهو أهم 





() محمد الغزالى »الاسلام والأوضاع الاقتصاد ية قاو اموا 
0) الاقتصاد الاسلامى مذهيا ونظاما -.-. وانظر: محمد عبد الجواد 





لئة الأرض فيال سلا 00-7 وقد أشار الى صحة تأميم المرافق العامة 
كالمياه والانارة والمواصلات مثلا استناد! الى هذا الحديث . 
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من هذه الأشياء »اذا كانت حياة المسلمين فى ذلك الوقت تقوم على هذه 
الأشياء () .ومع هذا فقد كانت هذه الأشياء مملوكة طكية فردية ولم نجد 
الاسلام حريصا على تأميمبا .بقدر ا وجد ناه حريصا على رعاية 
ملكيتها وصيانتها والدعوة الى تنميتها وتزكيتها وفرضالعقوية على المعتدى 
عليها . 

فان قيل : هذه الأشياء لم تكن ضرورية حينكفذ . قيل :ماهو 
الضوورى اذا ؟ اذ لميبق بعد هذه الا شياء ما هوأشد ضرورة وأقوى 
حاجة للأفراد منها فى ذلك الوقت . 

فان قيل : لميكن ثمة حاجة الى تأميم هذه الأشياء فى ذ لكالوقت؟ 
قيل : وما الحاجة التى استجدت فى هذا العصر ءلم تكن موجودة فى 
ذلك الوقت ,اذا ضربنا صفحا عن مبادىء ومذاهب وفدت من الشرق والغرب؟ 
فان قيسل : استجد الظلم . قيل : الظلم قديم أوعلاج الظلم ينعهء 
لا بظلم آخر يفوقه . 

اذا تبين هذا كله وعلم منه أنه لا وجه للد لالة فى هذا الحديث على 

صحة تأمي ميم المواد الضرورية ونحوها عقانه لا بد من فهم معنى هنذا الحديث 
وهو يعنى أن هذه المواد الثلاث ونحوها من المواد التى وجدت على 
صفتها الأصلية ة »ولم يكن لليد البشرية جهد فى ايجادها ,بل ييكن ‏ 
الانتفساع بها د وهى كذ لك عقان التملك الغردى لها والاستكثار بها يخرجببا 
عن المقصد الرئيسى الذى من أجله وجدت ؛ وهو أن تكون منفعتها عامة 
للجميع .ولهذا تبقى شركة مباحسة بين الجميع ومن حق كل واحد أن ينتفع 
بها ما دامت على هذه الصفة عفان أحسرز شخص شيكا منها فانه يصح تملكه 
لهذا الجزء المحرز ءولا يصح أن يشركه فيه أحد ,» وتبقى المادة الأصلية 
مباحة للجميع ,وهذا يشمل ماء الأنهار والبحار والمراعى والغاباتوتحو ذلك . 
الا أنه لا يشمل ما تملكه الفرد وحازه بجهده وعطه سواء كان من هذه المواد 





(١)د2.‏ محمد البلتاجى ,الملكية القردية : ١#.‏ ومايعدها . 
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الفلاث أو من غيرها »كأن يقوم الانسان باصلاح أرض وتملكها “أويقم 
بؤراعة أو صناعة أو بناء أو نحو ذلك »فان ثمرة جهده فى هذه الأشيساء 
كلها تصبح ملكا له .يصح أن يستأشر بها د ون غيره ؛ وليس من حسق 
الآخرين أن يشاركوه فيها أو يعتد وا عليه »يؤيد هذا الفهم اتقاق جمهور 
الفتباء على أن هذه المواد الثلاث التى نص الحديث على الشراكة قيبا 
اذا أحرز شخص شيئا منها صح تملكه له فقيما عداها مما لم يرد النص على 
الشراكة فيه من باب أولى )٠٠‏ وبالتالى يبطل الاستكدلال ببس ذا 
الحديث على صحة تأميم المواد الضرورية ونحوها . 


(+) واسستد لوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى أرضا بالمدينة 
يقال لها النقيع لترعى فيها خيل المسلمين »كما حمى عمر بن الخطصاب 
-رضى الله عنه - أرض الربذة والحمى يعنى اقتطاع جزء من الأرض لتكون 
مرعى عاما لا يملكه أحد »بل يبقى منفعة للجميع , ويد ل على وجود 
الحمسى فى الاسلام مارواه اليخارى بستده أن رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم قال : " لا حمى الا لله ولرسوله * . وقال : بلقنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيسع .وأن عمر حمى الشترف 
والربذة*9) . 
وروى مالك وأبو يوسف وأبوعبيد وغيرهم عن زيد بن أسلم عن أبيه :" أن عمر 
ابن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ,فقال : ياهنى 
اضمم جناحك عن النأس »واتق دعوة المظلوم عفان دعؤة المظلسسوم 
مجابة ,وأدخل رب الصريمة والغنيمة »أى صاحب الابل القليلة 
والغنم القليلة - واياى ونعسم ابن عفان وابن عوف عفانهما ان تيلك 


اسل _ اس ربب رربي 

)١(‏ أنظر نصوص الفقهاء قى هذه السألة قيما تقدم ص.مهروما بعد ها من مبحث 
الملكية »بل قد ذهب الفقباء الى ماهو أبعد من هذا ,حيث ذكروا أن 
الشراكةة هذه المواد تثيت اذا وجدت فى أرض مياحة «فان وجدت هذه 
المواد فى أرض مملوكة فانها تملك بتملك الأرض), انظر: الشوكانى ,نيل 
الأوطار : ه/ه؟؟. “2ك عض هيا و 7 

() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : ه / ع ع . وانظر :المنذرى ؛ مختصر 
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ماشيتهما يرجعان الى المدينة الى زرع ونخل .وأن رب الصريمة والغنيمة 
ان تهلك ماشيته يأتينى بببيه فيقول : يا أمير المؤمنين »يآ أمر الدوسنية 
أفتاركهم أنا لا أيا لك ؟ فالماء والكلا أيسو على من الذهب والورق وأيم 
الله انهم ليرون أن قد ظلمتهم ء,أنها لبلادهم ومياههم عقاتلوا عليها 
فى الجاهلية .وأسلموا عليها فى الاسلام .والذى نفسى بيده لولا المال 
الذى أحمل عليه فى سبيل الله ماحميت عليهم من بلاد هم شبرا" (1) 
وزاد أبوعبيد فى روايته عن أسلم قال :" فسمعت رججلا من بنى ثعلبة 
يقول له : يا أمير المؤمنين »حميت بلادنا ء قاتلنا عليها فى الجاهلية 
وأسلمنا عليها فى الاسسلام يرد د ها عليه مرارا , وعمر واضع رأسه ,ثم أنه 
رقع رأسه أليه فقال :" البلاد بلاد الله »وتحمى لنعم مالى الله ,يحمل عليها 
فى سبيل الله " 9) 
قالوا : " وهذا صريح فى تأميم الأرض لضرورة الد ولة والمجتمع 9) , 
وقالوا أيضا :" كما يلاحظ أيضا أن هذا الحمى أو" التأميم " بلفئة 
العصر الحاضو »كان بد ون عوض أى بد ون د فع أى مقابل للأرض التى حماها 
عمر -رضى الله عنه ‏ على ملاكها " ©) 
ويمكن أن يقال فى الرد على هذا الاستدلال انه لا دلالة فى الحمى 
على صحة: تأميم الأرض لضرورة الد ولة والمجتمع كما قالوا ,ذلك أن الذى ورد 
فى هذه الاثار ليس نزعا للملكية الفردية الثابتة وجعلها ملكا للد ولة ‏ , 
وائما الذى قيها هو تخصيص جزء من الأرض ا لموات »التى ليست ملكا لأحسد 
بعينه ءوأنما هى مباحة للجميع » تخصيصهأ للمنفعة العامة » وليس فى هذا 





ستن أبى ادود 7./.6ام. أبوعبيد ,الأموال 0 7 

() الموطأ مع شرحه المنتقى- واللفظ له : /ا/ 07م . وانظر : أبو يوسف : الخراج 
21 وكأن هذا الأثر لم يثبت عند الشافعى »فقال بعد روايته 
له :" ولو ثبت هذا عن عمر باسناد موصول أخذت به " الأم : ع/ه 4ع 

9) الأموال: #«م. ١‏ صم د. مصطفى السباعى ,اشتركية الاسلام: ١.‏ 

9) د . محمد عبد الجواد ,ملكية الأرض فى الاسلام :م وانظر ؛ البيى 
الخولى »الثروة فى ظل الاسلام : ١‏ . ؟ومايعدها . 
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تأميم للأرض اليتة “لأن تأميم الأرض يقع على الملكية الخاصة الثابتة ,والأرض 
المحميسة فى هذه الآشار ءلم تكن مملوكة ملكا خاصا لأحد , والمجادلة التى 
وقعت بين عمر وبعض المسلمين لا تدل على أنهم كانوا يملكون هذه الأرض - 
المحمية ‏ ملكا خاصا . ويؤيد هذا الفهم أمور متها . 

أ) أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى أرض النقيع ؛ وهى أرض ليست 
مملوكة لأحد ,لأن أحدا لم يجادل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك ,وقال الخطابي عن التقيع:" وهو مكان معسروف 
مستنقع للسياه ٠ينبت‏ فيه الكل" (1) فهذا يعنى أن التقيع 
منبت للكلا »والناس فى رعى الكلأشوكاء ,فهو ابتداء ليس ملكا لأحد 
على الخصوص 
وقال البجرى عند ذكر النقيع :" وذلك فى قاع مدر طيب ينيبت 
اراز اليقكن والطنرائف ؛ ويستأجم -أى يستأصل أصله, ويغلظ 
نبتسه »حتى يعود كالأجمة ‏ يغيب فيه الراكب اذا حبا ,وفيه 
مع ذلك كثير من العضاة والفرقد والسدر والسيال والطلح والسمر 
والعوسج " () وهذا يدل .على أن النقيع لم يكن أرضا زراعية 
مملوكة لأحد »وانما هو مستنقع مياه »ينبت فيه الكلا , وهذه الأشجار 
البرية عفحمى الرسول صلى الله عليه وسلم له لم يكن مصاد رةأوتأ يما 
لأرض مملوكة ءوانما هو تخصيص لهذه الأرض الراك الجن لعن 
حمى لمنفعصة معينئنة . 
ويؤخذ من هذا أيضا أن كل حمى يجب أن يكون كمثل حمى الرسول 
صلى الله عليه وسلم »أى فى أرض موات مباحة للجميع ليست ملكا خاصا 
لأحد . 


ب ) وكذلك ما حماه عمر بن الخطاب _رضى الله عنه ‏ ,فان قعله لا يخرج 





)١(‏ معالم السئن / ا. 
(0) حمد الجاسرء أبوعلى البجرى وأبحاثه فى تحديد المواضع: .لم . 
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عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عفانه حمى أرضا مواتا مباحة للجميع 

» وليست ملكا لأحد على الخصوص . واعتراض بعضهم على عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه - وقلول عمر :" أنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها 
فى الجاهلية ع وأسلموا عليها فى الاسلام ..." لا يعنى أنها كانت 
مملوكة لهم ملكا خاصا ءواتما تنسب اليهم ع لأنهم عاشوا قيها , وأسلموا 
عليها »وارتققوا بها عفهى تنسب اليهم ,ويملكوها ملكا عامط ,الاأنه 
ليس كلك الأفراد لما أحيوه مثلا ءفانها مادامت أرضا مواتا .فانبا 
تبقى مباحة للجميع , ويصح للامام حينكذ أن يتصرف فيها بما يسسراه 
المسلحة . () 
قد أسارالى هذا المعنى الامام الشافعسى بقوله :" كان يقال +الحرم 
دار قريش , ويثرب د أر الأوس والخزرج وأرض كذ! دار بنى فلان .على 
معنسى أنهم ألزم الناس لهسا »وأن من نزلها غيرهم انما ينزلون شبيبا 
بالمجتاز . وعلى معنى أن لهسم مياهها التى لا تصلح مساكتها الا بها 
وليس ماسعته العرب من هذا دارا لبنى قلان بالموجب لهم أن يكون ملكا 
مثل مابتوه أو زرعوه أو اختبروه ؛لأنه موات أحيى كماء نزلوه مجتازين وفارقوه 
وانما يملكون بما أحيوا ما أحيوا ,ولا يملكون مالم يحيوا . 

ومن الد ليسل على ما وصفت أيضا أن ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بند ينار 
عن يحيى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة 
أقطع الناسالد ور »فقال حى من بنى زهرة -يقال لهم بنوعيد بن زهسرة 
- لرسول الله صلى الله عليه وسلم :" نكبعنا ابن امعيد  "‏ أى أبعده 
عنا ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فلم ابتعثنى الله اذا ؟ ‏ 
ان ألله لا يقدس أمة لا يؤضذ للضعيف فيهم حقه " 


قال الشافهى : و«المدينة بين لا بتين ,تنسب الى أهلها من الأوس- 





(() محمد الحامد »نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام : 1 
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والخزرج ومن فيها من العرب والعجم . فلما كانت المدينة صنفين ,أحد هما 


معمور ببناء وحفو وغراس وزرع ,والأخسر خارج من ذلك ٠فأقطع‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخارج من ذلك من الصحراء ,أستد للنا علس ىأن 
الصحسواء .وان كانت منسوبة الى حى بأعيانهم ,ليست ملكا لهم كملك ما 
أحيوا» () 

ج) ويشبد لهذا أيضا ماذكره الفقهاء فى تعريف الحمى فى الشسوع 
حيث خصص بالأرض الموات التى ليست ملكا خاصا لأحد .. 

كما قال المناوردى :" وحمى الموات : هوالمنع من احيائه املاكا ,ليكون 
ستبقى الاباحة لنبت الكلأورعى المواشى " 9) 

وفى المغنى عند ذكر الحمى :" ومعناه : أن يحمى أرضا من المسوات 
يمنع الناس رعى مافيها من الكلاً , ليختص يها د ونهم . . ."5 9) 

وقال ابن حجرو :" والمراد بالحمى : منع الرعى فى أرض مخصوصة مسن 
المباحات ,فيجعلها الامام مخصوصة برعى بهائم الصدقة مثلا” ©9) 

وقال عن الحمى أيضا +" ومعناه : أن يمنع من الاحياء من ذلك الموات 
ليتوفر فيه الكل »فترعاه مواشى مخصوصة ؛ ويمنع غيرها" (5) 

وفى شرح صحيح البخارى للقسطلاتى :" وائما يحمى الامام ماليس بمملوك 
كبطون الأودية والجبال والموات " 0) 


فهذا اتفاق بين الفقهاء على أن الحمىأنيا يكون فى الأرض الموات: 
أى الأرض المباحة ألتى لم يحيها أحد .ولم تدخل فى ملك انسان 





ين الأم ععرمع. 

م الأحكام السلطانية: :6م ١.وانظر:‏ :أبو يعلى الأحكا م السلطانية ٠:‏ 21 
# ابن قد ام المغنى »ووه ويشيرالى أصل وجود الحمى . 

09 ه) .قتح البارى :ه/ ع > . وانظر : الشوكانى »نيل الأوطار: م بع م . 
43 القسطلانى »شرح صحيح اليخارى ل 
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أما الأأرض المملوكة ملكا خاصا فانه لا يصح أن يحمها أحد .والرسول صلسى 
الله عليه وسلم والخلقاء الراشد ون من بعده لم يحموا أرضا ممطركة . 
وقى الأم عند ذكر جمى الرسول صلى الله عليه وسلم :." ولم يحم عنهسم 
شيكا ملكوه بحال " . )١[‏ 





عليه قانه ليس فى الحمى فى الشرع د لالة على اباحة التأميم .فسان 
التأميم نزع للملك الخاص وليس الحمى نزعا لملك خاص ,بل قد نص الفقباء 
على أن الحمى وان كان فى أرض موات “الا أنه يجب ألا يكون فيه تضييق 
وضرر على العامة »كما جاء فى المغنى :" وليس لهم أن يحموا الاقسدرا 
لإيضيق به على المسلمين ويضر بهم ,لأنه انما جا ز لما فيه من المسلحة 
لما يحمى ؛ وليس من المصلحة اد خال الضرر على أكثر الناس" 9) 


د ) ومما يدل أيضا على أن الحمى لا يقععلى الأرض المطركة ملكا 
خاصا ؛ماقد ذكره من أباح التأميم نفسه-_من أن الحمى أو 
التأميم فى عرفسه ‏ الوارد فى هذه الآثار كان من غير عوض . وهذا حق 
فانه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم »ولا عن عمر -رضى الله عنه ‏ 
أو غيره »أنهسم دفعوا تعويضا فى مقابل نزع أرض الحمى »مما يدل على 
أنها لم تكن مملوكة لأحد ءوالا لما صح انتزاعها من غير عوض .فسان 
هذا غصب تحرمه الشريعة ,وقد ثبت شرعا أن الملكية المنتزعة للمصلحة 
العامة كبناء مسجد أو شق طريق ونحو ذ لك يجب التعويض عنها . 

بل قد ذكر العجيزون للتأميم أنقسهم أن على الد ولة أن تعوض من 
انتزءت منهم ملكيتهسم تعويضا عاد لا متى كان تملكهم لها عن طريسق 


مشسووع . 00 





(0) الامام الشافعى ,الأم : عر يع. 
49 أبن قدامة المغنى 0-0 
06 السباعى اشتراكية الاسلام ا 
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فكيف يصح أن يقال حينقة :أن رين" العظاك درف الله علدت قننة 
اضوع أرفا مملوكسة وخصصها للمصلحة العامة دون عوض .وه والعادل 
الذى عرف عنه تحريسه للعدل والانصاف ؟ . 


وخلاصة ما تقسدم أنه ليس فى الحمىما يدل على صحة التأميم 
دأى ترم لكيه خافة وسريتيا الى ملكية عامة - وكل مافيه أنه توسسيع 
لدائرة الملكية العامة , ونقل ماهومن قبيل المباحات العامة الى دائفرة 
العلكية العامة ءذات الصفة المخصوصة أو هو منع بعضالأراضى المباحة 
من الوقوع تحت التملك الفردى ,مراعاة للمصلحة العامة . )١‏ 


(؛) واسستدلوا أيضا على جوا ز التأميم بما رواه أبوداود عن سمرة بسن 
جكتنقات7:* أنه كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الأنمسار 
»قال : ومعالرجل أهله »قال : فكان سمرة يد خلآلى نخله فيتأذى 
به ويشق عليه فطلب اليه أن يبيعه فأبى ,فطلب اليه أن يناقله 
فأبى ,فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب اليه النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى , فطلب اليه أن يناقله فأبى, 
فقال : قهبهله .ولك كذاأوكذا ‏ أمرا رغبه فيه فأبى ,فقال , 
أنت مضار عفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأتصارى : اذهب 
فاقلع نخله " 9) 
قالوا :" فهذا اتتزاع للملك جبرأ عن صاحيه ,حين أدت ملكيته الى 
ضرر جاره »فكيف اذا أدت الى ضرر المجتمع ؟* 9) 


وقد قيل فى الرد على الاستدلال بهذا الأشر,أنهلا يدل 





. د / عبد السلام العبادى ع المطكية فى الشريعة الاسلامية + رم نام‎ )١( 
المنذرى »مختصر سنن أبى داود / وم‎ )0 
0. : دا/ مصطفى السباعى اشتراكية الاسنلام‎ )( 
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على صحة التأميم فى الشيع وذلك لعدة أسباب متيا ,- 


أ) أن ظاهر الحد يث يفيد أن الأرض للأتصارى ءوائما لسمرة النفل 
فقط عفقلع النخل وتسليمه لسمرة ‏ بعد تأكن حصول الضرر مته .مع 
بقاء الأرض فى ملك صاحبها ‏ لا علاقة له بالتأميم ؛ والذى هو 
عبسارة عن انتزاع الشئى* المملوك ملكا خاصا وتحويله الى ملك عام .فليس 
فى هذا الأفرأن نخلات سمرة قد تم تحويلها الى ملك عام .بل ولا 

حتى الى ملك خاص آخو . فليس فى الأثسر أن الأتصارى استولى 
على النخسل وهو فى أرضه أو أمسك به يعد قلعه ولم يسلمه لسمرة . 
هذا على فرض التسليم بحصول القلع ,والا فقد ذكر الخطابى أن هذا 
يمكن أن يكون على سبيل الردع والزجر ققال :” وفيه من العلم :أنه 
أمرما زالة الشررعنه »وليس فى هذا الخبر أنه قلع تخله ويشبه أن يكون 
أنه انما قال ذلك ليرد عه عن الاضرار " (1) 


ب وأيقن] فانه لا يصح قياس التأميم على قصة سمرة هذه »لوجود عدة 
فروق بين التأميم - كما عرف فى الوقت الحاضر ‏ وبين هذا الأثر ,منها 
أن الأمر بقلع النخل انما كان لدفع ضرر حاصل ع وقد تعين دفعهه 
بهذه الوسيلة ,بخلاف التأميم الذى لا يهد ف الى د فعأضرار ثابتة وحاصلة 
وانما ينبنى على نظم تهد ف الى الغاء الملكية الفردية من وسائل الانتاج 
ونحوها ,سواء ثبت وجود الضرر منها أو لم يثبت وهو أمر لم يرد هذا 
الاثر من أجله ولا دل عليه من قريب أو بعيد . ومنها : 

أالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقلع نخلات سمرة ليضيقها الى 
الملكية العامة كما هوحال التأميم ‏ سواء قلنا أتها قلعت أم لم 
تقلع . فليسفى هذا الأمردلالة على أنها أضيفت للملك العام 





)00( معالم السنن :ة/.؟؟. 
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أو لملك خاص آخر ٠ )١(‏ ومنها أن قصة سعرة هذه حادثة فردية 
قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء معين ,وكان يمكن 
أن يقضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء آخر كما لوتبل 
سمرة أن يبيعها مثلا أويببها »فان ملكية النخل تنتقل حينة 
الى الأنصصسارى » وليس فى هذا نزع أو تأميم , وهذا بخلاف التأميهيسم 
فان التأميسم ليس نظرا فى حالات فردية معينة , والقضاء فى كل حالة 
بحسب مل يؤدى اليه الاجتهاد الشرعى ,وانما هو نظام عام يهدف السى 
تحويل ملكيسات معينسة كالأراضى أو المصانع مثلا الى ملك عام . 9) 
كل هذه الفروق مجتمعة تجعسل قياس التأميم على قصة سمسرة 
الواردة فى هذا الأشر قياسا مع الفارق قلا يصح . 





ج ) وايضا فانه ان سلعنا بأن الأمر بقلع النخل الوارد فى هذا الأشر 
تأميم ءفانه يمكن أن يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على 
سعرة عدة خيارات يرفع بها الضرر الواقع على الأنصارى ويحفظ ببنا 
حق سمرة ,قبل أن يأمر بقلع نخله أو تأميمه »ولا يوجد فى التأيم 
- كما عرف فى ألوقت الحاضر ‏ خيار لأصحاب الفلكيات المؤممة لرفسع 
الضرر الواقع منهم على المجتمع ‏ على فرض التسليم بويجود القرر 
منهم ‏ 7) فلا يصح اذا أن يستدل بهذا الأشرعلى 
التأيبم مباشرة ,بل لايد من النظر فى هذه المليات .فان 
ثبت وجود الضرر من أصحابها »فاتهم يؤمرون برفع هذ! الضرر بالطسرق 








1 .106١ : البلتاجى ,الملكية الفردية فى الاسلام‎ )١( 
وقد حدا هذا ببعض القائلين بجواز التأميم الى القول بأن هذا الأشتر لا‎ )( 


يصلح د ليلا على جواز ا لتأميم فقال :" وهذه وان كانت حاد ثة فردية , الا 
أنها تعتبر انتزاعا لملكية النخل من صاحبها بد ون تعويض ,ولكنها فى 
رأينا لا تصلح د ليلا على جواز التأميم وانما هذ! قضاء من الرسول صلسى 
الله عليه وسلم بين خصمين لا علاقة له بالمصلحة العامة ءالا فى حدود مأ 
تقتضيه مصلحة المجتمع من منع المضارة عفردية كانت أوعامة " . 

أنظر :د . محمد عبد الجواد ءفلكية الأرض فى الاسلام :يرم . 


6) اليلتا جى »الملكية الفردية فى الاسلام عله 
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السكسة قبل أن تتزع من أيد يهم »قان استجابوا ورفعوا الضرر قبها ونعمت 
د ون أن يكون هناك حاجة للتأميم “والا أن امتنعوا عن رفع الضسرر 
فانه يصح للد ولة أن تتد خل لرفع هذا الضرر بالطرق الممكئة , ويشترط 
فى هذه الحالة أن يكون الضور الواقع على الآخرين أشد من الضرر الواقع 
على المالك »كما تقدم بيانه عند الحد يشعن حكم رفع الضرر .الا أن نظام 
التأميم لا يراعى هذا الترتيب ١ولا‏ يلتفت الى هذا النظر الشرعى . 


(ه) ومن أد لتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :" من 5506 


فليزرعبا اتسينا أخاه »فان أبى قليسك أرضه * )0( 
قالوا : " وظاهر نص الحديث ‏ وهوحد يث صحيح - يدل على أن د 


الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن يقوىع كل مالك أرض بزراعتها بنقسه 
فان لم يستطع ‏ يسبب عدم قدرته ‏ أو استطاع زراعة جز منها نقط 
ا هذه الحالة يجب عليه أن يمنحها أويمنح الجز الزاقد عن 

قته لبعض الناس بد ون مقابل ,ولا يحتمل النصغير هذا المعنى الواضم 
الذى لا يقبل تأويلا أو تفسيرا آخر " 9) 


ويصح أن يقال فى الود على هذا الاستد لال ١1نه‏ على - 
بصحة هذا التأويل للحديث عفانه لا دلالة فيه على جوا زالتأميم .فان 
الذى فيه أن ن على صاحب الأرض أن يزرعها بنفسسه ءقان عفزعسن 

زراعته! لزمه أن ن يمتحهسا لغيره بد ون مقابل ليقوم بزراعتها ,قأينئن 
التأميم من هذا ؟ . أى نقل الملكية الخاصة الى ملكية عامة »فسان 
ملكيسة صاحب الأرض على أرضه مازالت باقية وانما أمر بعد أن عجز 
عن زراعتها أن يد فعها لغيره بد ون مقابل , وليس هذا نقلا للملكية 
بل مجود عارية عفاذا أراد صاحب الأرض زراعتها قمن حقه أن يسترد ها 
فليس لهذا أد نى علاقة بالتأميم كما عرف فى الوقت الحاضر . 

حب ب م لي ا 0 

(١)صحيح‏ البخارىمع شرحه فتح اليارى :ى / ++ »صحيح سلم مع شرح التووى 

20( 0 كه الجواد »ملكية الأرض فى الاسلام: 5م؟. 
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هذا على التسليم بصحة هذا التأويل للحديث ,الا أن الصحيح 
أن هذا التأويل للنس ليس هو التأويل المتعين الذى لا يقبل النص 
غيره ولا يحتمل سسواه «فانه تأهيل لم يقل به أحد من الفقهاء 
ولم نجد تطبيقا له فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده 
بل وجدنا أصحاب الأرض يزرعونها بأنفسهم ,أويد قعوها لغيرهم 
لزراعتهسا بطريق المزارمة أوالساقناة أوالكراء أونحوذلك , 
ولم يتعين على أحد متهم أن يزرعها بنفسه أويد فعها لغيره بدون 
مقابل »بل فى القول بوجوب منح الزافد عن طاقته للآخرين بد ون - 
مقابل مخالفة لاجماع الفقهاء الذين يعتد بقولهم . 

فقسد نقل ابن المنذر ا جماع الفقهاء على صحة اكتراء الأرض بثمسن 
معلوم فقال :" واجمعسوا على أن اكستراء الأرض بالذهب والفنضة 
يقتا معلوما جائز , وانقرد طاووس والحسن فكرهاها" )١(‏ 0 

وقال ابن حجر :" ونقل ابن بطال اتفاق ققهاء الأمصار عليد!, 
أى كراء الأرض »فهذا د ليل على بصضسلان تعين الزراعة أو الامارة 
دون ما سواهما ,بد ليل صحة الكراء عند الفقهاء , وبد ليل ما كان عليه 
العمل فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يعده . 
فقد روى مسلم عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم :" أنه دقع 
الى يبود :.خيبر نضل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أمواليم 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها " () وفى الصحيح أيضا 
عن حنظلة إبن قيسالأنصارى قال :" سألت رافع بن خديج عن كراء 
الأرض بالذ هب والورق عفقال : لا يأس به ءانما كان التاس يؤاجسرون 
على عهد التبى صلى الله عليه وسلم على الماؤيانات وأقبال الجداول - 


سل سس سس 
زى) الاجماع بل ر. 

0( فتج اليارى : ورهم؟. 

©) صحيح سلم مع شرح التووق : .و روجع . 
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وأشياء من الززع »فيهلك هذا ويسلم هذا ,ويسلم هذا ويبلك هذا , 

قلم يكن للناسكراء الا هذا فلذلك زجرعنه ,فأما شىء معلوم 

مضمون افلا يآمنن: * لق 

قالالتووى :" ومعنى هذه الألفاظ أتهم كانوا يد فعون الأرض الى 

من يزرعب! ببذر من عنداه على أن يكون لمالك الأرض ماينبت علستى 

الما زيانات وأقبال الجداول أو هذه القطعة ,والباقى للعا يمل 
فنهواعن ذلك لما فيه من الغور ,قريما هلك هذا دون ذاك وعكسه 

000 

وقد أورد البخارى على صحة المزارعة مارواه قيس بن مسلم عن أبى جعفر 
قال :" ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث أو السريع 
وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود .وعمر بن عبد العزيز 
والقاسم وعروة , وأل أبى بكر وال عمر وآل على واين سيرين . . . . وعامل 
عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده قله الشطر ,وان جساءوا 

بالبذر فليم ..كذا ال انل 

وقد اسستد ل أبن القيم على صحة المزارعة بمعاملة الرسول صلى الله 

عليه وسلم لأهل خيبر »قال :" وهذا أمر صحيح مشهور ,قد عمل به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات »ثم خلقاءه الراشد ون مسن 

يعده حتى ماتوا ,ثم أهلوهم من بعد هم ءولم ييق أهل بيت 
بالمدينة حتى عملوابه » وعمل به أزواج التبى صلى الله عليه وسلم من بعده. 


ومشل هذا يستحيل أن يكون منسوخا ,لاستعرار العمل به من النبىق 
صلى الله عليه وسلم الى أن قبضه الله , وكذلك استمرار عمل خلفاقه 








صحيح مسلم مع شرح النووى 0 والما ذيانات: لفظة معربة 
تعنى مسايل المياه .وأقبال الجداول : أى أؤكلها ورئوسها . 

شرح صحيح سلم : 2192/١.‏ 7 

صحيح البخارى مع شرحه فتح اليخارىهى .١./‏ وأبو جعفر هو : محمد 


ابن على بن الحسين الياقر . 
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الراشدين يه ,فنسخ هذا من أمحل المحال " )١‏ 


وهذا كله يدل على بطلان القول بأن على مالك الأرض أن يزرعها 
بنفسه أو يمنحهب! لغيره بد ون مقابل ,ولا شىء غير ذلك ,يل الصحيم 
هو اباحة كراء الأرض أو المساقاة أو المزارعة بشروطها الشرعية .وهذا 
هوالذى يؤيده العقل وتدل عليه المصلحة ءفان الأرض قد يملكبا 
من لا يستطيع زراعتها كالعاجزعن العمل والشيخ الكبير والطفل الصغير 
والمرأة وتحو ذلك ,قبل يقال أن على هؤلاء أن يزرعوا أرضهم يأتفسهم 
والا وجب عليهسم أن يمنحوها لغيرهم د ون مقابل ,وهم فى حاجة اليبها؟ 


ومما يدل على بطلان قولهم أيضا ماورد فى نص الحديث نقفسه 
وهو قوليه صلى الله عليه وسلم :" فان أبى فليسك أرضه" قيب ذا 
طريق ثالثغير الزراعة والاعارة »وهو جائز بتص الحديث ,فكيف يقال 
اذا آن الحديث يد ل على وجوب أن يمنح 00 أرضه القى 
لايستطيع زراعتها لغيره د ون مقابل ,وأن النصلا يحتمل غير هذا 
المعنى الواضح ١‏ الذى لا يقبل تأويلا أو تفسيرا آخر ؟ . 


قان تبين هذا وعلم منه بطلان هذا الاستدلال ,فلا بأسأ 
فى بيان معنى هذا الحديث ان الققهاء قد حملوا الأمر بالمنج فيه 
على سبيل الندب عكما جاء فى منتقى الأخبار عند ذكرا نذا الحديث 
" وبالاجماع تجوز الاجارة ولا تجب الاعارة ,فعلم أنه أراد الندب57) 
قال الشوكانى فى شرحه :" © استنذل المصنف _رحمه الله بهذا على 
ماذكره من الندب »لأن العارية اذا لم تكن واجبة بالاجماع »من غير 





() تهذيب سنن أبى داود ,وايضاح مشكلاته : م / مه . وأنظر : للاستد لال 
على صحة المزارعة : ابن قدامة »المغنى :ه/ مه ومابعدها. ايبن 
عبد البر ال فيان وما بعد ها 5 

0) مجد الدين ابن تيمية » منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأأوطار ل 5 
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فرق بين المزارعة وغيرها »لم يجب أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرهها 
أو يعطله! بل يجوز له أمر رابع وهو الاجارة »لأنها جائزة بالاجماع 
والعارية لا تجب بالاجماع «قلا تج ب عليه ,واذا انتفى الوجوب بقى 
الند ب" )١[‏ 


(+) ومن أد لتهسم على جوز التأسم مشروعية الوقف فى الاسلام .وقد 
عبر الد كور مصطفى السباعى عن هذا الد ليل بقوله :" والوقف كما 
عرفه الفقهاء هو :" اخراج العين الموقوفة من ملك صاحبها الى ملك 
الله »أى أن تكون غير مطوكة لا بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف 
عليبسم " وهذا هوالتأسيم* 9) 
وقد أجيبعن هذا الاستدلال بأنه لا يوجد أدنى مشاببة 
بين الوقف فى الشرع وبين التأميم عفان الوقف يتم بفعل الواقف تفسه 
وباراد ته واختياره » ومن حقه أن يرقف أولا يوقف ,د ون أن يكون لأحد 
عليه حق الجبر والالزام »وهذا كله بخلاف التأميم الذى يتم بواسطة 
ألد ولة وجيرا عن المالك وبد ون رضاء . 07) 


(07) .ومن أد لتهسم أن الاحتكار منهى عنه فى الشرع ,وأ القاضى يجييئر 
المحتكر على بيع مازاد عن قوته وقوت عياله ان امتنع عن البيع , ويأمسره 
ببيعسه بسعر معقول عقان أبى صح أن ينزع مته المال المحتككر 
ويبيعه عليه بسعر معتدل عقالوا :" فاذا اقتضت مصلحة المجتمسع 
اليوم انتزاع ملكية الأرض من أصحابها جاز ذ لكَكتا جا ز فى الاحتكار" (4) 





0( تيل الأوطار :ه/11م. 

9) “ اشتراكية الاسلام ١.١:‏ 

9) محمد الحامد » نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام: 9ع اكااء غيد السلام 
العبادى : الملكية فى الشريعة الاسلامية: + /م/7م. د . محمد بلتاجى 
الملكيةالفردية .١”+.:‏ 

9) د. مصطقى السباعى »اشتراكية الاسلام :1.5. 
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ويصح أن يقال أن الاستد لال بحرمة الاحتكار فى الشرع وصحة 
اجبار المحتكر على: البيع »على جواز تأميم الأأرض يمتنع لأمور : 


أحدها : 





وجود الفرق بين المحتكر وبين مالك الأرض عفان السيناظالم 
جائر عمد الى حجز السلعة التى يحتاج اليبا الناس ؛ وتحكم فى عرضها 
وسعرها بما يؤدى الى الحاق الضرر بالناس ‏ وهذا بخلاف مالك الأرض 
فقد ملكها بطريق الشرع ‏ وليس فى الشرع النتبى عن ملك الأرض ,فهو 
لم يرتكب اثما يستحق العقوية عليه )١‏ . 

أما القول بأن المصلحة تقتضى نزع .ملكية الأرض »فهذا استدلال - 
بد ليل المصلحة لا بد ليل الاحتكار » وسيأتى الحد يث عن د ليل المصلحة 


الثاني : أن التأميم يختلف عن بيع السلعة المحتكرة جيرا عن صاحببا 
ذلك أن التأميم يعنى نزع ملكية الأر.ض الفردية وتحويلبا الى ملكية 
الدولة »بخلاف البيع على المحتكر عفانه ليس فيه نزما للملكيةأو 
تحويلها الى ملك عام ءوانما الذى فيه أن المحتكر يؤمر بييع السلعة 
المحتكرة بنفسه بسعر لا احتكار فيه »والثمن فى هذه الحالة من حق 
مالك السلعة وهذا هو معنى قول. الفقهاء ان الحاكم يأمر المجتككر 
بالبيع كما يبيع الناس . 7( أى بالسعو الذى يبيعيه الناس. 
فليس فى هذا تأميم فان امتنععن البيع باع الحاكم السلعة بثمن المشل , 
وثمن السلعة يرد اليه أيضا ءولا تصح مصادرته أو مصادرة السلعة 
فليس فى مشألة الاحتكار اذا تأميم وائما هو اجبار على البيع وتسعير .(5) 





0 محمد الحامد » نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام‎ )١( 
البهوتى .كشاف القتاع :؟/غنرءالفتاوى الهندية : م/رع»؟.‎ )0 
انظر تفصيل هذه المسألة فى ميحث التسعير ص رحىي)‎ 89 
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الثبالشيد ان الاحتكار حالة فردية. تعالج اذا وجدت بالطرق التى 

ذكرها الغفقهاء ,أما التأميم ‏ كما عرف فى الرقت الحاضر ‏ قاتنه 

نظام عام يهداف الى مطاردة الملكيات الكبيرة كالأراضى ونحوها مسن 

وساتل الانتاج , وتحويله!ا الى ملكية عامة ,وهو أمر لا علاقة له 
بالاحتكار وطرق معالجته فى الشرع . 


(م) واسستدلوا بمقاسمة عمر بن الخطاب _رضى الله عنه - لبعض ولاته 
وأخسذه نصف أموالهم «كأبى هريرة وعمرو بن العاص وسعد بن أيبى 
وقاص ‏ رضى الله عنهم ‏ فقالوا :" وهذا انتزاع للمال حين اقتضتسه 
المصلحة " )١(‏ 

وقد أجيب عن هذا الاستد لال بأن مقاسمة عمر لبعض ولاته لا تصلح 
دليلا على صحة التأميم ,لأنه انما قاسمبم أموالهم التى اكتسبوها 
زمن الولاية «ولم يكن اكتسابهم لبا بمجرد أعمالهم ,وانما كان للولاية 
دخل فى اكتسابها .وكأن عمر -رضى الليه عنه ‏ قدر ه ذه 
الأموال بالنصف فأخذه ‏ وهذا ليس تأميما .وانما هواعادة للحق 
وقد أشار الامام الغزالى الى أن عمر انما شاطر ولاته أموالهم,لأنها 
اختلطت بالأموال المستفادة من الولاية عفقال :" فان قيل : روى أن 
عمر -رضى ألله عنه ‏ شاطر خالد بن الوليد على ماله .حتى أخذ رسوله 
فردة نعله وشطر عمامته . قلنا : المظنون بعمر -رضى الله عنه أنه 
لم يبدع العقاب بأخحذ المال على خلاف المألوف من الشرع ءوانما ذلك 
لعلمه باختلاط ماله بالأموال الستفادة من الولاية ,واحاطته بتوسعة 
فيه ,ولقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالكة ساهرة ,فلعله ضمن الأمر 





)١(‏ د/ مصطفى السياعى »اشتراكية الاسلام :” ١٠١‏ ءعلى الخفيف ,الملكيسة 
الفردية وتحد يدها فى الاسلام »بحث مطبوع ضمن التوجيه التشسسريعصى 
قى الاسلام :١/؟ع2هع.‏ 








العو 


فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها عفيكون ذ لاككا لاسترجاع للحق 

بالرد الى تصابه " (1) 
وذكر ابن تيمية أن محاباة الرعية للولاة توع من الهدية الممنوعة فقال , 
" وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من العبايعة والمؤاجرة والمضارية 
والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك »من نوع الهدية ولهذ! شاطر عمر بن 
الخطاب _ رضى الله عنه ‏ من عماله من كان له فضل ودين لا يتهسم 
بخيانته ءوانما شاطرهم لما كانوا خصو به لأجل الولاية من 
محاباة يفيرها " 9) 

ومما يقيد هذا التأويل أن عمر -رضى الله عنه -لم يشاطر كل 
ولاته أموالهيم .وائما شاطر بعضهم ,ممن تبين له أنه استفاد 
مالا بسبب ولايته فلو كانت السألة تأميما لما خص به بعض السولاة 
شمان هؤلاء الولاة كأبى هريرة وفيره قد اكتسبوا أموالا كثيرة بجهد هم 
وعملهم بعد تركهم للولاية ,د ون أن يتعرض لهم عمر رضئ الله عنه 
بتصكادازة أو مقا نندة : 
وأيضا فان عمر ‏ رضى الله عنه - اقتصر فى مشاطرته هذه على بعض 
ولاته دون أن يشاطر أو يؤمم أموال بقية الناس ,والأغنياء منبم 
بالذات كعثمان بن عفنأن وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
فلو كانت المشاطرة مجرد تأميم تم أجل المصلحة ,لكانت مشاطرة هؤلاء 
الأغتياء أولى من مشاطرة بعض الولاة . 


وعليه فانه لا دلالة فى هذه المشاطرة على حكم التأميم .وانيا 
تقتصو د لالتها على صحة نزع الأموال المكتسبة من طريق غيو 
مشووع ,أو كما يقول الد كتور العبادى ." فهذا الدليل يصلح لقانون 
من أين لك هذا ؟ الذى يقوم على التحقيق فى أصل الملكيات ,لمنع 





شفغفاءالغليل : عع؟. 
0) السياسة الشرعية : ١5ع2.مع.‏ 
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قيامها من طرق غير مشروعة , ويصلح د ليلا أيضسا لمصادرة كتل 
ملكيسة يثبت أن أصلها غير مشرعع " (1) 

وفى تبصرة الحكام نقلا عن ابن حبيب :" ان للامام أن يأخذ من 
قضاته وعماله ما وجسد فى أيد يهم زاعدا على ما ارتزقوه من بيت المال 
وأنه:يتخصدى ما اعتند القاضى حين لابه , وياعة ننه ما اتيت 
زاكدا على رزقسه ..." 297 وهذا فى حالة تأكد الحاكم من عدم 
وجود مصدر للرق آخو مشروع »وأن المال الزائد يتعين حموله 
من طريق غير مشضووع . 


(9) واستد وا أيضا بما روى عن عمر بن الخطاب _رضى الله عنه ‏ من أنه 


استرد من بلال بن الحارث المزنى بقية الأرض التى أقطعه اياهها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجزعن عمارتها ,فقد أخذ عمر رضى 
الله عنه ‏ ما عجزعن عمارته وقسمه بين المسلمين . ( 

قالوا :" وفى رأينا أن أخذ عمر رضى الله عنه ‏ لهذاه الأرض وتقسيمها 
بين المسلمين يكون أساسا متينا للتأميم بمعناه الحديث المعاصر" 9) 


ويصح أن يقال فى الرد على هذا الاستد لال ما قد قيل سابقا (5) 
من أن هذا الأشرائما ورد فى شأن الأرض الموات التى يقطعبها الامام 
أوالتى يقوم الأفراد باحتجارها بقصد احيائها ,قانه لا حق لهم قيبا 
مالم يحيوها عفاتها انما منحت لهم يقصد الاحياء عقأن لم يحيوها 
صح للامام حيتكذ استرجاعها منهم .كما فعصل عمر_رضى الله عنه - 





(9 
(0) 
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أبن فرحون ,تبصرة الحكام :8117/8 . 

أنظر تخريج هذا الأثر فيما تقدم عند الحديث عن حكم توظيف الأموال 
واستثمارها . ص ( لالم ه © 

د . محمد عبد الجواد » ملكية الأرض فى الاسلام :موم. 

أنظر ص رحمهة >6 
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وفى المغنتى :” فان طالت المدة عليه فينبغى أن يقول له السلطان 
: اما أن تحييه أو تك كه ليحييه غيرك , لأته ضيق على الناس فسى 
حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك :..." )١‏ فاذا أحيا 
الشخص هذه الأرض قانه يملكبا “ولا يصح نرمها منه حينكذ ,كما 
قال صلى الله عليه وسلم :" من أحيا أرضا ميتة فهى له" 9) 
وأيضا فان هذا الأكعرلا علاقة له بالأرض المملوكة من طسوق 
أخرى غير الاحياء كالارث أو الشراء أوالهبة أو نحو ذلك عفان هذه 
الأرضلا يصح أن تنزع من أيدى أصحابها »حتى أن عطلوها فائه 
لا يصح لغيرهم أن يحييبا ويتملكبا اانا اجات ] معرولى 
وقد قال ابن قدامة عن ذ كر الأرض المملوكة بشراء 0 :" فهذا 
لا يملك بالاحياء ,بغير خلاف .وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء 


على أن ن ما عرف بملك مالك غير منقطع ركان هه 
أربانته:* © 


وبالتالى فانه لا دلالة فى هذا الأشر على صحة التأميم ,لأن التأسيم 
انما يرد على الأرض أو الأموال المملوكة ملكا تاما ملا ا 
المعطلة .واذا تبين الفوق بطل الاستدلال . 


)٠١(‏ ومن أد لتهسم على صحة التأميم أنه يصح شرعا أن تنزع الد ولة 
جسز! من أموال الأغنياء لمصلحة المجتمع ,وذ لك فى حالة الطوارى» 
وحصول تبديد لأمن البلد ,فيصح حينكذ أن تنزع الدولة 
من أموال الأغنياء ما يكقفى لد قع الخطر »حتى تأمن الأمة على أرواحها 
وأموالبا »وكذ لك فى حالة عدم كفاية أموال الزكاة ونحوها من' لنفقات 
الشرعية لحاجة الفقراء »فتأخذ الد ولة من أموال الأغنياء ما يكفى 

ئ تت 1 1 1 1 

.16/+ أبن قدامة »المفنى مع الشرحالقبير:‎ )١( 

. 9>) /9++ ستن الترمذى مع شرح ابن العربى‎ )١ 

0) أبن قدامة ,المغتى : 5/م)0. 
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الونت3 هذه الحاجة 53 
قالوا. " وفى هذا مايرشد الى جواز انتزاع الملكية بطريق التأميم 
لمصلحة المجتمع أيضا " )١(‏ 

وقد أجيب عن هذا الاستد لال بأن هذه الحالات المذكورة 
تد بيرات مؤقتة دعت أليها الضرورة كالد فاع عن يلات السلمين وعقيد تهم 
وأرواحهم وأموالهم »ونحو ضمان حاجة الفقراء . وهى حالات أتى 
بها الشوغ وأقرها واشترط لها شروطا معينة ,من أهمها ألا يكين 
قى بيت مال المسلمين ما يكقفى لسداد هذه الحاجات 7) وليسر 
لنظام التأميم المعروف فى القت الحاضر أى علاقة يهذا النوع من 
الضرائب الشرعية المحد ودة المشروطة () ,فهوليس اجراء مؤقتا 
دعت اليه الضرورة ثم يزول بزوالها ,ولا يبدف فى المقام الأول الى سد 
ضرورات الأفراد أ والد فاع عن أمنهم وأرواحهم وأموالهم ,بل هوعلسى 
خسلاف هذا ,تعد على أمن ن الأقفسراد وأموالهم 5 


فان قيل هذه الحالات صحت لما فيها من تحقيق مسلمة 
المجتمع ,فيصح التأميم للمسلحة أيضا . 
أجيب بأن هذا أستد لال بدليل المصلحة ,وسيأتى المديث 
عن د ليل المصلحة فقيما بعد . 


)11١(‏ ومن أدلتهيم أنه قد ورد قى الشرع عدة أمثلة تدل على صحة نسزع 
الملكية من غير رضا صاحيها »وأن النصوص الد الة على احترام الملكية 
الخرد مي اشدوواي لامي يأجفاع الفقهاء عفمن أمثلة نزح الملكهة 

فى الشرع مسألة الحمى ؛وبيع السلغة المحتكرة ان أبى المحتكر ان يبيعها 
بم ب ع يي ا ع رك 

() د. مصطفى السباعى ,اشتراكية الاسلام 1 

9) أنظر تفصيل هذه الشروط فى ميحت العزا ف 1 , الأسلام من ركى) 

0) محمد الحامد ,نظرات ت فى كتاب اشتراكية الاسلام :م ©2عم. العبادى 
الملكيية فى الشريعة الاسلامية 0 5 





)0*52( 


وبيع القاضى أموال المد ين لسداد دين الغرماء رأخذ الشريك الجء 
المبيع من عقار مشترك بحق الشفعة , والتملك للمنفعة العامة كبنساء 
سجد أوشق طريق » ففى كل هذه الحالات نزع للملكية من غير 
رضنا صاشييا »وقد صح شرعا ,فكذلك التأميم . )١(‏ 


وللاجابة على هذا الاستد لال يمكن القول بأنه قد تقدموفى 

أن لحن والاحتكار مايكقى لرد الاستد لال بهما على صحة التأمي7؟) 
7 بالنسبة لحق الشفعة عفانه لا دلالة فيه على صحة التأميم 
فهوأولا حالة فردية ءيثبت فيه الحق لمصلحة الشريك وحده بغلاف 
التأميم فانه نظا معام “لا ينظو فى الحالات الفردية ولا يهدف الى 
تحقيق مصلحة فرد معيسن ,فلا يصح أن يقاسعلى الشفعة . 
وأيْهنا فانه لين فى الشفعة نزع للملكية كامل من كل الوجسوه عفان 
البائع مثلا من حقه ابتداء ألا يبيسع »فان باع _باختياره - فمن حقه 
أن يحصد د الثمن الذى يريد ويقبضه كاملا عسواء من المشترى الجديد 
أو من الشريك ,أما «خن التو ا كان رعق فر يدر لا شفعة 
فيه , ويمنع من تملك عقسار مشترا مشترك فى حالة رغبة الشريك فى تملك هذا 
العقار .رفعا لضرر الشراكة . 


وأيضح لا يصح قياس التأميم على الشفعسة لاختلاف أهدافهما 

ومقاصد هما «فان نظام الشفعة الشرعى يهد ف الى احترام الملكهية 
الشخصية ود ذ اله ره المالك -أى الشريك - وتمكينه من الانتفاع 
يملكه على أحسن اليدأك) »أما المشترى فانه لم يتملك بعد ومن حقه 

شاط لسوتت ارا 2011 

() د ٠.‏ مصطفى السباعى ,اشتراكية الاسلام : 

) انظر الد ليل الثالث والسابع من أدلة القاكلين 0 زالتأميم 

(0) الشيخ محمد على السايس .ملكية الأقواد للأرض ومناقعها ' فى الاسلام 
بحث مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام :1/ .7( . 
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أن يتملك حيث لا ضرر على غيره .2 وهذا بخلاف التأميم الذى يبدف 

الى محاربة الملكية الفردية والقضاء عليها . 

وَأغَيرًا فان الشفعة تختلف عن التأميم من حيث أن الشفعة تساعد على 
قيام الملكيات الكبيرة وتؤيسد ها ,فهى تبيح أن يتملك الشريك جسزء 

مال الشراكة المشفوع فيه ويضيفه الى ملكيته , وقد يكون هذا الجكء شيفقا 

كثيرا ,فاذا صح تملكه لهذا الجبزء كان فى هذا مخالفقة لأه داف 
التأميم ».حيث يهد ف الى مطاردة الملكيات الكبيرة »فكيف يستدل بحصق 
الشفعة على حكم التأميم اذا ؟ 


أما بالنسية للاستد لال بالتملك الجبرى للمنفعصة العامة كتوسعة 
مسجد مثلا »فان هذه الحالات وأن صح فيها أن تنزع الملكية الفردية 
للمصلحة العامة ءالا أنه لا يصح قياس التأميم عليها ,لأنها أيضا حالات 
فرد ية مستثنأه تثبت عند الضرورة ويكون الحكم بقدرها » كتوسيع مسجد 
معيسن #أوشق طريق معين فى بلد معين وليست هذه الحالات نظاما 
عاما يهدف الى تعميم هذا النزع وتحويل ملكيات فردية معينة الى ملكية 
عامة »كما هوحال التأميم »فلا يصح أن يقاس التأميم عليهبا . ووجسود 
الغرق بين التأميم بمعناه المعروف فى الوقت الحاضر وبين نزع الملكيات 
للمنفعة العامة أمر متفق عليه ومعترف به فى الأنظمة والقوانين الحديثشة 
فلا يصح الخلط بينهما وقد أشار بعض المنجيزين للتأميم الى وجسود 
هذا ال * ولا شك أن هناك عاملا مشتركا بين التأميم ونزع الملكية 
للمنفعة العامة .هوأن الأساسفيهما واحد ,وهو حرمان صاحب 
المال من ملكه لتحقيق مصلحة عامة »أى بتغليب المصلحة العامة على 
المصالح الفردية ءالا أن الغارق الاقتصادى لا يزال قائما بين التأميم 
الذى يقع على وسائل الانتاج المنقول منها والعقار ,بينما نزع الملكقية 
للمنقعة العامة لا يهدف أبدا الى الانتاج .وانما الى الخدمة العامة 
كتوسسيع السجد الحرام بواسطة الخليفتين قديما ‏ وتوسيع الشفوارع 
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والطرقات وشقه! ,وبتاء المد ارس والمستشفيات وما أشبه حديكا" (1) 


واذا ثبت وجود الفرق بينهما من حيث الطبيعة والأهد اف لم يصح 
القياس. 

أما قوله أنه يوجد عامل مشترك بينهما هو تغليب المصلحة العامة 
فلا شك أن نزع الملكية للمنفعة العامة انما صح تغليبا لبذه 
المنفعة على المنفعة الفردية عأما التأيم فسيأتى الحديث 
عن المسلحة فيه عند ذكر دليل المتصلحة . 


أما بالنسبة لبيع القاضى أموال المدين لسداد دينه ,فنا أبعده 
عن التأميسم أوكل مافيه أنه أستيفاء لحق ثبت ووجب استيفاؤه شرعا 5) 
فهو فى ذلك مثل استيفاء الحد ود والقصاص وتحو ذلك .وهل فى 
أخذ الحقوق معن تثبت عليهم واعاد تها لأصحابها -سواء أكسان 
ذلك بالجبر أم برضاهم ‏ تأميم أو مايش به التأميم ؟ وهل يصح 
أ يقال انه قد. ثبت شرعا للد ولة أو للمجتمع حق فى أموال الأقراد 
وستلكاتهم »وأن الا فسراد ممتنعصون. عن أدائه ,ومن حق الد ولة 
أو نظام القضاء فيها أن يتدخل لاستعادة هذا الحق ؟ 


(؟1١)‏ ومن أدلتهم على جواز التأميم ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى أرض خيبر »أذ لم يقسمها بين الغانمين ,2 
وفى هذا يقول محمود أي والسعود :” ان حادثة معالة خيبر دليل 
قطعسى عند نا على أن من حق الد ولة أن. تمتلك الأرض وأن تستثيرها 
بما تراه الأفضل +ذلك أن هذه الأرض بالذات لم تكن ملكا شخصيا 





)١(‏ 3. محمد عبد الجواد »ملكية الأرض فى الاسلام :.4و؟. وانظم: 
العيادى ,الملكيية فى الشريعة الاسلامية :0/0 *. وفقيه " ونزع 
الملكية للمنقعة العامة غالبا ما ينصب على ملكية عقارية يتطلب النقفع 
العام نزع ملكيتها ,أما التأميم فانه يتناول مختلف أنواع المشرومسات 
الاقتصادية من أجل أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة " 

(0) محمد الحامد «نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام :ير . 
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للنبى صلى الله عليه وسلم ءوائطا آلت الى الد ولة الاسلامية يمسق 
الفتح المع ده :وقد رأئ رئيس الد ولة أن تظل الأرض ملكا لبا 
وأن يستغلها يبود خيبر قنى مقابل أن يد قعوا شطر ما يخرج منها 
فنظوية التأميم قد تقررت بهذه السابقة ,ولا محل لنقد هذا 
الرأى بالقول ان هذه الأرض لم تكن أصلا ملكا للسلمين انترعة 

الد ولة لتستغلها من د ونهم ءاذ. المعروف أن القاعدة العامتكانت 
تقسسيم الفىء ءوأن الفىء حق لهم ,فالاحتفاظ به للد ولة د ون 
تقسيم على ستحقيه تخويل للد ولة بلا شك فى أن تضع يدها 
على حقوق رعاياها »متى ارتأت فى ذلك مصلحة تقتضيها سعادة 
المجموع » والملكية لا تعد وأن تكون حقبسا من الحقيق الفردية 
التى لا يمكن أن تصان فى مجتمع متمدين مالم تحمها وتقرها الد ولة 
قصح اذن أن للد ولة حق تأميم الملكيات الفردية بشرطه " )١(‏ 
ونحو أرض خيبر الأراضى المفتوحة فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ ءفانه لم يقسمها بين الغانمين » وعد م قسمته لها د ليل علسى 
تاتية لبا 


وقد أجيب عن هذا الاستد لال بأنه ليس فى فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى أرض خيبر ,ولا فى قعل عمر بن الخطلابٍ 
-رضئ الله عنه - فى أرأضى العبراق والشام ونحوهما ما يدل على 
صحصة التأميسم ‏ وذلك لأ الزاجح من مذاهب الفقهاء أن الأراضى 
التى تفتح عنوة لا تدخل فى سمى الغنائم التى يجب قسمتها بين 
السلمين يل أن الاءام فيها مخير لقعسل مايراه المسلحة .مسن 
قسمتها بين الغائمين ,أو وقفهبا على جماعة السلمين . وليه 
ععسش ب #77 سس سس ة 
)00( خطوط رئيسسية فى الاقتصاد الاسلامى :لأ فاع ؟و. 
9) 35. محمد عبدالجواد ملكية الأرض فى الاسلام 980 . 
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فانه ليس فى قعل الرسول صلى الله عليه وسلم »ولا فى قعل عمر 
ابن الخطاب _رضى الله عنه ‏ تدخل أو تأيم لملكيةأحد 
وانما هو استعمال للحق الشرعى الثابت لهم ابتداء فى اختيار ما 
هوالأصاح للمسلمين . () 

والواقع أن الفقهاء اختلفوا فى حكم تقسيم الأرض المفتوحة جبرا 
بين الغانمين ,الا أنه ليس فى اختلافهم أى دلالة على صصحمة 
التأيم عفقد كان اختلافهم على النحوالتالى ؛ 9) 


١‏ ) ذهب مالك فى المشهور الى المقسول بأن الامام يوقف الأرض المفتوحة 
المصالح المسلمين بمجرد الظهور عليها »ولا يقسمها بين الغاتمين 6 

ب ) وذهب الحنابلة فى أظهر الروايات الى القول بأن الامام مخير بيسن 
قسمتها بين الغانمين أو وقفها على المسلمين »ويلزمة أن يختار 
مافيه المصلحة . 0) 

ج ) وذهب الحنفية الى القول بتخيير الامام بين قسمتها أو ترك أهلبا 
عليها وفرض الخراج على الأرض ‏ “أو يجليهم عنها اتن بقوم آخرين 
يضرب عليهم الخراج أن كانوا غير سلمين أو العشر ان كانوامسلميياة) 


د ) وذهب الشاقعية الى القول بوجوب قسمة الأرض المفتوحة بين 
الغانمين ,مثلها فى ذلك مثل الأموال المنقولة ءالا أن يطيبسوا 





)0 0 العبادى »الملكية فى الشريعة الاسلامية :م / 0ر0 6وغرم. 

00 أنظر تفصيل المذاهب وأد لتها والترجيح بينها عند : الجصاص ,أحكام 
القرآن :؛/ر.+» وما بعد ها »ابن القيم ءزاد المعاد وم« رجوج#عوما 
بعدهاأ »الشوكانى نيل الأوطار :م/*اءموءعالعبادى ,الملكية 

فى الشريعة الاسلامية : ١/*«#*«؟‏ ومابعدها . 

6 الاج »المنتقى :م / ١8#‏ . حاشية الد سوقى :5 /125. 

9( أبو يعلى الأحكام السلطانية : + ١‏ »البهوتىكشاف القناع: مر و . 

(ه) أبويوسف »الخراج :ىم ؟ . حاشية ابن عأبدين :> / م0 . 
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نفسا بتركه! فتوقف على مصالح المسلمين . 1 

وقد رجح ابن القيم بأن الأرض لا تجب قسمتها بل الامام فييا 
مخير بين القسمة والوقف ١فقال‏ للرد على من قال ان الأرض داخلة 
فى الغنائم التى تجب قسمتها . ”" وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم 
على خلاف ذلك »وأن الأرض ليست داخلة فى الغنائم التى تجلب 
قسمتها ,وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين عفان بلالا وأصحابه 
لما طلبوا من عمر بن الخطاب -رضى الله عنه ‏ أن يقسم بينهم الأرض 
التى افتتحوها عنوة . . . . فقال عمر : هذا غير المال , ولكتى أحبسه 
فيكا يجرى عليكم وعلى السلمين ... ثم وافق ساكر الصحابة ا 
رضى الله عنهم عمر -رضى الله عنه ب على ذلك .وكذلك جسرى 
فى فتسوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التى فتحت عنوة لم 
يقسسم منها الخلفاء الراشد ون قرية واحدة " (9) 

وهو أيضا اختيار الامام أبى عبيد اذ قال :" وليس الأمر عندى 
ألا على ما قال سفيان : ان الامام يتخير فى العنوة بالنشقلر 
للسلمين والحيطة عليهم ,بين أن يجعلها غنيمة أو فيفا .ومما 
يبين ذلك أن عمر نفسه يحدث أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قحم حول 0م 

شم يقول مع هذا :" ولولا آخر الناس لفعلت ذلك 9©) فقد بين 
لك هذا أن هذين الحكمين جميعا اليه .ولولا ذلك لثما تعدى 





(0 


ولق 
0 


الماوردى ,الأحكام السلطانية: بم ١‏ . ابن حجر ءقتح البارى : +/8 1+ 
الهيتمى »تحفة المحتاج :51/9؟. 

زأد المعاد ب سرروسمع. 

قد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصف خييبر ١أما‏ االملد اد ردي 
جعله للنوائب والحاجات العامة .كما روى أبو داود عن سهل بن أببى 
حثمة قال لع يام الو ا و و 
لحوافجه وحاجاته ونصقا :بين 'المسكمين ...0“ الخديك. المندارى » 
منتسوزستن أب داو 0 


9) رواه البخارى بلقظ:" " لولا آخر السلمين مافتحت قرية الا قسمتها بين 
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سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيرها وهو يعرقها " )1١(‏ 

فتبين من الايجا ز المتقد م لاراء الفقهاء فى شأن قسمةا لأرض 
المفتوصمة أو ترك قسمتها ,أنه ليس فيها جميعا أى دلالة على 
حكم التأميم وبيان جوازه .وأيعدها عن هذه الدلالة المشهور 
من مذهب المالكية عالدال على أن الأرض توقف بمجرد فتحبا 
ولا تقسم بين الغانمين .أما مذ هب الحنا بلة والحنفيية الدالعلى 
التخيير بين القسمة وما عداها .فهويدل عل ترك القسمة حق 
للامام »وليس فيه افتقات على حق الغانمين ؛لأن هذا الحق, 
لا يثبت الا باثبات الامام ان رأى المصلحة فيه ءوالا قانه لا حق 
لهسم فى تملك الأرض المفتوحة »وعليه قان فل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وفعل عمر بن الخطاب _رضى الله عنه ليس تأسيما 
لملكيسة ثابتة كما زعموا . 


أما مذهب الشافعيسة فانه وان دل على أن الأرض المفتوحة تجب 
قسعتها بين الفاتحين الا أنهم لم يحطوا فعل الرسول ملسى 
الله عليه وسلم وفعسل عمر ‏ رضى الله عته ‏ على أنه تأميم أومصاد رة 
لأرض مملوكة »وانما قالوا : انه لا يصح ترك القسمة الا بعد رضا 
الغانمين بذلك عفان لم يرضوا وجبت قسمتها »وقالوا ان عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه - استطاب نفوس الغاتمين لأرض السواد 
حتى رضوا بترك القسمة “: وقالوا عن أرض خيبر انها لم توقف جميعها 
وانما وقف نصفها وقسم نصقها يين الغانمين ,وتأول الخطابى شرك 
الرسول صلى الله عليه وسلم نصف أرض خيبر د ون قسمة بقوله:." ان 
خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها : الوطيحةوالكتيبة 
والشق .والغطاة .والسلالم ,وغيرها من الأسماء ,فكان بعضها 
لت ل ااا ااا 11 
أهلها كما قسم التبى صلى الله عليه وسلم خيير” الصحيح مع شرح فتقتح 


البارى 5/؟55. 
زن الاموال :ا .م 
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مفتوحا ,وهو ما غلبعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .كان 
سبيلها القسم موكان بعضها فيكا لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب عقكان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث. 
أراه الله لحاجته ونوائيه ومصالح المسلمين فنظروا الى مبلسغ 
ذلك كله ,فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف " )١(‏ 

الا أن الجمهور لم يحتاجوا الى هذا التأويل ,لأن ذشعطل 
القسمة أو تركها من حق الامام ابتداء يحسب مايراه من المسلحمة 
وسواء قلنا ان مذ هب الشافعية هذا راجح أو مرجوح فانه ليس فيه 
ما يدل على صحة التأميسم ,اذ ليس فيه صحة نزع الملكية جبرا 
عن صاحبها كما فى التأميسم »ولكن برضاه واختياره عفان لم يرض 
حسرم النزع ووجبت القسمة ولم نجد أححسدا ممن أباح تأميم الْض 
يقول أن التأميم يمتنع حين لا ترضى نفوس المالكين به . 





(؟١)‏ وأخيرا استد لوا على جواز التأميم بما فيه من مصلحة للمجتمع 
فان الشريعسة تسعى الى تحقيق العد ل ومحارية الظلم ‏ وتعسمسل 
على تحقيق مصلحة المجتمع :" فاذا كانت ملكية الأفراد تؤدى الى 
ظلم الشعب أو فكة منه »كان من المصلحة انتزاع هذه الملكهة 
أو تحديد ها ,ركان الأخذ بذلك " استصلاحا " تفعله الد ولة 
من قبيل السياسة الشرعية " وهى حق الد ولة فى فعل كل ما 
فيه مصلحةالناس" 9) 


وبالنظر فى الأد لة المتقدمة نجد أن كثيرا منها يشير الى د ليل 
الاستصلاح هذا ءوأن التأميم انما جا زلتحقيق هالمصلحة العامة 
للمجتمع الاسلامى .فكان لا بد من الوقوف عند هذا الد ليل للتعريف 
بد ليل المصلحة المعتبرة شرعا »ثم بيان مقدار المصلحة المتحققة فى 


() معالم الستن :؟/070ام؟-. 
)ده مصطفى السباعى »اشتراكية الاسلام وعيلوء 
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التأميسم عند تطبيقه ‏ ومعرفة صحة الاعتماد على هذا الدليل 
لاباحة التأمييم . 


وقد عرف الامام الغزالى العصلحة بقوله :” أما المصلحة قبو 
عبارة عن جلب منفعة أو د فع مضرة »ولسنا نعنى به ذلك .قان 
جلب المنفعة ود قع المضرة مقاصد الخلق ,وصلاح الخلق تحصيل 
مقاصد هم الا نعنى بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة , وهو أن يحفظ عليهم د ينيم 
ونفسسهم وعقلهسم ونسلهم ومالهسم ,فكل ما يتضمن حقسظ هذه 
الأصنول العشينة فزن فلعمة »وكل ما يفوت هذه الأصول فبو 
مفسدة ود فعها مصلحة " ,)0١[(‏ 


فبين الغزالى _رحمه الله فى هذا التعريف أن المصلحة الشرعية 
المعتبرة ليست هِى جلب منفعسة أود فع مضرة فى عرف الناس 1 
ونظرهم ,بل المصلحسة الشرعية تنحصر فى جلب نفع أو رفع 
ضرر مقصود للشارع ,لا مطلق نفع أو ضرر عفقد يكون الشى* منفعصة 
أو مفسدة فى نظر الناس ءلكنه لي سكذ لك فى نظر الشرع . 0( 


وقد اتفق الفقهاء والأصوليون على أن المصالح الحقيقية لا يمكن 

أن تصاد م النصوص الشرعية الثابتة:, وأن كل حكم ثبت بالنص فان المصلحة 

تنحصو فى اتباعه »وبالتالى فان من المصلحة العمل بالأحكام 
الشرعية الثابتة . 9) 

ويعد هذا الايجازعن حقيقة المصلحة الشرعية يمككن 

أن يقال : هل يصح الاستد لال بد ليل المصلحة الشرعى على 

حكم التأميم ؟ أو بعبارة أخرى »هل فى التأميم محافظة على 





(0 المستصفى : جم ءا «ام؟. (0) د . حسين حامد , نظريةا لمصلحة؛:- 
) المصدر تقسه :نا . 
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مقصود الشرع ,أى محافظة على المقاصد الخسة التى ذكرها 
الغزالى ؟ أو هل التأميم من جنس المصالح التى شهد الشسرع 
باعتبارها ؟ . 


للاجابة على هذا السسؤال يمكن القول اته لا يسح 
الاستد لال بدليل المصلحة على اباحة التأميم ,فان التأميم ليس من 
جنس المصالح التى شهد الشرع باعتبارها , وليس فيه محاقظية علسى 
مقصود الشرع ءبل الأمر خلاف ذلك فقد تقدم أن مقصود الشرع 
هو المحافظة على الدين والنقس والعقل والتسل والمال »والتأميم 
يتعلق بالأموال »فهل يصح أن يقال ان فى التأميم محافظضة 
على الأموال ؟ 
ظاهر التأميسم أنه اغتصاب للأموال ونزع لملكيتها من أيدى 
أصحابب! الشرعيين من غير رضاهم . ففيه اذا مناقضة لمقصود 
الشرع لا محافظة عليه فلا يصح الاستد لال بدليل المصلحة لهذا 
الحكسم ,بل يصح أن يقال ان التأميم يمتن عبد ليل المسلحة 
هذا عفان كل ما يفسوت هذه الأصول مفسدة ‏ كما قال الغزالى د 
ود فعه مصلحة . 
وأيضا فقد تقدم القول بأن د ليل المصلحة لا يصح أن يقف فى 
وجه النص الثابت , وأنه متى ثيت الحكم بنص قان المصلحة تنحصر فلي 
اتباعه .وقد تقدم عند الحديثشعن مشروغية الملكية الفردية ذكر 
النصوص الشرعية الدالة على اباحة الملكية الفردية ووجوب صيانتها وحرمة 
الاعتداء عليها «حتى يمكن أن يقال فى هذه السألة انها مما علم من الدين 


بالشوورة . () . فكيف يصح أن يقال ان المصلحة تقتضى تأسصم 
الملكية الفردية ؟ وهل يصح أن تعارض المصلحة هذه النصوص الشرءعية 
الثايئية 


00 أنظر مبحث مشروعية الملكية الفردية فى الاسلام ص ساق مزيد لهذه 
الأدلة عند ذكو أدلة المانعين للتأميم 4 
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أما قولهم ان الملكية اذ! كانت تؤدى الى ظلم الشعب أو ففة 
منه ءفان المصلحة تقتضى أنتزاع هذه الملكية .. قانه يجابعنه 
بأنه ان كان المقصود من المصلحة هود فعالظلم المتحقق شرعا ,.قهيذا لا 
جدال قبى صحته وقبوله .والظلم يمتنع شرعا ولا بد من دفعه ءالا أن 
دفع الظلم الذى تحققه الملكيات انما يكون على قدر الظلم المتحقق , وبعد 
مغرفة سببه ,ولا يتعين التأميم ونزع الملكية طريقا وحيدا لمنع الظلم 
الا اذا كان قيام الملكية نفسه فيه ظلم وحرام ءفانه يمتنع لذلك »لكين أن 
كان التملك من طريق شرعى .ثم حصل ظلم من أصحاب الملكيات ».فسان 
الظلم يد قم ينع سبية على قداره لا بتأميم الملكيات . 

فاذا تبين هذا وعلم منه أن التأميم ليس مصلحة شرعية لمناقضته 
لمقاصد الشرع ومصاد مته لنصوصه عفانه يمكن التنزل مع الخصم ويقال .على 
فرض التسليم بأن التأميم لا مناقضة فيه لمقاصد الشرع ولا مصادعة فيه 
لنصوصه عفهل فيه مصلحة حقيقية ثابتة للمجتمع الاسلامى حتى يصمسح 
القول بجوازة ؟ . 

يصح أن يقال فى الاجابة على هذا السؤال انه ليس فى التأميم 
مصلحة حقيقية ثابتة للمجتمع الاسلامى ٠ويدل‏ على هذا أمور منها : 


رأ ) أن التأميم مسألة كبرى وأمر هام ,يتعلق حكمه وتتصل آثاره بأفسواد 
كثيرين فى المجتمع .منهم الأغنياء وأصحاب الملكيات الكبيرة » ويعنى 
التأسم بالتسية لهسم ,خفضغناهم ونزع ملكياتهيم ,ومنوهم 
الفقراء , ويعنى التأميم بالنسبة لهم »تعميم التفع عليهسم .ان 
صصح التطبيق ‏ ومساعد تهسم على التخلص من فقرهم عن طريق 
جديد غير معبود ٠‏ وكذلك. الد ولة :ويعدى التأسم بالسية ها 
حق نزع الملكيات .وحق تملك وساتل الانتاج والتفرد بذلك .ل 
وادارة المشاريع العامة ونحو ذلك .وكل هذه الأمور ليست مما يخقى 


رب 
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من الشوع »أو يحتاج لبيان حكمها الى اجتباد مجتهد ين واستنباط 
أدلة »نظرا لآثارها الواسعة .وعلاقتها المباشرة بتصرفات الأقراد 
ومعائشهم وكسبهم فلو كان التأميم مقصودا! للشرع »لأتى الشسرع 
بما يدل عليه من الأدلة الثابتسة التى تزيل الجدل وتقشلع 
الخلاف ءواذ لم يأت دليل الشرع القاطع علم أن ليس فى التأميم 
مصلحة شرعية ثابتة . 


وبالاضافة الى عدم ورود د ليل الشرعالقاطعالدال على صصحصة 
التأميم عفان التطبيق لأحكام الشرع ومبادعه قى المجتمع الاسلامى 
منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسسلم وحتى الوقت الحاضر ءلم يثيت 
أن من المصلحة اباحة التأميم ءواذا لم يكن التأسم مصلحة فى 
عصور الاسلام المختلقة عقا الذى جعله مصلحةالآن ؟ . 

فان كان الداعى الى جعل التأميم مصلحة فى الوقت الحاضر هلو 
وجود الفقو والفقسراء »ومسكولية الد ولة عن القيام بأمرهم وكفالة 
معيشتهم .وقد تغين التأميم طريقا لذلك . فانه يقال للرد 
على هذا ,ان الفقر لم يكن أمرا جد فى الوقت الحاضر ,بسل 
قد وجد الفقسر فى زمن الرسسول صلى الله عليه وسلم ومن يعسده 
وقد كان من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم »من أهل الصفة وغيرهم 
من يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع »كما قد وجد من 
الصحابة أيضا أثرياء وأصحاب ملكيات , ومنهم من يستطيع أن 
يمول جيشا بكامله »ومع هذا لم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقمم أملاكهيم لسد حاجة الفقراء .وقد كان فى أملاكهم ما 
يكقى لسد هذه الحاجة ٠.‏ كما قد وجد فى زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعد هم كثير من الأثرياء المتموليسن ,مع استمرار وجود 
الفقر والقفقراء عولم نجد أى خليفة أو حاكم مسلم يجعل من التأميم 
طريقا لاسعاد هؤلاء من أموال أولقك ,وأيضا فان الفقم ا 
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المجتهد ين أمثال مالك والشافعى وأبى حنيفة وابن حنبل وفيرهم 
لم ينقل عن أحد منهم القول بهذا .ولو صح التأميم علاجا 
لمشاكل الفقر ءلما تردد هؤلاء المجتهد ون فى القول به .فتقد 
كانوا أقدر منا على استخراج د ليله من الشرع ؛وكانوا أولى منا 
بالمصصير اليه »فكيف خقى عليهم د ليل الاستصلاح هذا ؟ . 
وما الذى جد من أمر الفقر وحال الفقراء فى الوقت الحاضر ؟ . . . 
بل يمكن القول أن تقدم العلوم » وتطور وسائل الانتاج ,مبالاضاقة 
الى قيام الحكومات بد ور ملموس فى عملية التنمية ,قد ساعد فى 
الوقت الحاضر على تخفيف وطأة الفققر بصفةعامة . 


أما ان كان الداعى لجعل التأميم مصلحة فى الوقت الحاضر 
هو توسعع الملكيات الفرد ية وتضخمهسا بسيب تطور وسائل الانتساج 
ونحو ذ لك «فانه يجاب عنه بأنه قد وجد فى عصور الاسلام المختلفة 
ملكيات واسعة لوسائل الانتاج المتوفرة فى عصورهم وقد يتسع الفرق 
ويبعد كثيرا بين الذين يملكون والذين لا يملكون ومع هذا لم نجد 
من يقول بجواز تأميم هذه الملكيات بسبب توسعها ومجرد توسسع 
الملكيات ؛ ووجود كثرة من الأغنياء - أن كأن عن طريق مشروع - ليس 
حرجا تجب محاربته والقضاء عليه ٠‏ ولا يلزم من القضاء علسى 
الملكيات الكبيرة القضاء على الفققسر عففى الوقت الحاضر وفسى 
البلد ان التى تسمح للأفواد بالتوسع فى التملك , نجد حال 
النذسفيها أفضل بكثير من بلدان تساوى أهلها فى الفقر . 


قاذا لم يكن فى الفقر أو توسع الملكيات الفردية ما'يدهمو 
للقول بحد وث أمر جد فى الوقت الحاضر يجسل من المسلمة 
القول بجواز التأسم ءفان الذى يصح أن يقال هنا ان الذى 
جد ليسهذا أوذاك »وانما جدت مبادىء ونظم تدعو الى 


0 


التأميم وتحسسنه » وتحارب الملكيسات الواسعة وتطارد ها وتدعى 
محاربة الظلم ونصرة المظلومين » وتطوح عدة شعارات وأقوال قد 
0 واستحسنها بعض السلعين .وزهم أنها من الاسسسلام 

ن الشرع دل عليها بأدلة كثيرة ,يما فيها دليل المسلحة هذاء, 
س0 أنتى وكيف ؟ , 


ج )واذا صح جدلا أن نغفل جميع الاعتبارات المتقد مة .وأن نبحث 





السلحة فى التأسم من الناحية الاقتصادية منفودة , ونستفتى 
أهل الاقتصاد عن مقدار المصلحة المتحققة أو المتوقعة لاقتصاد 
بلد ما حين تطبيقه لسياسة التأميم هذه . 


لكى نقول :ان فى التأميم مصلحة للاقتصاد أولا مصلحة فيه 
لا بد من النظر فى اقتصاديات البلدان التى أخذت بهذا النظام 
ونظرا لأنه تستحيل المقارنة بين اقتصاد بلد ما فى حين تطبيقه 
لهذا النظام واقتصاده لو ترك هذا التطبيق فان المقارنة يمكسن 
أن تكون بين البلد ان المتماثلة التى أخذت بهذا النظام أولم تأخذ 


به 


ففى البلدان غير الاسلامية ,قد يقال هناك عدة نجاحات 
فى بلدان أخذت بنظام تأميم وساكل الانتاج والتخطيط المركسزى 
لكن انما يصح قياس هذا النجاح يعد فقارنته بالدول الأخرى 
الممائلة الاخذة بالتظام الحر والمبادرة الفردية .حيث يصح 
أن ن يقال ان حال اقتصاد البلدان الاشتراكيسة لي سأفضل فى 
الغالب_-من حال اقتصاد البلدان غير الاشتراكية ,فالاقتضاد 
الروسى مثلا يقف د ون الاقتصاد الأمروفي. بمراحل »على الرشم 
من توفر أمكانات النجاح للاقتصاد الروسى كالثروات الطبيعينة 
والبشسرية ونحو ذلك : وفى أورويا مثلا حيث تتقارب بلد انها وتتشابه 
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نجد الفرق ظاهرة بين اقتصاديات بلد انها الشرقية الاشتراكية 
والغربية الحرة » بل اننا نجد هذا الفرق واضحا فى بلد 
واحد انقسم على نقسسه ‏ هو ألمانييا ‏ ,حيث يحقق الاقتصاد 
الألمانى الغربى الحر نجاحات باهرة .عجزعن الوصول اليبا 
الاقتصاد الاشستراكى لألمانيه الشرقية . 

ويصح أن يقال نحو هذا فى بلدان شرق آينيا + كالياكان 
مثلا تحقنة ل مالجسير. 
كما أن نمو الاقتصاد فى الصين الوطنية وما تحققه من رقاهية 
للمواطئ يقوق معدلاته فى الصين الشعبية .بل ان مقاطعة صغيرة 
شل هونج كونج - حققت فى ظسل النظام الحسر فالم تستطع أن 

تحقق هأى مقاطعسة من مقاطعات الوطن الأم ( الصين الشيوعية ) 

فان دل هذا كله علىشىء* عفائما يدل على أن ادارة الد ولة 
للاقتصاد وتملك وسائل الانتاج علا يلزم منه مصلحة راجحة للاقتصاد 
ستل يضح أن يقال ان مصلحة الاقتصاد تقتضى تنمية الحاقز 
الذاتى وتشجيع المباد رة الفرد ية كما أثبته واقع الحال فى البلدان 
الشرقية والغربية (0) . 

فاذا تجاوزنا هذا الى حال البلدان الاسلامية .ويهدنا 
هذه النتائج تتكرر وبصورة أوضح عفان النجاحات التى حققبسا 
الاقتصاد الاشستراكى فى البلدان غزِنر الاسلامية ‏ على الرقم 
من تد نسى مستواها بالتسبة لاقتصاد يات البلدان المماثلة ل هذه 
النجاحات عجز الاقتصاد الاشتراكى عن تحقيقبا فى البلدان 
الاسلامية »وذلك لغرابة هذا النظام على بيكسة وطبيعة 

7 تك لاك ل ب ا 1 كا 

انظبر : . عيسى عبد ه , د راسات فى الاقتصاد السياسى 41 
وي ب بعض الد راسات أثبتت أن م من المشروعات النؤسة فى 
انجلترا قد أظهرت عجزا مطردا ومتراكما! فى الانتاج والأرياح مابيين 
عأم عور هام .كووم. 
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البلدان الاسلامية علطا تتميز به من عقيداة وشريعة وتاريخ ‏ تجعل 
من هذا النظام غريبا عليها ومتعارضا معها . 

فنرى أن البلدان الاسلامية التى أخذت بهذا النظام لم 
تحقق بسيبه نجاحسا تتميز به ,بل أن كثيرا منهسا مازالت تعانى 
من آثاره السيئة , ويد أت تتنصل منه » وتتخلى عنه , بعدأن 
أثيت التطبيق قشله . ولوكان تأميم وسائل الانتاج مصلحمسة 
للاتتصاد لرأينا نتائج هذه المصلحة تتحقق حين التطبيق 
ولكن كان الواقع خلاف ما زعمه الزاعمون . 


وخلاصة هذا كله هى القول بأن التأميسم ليس من جنس 
المصالح الشرعية »لعد م مراعاته لمقاصد الشرع ولتعارضه مع نصوصه 
كما أنه لم يكن مصلحة شرعية حين طبقت الشريعة الاسلامية فى 
عصور الاسلام المختلفسة .ولم يكن أيضا مصلحة اقتصادية 
حين أخذت به بعض حكومات اليلد ان الاسلامية ‏ دون أن تلتفت لد ليل 
الشرع أو تراعى جانبه ‏ ثم أصبح هذا النظام عبئا ثقيلا على 
اقتصادها . فكيف يصح اذا أن يقال بغد هذا كله غ٠١‏ 


ن فى 
تأيم وساتل الانتاج مصلحة شسرعيسة ؟. 
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(ب) أد لسة القاعلين بعدم جواز التأميم ا 





ان يستد ل على عدم جوز التأميم بعدة أدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الفقباء المجتهدين ,ونحو ذلك من الأدلة عوفيما 
يلى اجمال لهذه الأدلة فى عدة نقاط رئيسية على النحو التالى ؛ )١(‏ 


)١(‏ لقد ثبت فى الشرع أن انتقال ملكية الشىء من يد المالك .ونحسوه 
من وجوه التباد ل والمعاملات فى الشرع . يشترط فيه التراضى مسن 
الطرفين ,اتباعا لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلبوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 9) الآية . 
فالتأمس م لا يجسوز شرعا »باعتباره نزع لملكية شرعية من غير اذن 
صاحبها ولا رضاه .وه ومن قبيل أكل الأموال بالباطل . 

ونحو هذه الاية »مارواه ابن عباس_رضى الله عنهما ‏ من أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خطسب الناس فى حجة الوداع : الحديث 





)١(‏ لقد ذهب الى القول يعد م جواز التأميم كثير من الباحثين .,ومنهومم 
الشيخ أبوالأعلى المورودى عفى كتابه : ملكية الأرض فى الاسلام ء 
والشيخ محمد الحامد عفى كتابه : نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام 
والشيخ عبد الله بن كنون ,فى بحثه عن الملكية الفردية فى الاسلام 
والمطبوع ضمن بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية . وعبيد 
العزيزالبدرى عفى كتابه : حكم الاسلام فى الاشتراكية . والد كتور 
عبد السلام العبادى .فى كتابه : الملكية فى الشريعةالاسلامية 
إلا أن هؤلاء لم يفرد وأ الأدلة الدالة على التحريم فى مبحمث 
ستقل ,وعلى النحوالذى يأتى فى هذا السبعث :انما 
اكتفوا بايراد بعضهاأا متناشرة خلال بحوثهيم ووالتى كانت 
منصبة على رد أدلة المجيسزين م ويستشتسى من ذلك بعلض 
الأدللة التى أوردها الدكسو العيسادى , 
أنظر بحثه : الملكية فى الشريعة الاسلامية : +/.و+ومابعدها 

0) التسساء :؛: ومع . 
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وقيه " لا يحسل لامرىء من مال أخيه ءالا ما أعحطاه من طيب 
نفس" (1) 5 
قال الشوكانى فى شرح هذا الحديث : " هذا أمر مصرح به قلى 
القرآن الكريم قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟) 
ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالياطل , 
ومصرح به فى عدة أحاديث »منها حديث : ( انما أموالكم ود ماؤكم 
عليكم حرام ) .... ومجمع عليه عند كافة السلمين » ومتوافق على 
معناه العقل والشرع . وقد خصص هذا العموم بأشياء منها . 
الزكاة كرها .والشفعة ,واطعام المضطر والقريب المعسر 
والزوجة .وقضاء الدين .وكثير من الحقوق المالية* © . 
والتأيم داخل فى حكم هذا الحديث ,لأنه أكل يلحيال 
من غير طيب نفس مالكه ء وهو ليس من ضمن الحقوق المالية التسسى 
ثبتت فى الشرع . 


(؟) وقد تراد فت الأدلة الشرعية الدالة على حرمة الاعتداء على 
الأموال قليلب!ا وكثيرها ., وجعلت حرمة المال كحرمة النفس والعرض 
وأباحت الدفاع عنها بكل الوساكل الممكتة .ومن هذه الأدلة ©) ,_ 
أ ) قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بسا 
كسبا نكالا من الله .والله عزيز حكيم ) 5) . والتأميم يشسترك 
مع السرقة فى المعنى الذى من أجله حرمت ,أعنى الاعتداء على 
أموال الناس وأخذها من غير وجه حق شرعى . 
)١(‏ سنن البيهقى : 7 #قال النووى : أنه صحيح الاسناد . المجموع 
ار 
0) البقرة مله 
5) تيل الاوطار : هه . 
43 انظر فيما تقدم مبحث مشروعية الملكية الفردية فى الاسلام مس لكو 6 
هم الماأعفدة. :يرم . 
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ب ) وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس فى حجة الوداع  »,‏ 
وقال :” قان الله حرم عليكم د ماءكم وأموالكم وأعراضكم ,كحرمة 
يومكم هذا »فى شبركم هذا ءفى بلدكم هذا ) (0) , 
وعنة صلى الله عليه وسلم :" كل المسلم على المسلم حرام ,د مه وماله 
وغرضة " 9) فجعل صلى الله عليه وسلم حرمة الاعتداء على المال 
كحرمة الاعتداء على النفس والعرض ٠.‏ واذا كان التأميم يعنى نسزع 
الملكية الفردية جبرا عن صاحبها .ومن غير وجه حق شرعى 2 
فانه يد خز(ز فى هذه الحرمة 5 


ج ) وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم التعرض لقليل المال وكثيره , 
فقسال :" من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه »ققد أوج ب الله له 
النار ».وحسمم عليه الجنتة عفقال له رجل : وان كان شيففا 
يسسيرا يا رسول الله ؟ قال : وان كان قضيبا من أراك " 7) .بل 
لا فرق فى ذلك بين الجد والهزل عقعته صلى الله عليه وسلم 
:" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه »لاعبا ولا جادا " وفى رواية 
:” لعبا ولا جدا »ومن أخذ عصا أخيه فليردها " 9) فبل 

تأسيم المصانع والأراضى والعقارات ونحوها ,المملوكة ملكا شرعيا أخف 

فى نظر الشرع من اغتصاب قضيب من أراك .أو أخذ الرجل عصا 


أخيه؟ . 
د ) وقد أباح الشرع للمالك أن يمنعغيره من أخذ ماله ءوان يدافع 


عن حقه بكل الطرق الممكنة عفقى الصحيح عن أبى هريرة د 
رضى الله عنه ‏ قال .:" جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 





. صحيح البخارى مع شرحه .فتح اليارى :مر ) لاه‎ )١( 
2151/١5 : صحيح مسلم مع شرح النووى‎ )( 
.١مال/«‎ : المصدر نقسه‎ 4 


(4) المتذرى / مختصر ستن أبى دأود :7ا/ ام ؟. 
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وسلم فقال : يارسول الله »أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالى 5 
قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيتان قاتلنى ؟ة قال: 
قاتله . قال : أرأيت ان قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد . قال: 
أرأيت ان قتلته ؟ قال : هوفى النار" )!١‏ . وعنهءصلى 
الله عليه وسلم :" من قتل د ون ماله فهوشهيد " 9), 

قال النووى :" وفيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حسق 
سواء كان المال قليلا أو كثيرا »لعموم الحديث؟ 31907 تعسذر 
قتال الفروللد ولة فى سألة التأميم عفان دلالة الحديث على 


حرمة الاعتداء باقيسة . 


ه ) وفى شأن ملكيسة الأرض وحرمة الاعتداء عليها “قال صلى الله 
غليه وسلم :" من اقتطع شبرا من الأرض ظلما »طوقه الله ايام يكم 
القيامة من سبع أرضين " 9©) فاذا صحت لكية الأقراد لأراضييم 
الزراعية أوغيرها »فماالذى يخرج تأميمها من هذا الوعيد ؟ 


(؟) والى جانب النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فقد اتفقت أقوال الفقهاء 
ونصوصهسم على القول بحرمة الاعتداء على أموال الآخرين ,واخسراج 
ملك المالك من يديه بغير اذنه ورضاه مولا يعد والتأسم أن يكون 
أخراجا للملك الشرعى من يد صاحبه بغير رضاه .ومن غير حق . 
ومن نصوص الفقهاء فى هذا : 
أ ) قال الامام الشافعصى فى الأم :" ولم أعلم أحدا من السلين 
اعطفيا ف أن 33 يقي ملف اكنال السك ل يديد الا بألذرايت: 





.1 5/0: صحيح مسلم مع شرح النووى‎ )١( 
2١56/8 : المصدر نقسه‎ )0( 
١١ 8/5 : شرح صحيح مسلم‎ )9 
.؟2/١١: صحيح مسلم مع شرح التووى‎ )9 
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(؟ه:) 


اياه هو نقسه «ببيع أو هبة أوغير ذلك “أوعتق أودين لزمه 
قيباع فى ماله ,وكل هذا فعله لا قعل غيره " (0, 

وقال أيضا ." ولا يزول ملك المالك الا أن يشاء ,ولا يملك رجل 
شيئا الا أن يشاء ءالا فى الميراث" 9) . 

فالشافعى هنا ينقل اتفاق السلمين على أن ملك المالك لا يخرج من 
يديه الا برضاه ومشيئته ,ولي سالتأميم كذلك . 


ب ) وفى كتاب الخراج لأبى يوسف :" وليس للامام أن يخرج شيئا من 
يد أحد الا بحق.ثايت معروف " ©), 

وقال فى موضعآخر :" وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضا 
من أرض السواد وأرض العرب والجبال . .. قلا يحل لمن يأتى 
بعد هم من الخلقاء أن يرد ذلك ولا يخرجه من يد من هوفى يدهء 
وارثا كان أو مشتريا عفأما ان أخذ الوالى من يد واحد أرضا وأقطعها 
آخسر قهذا بمنزلة الغاصب «غصب واحدا وأعطى آخسر فلا يمل 
للامام ولا يسعه أن يقطع أحدا من الناسمن حق سلم ولا معاهد 
ولا يخرج من يده من ذلك شيئا الا بحق يجب له عليه "(49) 
وليس التأميم استخراجا لحق ثابت معروف وجب على المالك ,وأقل مسا 
يقال فيه أن الد ولة هنا بمنزلة الغاصب ,غصبت واحدا! وأعطت آخر , 
هذا على فرض التسليم بأن الأموال المؤممة تعطى للآخرين الذين 
لايملكلون . 


ج ) وفى غياث الأمم للجوينى :” فأما القول فى المعاملات : فالأصل 
المقطوع به فيها اتباع تراضى الملاك والشاهد من نص القسسسران 


الأم 0 
المصدر نقسسه : “اره؟؟. 
الخراج : ه25»*. 
المصدر تقسه: 0 





(هه*) 


فى ذلك عقوله تعالى وعمز : ر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ) (1) فالقاعدة المعتبرة : أن الملاك 
خسو باملاكييم لاتزاحم أحد فالكا في ملكة من غير سق 
مستحق »ثم الصرورة تحوج ملاك الأموال الى التبادل فيها ,فسان 
أصحاب الأطعمة يحتاجون الى التقود وأصحاب التقود يحتاجون - 
الى الأطعمة ,وكذ لك القول فى ساكر صنوف المال ,فالأمر الذى لاشك 
قيه تحريم التسالب والتغالب .ومد الأيدى الى أموال الناس مسن 
غير استحقاق " 9) . 


د ) وقد ذكرالسرخسى أن الامام لا يملك الحق فى النظر فى 
الأموال المملوكة للخاصة ولا أن يفعسل مايراه المصلحة فيها عفقال : 
" ولو أن الوالى أن لرجل أن ينصب طاحونة على ماء لقوم خاصة 
فى أرض لرجل ولا يضر أهل النهر شىء وأهل النهر يكرهون ذلك 
أو يضرهم .والوالى يرى فى ذلك صلاحا للعامة فانه لا ينبغبى أن 
يضع ذ لك الا باذن صاحب الأرض وصاحب النهر ,لأنه ملك خساصض 
وليس للامام ولاية النظر فى الملك الخاض للانسأن بتقد يم غيره فيه 
عليه ,بل هوفى ذلك كسائر الرعايا ,وانما يثبت له حق الأخذ من 
المالك عند تحقق الضرورة وخوف الهلاك على المسلمين ,بشرط العوض 
كما يكون لصاحب المخمصة " () . فاذا قيل ان التأميم يضح لما'؛ 
فيه من النظو لمصلحة العامة ,أجيب عنه بما فى هذا النص من أن 
الامام لا يملك ولاية التصرف فى الملكية الخاصة بتقديم مسلحمة 
الاخرين على مصلحة المالك ,بل هو فى ذلك كغيره من الناس عفلا 
يصح التأميم ءالا أن تقال ان التأميم أبيح للضرورة وخشية.الهلاك 


زم التساء ..ور. 
م غياث الامم : .مم. 
م المبسوط ومر/رم.؟. 
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على المسلمين ءالا أن هذا الافتراض يمنع منه الواقع »كما تبين مسو 
خلال متاقشة أدلة المجيزين السابقة . 


(») ويصح أأن يقال ان التأميم مخالف لاجماع المسلمين عقاته لم 
يوجد فى عصور الاسلام المختلفة من يقول بنحو هذا القول .بل 
أن نصوصهم وأقوالهم أتت على خلافه ,حتى أن الشاقعى ‏ كما 
تقدم فى النقل ‏ يذكر أنه لا يعلم أحدا من السلمين يخالف 
فى هذا ءوقد تقدم فى النقل عن الشوكانى فى شرح حديث :" 
لايحل لامرىء من مال أخيه الا ما أعطاه من طيب نفسه" أن هذا 
أمر مصرح به فى القرآن الكريم »ومصرح به فى سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم , ومجمع عليه عند كاقة المسلمين , ومتوافق على معناه 
العقل والشرع. 


(ه ) ويمكن أن يستد ل على عدم جواز التأميم يما تقدم عند ذكر حقيقة 
الملكية فى الشرع وخصائصها ((). حيث تبين أن أهم خصائص 
الملك فى الشرع هو الاختصاص والاستكشار بالشىء المملوك .وه ذا 
الاختصاص يعنى حرية المالك فى التصرف فى طللهوضع غيره من 
التصوف فيه الا برضاه ٠‏ وأيضا فان الملك يفيد بقاءه واستمراره ما 
بقى الشى" المملوك . وجواز التأميم يعنى ابطأل هاتين الخاصتين 
الشرعيتين ,أى الاختصاص والد وام »فههنواذا لا يجوز لمناقفتته 
لحقيقة الملكية فى الشرع . 


(+) وأخيرا يمكن أن يستدل على عدم جواز التأميم بد ليل المصلحة 
وذلك من وجوه منهأ : 


أ ) ماتقدمعند مناقشة دلالة المصلحة على اباحة التأيم 2 


) انظر مبحث حقيقة الملك وخصائصه ص ( لا 8ه‎ )١( 


مايه 


حيث ذكر هنالك أن المصلحة.هى حفظ مقصود الشرع » وأن التأميم 
مناقسض لمقصود الشرع ءلما فيه من الاعتداء على المال .وكل مأ 
يفوت مقاصد الشرع فانه مفسدة ودفعه مصلحة كما ذكرالامام 
الغزلى . (0. 


ب ) ومنها أيضا ما تقدم من أن التطبيق العملى لنظام التأميم 
فى بعض بلد أن العالم الاسلامى لم يسفو عن مصلحة حقيقي 0 
للمجتمسع بقدرما أسفر عن أضرار عدة لحقت اقتصاديات هذه 
البلدان ,وقد لجأث بعض هذه الحكومات الى التخلى عن عدد من 
المشاريع المؤممة لصالح القطاع الخاص .حين تأكد أن ادارةالد ولة 
لبذه المشاريع لا تجدى اقتصاديا ,وهذا يدل على أن المصلحة 
الشرعية هى فى ترك التأميم »أى أن التأميم لا يبجوز. 





ج ) ومنها أن: التأميم يقتل روح الابداع والمغامرة »ويقضى علسى 
الحافزالفطرى لدى الأفراد الذى يدفعهم للسعى ويذل الجهد 
لتحقيق مصالحهم الذاتية ,وقد كان هذا وما زال أهم مش كل 
تعانى منه اقتصاد يأت البلدان الاشتراكية ,المتطورة منها وكير 


() انظر د ليل المصلحة عند المجيزين ص ( 80+ © 


(8ه*) 





أشار الد كتور عبد السلام العبادى عند ذكره لحكم التأسيم 

فى الشرع ,أن التأميم ان كان يعنى مصادرة الأموال التى حيزت عسن 
طريق محصمم ,واعادتها لأصحابها المعروقين ,أولبيت المال أن لسم 
يتوق أملحاييا #أوكان يعن استرجاع أببال الأمامن الستسركفات 
الأجنبية ,)1١(‏ أوكان يعنى اعادة الأموال التى استأثر ببا 
الأفراد .وهى ليست حقا لهم ءبل هى حق لمجموع الأمة ,ولا يصح 
أن تدأخصل تحت التملك الفردى 1 وكاآن يعنى نزع ملكية أحد الأفسراد 
عند قيام الحاجة العامة ,كبناء مسجد أوشق طريق . . ان كان التأمييم 
يعنى أحنة هذه الأمور فانه جاكسز شرعا :“أما أن كان التأسيسم يعنسى 
تحتسقيق المسأواة المادية بين الناس , ومطاردة الملكيات الكبييرة . 

دون النظو الى ظروف قيامه!ا وطرق تنميتها ءفانه لا يجوز شرعا . (5) 


ويمكن أن يقال ان هذا كله حق ‏ أن شاء الله الا أن هن ذه 
الحالات التى ذكر أن التأميم فيبسا جافزشرعا ليست تأميمنا حقيقة 
وائما هى اعادة :لحقوق مغتصبة الى أضحابها الشرعيين .سواء 
أكانوا أفراد! أم مجموعالأمة ,أو هى مسائل فردية استشنائية ,يقضى 
فيها بحكم الشرع فى حالة وجود ها ء وليست نظاما عاما , وهى تختلف 


( لابد من التقريق فى هذه المسألة بين الشركات التى وجدت فى البلدانا 
الاسلامية بأيدى الاستعمار وتشجيعه وتحت ظروف الاحتلال العسكرى 
وبين الشركات التى جاءت الى البلدان الا ستاامية بمواققة حكوماتها 
الشرعية .و عهود وعقود شرعية تخولها استثمار أموالها داخل الد ولة 
الاسلاسية »فاته ان جا زاستعادة حق الأمة من الشركات غيرا لقا نونية 
,الا أنه لرضخ يَأْمِيمٍ 1 ومصادرة أموال الشركات الأخرى مادامت لم 
تكجا وز حد ود قد ها ولم تخل بشروطه.ءلأن الد ولة الاسلامية ملزمسة 
شرعا يتنفيذ عقود هأ يو فم السلمين وغير المسلمين 1 تعالى 
( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . . ) الاية »الماعدة: 

م الملكية فى الشريعةالاسلامية :ع ره وع- 7و" . 


)169( 


فى حقيقتها عن حقيقة التأميم ,والذى يعنى ‏ كما ظهر فى التطبيق 

العملى - تحهيل الملكيات الفردية للمصانع والأراضى والعقارات, 

ونحوه!ا - الى ملكيات عامة تديرها الد ولة ,د ون النظر الى أصل 
قيام هذه الملكيات ولا ظروف تنميته! ,ولا الى ثبوت حق شرعى لأحد 
هذه هى حقيقة التأميمْ كما عرف فى الوقت الحاضر ,ولا شىء آخر 
سواها ,وبالتالى فان الأولى أن يقال ان الراجح أن التأميم لا يجوز 
شيعا وذلك لما يلى : 


() لأن الأدلة التى ذكرت لبيان عدم جسواز التأميم هى عبارة عن نصوص 
شرعية صريحة وثابتة مستقاة من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ,وذاتعلاقنة مباثرة بمسألة حرية التملك وحكم مصادرة 
الملك أو الاعتداء عليه :بالاضافة الى الأد لة الأخرى التى اثبتت أن نظام 
التأسيم نظام غريب على التشريع الاسلامى ومناقض لشوله ‏ ويتتعارض مع 
حقيقة الملكية فى الشرع , وهذه الأدلة مجتمعة تكاد تكون قاطعة 
فى حكم السألة . 


(؟) أما الأدلسة التى ذكرها المجيزون للتأميم «فان وجهالدلالة 
فيها على اباحة التأميم لم يثبت حين تعرضه للمناقشة والنقد .كما 
تبين سابقا عند مناقشة هذه الأدلة ,وقد ظهر أن يعض هذه 
الأدلة ليس له أدنى علاقة بموضوع التأميم المعروف فى الوقت الحاضر 
كالاستد لال بحكم الوقف أو الاحتكار ,أو بيع القاضى مال المد يبن 
أو نظام الحمسى »أو احياء الموات فى الشرع أو نحو ذلك مما تقدم 
بيانه »بل أن كثيرا منها ‏ كما ظهر من نصوص المستد لين بها يعتمد 
على د ليل الاستصلاح وقد ظهر حين مناقشته أنه لا دلالة فيه 
على اباحة التأميسم ,بل قد ظهور ان الاستد لال بد ليل المصلحة 
على منع التأميم هوالأولى . 





)16( 


والواقسع أن الذين قالوا باباحة التأميم فى الشرع هم فريقان : 





أ ) فريسق أصله اجتباده الشخصى الى القول باباحة التأيسم 
ظانا أن المسلحة فيه )١(‏ ,وذلك لما رأى حال البلدان الاسلامية 
حين انقشععنها الاستعمار .وما يعانيه اقتصاد ها من تخلف وأهلها 
من فقر ممع وجود امتيازات غير شرعية لدى بعض المالكين ,قد تكون 
نشأت بسبب الاستعمار أو بسبب ظلم أصحاب الملكيات أنفسهم ؛وكأتبه 
رأى أن سبيل الخلاص من هذا كله هو اعطاء الد ولة سلطة التددخل 
فى الحياة الاقتصادية من وجوه عدة ,بما فى ذلك المصادرة والتأمي 
فى هن .وجني فى اميم 
وتحد يد الملكيات ونحو ذلك . 

ألا أنه يعلم ‏ لفقهه واجتهاده ‏ أن تعميم هذا الأمر على 
جميع العلكيات »فى صورة تأميم لجميع وسائل الانتاج أو نحو ذلك »حكم 
غريب على الفقه الاسلامى ,فأخذ يجمع أدلة وجزئيات متفرقة من الفقه 
الاسلامى ,لعلها تدل على اباحة هذا الحكم ءالا أنه بالنظر فيا 
وجد أنه لا دلالة فيها على اباحة التأميم , وأن كل الذى ييكن 
الخروج به منها هو القول بأن نزع ملكية فردية معينة من يد صاحبها 
بغير رضاه يمكن أن يكون أمرا مباحا شرعا ,الا أن هذه الدلالة 
لا تصلح للحكم باباحة التأميم ءلما تقدم من أن حقيقة التأميم 
ليست مجرد النظر فى حالات فردية استثنائية والحكم فيها يبحسسب 
ماتقتضيه كلح الة ءوانما هو نظام عام يبدف الى تحويل الملكيات 
الفردية ‏ أو بعضها ‏ الى ملكية الدولة »دون أن يفرق - فى 
الملكيات المؤممسة ‏ بين ملكيسة وأخرى :وليس فى الفقهالاسلامى 
ما يدل على اباحة هذا النوع من الأحكام . 


( ب ) أما الفريق الثانى ,فانه اما أنه كان يمالى* السلطة الحاكمة ييعسل 


(1) «يأتى على رأس هذا الفريق الد كتور مصطفى السباعى فى كتابه اشتراكية 
الاسلام. 


)5351( 


لصالحها ,أو أنه كان يقع تحت تأثير سلطاتها .,قتلزمه أن يقول بما 
تشاء .ولا يسعهغير ذلك )١(‏ ,فنجد مثلا ضمن قرارات وتوصيات 
مجمع البحوث الاسلامية فى مؤتمره الأول المنعقد فى القاهرة 
سنة 9154م »التوصية التالية بشأن الملكية الفقردية :" يقرر 
المؤتمر بعد الدراسة المستفيضة لموضوع الطكية أن حق التملك 
والملكية الخاصة من الحقوق التى قررتها الشريعة الاسلاية 
وكفلت حمايتها كما قررت ما يجب فى الأموال الخاصة من الحقوق 
المختلفسة »وأن من حق أولياء الأمرقى كل بلد أن يحدوا من 
حرية التملك بالقدر الذى يكفل درء المفاسد البينة وتحقيق 
المسالح الراجحة )١(‏ .أن 1 موال المظالم وسائر الأموال الخبيثة 
التى تمكنت فيها الشبهة ععلى من هى فى أيد يهم أن يرد وهسا 
الى أهلها أويد فنعوها الى الدولة ءقان لم يفعسلوا صادرها 
أولياء الأسر ليمعلوها فى مواضعيسا .-: . وأن المال الطيب الى 
أدى م! عليه من الحقوق المشروعة ,اذا احتاجت المصلحة العامة الى 
شىء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه ءوأن تقدير المصلحة 
وما تقتضيه هومن حق أولياء الأمر ,وعلى المسلمين أن يسدوا 
اليهم النصيحة ان رأوا فى تقد يرهم غير ما يرون " (5) 

فالقول بأن حق التملك والملكية الخاصة من الحقوق التى قررتها الشريعة 
الاسلامية وكقلت حمايتها ,ينقضه القول فيما بعد ان المال الطيب 
اذا أدى ما عليه من الحقيق الشرعية جا زأخذ شىء منه للمسلحة العامة 





(1) وهناك فريق. ثالث تأثر بالنظم الاشتراكية واستحسنها .ورأى أنه السبيل 
القويم الذى يلزم الحكومات اتباعه فنادى بمبادكها وسعى الى تطبيقها 
دون أن يعنيه د ليل الشرع أو يلتفت اليه » وهؤلاء لا يعتنى بأقوالهسيم 
هذا اليحث ولا يناقشهم ,فاتهم لا يلتقون - وهذا البحث - على نهج 

(0) انظر تفصيل حكم تحديد الملكية فى المبحث اللاحق . 

م التوجيه التشريعى فى الاسلام : 5/1ه18+.15. 
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فان هذا لا يراد منه مجرد نزع ملكية فردية معينة للحاجة العامة 
كشق طريق أو بناء مسجد عفان هذا أمر مسلم به وائما أريد به 
التسليم بامكانية تأميم الملكيات الشرعية أو تحديد ها اذا أثبةنت 
المصلحة العامة ذلك .وأيضا فان جعل تقدير المصلحة العامة 
وما تقتضيه هذه المصلحة من عمل هو من اختصاص أولياء الأمور 
فقس ,أسو مشالق للأمسل الشرعى الذى يوكل تقدير المسلحة 
فى المسائل الشرعية وما تقتضيه هذه المصلحة ,الى أصحصاب 
الاجتباد الشرعى .وأهل ا السألة . 
وقد أشار الد كتور مصطفى كمال وصقى الى هذه التوصية بقوا 
الواضح أن هذا القرار اتخذ فى وقت عنقوان الاتجاه الاشت مين ا 
وسائله ,كتحد يد الملكية الزراعية والتأميم والمصادرة «بينما هذه - 
الوسائل قد تقررت على أسس مذ هبية أخرى »تقوم على تجسريم الملكيية 
وعقاب أصحاب الأموال »وهو مالا يتفق معالاسلام" (0 . 


وأخيرا فان خير ما يقال لمن يريد اصلاح المجتمع الاسلامى 

صلاح نظامه الاقتصادى ,هوأن يتوجه هؤلاء المصلحون ابتداء 
الى ',شريعة الاسلام » والعمل على فهمها قهما صحيحا .ومن 
شم اقراغ جميع ما قيها من قوانين العدل والاتصاف ,والعمل على 
تطبيقها فى جميع جوانب الحياة الاقتصادية منها وغير الاقتصادية 
وقد أشار الشيخ المورودى الى أن الشرع قد وضع حد ودا للاصلاح 
ينبغى ألا يتجاوزنها! المصلحون عفقال فى شأن مسألة تأميم الأرض : 
"' أن أول ما ينيغى أن يقهمه بوضوح كل من يرغب فى الاصلاح 
ويتطلع اليه ,عهوأن نظرية تأميم وساعل الانتاج تخالف الاسلام 
وتناقضه من قواعده عفاذا أرد نا اليوم اصلاح تظام الأرض وزراعتها 
على المبدأ الاسلامى فعلينا أن نضرب عرض الحائط فى أول خطوتنا 





)0 مصنفة التنظم الاسلامية اا 
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كل مشروع قد يحتوى على نظرية التأميم من حيث المبدأ أو الغايية , 
ان الأمر لا يقف عند أن الاسلام لايسمح بانتزاع الملكيات من أيدى 
أصحابها اكراها واجسارا ءولا عند أنه لا يسبح يوضع القواتيسن 
التى يمكن بموجيها أن يجبر فرد أو طائفة من الأفراد .على أن 
يبيسع ملكيتسه من الحكومة ,بل ان الاسلام تخالف نظريتة اليد نية ْ 
والاجتماع »نفس النظرية القائلة بأن تكون الأرض وغيرها من وساكقل 

الانتاج ملكا للحكومة »ويعيش المجتمع كله منقادا للطائفة الحاككة 
الضغثيلة .... ان هذا هوالتصور الشيوعى للعدل عوماهو مسن 

تصسور الاسلام فى شىء »وأنه لينشأ بناء على هذا التصور مجتمسع 

شيوعى , ولكسن لا يمكن أن ينشأ المجتمع الاسلامى أيدا . 

ان المجتمع الاسلامى يجب أن يكون أكشر أفراده أو الم يكن كلهم د 

أحرارا فى أقتصادهم ءولا بد لهذا الغزض أن تكون وساكل الانتاج 

فى أيدى الأقراد أتقبسهم" (0), 

ثم يستطرد الشيخ المورودى -رحمه الله - ويقول عن حد ود الاصلاح 

حدم أيفِنا : " 0... فلا مجال فى نظامه أن تعتدى باسم الاصلاح 





على حقيق من شتت , وتسلب أو تمنح من شثت ما أردت . فالذى يرى 
تفسسه غير مسئول ولا محاس ب أمام أحد ء ولا يقول باله ولا رب ء 
فان له أن يقول اذا شاء : اننا سنمحواالملكيات والأراضى والعقارات - 
الغردية كلها ,وله أيضا أن يقول اذا شاء : اتتا سنبقى عليها 
كنا هى . أما السلم المخلصالذى يرى نفسه معتصما يحيل ملسي 
تقوى الله وستمسكا بعراه ‏ ويرجو لقاءه ويخاف حسابه ويحافظ على 
حد وده ءلا يقول بشىء من هذا القبيل أبدا فان عليه أن يرى فى 
كل حال من هو مستحق لما بيده من الملكية يموجب الشريعة الاسلامية 
ومن ليس بمستحق. لها » ومن يتمتع بما قد أنا له الله ورسوله منالحقسوق 





)0 ملكيسة الأرض فى الاسسلام 9211و 
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على الوجه الصحيح ,ومن قد تجاوز فيهأ حد وده ءثم يبقى على كل 
ملكية شرعية مشروعة .مراعيا فى ذلك القارق بين الحلال والحرام 
ولا يمحومن الملكيات الا ما كان غير مياح " )١(‏ 





)0( المنصد ر نقسه : ؟445هم؟و. 
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ثانينا : حكم تحديد الملكية فى الاسلام 5 


يعتبر تحديد الملكية أحد القيود الستحدثة ٠‏ والذى يتم للد ولة 
بمقتضباه تغنيير الملكية الفردية , وهو يعنى أن تضع الد ولة حدا أعلى 
لما يصح للفود الواحد أن يتملكه ,من الأرض الزراعية أوالعقار أو 
الأموال المنقولة ونحو ذلك . وهو موضوع وثيق الصلة بموضوع التأميم ».قبما 
يشستركان فى حكم الأموال الزاعدة عن الحد الأعلى المسمى بتملكه »سسواء 
كانت هذه الأموال مملوكة للأقراد قبل صد ور هذا القيد »أوالتى وصسلت 
اليم بعد وضع هذا القيد ,وكانت أعلى من الحد المقرر ,نحو الأموال التى 
تصنسل عن طريق الارث أو الوصية أو الببة أو نحو ذلك فان حكم 
هذه الأمؤال الزاكدة جميعا النزع والتأميم )١(‏ ,وما عدا ذلك فان التحديد 
ييعنى منع الأفراد من تملك أى نسبة زاعدة عما هو مقرر لهم نظاما .سواء عسن 
طريق الشراء أو الاحياء أو نحو ذلك . 
والسؤال الآن هو : ما حكم هذا التحديد شرعا ؟ وهل يصح 
للد ولة الاسلامية أن تفرض هذا القيد على الملكية الفردية .وتل نم 
الأقفراد باتباعه ؟ . 
افترق الباحثون فى الشريعة الاسلامية فى الوقت الحاضر عفى حكم 
هذه السألة الى مذهبين ركئيسيين :- 





() وقد حدت هذه الصلة بعض الباحثين الى دراسة التحديد والتأمبي 

قى مبحث واحد . انظر: د . محمد عبد الجواد »ملكية الأراضى قسى 
الاسلام :0 ومابعدها . ولكن نظرا لوجود أختلاف فى طبيعة 
وحقيقة كل منهطا ,ونظرا لاختلاف الأدلة الدالة كل متهما ء»مميآا 
جعصل بعض الياحثين يقول بجوأ ز التحد يد دون التأاميم »فكان لااببد 
من التفريق بينهطا وبحث كل منهما على حدة , وهو منهج كثير من 
الباحثين . أنظرود . مصطفى السباعى »اشتراكية الاسلام: ه 207 
عيد السلام العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية + /روم. 
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الأول : - وهوالقول بجواز هذا التحديد شرعا ,وأنه من حق الد ولة - ان 





لم يكن واجبا عليها - أن تفرض حد! أعلى للتملك لا تصع مجا وزته 
شم تنزع الملكية الزائكدةعن هذاالحد . (). 


الثانى :- وهوالقول بعدم صحة هذا التحديد شرعا . 9) 


وقد استدل كل فريق لعذ هبه بعدة أدلة »سيتم ايراد ها فيما يلى مع 


مناقشتها وترجيح ما لعله يكون أقرب الى الصواب . 





() ويأتى على رأس القائلين بهذا المذهب الد كتور مصطفى السباعى فى كتابه 


: اشتراكية الاسلام :ه١١‏ ءالا أن حديثه كان مختصا بالملكية الزراعية , 
بينما أباح بعضهم التحد يد د ون تفريق بين الملكية الزراعية أوغيرها 
ومنهم : الشيخ على الخفيف ,الملكية الفردية وتحديدها فى الاسلام , 
بحث مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام : /١‏ بامومابعدها, 
د . محمثك عبك الجواد » ملكية الأراضى قى الاسلام: ؟ 8 ومابعدها 3 
د . عبد الحميد متولى,الاسلام وميادىء نظام الحكم :ع م«م. وانظرء 
الشيخ محمد الغزالى »الاسلام والأوضاع الاقتصادية :4ع و .د .ابراهيم 
الطحاوى ,الاقتصاد الاسلامى مذهبا ونظاما 1/1 ه.ا در 
سليمان محمد الطمساوى ,عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة. ل 
الحديثة : .ع ومابعدها . 
"وقد ذكر الد كتور السباعى أن الزيادة ع نالحد الأعلى تنزع بعوض ءبينما 
ذكر الشيخ الخفيف أنها تنزع د ون مقابل لأنها بعد التحديد لم 
تبق ملكا له .... 
وممن قال بهذا الرأى الشيخ أب و الأعلى المود ودى ,ملكية الأرض فى 
الاسلام :+ ومايعدها . ,الشيخ محمد الحامد ,نظرات فى كتاب 
إشتراكية الاسلام ١:‏ ومابعدها . الشيخ عبد الله كتون ,ب ِ 
الملكية الغردية فى الاسلام ,مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام: 
0 وطابعدها . عبد العزيزاليدرى ,حكم الاسلام فى الاشتراكية 
:7 وطابعدها . الشيخ حسنين محمد مخلوف عفتوى شرعية حول 
الملكية الغردية فى الاسبلام ءبحث نشر فى مجلة الجامعة الاسلامية 
بالمد ينة المنورة »عدد شوال سنة ع وم وه ص ١‏ ومابعدها . 
وانظر :د . عبد السلام العبادى ,الملكية فى الشريعة الاسلامية : ؟/ 
144 2 2.9ع. 
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أولا : أدلةالقاعلين بجواز تحديد الملكية ومناقشتها , 


أورد هؤلاء عدة أدلة أهمبا ب 


(1) قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ,فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل «كيلا يكون د ولة بيسن 
الأغنياء منكم .. .) الآية 009), 
فهذه الاي ة تدل على كراهة الاسلام لاحتبا س المال لدى فثة قليلة 
من الناس وتداوله فيما بينهم .د ون أن يصل الى من سواهم , 
:" وذلك مايدل على أن تداول المال بين الأغنياء خاصة أمر كريه 
بغيض يجتنب , ويجتنب كل ما يؤدى اليه ,وأظهر مايبد وفيه هذا 
الأمر الكريه أن تكون الثروة العامة فى أيدى طائفة من الأمة تحتازنها 
وتمنعهبا ,فلا يصل الى فقراعئبا منها شىء الا ما يترك لهم وهم 
الأكثرين " 9) 

ويمكن الاجاية على هذا الدليل بأن الآيةلا دلالةفيها 
على جواز تحد يد الملكيسة الفردية ملأنها اتما نزلت فى شأن أموال 
الفى؟ :ومن المقرر شرعا أن أموال الغىء أمرها الى الامام يضعها حيث 
يشاء من وجوه المصلحة »وقد قررت هذه الآية أن المصلحة فى توزيعها 
على الفقراء والمحتاجين د ون الأغنياء , والقاعدة التى يمكن أخذها 
من هذه الآية هئ أن نفقات الد ولة يجب أن يراعى فيها مسلحمة 
الطبقات الفقيرة وساعد تهم على معيشتهم ما أمكن . حيث دلت الآية 
على أن رفع فقسر الفقراء أمر مطلوب »أما خفضغنى الأغنياء , والاستيلاء 
على الملكيات الشرعية .من أجل مصلحة الفقراء فانه أمر لم تدل عليسه 
الآيسة ءولا أتت من أجله ءيؤيد هذا تطبيق الرسول صلى الله 





() الحشو: ب*. 
0) الشيخ على الخفيف .بحث الملكية الفردية وتحديدها فى الاسلام ,مطبوع 
ضمن التوجيه التشريعى :89/1 . 
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عليه وسلم لهذه الاية عفاته لم يتجاوز يها حد ود مأ مرت به متاق 
التصرف فى الأموال المملوكة للد ولة لمصلحة الفقراء ,ولم يحكم بأخذ 
أموال الأغنياء لاعادة توزيعها على الفقراء . (1) 


(؟) وقد اسستد لوا على جواز تحد يد الملكية بما أثبته الواقع من سيسات 
عديدة للملكيات الكبيرة ».فقفى شأن الملكيات الزراعية يقول الد كتكتور. 
السباعى :" خاصة بعد أن رأينا بأعيننا الأثار الاجتماعية السيكة 
للملكيات الزراعية الكبيرة »من اهمالها وعدم استفادة الد ولة من انتاجها 
كما ينبغى ,بالنسبة الى مساحتها الواسعة ,ومن انحطاط المستوى 
المعاشى للغلاحين الذين يعمرونهنا بجهود هسم .وين استبسداد 
المالكين الكبار بشكون فعيشستهم ,واهمالهم لصحتهم ,وازد رائهسم 
بكرا متهسم »كل ذلك يجعسل تحد يد الملكية الزراعية بحيث يلك 
الفلاحسون ما يزرعونه منذ مثات السنين »عملا اصسلاحيا كبيرا' » وضرورة 
اجتماعية ملحة " 9) 
ويشسير الشيخ على الخفيف الى أن حب المال والضن به والرغبة 
فى الاستكثار منه قد يؤدى الى أن تصبح الثروة العامة فى أيدى قلة 
من الناس :" أما الكثرة فقد فقدت كل شىء ءالا الفقر والحاجةوالاستكانة 
والخضوع لأرباب الثراء العريض الذين طفقوا يستخد مونهم بأينكفس 
الأجور ويستذ لونهم ويبلغسونهم على اراد تهم »تحت تأثير موزهم 
واضطرارهم الى ما يقيتهيم ءوالا الحقد واليغضاء لأصحاب هذا 
الثراء العريض ١‏ الذين يرونهم د ونهم دما وخلقا ومنزلة " 9) 
ويقول أيضا :" اذا ماتجمعت الثروة العامة فى أيدى فئة من الأمة 
الى درجة افقرت كثرتها ,فلم يجد وا حاجتهم فاستذ لهم عوزهم 








(1) أنظر فيما تقدم الحديث عن الاستد لال بهذه الآية على حكم التأميم ‏ 
ومناقشته هذا الاستدلال ص (3.0) 

0 اشتراكية الاسلام : ملل 

() بحث الملكية الفردية وتحد يد ها فى الاسلام .مطبوع ضمن التوجيه التشريعى 
فى الاسلام براررم. 
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وألصقهيم بالتراب عد مهم ءوساءت لذ لك أحوالهم , ولم يجدوا مسن 
ذوى الثراء يدا ولا معونة .واشتدت بذ لك المضرة وتحققت الضرورة » - 
فان على ولى الأمر حينكذ أن يعمد الى علاج هذه الحال .دقعما 
للضرر ءفاذ!ا لم يكن لعلاج هذه الحال من وسيلة سوى أن يحد للملكية 
الفردية حدا لا تتجاوزه , جازله ذلك ,با له من ولاية شرية 
تخول له ايجاب مافيه صالح الأمة 1) 


ويمكن الاجابة عن هذا الاستدلال على النحوالتالى : 


بالنسبة لما ذكره الد كتور السباعى ,من أهمال الميساحات الزراعية الكبيرة 
وعد م استفادة الد ولة منها كما ينبغى بالنسية لساحتها الواسسة 
فان هذا القول وحده لا يكفى للدلالة على جواز نزع الملكية الزافدة 
أو السهملة واعظائها من لا يملك ,كما تقدم بيانه عند بحث حكم استثمار 
الأموال فى الاسلام . (7) 

هذا على فرض صحة القول بأن الاهمال يعدم استفادة الد ولة مرتبطان 
بالملكيات الواسعة ءالا أن هذا القول لا يسلم دائما ,فانه كما يصح أن 
يقال ان تحديد الملكيات الواسعة وتوزيعها على أكبر عدد من الملاك 
يؤدى ألى زيادة الانتاج عفان الواقع يثبت أيضا أن تجميع الملكهات 


. قد.يؤدى الى زيادة الانتاج ,من حيث القدرة على استخدام الآلات ‏ ل 


الحديثة , وتقليل كلفة تالانتاج ونحو ذلك ,وبالتالى فان تحديد الملكية 
لا يتعين طريقا لزيادة الانتاج . 09) 

أما قولهم ان السماح بالتوسع فى الملكية يؤدى الى تجميع الثروة فى 
أيدى القلة ,عأما ألكثرة فانهم فقراء معد ومون خاضعون لأرباب الثراء , 
مستذلون . . فانه يجابعن هذا الاستد لال بأن يسأل عن سبب تجمع 
الأموال فى أيدى القلة ».ون سبب الخضوع والفقر والاستذلال الحاصل 





لق 


(0 
0 


المصدر تقسه : ١ع02ع.‏ 
انظخرص ([6ممه) 
انظر : محمد الحامد »نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام :م و. 
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للكثرة . فاذا تبين أن سبب تجمع الأموال فى أيدى القلة هو الظلم 
والاستغلال والنصب والسرقة ونحو ذلك عفهذ! لا جدال فى وجوب رده 
ود فسع الظلم عمن وقع عليهم .واعطاء كل ذى حق حقه ,لكن بشرط, 
ثسوت هسذا الظلم ءلا بمجرد التهم والظنون . أما ان كان 
تجمع هذه الأموال من طريق شسرعى كشراء أو احياء شرعى أوارث أو 
نحو ذلك »دون أن يكون فى ذلك ظلم لأحد عفهذ! هو موضع الخلاف 
ونحئ نقسول لا يجوز التعرض لهذه الملكيات بحال , ومجرد التوسع 
فى الملكيات ليس ظلما أو ضررا يجب د فعه فى الشرع . 


أما بالنسبة للفقو والاستذلال الحاصل للكثرة عفان ثبت أن سيبه 
ظلم معين من أصحاب الملك »فان الظلم يجب د فعه شرعا , ولكن ليس 
عن طريق مصادرة الملكيات الواسعة أو تحديد ها »وانما عن طريق دفع 
الظلم نفسه وبقدره ,ان لا يتعين تحد يد الملكيات طريقا لد فع الظلسم 
الحاصل من أصحابها ,أما أن كأن ماهم فيه من فقر لم يكن بسبب من 
أصحاب الملكيات ,وانما نجم عن أسباب أخرى ,كأن يكون سبب تقر 
المشتغلين بالزراعة مثلا ,أنها مهنة ذاتعائد قليل وليست كالتجارة 
أو الصناعة مشلا أولأن عدد المشتغلين بها يزيد عن حاجة الأرض اليهم 
مما أدى الى تزاحمهسم على مصدر رزق واحد ,أو نحو ذلك من الأسياب 
فان على الد ولة حينكذ أن تعمل على مساعد تهم بالطرق الممئكتة ,نحو 
ارشاد هم الى طرق الزراعة المنتجة , ومساعد تهم ماليا , وتوجيه الأعداد 
العاطلة الى ممارسة مهبسن جديدة أو التوسع فى احياء الأرض ‏ ونحو 
ذلك من الطرق التى يمكن أن تنتهجها الد ولة لمساعدة الأعداد الفقيرة , 
دمن أن تتسسبب فى مصاد رة أملاك شرعية أمر الشرع بصيانتها وجسبسرم 
الاعتداءعليبا. 
أما أن قيل ان ماهم فيه من فقر وخضوع واذلال عليسر له 
من سيب سوى اضطرارهم للعمل لدى أصحاب الملكيات ! لكبيرة »ومن شم 
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لايد من ازالة الملكيات الكبيرة . . قان هذا الأمر مرد ود ءلما فيه 
من اعتراض على حكم الشرع وحكمته ,فان اشتغال الأفراد لدى الآخرين 
مقايل أجر محد ود يتفق عليه أوعن طريق مزارعة أو كراء للأرشٌ الزراعية 
أو نحو ذلك كل هذه الطرق أباحها الشرع وأتى بها واستمر العمل 
عليها منذ فجر الاسلام ءفالاعتراض عليها الآن والادعاء بأنها قاصرة 
عن تحقيق العدل ؛ وسبب للفقر والخضوع والاذلال »اعتراض على 
التشريع الاسلامى نفسه »وعلى أنه أتى لكل زمان ومكان .وك أن 
اصلاحهم هذا محاولة لسد نقص وقع فيه التشريع أو لملافاة خلل 
أدى اليه تطبيقه . 

والواقع أن أغلب العبارات الاصلاحية التى يرد د ونها »من رفع مستوى 
الفلاحين .ونصرة العمال الكادحين . . ونحو ذلك من العبارات التى 
لم تكن الحاجة تدعو أليها فى مجتمع يطبق الشريعة الاسلاسهيبة 
والتى لم تنبت فى الواقع ,وانما نبتت فى أذ هان مدعى الاصلاح أنفسهم 
لتأليب الفقراء على الأغنياء , وتأجيج نار الحقد بينهم ,لا لفاقدة الفقراء 
وانما لقائدتهم هم ,حسدا من عند أنفسهم , وقد اغتر بهذه ل 
الدعوى بعض الفقهاء ممن كان غالب همه محاولة التوفيق ما أمكن .ولو 
اهتسم هؤلاء بالدعوى الى تطبيق الشريعة الاسلامية ,بكافة نظمبا 
وقوانينه! وفى كافة جوانئب الحياة ,لكان هذا هوالأولى والأحرى . 


() وقد اسستدل الد كتور مصطقى السباعى على جواز تحديد التُلكية ءبما 
كان عليه الحال فى شأن الأرض المفتوحة زمن الد ولة الاسلامية »وذلك 
أنها اتخذت فى شأن هذه الأراضى طريقين :- 
الأول_: وفيه أصبحت الأرض المفتوحة ملكا للد وله » ويعمل القلاحون 
فيها أجراء »كما حدث فى صر والشام والعراق . 
الثاني : وفيه تقسيم الأرض الى ملكيات صغيرة ثم توزيعها على القلاحين 
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كما حدث فى الأند لس . ثم قال :" ولواستمر الاسلام قى سيره 
الطبيعى ولم ينحرف ولاة السوءعن هد فه الاشتراكى العظيسم 
لظلت أراضى الشام ومصر والعراق كنا كانت ملكا للد ولة ,يشتغل الشاس 
عليبا بخراج المقاسمة ؛ويذ لك تكون بلادنا أول بلاد فى العالم طبقت 
مبدأ ملكية الد ولة لرقبة الأراضى ,هذا هوالميدأ الذى نادى به 
كثير من العلماء الاجتماعيين فى القرتين الثامن عشر والتاسععشسسرء 
وطبقته روسيا فى الريع الأول من هذا القرن . 


واستمر الأمر الى عهد عبد الملك بن مروان لا يجرى فى أراضى هذه 
البلاد بيع ولا شراء .ثم أذن لهم عبد الملك والوليد وسليمان فى الشراء 
على أن يد قعوا ثمنها الى بيت المال .وأراد عمر بن عبد العزيز أن يرد 
الأمر الى تصابه فينتزع الأراضى من أيدى أصحابها الجدد ,ولكته وجد 
من الصعوبة مالم يجد معه حيلة عفلقد تقسمت الأراضى فى المواريث ‏ , 
ومهور النساء والديون والمعاملات وغيرها ,فأقرما كان قبل عهده ,- 
ونهسى عن شراء الأراضى وبيعها يعد ذلك ,وكذلك حاول المتصور 
فى العصر العباسى فلم يستطع , وهكذا طغت الأهواء على هه ذا 
التشريع العظيم" () 

ويمكن أن يقال فى مناقشة هذا الدليل ,انه لا دلالة فيه 

على جواز تحد يد الد ولة للملكية وذلك لما يلى : 


و أن :هنذا الاسدولال .داخل النقن والاضطراتانن وعموة ا 


)١‏ منها أنه تقدم فى شأن الأراضى المقتوحة أن الراجح فيها' تخييسر 
الامام لعمل ءافيه المصلحة ,من توزيعها على الغاتمين ',أوابقاعها 
فى ملك الد ولة وفرض الخراج عليه! . وبالتالى فان بقاء الأرض 
المفتوحة فى ملك الد ولة »ليس هو الطريق الوحيد المتعين سلوكه 





() اشتراكية الاسلام : .زرالا . 
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بد ليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعض أراضى خيبر »فلم 
يكن هدف الاشتراكية من جعل رقبة الأرض ملكا للد ولة هد فا للاسلام 
سعى الى تطبيقه فى كافة الأراضى . أما تقسيم أراضى الأندرلس 
وتوزيعها على الفلاحين فليس طريق! ثالشا ءوانما يعنى أنها وضفت 
عليهم مقابل الخراج »مثلها فى ذلك مثل أراضى مصر والشام والعراق 


؟ ) ومنها أنه ذكر أن الاسلام لواستمر فى سيره الطبيعى لبقيت 
أراضى مصر والشام والعراق ملكا للد ولة . وهذا القول يمكن أن يصدق 
فى شأن الأراضى التى فتحت عنوة فقط علا فى جميع أراضى مشسر 
والثسام والعواق عفان الأراضى التى صولح أهلها عليهبا ,أو - 
ا ا »أو الأراضى الموات التى تم احياؤها 
بعد الفتح ,أو أراضى الصوافى ونحوها من الأراذ حي دكار 
ملك الد ولة ثم ملكتها لبعضالأفراد .. كل هذه الأراضى لواستمر 
الاسلام فى سيره الطبيعسى لما تغيو من شأنها شى* , ولبقيت قسى 
ملك أصحابها لا فى ملك الد ولة »وهى أراضى كثيرة وليست شيئا يسيرا(!) 


م ) ومنهسا أنه ذكر أن الاسلام لواستمر فى سيره الطبيسى ليبقيت 
هذه الأراضى فى ملك الد ولة . وهويريد الاستدلال على جواز - 
تحد يد الملكية ,أى منع الملكيات الكبيرة , وتأميم النسب الزافدة 
وتمليكها لمن لا يملك ء وليس لملكية الد ولة للأرض علاقة بتحسد يد 
الملكية عفان التحديد لا يعنى جعل طكيية رقبة الأرض جميعا 
الله وتتحية. 





)0 أنظر : أبوعبيد الأموال 15 قبل,مثل.هسذ | قى غير ال رأضى 
المفتوحة كأرا فى الجهرة العريية »وا لأرا ضى التى أسلم أهليا بعد عهد 
الفدوح فى الد و الأفريقية ود ول جنوب شرق نا وتحوها . قحكمبا 
جميعا اليقاء فى ملك أسحابها لا فى لك الد ولة + 
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ثانيا : هذا من حيث الاضطراب الواقع فى الاستد لال ,أما من حيث 
الاستد لال بأنه لولم يتحرف ولاة السو )١(‏ عن الب دف 
الاشتراكى العظيم للاسلام »لبقيت الأراضى المفتوحة ملكا 
للد ولة حتى الوقت الحاضر . . فانه يجابعنه بما يلى : 
(1) أن ما أجازه الخليفة عبد الملك بن مروان ومن أتى بعده ليس خرقا 
فى الاسلام ,ولا فعسل ولاة سوء كما ظن الكاتب .واتما الخقلاف 
فى جوز بيع الأرض المفتوحة كان قائمسا قبل زمن عبد المشلك 





)١(‏ قد ذكرفى دليله أن الاتحراف بدأ ة زمن عبد الملك بن مروان ثقم 
أبنيه من بعده الوليد وسليمان .. وكأنه يعرض يهم يأنهم ولاة سيء 
وهذا وصف لا يليق أن يوصف به خليفة تابعى ثقة كعبد الملك بن مروان 
انظر :ابن حجر عتهذيب التهذيب :/277) #م؛. ولا كذلك 
أبنازه كالوليسد بانى قبة الصخرة ».وسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ وجامع د مشق العظيم والذى وصلت فى عهده الد ولة الاسلامية 
الى أقصى حد ود ها . قال أبن كثير فى حواد ثعام موه من زمسن 
ولاية الوليد :" فكانت سوق الجهاد قائمة بثو بنى أمية »ليس لهم. 
شفل الا ذلك قد علت كلعة الاسلام فى مشارق الأرئل ومغاربها وبرهاً 
وبحرها ,وقد أذلوا الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المشلمين 
رعبا '“لا يتوجه الشلمون الى قطر من الأقطار الا أخذ وه . . . فقتيبة 
أبن مسلم يفتح فى بلاد الترك ويسبى ويغنم حتى وصل الى تخوم الصيين 
وأرسل الى ملكه يدعوه .وخاف وأرسل له هدايا وتحفا وأموالا هديية 
ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن أمير المؤمتين الوليد وأخوه الآخسر 
يفتحون .فى بلاد الروم ويجاهد ون بعساكر الشام حتى وصلوا اليسسى 
القسطنطينية .وبنى يهامسلمة جامعا يعبد الله فيه ,وامتلأت قللوب 
الأفرنج منهم رعيا 7 
ومحمد بن القاسم أبن أخى الحجاج يجاهد فى بلاد الهند ويفتح مدنها 
فى طائفسة من جيش العراق فغيرها » وموسى بن نصير يجاهد فى 
بلاد المغرب ويقتح مد نها وأقاليمها فى جيوش الد يار المصرية وغيرها" 
البداية والنهباية : 8/4 م . فكيف يصح أن يقال عن حاملى 

لواء الجهاد هذا أنهم ولاة سوك ؟ . 
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عن عد أيضتا . فقد روى أبوعبيد أن أغلب الصحابة كان يرى 
كراهة ب بيع الأرض الخراجية ٠‏ شم قال :" ومع هذا كله أنه قد سهل 
فى الد خول فى أرض الخراج أئمة يقتدى بهم . ولم يشترطوا عنسوة 
ولا صلحا م منهم من الصحابة ‏ عبد الله بن مسعود .ومن التابعين 
محمد بن سيرين ءوعمر بن عبد العزيز(!) . وكان ذلك رأى سفيان - 
الثورى فيما يحكى عنه " 9) . 

شم روى أقوال هؤلاء الأئمة المجيزين وقال :" فأرى العلماء قد 
اختلفوا فى أرض الخراج قديما وحديثا ام لام “الا أن أهل 
الكراهة أكثر »والحجة فى مذهبهم أبين 0" . 

فبين بقوله هذا أن الخلاف فى بيع أرضالخراج قديم منذ زمن 
الصحابة »وان كان الراجح من أقوالهم هوكراهة البيع . 

ومعن قال بجوا ز بيع الأرض الخراجية ‏ ابن أبى ليلى ,وهو مذ هب 
ا »ورواية أيضا عند أحمد ©). فليس قعل هزؤلاء ‏ 
الولاة اذا بدعا فى الدين ءانما هوأخسذ بأحد القولين فى 
سألة مجتهد فيها. 


() أنهأ ورد هذا الد ليل لبيان جواز تحد يد الملكية فى الوقت الحاضر 


وكأته يريد أن تنزع الملكيات الكبيرة من أيدى أصحابها وتوزع على مسن 

لا يعلك ءلأن تملكهم لهذه الأرض ناشىء عن خطأ ,والأصل أن تكون 

هذه الأرض ملكا للدولة لا للراد , هذا هومعنى قوله .وهو 

مرد ود لأمور كثيرة منها : 

أ ) ماتقدم من أن بيع الأرض الخراجية ليس خطأ ءوانما. هو مذ هب 
كثير من الأكمة من الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب .ومع 





0 اختلف النقل عن عمر بن عيد العزيز_رحمه الله - »قبيننا تقل عنه أنه 


لا يرى صحة البيع . انظر : الشرح الكبير #الشو ا 
سبد ينل من ايل بسح الب ٠‏ أنظر الأموال . 0 
) الأموال 0) المصدر نقسه : ١.٠‏ 


9( عجن الدب بن جداالة »الشرح الكبير مع المغنى :17/6. ابن رجب 
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أن ابافيسه كزان خلاف الراجح الا أنه قد وجد من يقول برجاحة 
هذا المذهب ,كن تيمية _رحمه الله اذا يقول فى شأن الأرض - 
الخراجية : "وهى تنتقل عن أهلها الك ذ ريتهم وغير ذ ريتهم بالارث 
والوصية والهبة ,وكذلك البيع فى أصح قولى العلماء ,اذ حكههابي شري 
كحكمها بيد البائع » وليس هذا تبعا للوقف الذى لا يباع ولا يدهب 
ولا ينور , كما غلط فى ذلك من منع بيع أرض السواد .معتقدا 
أنها كالوقف الذى لا يجوز بيعه , مع أنه يجوزأن يورث ويوهب ,اذ لا 
خلاف فى هذا " )١(‏ 

وقد رجح هذا المذهبأيضا ابن القيم فقال : " وعمر لم يقسلم 
بل أقرها على حالها .وضرب عليها خراجا مستمرا فى رقبتها يكون 
للمقاتلة »فهذا معنى وقفها ءليس معناه الوقف الذى يمنع من نقل 
ألملك فى الرقبة .بل يجوز بيع هذه الأرض .كما هوعمل الأمة 
وقد أجمعسوا على أنها تورث . والوقف لا يورث (1) 


ب ) أنه اذا سلمنا أن ن القول بصحة البيع مذهب مرجوح ءالا أن 
هذا لا يعنى بطسلان تملك من ملك بموجب هذا المذهب ,وانما 
تبقى المسألة خلافية مجتهيدا! فيها »وقد علم أن حكم الحاكم 
فى الساعل الخلافية يقطعالخلاف عكما جاء فى الشرح الكبيسر عند 
ذكو خكم بيع الأرض الخراجية :" واذا بيعت هذه الأرض قحكلم 
بصحة البيع حاكم صح لأنه مختلف فيه قصشح بحكم الحاكم 
كساكر المختلقات . 
وأن باع الامام شيئا لمسلحة رآها ,مثل أن يكون فى الأرض ما يحتاج 
الى عمارته ولا يعمرها الا من يشتريهسا صح أيضا ,لأنه قعل 





() الفتاوى ؛ 54 / مممءومه . وانظر : إعرءع.د, ج. امن 


(0 


الفتاوى أيضا 
زاد المعاد : رم ١‏ 


0ه 


الامام كحككم الحاكم ")١(‏ 


ج ) أنه لو سلمنا جدلا بأن هذا البيع قى أصله باطسل ,حتى وان أقره 
حاكم مسلم عفانه لا يصح القول بصحة استرداد الأراضى من أيدى 
أصحابها فى الوقت الحاضر وذلك لأن ضرر الاس ترد اد أشد من ضرر 
بقاء الأرض فى أيدى أصحاببا »فقد ذكر فى الدلييل أن عمرين عبد 
العزيز_رحمه الله - هم بنزع هذه الأراضى من أصحابها الجدد , الا _ 
أنه مد من الصضعوية اسرد أن هنا عوت تق يك هذا 0 فى المواريث 
وسهور النساء ونحو ذلك عفاذ! لم يستطع عمر بن عبد العزيز أن يسسترد 
الأراذ الما بن فده » وهى جز 5 ولم يمض على بيعها 
سوى وقت قصسير ( لقد تولى الخلافة فى أوا+ خر القرن الأول البجرى 
ولا يتجاوز الفرق بين ولايته وولاية عبد الملك بن مروان الثلاشين عاما ) 
فكيف يصح أن يقال بصحة استرد اد ها فى الوقت الحاضر ؛ وبعد أن مضى 
على بعض هذه البيوع ألف عام وثلنثمائة مام ؟ . . وكذلك يقال عن 
الخليفة المنصور ,ققد حاول هوالاخر استردادها قلم يستطسع 
وقد تولى الخلافة فىأواسط القرن الثانى البجرى . 

فاذا أجازهؤلاء الأعمة هذه البيوع »لصعوبة استرداد ها وهم 
الأحرص منأ على مصلحة الشرع والأقدر منا على استرداد البيوع الحاصلة 
فى وقتهم - كان الأولى بحكام الوقت الحاضر أجازة هذه البيوع أرفا 
لتضاعف السبب الماتع واستحالة الاسترداد 


هذا على فرض القدرة على تمييز الأرض الخراجية من غيرها فى الوقت 
الحاضو عفهو سبب أتى متأخرا .ولم يكن موجود! زمن عمر بن عبد العزيز 
حيث اقتصرت صعوبة الاسترد اد فى وقته على تقسم هذه الأرض قئ 
المواريث والديون والمعفلات ونحو ذلك , ثم جد بعد ذلك 








)١(‏ شمس ألد ين بن قدامة »الشرح الكبير : 4/6 ١‏ ءوانظر : ابن رجب 
الاستخراج لأحكا مالخراج : هم . 
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آخر هو اختلاط الأرض الخراجية بغيرها من أراضى الصلح والأراضى 
المكياة :دوالك 
وقد أشار الى ذلك أعمة ة الققهاء كالامام النووى ,والسبكى .وابن حجر 
المكى «فقد ذكروا أن كل من وجدت فى 0 
تملكه لها وضع يده عليها ولا يصمح لأحد أخذها منه بحجة 
أنها كانت أرضا خراجية «وقد نقل ذلك عنهم اين عابدين نه 
شرحه لقول صاحب المتسن بأن أرض مصو ليست مملوكة للزراع وانما 
صارت لبيت المال ,ولموت المالكين لها شيئا فشيكا . 
قال : " فاذا كانت ممطوكة لأهلهسا فمن أين قال "أنه ضارت بيسنت 
المال باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا وارث ؟.. فان هذا 
الاحتمال لا ينفى الملك الذى كان ثابتا , وقد سمعت التصسريح 
فى المتن تبعا للهداية , بان أرض سواد العراق مملوكة لأهلبا 
ويجوز بيعهسم لها ,وتصرفهم فيها وكذ لك أرض مصر والشسام 
كما سمعته ا ا ل ا 
وقف على السلمين »فقد قال الامام السسبكى : أن الواقعفى هذه 
البلاد الشامية والمصرية ا يل قلا شك أنها لهسم 
اما وقفا .وه والأظهومن جهة عمر-رضى الله عنه ‏ ءواما ملكا 
ان لم يعسوف من انتقل منه الى بيت اللال » فأن من بيده شىء 
ا 0 يبقى فى يده ولا يكلف بينه /. 
شم قال : ومن وجدنا فى يده أو ملكه مكانا منها فيحتمل أنه أحيا 
أوافضصل الية يصولا سميحا ..٠‏ قال ابن عابدين : قال المحقلق 
أبن حجر المكسى فى فتاواه الفقمهية بعد نقله كلام السبكى: فهيذا 
صريح فى أنا نحكم لذ وى الأملاك والأوقاف يبقاء أيد يهم على ماهى عليه 
ولا يضرنا كون أصل الأرض ملكا لبيت المال ,أووقفا على المسلمين 
لأن كل أرض نظرنا اليها بخصوصها لم يتحقق فيها أنها من ذلك الوقف 
ولا الملك ,لاحتمال أنها كانت مواتا 0 على فرض تحقق أنها من 








ال ا 


بيت المال عفان استمرار اليد عليها والتصرف فيها تصرف الملاك فى 
أملاكهم أو النظار فيما تحت أيد يهم الأ زمان المتطاولة »قرائن ظاهرة 
أو قطيعية على اليد المفيدة لعدم التعرض لمن هى تحت يده وصدم 


أنتزاعها منه . 
قال السبكى : ولو جوزتا الحكم برفع الموجود المحقق ,أى وهواليد _, 
بغير بينة بل بمجر أصل مستصحب ءلزم تسليط الظلمة على مافى أيدى 





ألناس ءثم قال ابن حجر بعد كلام طويل : اذا تقرر ذلك بأن لك 

واتضح اتضاحا لا يبقى معه ريبة أن الأراضى التى فى أيدى النساس 
ببمصو والشام والمجهول انتقالها اليهم تقر فى أيدى أربابببا 

ولا يتعرض لهسم فيها بشىء أصلا لأن الائمة اذا قالوا فى الكنائفس 
المبنيئة للكفر انها تبقى ولا يتعرض لبها عملا بذلك الاحتمال الضعيف 

أى كونها كانت فى برية فاتصلت بها عمارة المصسر عفأولى أن يقولوا 
ببقساء تلك الأراضى بيد من هى تحت أيد يهم ,باحتمال أنها كانت مواتا 
فأحييت أو أنهما انتقلت اليهم يوجه صحيح ,وقد أطال -رحمه الله 
تعالى - فى ذلك اطالة حسسنة عردا على من أراد انتزاع أوقاف مصر 
وأقليمها »واد خالها فى بيت المال بناء على أنها فتحت عنوة وصارت - 

لبيت المال فلا يصح وقفها . 

قال : وسبقه الى ذلك الملك الظاهر بيبرس عفانه أراد مطالبة ذوى 
العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك والا انتزفها من أيديهم متعللا 
بما تعلل به ذلك الظالم عفقام عليه شيخ الاسلام الامام التووى -رحمه 
الله تعالى ‏ وأعلمه بأن ذلك غاية الجهل والعناد .وأنه لا يحل عند 
أحصد من علما* السلمين بل من فى يده شى* فهو ملكه ولا يحل لأحد 
الاعتراض عليه ولا يكلف اثباته ببينة .ولا زال الامام النووى _-رحمه الله 
تعالى ‏ يشنع على السلطان ويعظه الى أن كف عن ذلك ,فهذا الحير 
الذى اتفقت علماء المذا هب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله نقل 

أجماع العلماء على عدم المطالبة بستند عملا باليد الظاهر فيبا أنبا 
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وليس بعد نصوص الفقهاء هذه زيادة لمستزيد 
فقد بيت أن دعوى الاسترداد هذه ليست حديثة 0 انكار هذه 


الدعوى وابطالها هومذهب أنمة الفقهاء قديما . 


(>) ومن الأدلة على جواز تحديد الملكية , ماذكره الد كتور السباعى مسن 


أن تحديد الملكية يدخل تحت مبدأ سد الرززاعع (59) . «كأنه يشير 
الى أن زيادة الملكيسة عن حد معين رزيعة الى الفساد قتمنع لذلك 
. . ويمكن الاجابة عن هذا الاستدلال بأن يقال هذا هو مويضع 
الخلاف .وتحسن لا نسلم بأن اعطباء الفرد حق التوسع فى التملك 
وزيعة الى الغساد يل يمكن أن ينعكس هذا الاستدلال .ويقال 
ان السماح للأقراد بالتوسسع فى التسملك ززيعسة الى الصلاح فيباح 
لذلك .وذلك أن السماح للأقراد المجدين يجنى ثمار تعيهم وجد هم 
كاملة من غير تحجير أو اغتصصساب ,سيكون حافزا لهم ولفيرهصم 
لمواصلة العمل وعمارة الأرض »وبالتالى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة 
عا 


(ه) ومن أدلتهم على جواز تحديد الملكية قولهم أن المصلحة تقتضى 


تحديد الملكية , وهذا! الد ليل لا يسلم لهم يه أيضا , ويصح 
أن يقال فيه ماقيل فى د ليل العصلحة فى اباحة التأميم ,وأ تحديد 
الملكية ليس مصلحة شرعية معتبرة » لمناقضته لمقاصد الشرع ومخالفته 
لأصوله ©), 





() حاشية ابن عابدين : ؟/م ١216 ١‏ . 
0) اشتراكية الاسلام : ١.‏ 
©) السباعى »اشتراكية الاسلام ١-7:‏ على الخفيف ,بحث الملكية الفردية 
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وتحد يد ها فى الاسلام مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام : /1١‏ 
4961 . د . محمد عيد الجواد »طكية الأراضى فى الاسلام : .غم 
ومابعد ها . الشيخ محمد الغزالى »الاسلام والأوضاع الاقتصادية : © 
أنظر ماتقدم ذكره عن د ليل المصلحة فى اباحة التأميم ص وج. وسيأتى 
ذكر الأد لة الدالة على مناقضة التحديد لأصول الشرءوأد لته , عند ذكر 
أدلة النائنعين 5 
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(1) واستدلوا أيض!ا بأن الحاكم يجوز له أن يحدد ربح المحتكر عند ما 
يتحكم فى الأسعار »ويلحق الضرر بالمجتمع عقالوا : " وتحديد ملك 
الانسان للمال ,كتحديد ربحه للمال عفاذا جازهذا جازذاك " (0), 


قدا أحيجاعة هذا الاستدلال ,بأن تحديد ربح المحتكر أو بمعنى 

صح النهى عن الاحتكار وأجبار المحتكر على 0 يبيع الناس590) , 

هذا كله ليسكتحديد التملك فى الحكم . فان الشرع أتى بالنبسى عن 

الاحتكار وتأثيم قاعله »ولم يأت با لنهى عن تملك النقوذ أوالعسروض 
الا دارا يعينا متهديا: + 57 


(0) وأخيرا فقد استد لوا بأن زيادة التملك عن حد .معين أمر مباح فى الشرع 
واذا منع ولى الأأمر هذه الزيادة كانت طاعته واجبة , لأن من حق وللى 
الأمسر أن يقيد المباح ,فيأمر به أو ينهى عنه . 
قال الدكتور السباعى :" ويؤيده أن ملك الاتسان لقدر معين ملسن 
الأرمياح. ,قاذ ا رأى الامام أنه لا يصح تملك أكثر من ذلك ,كان مسن 
الواجب طاعته , لأن ذلك حق من حقوقه فى السياسة الشرعية 
وقد نص فقهاء المالكية على أن للامام أن يمنع أو يحد من زراعة العنب 
فى قرية اعتاد أهلها أن يزرعوا العنب ليتخذ وا منه عصيرا للخمسر 
وذلك من قبيل الاستصلاح , وقد حد عمر من حرية كيار الصحابة 
فى الانتقال من العدينة الى غيرها من الأمصار ,مع أن الانتقال 
حسق طبيعنى للانسان ,نما القرق بين ( الحد ) من حرية الانتقال 
و(الحد ) من الريح 9) و (الحد ) من حرية الزراعة وبين (الحد) 
من التملك ؟ .. 3) 

0 

. 0.07 : د . مصطفى السباعى عاشتراكية الاسلام‎ )١( 

00 الكو مسد متاق 01262 

) محمد الحامد ,نظرات ت فى كتاب اشتراكية الاسلام : 1 

9) يشير الى الحد من 0 المحتكر وتقدم . 

(ه) اشتراكية الاسلام 500 
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وقى هذا يقول الشيخ على الخفيف أيضا :” وقد بينا أن زيسادة 

الملكية فى المباحات قبل الاسلام وبعده , ولم يرد فيها نص يجعل 

الحد منها خلاقا عنه . وفى مشل هذا يرى الفقباء أن لوالى 
الأمر أن ينهى هذه الاباحة بحظر يصدر منه لمصلحة تقتش يس 
فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا ء فان طاعة ولى الأمر واجبة لقسوله 
: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ) (1) ومن نتائج نفاذ أمر هذا عدم ثبوت ملكية الستزيد لما 

ناده عن الحد المرسوم .... وقد اشترط العلماء لذلك أن يكون 
من يصدر منه ذلك من الأمراء والولاة مجتهدا أوقد رجعفيه الى 
زأى مجكبسه » حتى يكون أمره هذا مستند! الى د ليل شرعى . ..أما 
أذا لم يكن مجتهدا ءولم يرجع فى .أمره الى رأى مجتهد فان طاعشته 
حينكسذ تجب باعتبار: أمره أمرا يقوم عليه النظام ؛ وتضطرب بمخالفقه 
الأحوال ويعسرض مخالقة للعقاب" 9) 

وقد ذكر لذلك عدة أمثلة من أعمال الخلفاء الراشدين تدل على صحة 
المنع من المياح وهى : 

أ) أن عمر بن الخطاب _رضى الله عنه ‏ منع الناس من أكل اللحوم يومين 
متتاليين فى الأسبوع “لقلة اللحم فى المدينة .ركان هذا منه فى 
أمسر مياح . 

ب ) كما منععمر رضى الله عنه ‏ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
من التزوج بالكتابيات ,مع اباحة التزوج بهن بنص الكتاب , وذلك خشية 

الاعراض عن الزواج بالمسلمات . 


ج ) حمل عثمان -رضى الله عنه ‏ النا س على قراءة المصحف يحرف 





() النساء : وى. 
00( بحث الملكية الفردية وتحديد ها فى الاسلام ضمن التوجيه التشريعى 
تنى الاسلام : ورمع . 
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واحد علما رأى اختلاف الناس فى قراءته »وقد كان مباحا لهم أ 


ن 
يقرأوه على سيعة أحرف . 


ويمكن أن يقال فى الاجابة عن هذا الدليل أنه لا دلالة 
فيسه على جواز فرض الد ولة حد! أعلى للملكية لا تتجاوزه ,وذ لك لما 
يلت 


)١(‏ أن تحديد الملكية لا يقتصر على كونه نهيا عن أمر مباح فقط ,بل 
يد خل فيه ماليس من قبيل النهى عن المباح »وذ لك نحو نزعالملكية 
الثابتة شرعا قبل صد ور هذ! النهى ٠‏ والتى تزيد عن الحد المقور 
قان نزع الزيادة ليس من قبيل النهى عن المباح »ولكتسه استيلاء علسى 
حتق شرعى » ولا يستقيم تحدديد الملكية مالم يتم هذا النزع ا 
لا يقتصر الأمر على ماهو مملوك قبل صد ور النهسى وتحديد التملسك 
أذ يمكن أن يشمل حالات أخرى كثيرة بعد التحديد ,وذلك نحسو 
الميراث أو الدية مثلا »فاذ! صادرت الد ولة المقدار الزاقد عن الحد 
العقرر للتملك “لم تكن هذه المصادرة من قبيل النهسى عن المباح 
فان الارث أوالدية أو الوصية مثلا حفوق شرعية ثابتة , وليست من قبيل 
المباحات التى يمكن تقييد ها » وبالتالى يتعسذر الاستدلال ببلذا 
الدليل على جوز التحديد للملكية الفردية . 


(؟) اننا لوسلمنا أن تحديد الملكية ماهوالا نهى عن أمر مباح ققط , 
فانه يمكن القول أن تقييسد ولى الأمر للأمر المباح بالأمر يه أو النهسى 
عنه ليس أمرا سلما . فقد تقدم أن الراجح أن ولى الأمر لا يبلك 
الحق فى منع الناس من تصرفاتهم ومعاملاتهم الخاصة .ماداسيوا 
يتصرفون فى حد ود ما أباح الشرع لهم 017 . 





(1) انظر تفصيل هذا القول مع ذكر أد لته فى 
بالمباح أو النهى عنه . ص © 


مبحث حق ولى الأمر »فى الأمر 
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وعليسه فيصح أن يقال هنا . . أنه ليس من حق ولى الأمر أن يمنع 
الناس من زيادة التملك عن حد معين . 


(«) فاذا سلمنا ‏ جدلا ‏ القول بصحة أن يتد خل ولى الأمر فسى 


المباح فيأمر به أو ينهسى عنه »فان هذا لا يصح شرعا ‏ باتقفساق 
العجيزين له الا اذا اقتضته مصلحة شرعية ‏ والمصلحة فى تحديد 
الملكيسة ليست سلمة »بل هى محزالخلاف وموضع النقاش 2 , 
ويمكن أن يقال ان المصلحة فى الاطلاق لا فى التحديد ‏ أماما 
ذكره الشيخ الخفيف من وجوب طاعة الامام حتى وان لم يكن مجتهدا 
ولم يرجع الى رأى مجتهد باعتبار أمره أمرا يقوم عليه النظام  ,‏ - 
وتضطرب بمخالفته الأحوال ؛ ويعرض مخالقه للعقاب .. فهذا 
القول خارج عن محل النقاش , اذ ليس النقاش هنا فى حكم طاعة 
ؤلى الأمو فى أمره ونهيسه خوف الاضطراب والفتننة , وائما النقاش 
فى حكم اقسدام ولى الأمو ابتداء على أمر أو نهى ما .هل يباح 
شرا أولا بباح ؟ . 


(؟) أما بالنسسية للأمثلة التى ذ كروهسا لبيان جواز منع المباح فى الشرع 





قانها هى الأخرى أمثلة تختلف عن حكم تحديد الملكية وبيان ذلك 


0 ) بالنسبة للمنع من زراعة العنب لماه اعتاد أن يتخذ منه خمرا . 
قان هذا الحكم يختلف عن حكم تحديد الملكية عفان ما كان وسيلة 
الى المحم قى العادة يأخذ حكمه ويحرم كما فى المثال السابق , 
فهذا ليسنهيا عن مباح وائما هو نهسى عن محرم .وهو يقلاف 
زيادة التملك عن حد معين ,قانه ليس فى العادة وسيلة الى ماهو 
محسرم شرما ,وبال الى لا يمتنع . ومثله القول لو أن قوما يزرمون 
العنب د ون أن تكون عاد تهم اتخاذه خمرا .وانما يحتمل وقوع مشسل 
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ذلك منهيم » قانه لا يصسح منعهم من زراعته حينكقذ لأجل هذا 
الاحتمال النادر غير المعتاد . 


جام أها منع عمر رضى الله عنه ‏ كبار الصحابة من الانتقال من المدينة 
فقد أجيب عنه بأنه أن ثبت هذا المنع وصح فانه كان لمصلحة راجحة 
وهى الابقاء على وحدة الأمة »لكلا تتفرق شيعا وأحزابا . 
يقت ققد كان هذا لمصلحة الشورى , فقد أبقى عمر أولى العلم 
والفضل ليستشيرهم فى الأمور والحواد ث النازلة ,وهذا بخلاف تحديد 
الكقذة وام فيه صلم راجحة )١(‏ . كما أن ن هذا المنع لم يستمسر 
فقد رأينا الصحابة وفيرهسم يسافرون وينتقلون فى الأمصار .قى زمن 
الخلافة الراشدة وبعسدها من غير نكير . 


ج ) وبالنسبة لمنععمر رضى الله عنه ‏ الناس من أكل اللحم يومين متتالين 
في الأسمين. ا ا اك 
الجوزى عن أبن عمر قال : " كان عمر يأتى مجزرة الزبير بن العسوام 

-رحمه الله بالبقيع ,ولِم يكن بالمدينة مجزرة غيرها 0 

قاذا رأى رجلا اشترى علحما يومين متتالين ضريه بالدرة ,وقال :الا طويت 

بطنك يومين " 9) 

فمما يؤيد الشك فى ثبوت هذا النقل عن عمر -رضى الله عنه ‏ أنه لم 

ينقسل. عنه بسند يعتمد عليه ءثم أن الخبر أثبت أن هذا الحكم كان ة 

المدينة فقط . ولم يرد مايد ل على تعميمه فى كافة الأمصار , وليس قى 

المدينة ما يدل على خصوصها بمثل هذا النهسى عقما الذى جعلبا 
تختص به دون مكة مثلا ؟ .. وأيضا فان عمر -رضى الله عنه لم يوكل 
أمر فبذ! النهى لأحد غيره كما هو ظاهر الخير .وانما كان يأتى بنقسه 
الى المجزرة »ولا يتصور أن عمر -رضى الله عنه -كان يأتى كل يوم حتسى 

ام م ل ل ل 2 1 

(1) محمد الحامد نظرات ت فى كتاب اشتراكية الاسلام : : 

0) مناقب عمر بن الخطاب يوبن . 





):08( 


يستطيع المراقبة ومعرفة المخالقين عفان حاجات الخلافة ومطالبهالا 
تبقى من وقته كفاية لزيارة المجزرة كل يوم والمراقبة التامة . وأيضا 
ليس فى الخبر أنه منع الجزارين أن يبيعوا لأحد يومين متتالين ,ولو 
صح الخبر لكان منع الييع أولى من منع الشراء ومراقبة المشترين ككل 
يوم . بل ليس فى الخبر المنع من الشراء أو مصادرة الكمية المشستراه 
ونحو ذلك ,وانما الذى فى الخبر :" فاذا رأى رجلا اشترى لحما 
يومين متتابعين ضريه بالدرة .." . فلوصح الخبر لكان المنع من الشراء 
أولى من ترك الناس يشترون ثم يضربون ١‏ وأيضا فان المنع من الشراء 
يومين متتالين ليس بذى فاعدة أن لم يصحبه تحديد الكم ‏ وليس فئ الخبر 
تحد يد الكم السموح شرائه »وبالتالى يمكن أن يشترى أحدهم ما يكنى 
ليومه وده ,مما يفسد فاعدة هذا المتع . 
وأيضا فان التحديد ورد فى شأن اللحم فقط ء وليس هناك ما يدل على 
اختصاصه عفان قيل كان هذا فى وقت المجاعة وشد :ة الحاجة . فقد 
كان الأولى أن يعم التحد يد كافة القوت ,كالحبوب مثلا »بل الحبوب 
أولى بالتحديد من اللحم . 

وأخيرا فانه يمكن معارضة هذا المنع بما رواه ابن الجوزى نقسه ,عن 
عتبة بن فرقد السلمى قال :” قد متعلى عمر -رضوان الله عليسه ‏ , وكان 
ينحر جزورا كل يوم ,أطيبها للسلمين وأمهات المؤمنيين ,ويأمر بالعنق 
والعلياء فيأكله هو وأهله .." (21 فكيف يتناقض فعصل عمر مع قوله؟ 


لكن لو سلمنا بصحة هذا النقسل وأنه كان فى وقت شدة الحاجة 
والمجاعة ,كعام الرمادة مثلا »فان الخبر يحمل على أنه كان على سبيل 
الارشاد لما هو الا ولى »من التقليل من استهلاك اللحم نظرا لشددة 
الحاجة اليه وثلة المعروضمنه علا على سبيل النهى العام .بد ليل أن 
الشراء كان يتم كما تقسدم وهذا كله بخلاف تحديد الملكية »فهو حكم عام 
لم تكن هناك حاجة ماسة اليه . 





() متاقبعمر بن الخطاب :8*0 ١ ١‏ 
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3م آم بالتسبة لمنع عمر رضى الله عنه الصحاية من التزوج بالكتابيات 
فيمكن أن يجاب عنو ا تريتن ا 


الأول :_ أن التوسعفى الملكيية يختلف عن التزوج بالكتابيات . فاته وان 
كان الاتفاق حاصل بين أهل العلم على صحة تزوج حراتر أهل الكتاب 
الا أن الأولى كما ذكر الفقهباء هوترك التزوج بهن » وذلك حتى لا يقم 
الاعراض عن المسلمات »أو خشية أن يفتن الزوج أو الأبناء عن دينهم ونحو 
ذلك . () 
بل قد وردت روايات عن ابن عمر -رضى الله عنهما ‏ تفيد أن الزواج 
بالكتابيات ليس مباحا .وانما هو مكروه أو محرم »فقد روى الجصاص بسسنده 
عن نافع عن ابن عمر : " أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب .وكره 
تكاح نسائهم” () . وفى رواية :" أنه كان اذا سثل عن نكاح اليبودية 
والنصرانية قال : ان الله حرم المشركات على المسلمين 7) ,قال . فلا 
أعلم من الشرك شيئا أكير أوقال أعظم ‏ تن أن تقول ريها عيسى , أو 
عبد من عبيد الله " ©؟) ,وهذا كله بخلاف التوسع فى التملك فانه ليس 
خلاف الأولى فى الشرع عيبل هو أمر لا خلاف فى اباحته مطلقا , بل يمكن 
أن يقال انه أقرب الى الندب »من حيث أن المسلم مطالب بالعمل والجد 
والكسسب ومواصاة تنمية ماله , وترك تضييعه أو اهماله وتعطيله . . الخ 





(1) أبن قدامة ,المغنى معالشرح الكبير : بار ..م12.م . 
0) أحكام القرآن : ١/+؟.‏ 
() يشير الى قوله تعالي من سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن . . .. ) الاية . الا أن الفقهاء ذكروا أن هذهالايبة 
مخصصة أو منسوخة بالآية : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم 00000 ) الآية . الماقدة : مى. 
الجصاص أحكام القران 010 

وانظر : القرطبى ,الجامع لأحكام القران : +/م* . 
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الثانى : أن نهى عمر -رضى الله عنه ‏ عن التزوج بالكتابيات لم يكن على 

سبيل الالزام وانما كان من قبيل الارشاد لما هو الاًولى . فقد روى 
أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية بفكتب اليه عمر ." أن خلإ 
سبيلها »فكتب اليه حذيفة : أحرام هى ؟ فكتب اليه عمر: لا ولكن 
أخاف أن تواقعوا المومسات منهن ")١(‏ فذكر عمر أتها ليست بحرام 
وبين علة النهسى التى يمكن التثبت منها وتجنبها . 

وفى المغنى يعد أن ذكر أن الأولى ترك التزوج من الكتابيات قال 
:" لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهسن. 
فطلقوهن الا حذيفة ,فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها 
حرام ؟ قال : هى خمرة .طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ 
قال : هى خمرة . قال: قد علمت أنها خمرة ولكنها لى حلال 
فلما كان بعد طلقها فقيل له خ ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال , 
كرهت أن يرى الناسانى ركبت أمرا لا ينبغى لى "9) فتبيين من 
هذا أن حذيفة لم يطلق حين أمره عمر ( ولى الأمر ) “محتجا فسى 
ذلك بالاباهةالشرعية التى ليس من حق ولى الأمر ابطالها ( ولكتها لى 
حسلال ) ,وممر -رضى الله عنه ‏ لم يجبره على الظلاق حين امتنع , 
بالرغم من اتفاقهم على أن هذه الاباحة خلاف الأولى ,مما يدل على 
أن هذا النهى لم يكن ملزما . وليه ففى شأن تحديد التملك لايكون 
الأمربهلازما »بل عدم لزومه أولى لما تقدم . 


ه ) أما قولهم ان عثمان -رضى الله عنه ‏ حمل النا س على قراءة المصحف 
على حرف واحسد ,بدل سبعة أحرف مباحة . . فانه يجاب عنه بأنعثمان 
-رضى الله عنه ‏ لم ينه عن أمر مباح هنا ءوانما نهى عن الاختسلاف 
الشديد الذى حصل فى قراءة القرآن , وهو مصد ر التشريع الأول وهذا 





() الجصاص أحكام القرآن :رمعم . 
0) أبن قدامة »المغنى :7/0 51.ه. 
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الاختلاف لم يكن مباحا »بل هو أمر محظور فكان لابد من النبى عنه 

والزام الناس بالقراءة الصحيحة #فعن على -رضى الله عنه _قال ب" لا 

تقولوا فى عثمان الا خيرا ,قوالله ما قعل الذى فعل فى المضاحف 

الاعن ملأمنا »قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ فقد بلغفسنى 
أن بعضهم يقول : ان قراءتى خير من قراءتك , وهذا يكاد يكون كفسرا 
قلنا فما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناسعلى مصحف واحد ,قلا 
و فرقة ولا اختلاف عقلنا : نعممارأيت" )١(‏ قبين عدذمسان 
-رضى الله عنه ‏ أن هذا الخلاق قرب من درجة الكقر .مما يوييهب 
متعيجنه .1 واي ] قان عثمان رضى الله عنه ‏ لم ينه الناس عسسن 
القراءات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .وانما نهاهم عن 
الاختلاف المويصل الى الكفر ,بد ليل أن هذه القراءات مازالت تروى 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى زمن عثمان ومن بعده .ويقرا ببا 

فى صورة القراءات السبع المشهورة وغيرها »وقد نقل السيوطى عمسن 
الباقلانى قوله :" لم يقصد عثمان قصد أبى يكرقى جمع نفس 
القرآن بين لوحين ءوانما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم والغاء ماليس كذ لك , وأخذهم بمصحف لا 
تقديم فيه ولا تأخير ءولا تأيل أثبت مع تنزيل “ولا متسوخ تلا وتتسه 
كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه ,خشية د خول الفساد والشبهة 
على من يأتى بعد * 9) 





(1) السيوطى .الاتقان فى علوم القران :5/ .7117 .١7+1‏ وقال : أخرجه 





أبن أبى دأود بسند صحيح ‏ . 


0( المصدر تفسه : 7/1 . 
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ثانيا : أدلة القائلين بعدم جواز تحديد الملكية :- 


أورد هؤلاء عدة أدلة لبيان عدم جواز تحد يد الملكية منها:. 


)١(‏ أن تحديد الملكية مخالف للأحكام الشرعية .وذ لك أن التحديد يشتمل 


على شقين : الأول منع الفرد من التملك الا بقدر معين ,وهذا تحجير 
ما أنزل الله به من سلطان ,بل قد أنكر القرآن على المشركين ماهو أخف 
منه ,قال تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها الا من نشاء 
بزعمهم , وأنعام حركت ظهورها :وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء 
غليعلة. :ا مخ (0) الاية . والشق الثانى هو مصادرة المال الزائكد 
عن المقدار المحدد للتملك ٠‏ وهذا غصب يحرمه القرآن وينهى عنه .قال 
عالق ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . ) 9) , 


الأيطة: 


(؟) أن تحديد الملكية مناقض للايات المحكئة التى أثبتنت أن الله يرق من 


يشاء بغير تحديد المقدار »قال تعالى : ( والله يرزق من يشاء بغير 
حساب ) 7) «قوله تعالى : ( ليجزيريالله أحسن ماعملوا ويزيد هم 
من فضله .والله يرزق من يشاء بغير حساب ) 9) . 


(«) أن تحديد الملكية مخالف لحكم التفضيل فى الرزق »الذى سنه الله 


بين عباده .قال تعالى : ( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق . . )(5) 





(0 
00 


0 
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الأنعام فلفال. 

النساء : .١9‏ وقد أورد هذا الد ليل الشيخ عبد الله كنون فى بحث 
الملكية الفردية فى الاسلام »مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام 
اده 

البقرة : 8إام. 

النور: 19. وأورد هذا الد ليل . عبد العزيز البدرى فى حكم الاسلام 
فى الاشتراكية :م *«. 

التحل : إبنو. 
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الاية ءوقال تعالى :( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض . . ) )١(‏ 
اللة. 


(») كما أن تحديد الملكية مخالف للحكمة التى من أجلها جعل الله 
التفاوت فى الرق ٠وفضل‏ بعض التاسعلى بعض والتى منها امتحانهيم 
فيما آتاهم , لينظر أيشكرون أم يكفرون قال تعالى : ( هوالذى 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض د رجات ليبلوكم فيما آتاكم) (1) 


(ه) وقد نهى الله سبحانه وتعألى عباده عن معارضتة سبحانه فى حكم 
التفضيل فى الرزق وحكمته ,بل نهى عما هو أدنى من ذلك وهوتمنى 
زوال هذا الفضل قال تعالى : ( ولا تتمنوا ما فضلالله به بعضكم 
على بعض »للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصيب مما اكتسبن , واسألوا 
الله من فضله أن الله كان بكل شىء عليما ) () فأرشد هم سبحانه 
الى الطريق الصحيح وهو سؤال الله من فضله »مع سلوك أسباب السوزق 
من العمل والجهد والسعى فى طلب الكسب ء وليس تمنى مافى يد 
الآخرين . (؟) 

(1) وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على عباده التد خل فى تقسيم الرق فى 
الحياة الدنيا ءلما فى ذلك من اعتراض على حكمته ,قال تعالى © , 
( أهم يقسمون رحمة ريك ؟) قهذا اتكار على العباد أن يكون أمسر 
التقسيم اليهم »سواء أكانوا حكومات أم أفراد ا ٠.‏ ( تحن قسمنا ييتنهيم 





() الاسراء : ١م‏ وأورد هذا الد ليل عبد العزيز البدرى ,حكم الاسلام فى 
الاشتراكية وسمياءع*؟. 

م) الانعام ١:‏ 

م النساء : م.م . 

9) انظر : الشيخ حستين مخلوف عفتوى شرعية حورا لملكية الفردية فى الاسلام 
مطيوع ضمن مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورةعدد شوال سنةع ومو 
ص لا5. 

(ه) الزخرف : 5م. 
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معيشتهم فى الحياة الدنيا ) فجعل أمر تقسيم الرزق فى الحياة الد نيا 
اليه سبحانه وحده ءد ون من عداه ( ورقعنا يعضهم قوق بعض د رجات) 
فكان من شأن قسمته سبحانه أن جعل التفاوت فى الرزق أحد أركانهبا 
( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) فهذه احدى حكم التفاوت العظيمة 
فان الانسان لا يستطيع أن يقضى جميع حاجاته بنفسه .كما أن الحياة 
لا يمكن أن تستمر والأرض لا يمكن أن تعمر »مالم يتم هذا التعاون 
وتسخير كل فرد لخد مة الآخرين » ( ورحمة ربك خير مما يجمعون ) فليس 
التفاوت فى الرنق د ليلا على التفاوت عند الله ءوانما على كل انسان أن 
يجتهد ليكسب ثواب الله ورحمته وجنته . 


(7) ويمكن أن يقال ان تحديد الملكية لا يصح لأنه لابسذ :وأن يتعارض مع 
أحكام الشرع الثابتة »وذلك فى نحو الميراث مثلا »فاذ! حددت الملكية 
الزراعية بمائة قدان مثلا للفرد الواحد ,ثم توفى شخص وترك مائة فدان 
ووارثا واحد! ركان الوارث يملك الحد الأعلى أو نحو ذلك ١فان‏ الشرع 
يقضى بانتقال الملك الى الوارث ,فاذا تم النقل خرق النظام , وان منع 
الوارث من نصيبه نقضت أحكام الشرع »فكان لا بد من القول بفساد هذا 
النظام . ويمكن أن يقال نحو هذا فى الدية الشرعية مثلا ,أو الوسايا 
أو الوقف أو البيوع الشرعية ونحو ذلك . 

(م) وأخيرا فانه الى جاتب مخالقة حكم التحديد للأحكام الشرعية »فهو أيضا 
مناقض للغطرة البشرية من حيث أنه يحد من نشاط الفرد ويعطل جهوده 
ويقتل مواهبه وطموحاته ,مما يقؤدى الى خفض جهده وانتاجه , وتوقتقه 
عند حد معين لا يتجاوزه ,اذا علم أن مضاعفة نشاطه وانتاجه لن تضيف 
اليه فاكسدة شخصية .وبالتالى تعود الخسارة الحقيقية على المجتمعأسره 
بسبب تعطيل هذا النظام لكفاءة المجدين النشطين . )١(‏ 


() عبد العزيز البدرى ,حك الاسلام فى الاشتراكية : +7 . 








(؟09) 





أنه مما هو معلوم أن تحديد ألمليك بحد معين حكم جد على البحث 
الشرعى »ولم يكن معهود! فيما سبق »وبالتالى فان المجيزين لهذا الحكم 
لاد وآن يستد لوا على هذه الاجازة بأد لة ثابتة من الشرع الا أنالذى 
تبين من خلال مناقشة الأدلة التى أورد وها ,أن هذه الأدلة لا ترقى 
لدرجة اثبات هذا الحكم ,أما أدلة المانعين تيكفنى: أنيا تميق مستت 
الفكر الاسلامى والتطبيق العملى لشريعة الاسلام منذ ابتداء نسزول 
الوحى حتى وقتنا الحاضو . 

ومن شم فان الأولى أن يقال ان الراجح هو القول يعدم جواز تحديد 
الملكية ءلما أن فكرة التحديد هذه لم ينزل بها القرآن .ولا أتت ببا 

سسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .ولا عمل بهاء الخلفاء الراشد ون , ولا 

من أتى بعد هم من ولاة المسلمين ‏ ولم تكن موضع اجتهاد المجتهدين فى 
عصور الاسلام المختلفة . وانما أصبحت موضع اجتهاد فى الوقت الحاضر 
بعد أن نادت بها المذاهب الجماعية خارج بلادٍ المسلمين .قم نقلبا 
عنهم المسلمون ,د ون النظر لمخالفتها لمبادىء الاسلام وأصوله ,ود ون أن 
تكون هناك حاجة حقيقية اليها فى بلاد المسلمين . 

وقد ظهرعند بيان حقيقة نظام التحديد ارتباطه بنظام التأسيم 
وأنه لا يمكن تطبيقه مالم يصحبه التأميم »وقد سبق بيان فساد نظام التأميم 
ومخالفته لأحكام الشرع »وبا لتالى فتان نظام التحديد يبطل هوالآخر . 


والحقيقة أن السلمين ليسوا بحاجة الى استيراد مبادى؟ ونظم اصلاح 
من الشرق أو الغرب »وانما هم بحاجة الى تطبيق كامل لشريعة الاسسلام 
فى كافة جوانب الحياة »والى التزام وتمسك كامل بأحكامها من كافئة 
السلمين «فاذا ماتم ذلك وجد المسلمون أنفسهم فى مجتمع لايحتاج الى 
كل هذه المبادىء والنظم الغريبة على شريعتهم . 
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وتطبيسق الشريعة الاسلامية يعنى فى مجال الملكية الفردية عدة 
أمور »لو تمت لزالت كل الأسباب الداعية الى تحديد الملكية أو تحيها 

من الشراعع الغريية »فمن هذه الأمور  :‏ 
)١(‏ تطبيق نظام الزكاة الشرعى »والذى يعنى اقتطاع نسبة من أ 


مسوال 
الأغنياء قد ت 


الى حد ود 4١.‏ من بعض أنواع الدخل لصالح 
الفقراء , وكذ لك تطبيق نظام النققات الواجبة عدا الزكاة كنفقات الأقارب 
المحتاجين وتحو ذلك ,وكذا الحث على الصد قات الستحبة التى دعا 
اليها الاسلام .مما سيؤدى الى القضاء على أغلب مشاكل الفقر فى 
البلدان الاسلامية أو التخفيف من وطأتها »وهو السبب الذى يتذ رع .به 
المجيزون لأنظمة التحديد أو التأميم ونحوها . 

(؟1) تطبيق نظام الاسلام فى مجال المعاملات وطرق الكسب, ومتع الطصوق 
المحرمة كالريسا أو الرشوة أو الغش أو الاحتكار ونحو ذلك من أنواع الظلم 
فى المعملات مما سيؤدى الى منع قيام الملكيات الظالمة ؛ ومنع 
فى الملكيات بالطرق غير الشرعية . 


التمسع 


() تطبيق نظام الارث الشرعى »والذى يعنى تقسيم الملكية بين الورشئة 
بحسب الأنصبة ا لشرعية »مما يساعد كثيرأ على تفتيت الثروة المنحصرة 
فى شخص وأحصمد بين عدد كبير من الورثشة . 
(4) بأخيرا فان التشريع الاسلامى يحرص على ترك الأقراد أحرارا فى تصرفاتهم 
الشرعية فتمنع كل القيود غير الشرعية »حتى يتمكن كل فرد من العسل 
والاجتهاد وزيادة كسيه بحسب نشاطه وجده ,د ون تحجير أو تسلط 
واغتصاب لثمرة جهده من الآخرين »مما سيؤدى فى النهاية - وقنى 
ظل النظام الاسلامى ‏ الى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع معا . وسوف 
تترك الفرص كاملة لكل أ فراد المجتمع الراغبين فى مواصلة الجهد والنشضاطظط 
وسوف يتمكن كل فرد من التطك بحسب قد رته ونشاطه » فليس التملك مقصورا 
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على فقة معينة ,ولا الققركذلك . 


فاذ! ماتم تطبيق الشريعسة الاسلامية فى المجالات المختلقة »وتسم 
الأخذ 00 ونحوها فى مجال الملكية الفردية فانه لا بد وأن 
يحيا المسلمون فى أمن واستقرار ».بحسب وعد الله لهم عقال تعالى 
3 ا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ؛وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لببلم 
وليبد لنهسم من يعد خوفهم أمنا »يعبد وتنى لا يشركون بى شيكا , ومن 
كفسر بعد ذلك تأولقسك هم الفاسقون ) .)١‏ ولن يكون السلمون 
بعد هذا بحاجة الى الأخذ بأى ميدأ غير شرعى »لتحقيق مسلحمة 
غفل عنها التشريع الاسلامى . 


الا أن تطبيق الشريعة الاسلامية لا يعنى القضاء نهائيا على 
الفقر فى المجتمعالاسلامى ولا يعنى كذ لك القضاء على التفاوت فى 
الدخول أ والمنع من التوسع فى التملك والقضاء على الملكيات الكبيرة 
اذا نشأت عن طريق شرعى . بل أن التشريع الاسلامى لا يمنع من وجود 
فقراء وأغنياء ووجود ملكيات واسعة د أخبل المجتمع الاسلامى , ويمكسن 
اثبات هذه الفكرة بعدة أدلة شرعية منها .- 


(1) الآيات المتقدمة الدالة على أن ألله يرزق من يشاء بغير حساب , وأن 
الله فضل بعض الناس على بعض فى الرزق , ونحوها من الآيات الدالة 
على أن الله اختار لعباده التفاوت والتفضيل فى الرزق وأنه لم يخقر 
لهسم المساواة لمصلحة رأها سيحائه وتعالى . 


(1) وقد وردت عدة أحاد يث تفيد أن التوسع فى التملك ليس مناقضا لمبادىء 
الشرع ولا مخالفا لنصوصه عففى الصحيح عن أم سليم -رضى الله عنها ‏ 





)١(‏ التور : ده 
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أنها قالت :" يارسول الله عأنس خاد مك ,أدع الله له “قال : اللهم 
أكثر ماله وولده »وبارك له فيما أعطيته " (1) وفى رواية أخرى عن أنس , 
" فما ترك خير آخرة ولا دنيا الا دعا لى به : اللهم أرزقه مالا وولدآا 
وبارك له » فانى لمن أكثر الأتصار مالا كنم 2" الحديفة: 0 وفسى 
الصميح أيضا عته صلى الله عليه وسلم د ألا فى النتهين 
رجل آتلهالله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ,ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقذ بها ويعلميا 02-5 قصحصح 2 يتمنى الفرد أن يكلون 
له مثل مالغيسوه ,من أجل أن ينفقه فى وجوه الحق ,من غير أن يتمنى 
زوال هذه النعمة عن الغير . 


() وقد تملك عدد كبير من الصحابة وكثرت أموالهم . ولم يعتبروا ذلك حرجا 
يتهى عنه الشرع , فكان أبو بكر -رضى الله عنه - موسعا له فى رزقه , 
وكذ لك كان عثمان بن عفان رضى الله عنه حتى أنه جهز جيش العسرة 
ومن أثرياء الصحابة طلحة بن عيد الله ,وعيد الرحمن بن عوف والزبيسو 
ابن العوام ‏ رضى الله عنهم ‏ قال ابن سعد عنقروة عبد الرحمن 
أبن عوف :" ترك ألف بعير , وثلاشة آلاف شاة بالبقيسع وماعة فرس ترعى 
بالبقيع . . . وترك ذهبسا قطع بالفؤوس »حتى مجلت أيدى الرجال 
( ظهر فيها مايشبه اليشر ) وترك أريع نسوة ,فأخرجت امرأة من ثمنها 
بثما نين ألفا ..٠‏ وفى رواية : أضاب تماضر بنت الأصبغ ريع الثشمن 
فأخرجت بماعة ألف , وهى أحدى الأريع ” 9) وفى الصحيح أن الزبير 
ابن العوام أوصى يثلث ماله وقضاء الد ين الذى عليه ثم قسمت التركة 
بين الورشة :" وكان للزبير أربع نسوة »ورقع الثلث ( لأنه كان قد أوصى 
به ) قفأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف " ) . وهذا يعنى أن 

ال 1010101111 

() صحيح البخارى مع شرحه قتم البارى :7/11 +92. 

9) المصدر نقسه :6 /م؟. (0) المصدر نقسه :08م . 

©) أبن سعد ءالطبقات الكبرى ؛ مر >ب ١‏ . وانظر :ابن الأثيرءأسد الغابة 
فى معرفة الصحابة : مره ىع ءابن نعيم,حلية الأولياء : / م وومابعدها. 

(ه) صحيح البخارى مع شرحه قتح البارى :+/5+2. 
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التركة كما أشار ابن حجر تزيد عن الخسين مليونا )١(‏ , وهو مبلغ غير 
يسير فى ذ لك الوقت . 


(4) وقد وجد الى جنب هؤلاء الأثرياء كثير من الفقراء فى زمن الرسولصلى 
الله عليه وسلم ومن بعسده » ولم يكن وجود هم داعياللأخذ من أمسوال 
الأغنياء والرد عليهم »بدعوى المساواة والقضاء على الملكيات الواسعة 
فيما عدا الحقوق الشرعية الثابتة ء ويمكن للفقير بعد كذ أن يعمل وينشط 
ويكسب ويستوفى ماقسمه الله له ,قال تعالى : ( ان يكن غنيا أو فقيسرا 
فالله أولى بهما . . .) 9) الآية . وقال تعالى : أن يكونوا فقزاء - 
يغنيهسم ادي 0 2 'لاية . فليست الملكيات الواسعة 
الشرعية سبيا مباشرا فى فقر الفقراء كما أنها ليست مانعا من غناهم 
بعد كذ ,يقول الشيخ حسنين مخلوف :" فليس هناك طبقة تعمول 
بقوتها بين الناس وأسباب الغنى والثراء » وتمنعهم بحولها من التملك 
والشراء ٠‏ وليس هناك احتكار من أحد للثروة بالمعنى المفهوم مسسن 
الاحتكار ءبل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت يتفا وت األناس 
فى القوى والمدارك والعمل والانتاج . فكان منهم طوائف العمال والصناع 
والزراع , وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذكياء والكسالى والمجد ون . 
( والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ) ©) ( يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر)ه) 11 الغاوت كار الابيفية لي الكسيا والضة كما 
قضت هذه السنن بخضيع التعامل بين الناس لقاعدة العرض والطلبٍ 
والحاجسة والاستغناء . . . وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق 
الشراء مما يسوغ حسبان القاد رين عليه محتكرين .مادام مرد الأمرالى 





() قتح اليارى : + رجمم,سسم. 
م التساء : ومم. 

© النور : وم 

0) التجل : وبا 

(ه) الشورى 
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عوامل أخرى ليس منها حجر فريق على حرية قريق . . .* (1) 


وخلاصة القول أن نظام الاسلام الاقتصادى يسمح بالتفاوت فى 

الملكيات والتوسع فيها من طريق شرنى ويد عو الناس الى العسسسل 
والاجتهاد من أجل تنمية أموالهم وتد وتثميره! , ويمنح كل قسرد ثمرة جهده 
ونشاطه ,بعد أداء الحقوق الشرعية فيها .وهذا هو نظام الفطينيرة 
وسنة الله فى الحياة ,وهو العدل الالهى الذى تستمر به الحياة وتصمر 
الأرض »ويالتالى فان نظام تحديد الملكية مناقض لهذا كله عفلا يتبغى 
الأخذ به ولا تصح اباحته فى مجتمع يطبق منهج الاسلام فى الحياة” 
وفى هذا يقول أبو الأعلى المود ودى ‏ رخمه الله تعالى ‏ عند ذكره 
لحد ود القانون الاسلامى :" وآخو شىء ينبغى أن يكون اليصلحون 
المسلمون على ذكو منه .هو أننا مادمنا فى حد ود الاسلام ,لا ييكتنا 
مبداعيا أن نفرض قيود | على الملكيات المباحسة ءلا من جهة الكمية ولا من' 
جهة العدد ولا أن نقيدها بالقيود التى تسلب الحقيق المشرومة 
والتى لا أساس لها ولا سسند ءالا فى أهواء النقوسالجامحة .واننا 
الذى يقيد الاسلام به الانسان ,هوالا يأتى ما يأتى اليه من أمواله 
ألا بالطريق المباح ,ولا يستعمل الا فى الوجه الصحيح ,ولا يذهب 
الا فى الطريق المسموح به .وأن يك دى مافية من حقوق لله ولعباده 
فكما أن ن الاسلام لا يقول لنا بعد ذلك : لا يحل لكم أن يكون عندكم 

من الأموال والساكن والبضاعع التجارية والأد وات الصناعية والماشي 
والسيارات والسفن الخ . . . الا كذا وكذا »كذلك لا يقول نا 
لا يحل لكم أن تملكوا من الأرض الا كذا وكذا ,ثمانلايقول لنا : لايحل 
لكم أن تملكوا من التجارة والصناعة أو حرفة من الحرف الأخرى الا 06 
دبأ نقسكم ؛ وكما أنه لا يقيدنا فى شأن من شكون الدنيا بأنه لا يحل لنا 
أن نحرز حقوق الملكية فى عمل نقوم به بمساعدة غيرنا على طريق 








)١(‏ فتوى شرعية حول الملكية الفرد ية ذ فى الاسلام ءمجلة الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة »شوال سنة 6 موه ص + ؟+. 
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الاستئجار أو الشركة ,كذلك لا يقول لنا : لايحل أن يملك الأرض الا 
عن يزرعها بنفسه »ولا حقيق لمن يزارع فى أرضه غيره على طريق مسن 
الاستعجار أو الشركة »فمثل هذه التشريعات يمكن أن يأتى بها مسن 
يرون أتفسهم أحرارا مستقلين »وأماالذين يتبعون الله ورسوله ويقفسون 
عند أحكامهما فلا يكاد ون يفكرون فيها أيدا " )١(‏ 


تت ا 1 11017 
00( ملكية الأرض قى الاسلام :ه549 و. 
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وفى ختام هذا البحث وبعد أن تم ذكر أدلة هذا الموضيع 
والمناقشات التفصيلية حوله عفان أهم نتائج هذا البحث يمكن تلخيس با 


فى نقطتين رئيسيتين )١(‏ هما :- 
(1) الحرية الاقتصادية أصل فى التشريع الاقتصادى الاسلامي . 


0 تد خل الد ولة استثناء فى التشريع الاقتصادى الاسلامى 5 


ويمكن التد ليل على هاتين النتيجتين وتحد يد المراد منهما مسن 
خلال النظر فى أبواب هذا البحث والمساعل المتعددة التى تمت مناقشتبا 
وذلك على النحو التالى : 


* »ا »ا كا كا ءا كا كا عا ءا عا كا كا عا عا يا لا مايا 





() اشتمل هذا البحث على عدة نتاعج تفصيلية تتعلق بمساكله المتعددة , 
أنظر هذه النتائج عقب كل مبحث . 
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يصح من خلال النظو فى أبواب هذا البحث أن يقال ان الحرينة 
الاقتصادية قاعدة ثابتة فى التشريع الاقتصادى الاسلامى , وأن هذه 


القاعدة هى الأصل الذى جرى ويجرى بموجبه العمل فى النظام الاقتصادى 
الاتسلاي 


وسيتم هنا تلخيص أهم الأدلة التى وردت خلال هذا البحث للدالالة 
على ثبوت هذه القاعدة » مع تحد يد ماهية الحرية الاقتصادية فى الاسمبلام 
وذكر أهم عناصرها وكيفية عملهبا فى ظل النظام الاقتصادى الاسلامى . 


أهم الأدلة على ثبوت هذا الأصل : 
تك لال كك اكات موا ارت ااا كوا 001 0 


(1) ليسهناك من د ليل على أن العمل بالحرية الاقتصادية هوالأصل 
فى التشريع الاقتصادى الاسلامى أقوى من نص القران وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وقد ورد النص فى القرآن الكريم على ركنين رئيسييين مسن 
أركان الحرية الاقتصادية وهمأ : ركن الرضا فى المعاملات والعقود ونحوها 
كما قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباضصل 
الا أن تكون تجارة عن تراضمنكم . . ) (1) .والركن الثانى هوحق الملكية 
الفرد ية وشمولها لكافة الأموال المباحسة من سلع وخد مات وأد وات انقاج 
ونحوها ,واباحة التوسع فيها ؛ ووجوب صيا نتها وحرمة الاعتداء علييبا 
ونحو ذلك مما سيق تفصيله وذكرأدلته . ثم أتت سنة الرسول صلسى 
الله علبه وسلم لتنص على صححة العمل بهذين الركنين مع اضافة ركن ثالث 
فى غاية الأهمية وهو حرية السوق » وصحة قيامه على المنافسة بين الأقراد 
وتحريم التد خلات التى تؤدى الى ابطال المنافسة والتأثير على الحرية 


م لل لل سس بصب بمب 


(0) النساء ا 
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الفردية ,كما فى أحاد يث التسعير ونحوها . وتعتبر هذه الأركسان 
الثلائة هى محور الحرية الاقتصادية كما أتى بها التشريع الاقتصادى 
الاسلامى ؛ وهى تدل على أن العمل بالحرية أصل وما عداه استخناء . 


(؟) وفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعده د ليل لا يقبل الشك أو التأويل عفانه اذا أمكن أن يبيد 
أحد للنصو ص تأويلا أو يصرفها عن ظاهرها لأمر ما “فليس أدل ولا أبلغ 
فى الرد عليه وبيان حقيقة هذه النصوص وكيفية علها من فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشد ين وتطبيقهم لهذه التصسوص. 

..فاذ! تأملت ما كان عليه العمل زمن الرسول صلى. الله عليه وسلم والخلقاء 
الراشد بن من بعده ءلم تجد بدا من التشليم بثبوت هذا الأصسمل 
وأن حرية الأفراد الاقتصادية كانت هى محور تشاطهم وتصرفاتهم المختلفسة 
وقد تبين لك هذا فيما تقدم . 


() وفى مسألة تقيبد ولى الأمر للمباح ترجح هناك القول بأن الأولى هو 

عدم صحة اقدام ولى الأمر ابتداءا على تقييد المباح المطلق الاباحة 
لما ذكر هناك من أد لة ومناقشات . فاذا نظرت فى مساعل الحرية 
الاقتصادية ومظاهرها الرئيسية وجدت أنها تندرج غالبا تحت ه ذا 
الباب فحرية العمل والانتاج والتملك والاستهلاك والاستثمار ونحوها هى 
فى التشريع الاسلامى تقع فى دائرة المباح من حيث الأصل ءولا يمتنع منها 
الا.ما نص الشرع غلى منعه وهى أمور محددة ومضيوطة “عليه قان هذه 
الأمور تخرج من سلطة الد ولة فى تقييد ها ومنعها من حيث الأصل ,ويبقى 
العمل بالحرية الاقتصادية اذا هو الأصل المعمول به فى التشلن ريسع 
الاقتصادى الاسلامى . 


(4) وفى مسألة الحجر فى الشرع تتضح الد لالة على ثبوت أصل الحرية 
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الاقتصادية عسواء قيل انهلا حجر على كل تصرف مباح ‏ وهذه 
حرية واسعة أم قيل انه لا حجر على كل تصرف رشيد لا سرف 
فيسه ولا تبذير عفان أغلب تصرفات الأفراد هى من باب الرشد 
فهذه دلالة على أن الأسل هوالحرية . وهتاك دلالة بتري 
تؤخذ من أقوال فقهاء الحنفية .حيث أشاروا الى أن اعضشاء 
الفغرد حرية التصرف فى ماله نعمة أصلية فى الشرع .كما أن اهسدار 
هذه الحرية اهدار لانسانية الفرد والحاق له بالبهاعم ونحوها .وهذا 
يدل على أن الحرية الاقتصادية هى الأصل فى الشرع الذى يلزنم 
العمل به والسسير بموجبه 3 


(ه) وقد تقدم ذكر مناقشة الفقهاء لمسألة تدخل ولى الأمر فى السوق 
وممارسته للتجارة والانتاج ونحو ذلك وكيف أن الفقهاء اثبتوا أن الفكو 
الاسلامى يأبى هذه الطريقة بيقة وينكرها ,وهذا د ليل على أن المشروع 
الغردى هو الأصل المعمول به فى الاقتصاد الاسلامى .وبعبارة 
أخرى فى هذا دلالة على أن الحرية الاقتصادية هى الأصل 
المعمول به . 


(1) كما تقرر فى أثتاء هذا البحث أيضا بأن التشريع الاسلامى أتسى 
موافقا للفطرة الانسانية:متمشيا بموجبها .واذا نظرت فى سائئياسل 
الحرية الاقتصادية وجدت أن العمل بهذه المساكل هوعمل يموجب 
القطرة الانسانية التى قطر الله الناسعليها ,قاذ! قام الفردبالسعسى 
لتفسه باختياره وكسب رزقه الذى قسمه الله له , وتملك بحسب ع,له 
وقد رته وموا هبه وتصرف باختياره فى ملكه أو أورثه أقرباءه.من بعد هءقانه 
بعمله هذا كله لم يكن قد تجاوز حد ود الفطرة ,بل يكون قد عمل 
بموجيهأ وبموجب ما غرزه الله فى نفسه من حب الكسب والعمل والتملك 
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والاستكثار بالمملوك والتصرف فيه باختياره ونحو ذلك  )1١(‏ وهذه هسى 
قاعدة الحرية الاقتصادية .وكمنا يقول الشيخ المود ودى ليس فى هذا 
كله ذ تب أو عار على الانسانية يلزمها التوبة متيسة والعيل على معسوه 
واستتصاله . 9) 


(+7) وقد تقدم فى النقل عن الشاطبى أن المقاصد الشرعية قسمان :أصلية 
وتابعية . فالمقاصد الأصلية هى التى تتعلق بأمور العبادات ونحوها 
من الواجبات والمحظورات الشرعية »فبذه الأمور ليس للعبد فيها حرية 
ولا اختيار وهى فى أغلبها لا تتعلق بالنشاط الاقتصادى والحرينة 
الاقتصادية . أما المقاصد التابعية فهى التى تتعلق غاليا بأمور 
معاش الفرد وسعيه لتحقيق مطالبه الفطرية . وهذه هى التى من حسق 
العبد ولدفيباحرية واختيار من حيث الأصل واذ! نظرت فى ساكل لحرية 
الاقتصادية وجد تها|غالبا تحت هذا الأصل »فهى من قبيل المقاصد 





() زعم الشيوعيون ونحوهم من أصحاب المذاهب الجماعية أن حب التملك ونحوه 
ليسغريزة فطرية .بل هو غريزة حضارية مكتسبة »كما أثبتته التجسارب 
واليحوث بزعتههسم »وقد أيد هم فى ذ لك بعض علماء النفس والاجمساع 
ممن يعتقد معتقد هم ويتحو نحوهم . أنظر العف عزت جامع 
أصول علم النفس : 0 ومابعد ها ءوانظر مناقشة هذا الرأى ود حضه 
لدى الشيخ محمد قطب ,شيهات حول الاسلام: يم وما بعدها. 
وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : ( زين للناس حي الشبوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والغيل 
السومة والأنعام والحرث ...) آل عمران : ١6‏ . والفزين هواللسه 
سبحانه وتعالى .كما قى قوله : ( انا جعلنا ما على الأرض زينة لها . . . ) 
الكبمفج ؟ . وقوله : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لغعباده 
والطيبات من الرق ) الأعراف : +« . وهذا مروى عن عمر بن الخطاب- 
رضى الله عنه ‏ : انظر : الالوسى روح المعانى : #/9هو. 

0( أسيخض[الإفتسناد و م 
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الشرعية التابعية »والتى قد طلبت من العبد طلبا عاما على سبيل الندب 
أو الاباحة »وأوكل الفرد فيها لغريزته وفطرته التى فطر عليها . وعليه 
فانه يصح أن يقال أن العمل بالحرية الاقتصادية من حي ثٍالأصل هو 
الذى يتفق مع المقاصد الشرعية التى أتى بها التشريع الاسلامى . 


اذا تبين مما تقدم أن الحرية الاقتصادية أصل فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى فلابسد من بيان حقيقة هذه الحرية وضبطها وتحديد ماهيتبا 
فى الشسرع »وذلك أن الحرية فى الشسرع لا يمكن أن يراد بها الحرية المطلقة 
دون ضابط »كما أنه لا يراد يها الوقوف أما)سلطة الشرع وتكاليفه المقدورة بل 
أن الفرد فى الاسلام أمام الشرع والتكاليف لا خيرة له ولا حرية كما تقدم 
وائما المقصسود بالحرية الاقتصادية فى الاسلام معنى محد ود ومضبوط وهى 
حق ممنوح للفرد شرعا فى مقابلة السلطة . حيث يباح لنه حينكذ التصرف 
فى حد ود هذا الحق باختياره , وتمتنع السلطة حيئقذ - ويموجب أوامسر 
الشرع ‏ عن التأثير على هذه الحرية أو سلبها من الفرد . 
وك تعريف الحرية الاقتصادية فى الاسلام بأنها :" قدرة الفسرد 
على التصرف فى الشكون الاقتصادية وفى حد ود الحكم الشرعى ,يمحض اختياره 
د ون ججسر أو جبسر " 9 
وعلى ضو' هذا التعريف يمكن ملاحظة الأمرين التاليين :- 
ري أن الحرية الاقتصاد ية فى الشرع ليست حرية مطلقة ,وائما هى محد ودة 
وموصوفة #رهى تعنى العمل فى حد ود الحكم الشرعى . ولذا قانه 
يصح أن يقال ان الحكم الشرعى هو مصدر الحرية الاقتصادية فى الاسلام 
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فلا تعسارض بين الحرية والأحكام الشرعية :بل ان ممارسة الحرية 
الاقتصادية فى الشرع تعتبر تطبيقا للأحكام الشرعية . وقد أورد الشيخ 
عبد الحى الكتانى فى كتابه التراتيب الاذارية قول بعض العلماء فى صفة 
الحرية المسنوحة فى الشرع فقال :" قال بع ضالغلماء : ان أساسات 
الدين الاسلامى اعتقاد الحق ءواقامة البرهان على المعتقد ,وتعيم 
المعاملات والاخاء , وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محد ودة بحد ود 
موافقة للحكمسة ,بحيث تحقسظ الحياة الاجتماعية مادام فى الوجسود 
موجود ,ما نعسسة ذ وييها من الافراط والتفريط " . )١(‏ 


زى أن الحرية الاقتصادية أو قدرة الفرد على التصرف هذه قد يراد منبا 
مجود الابائهة فقط . فحريةالعمل مثلا تعنى اباحته للأقراد »فمن 
شساء أن يعمل عمسل ,الا أنها لا تعنى وجوب توفير العمل لكل طالب 
عمل »فالفرد يكون حرا فى طلب العمل واختياره لكن قد لا يجد عسلا 
يتنا نسب مه أو لا يجد عملا على الاطلاق . وكذا يقال فى حرية الملك 
مثلا »فالفرد حر قى أن يملك اذا تيسر له طريق للتملك عفان لم يتيسر 
فان الحرية الاقتصادية فى الشرع لا تعنى القدرة على التملك حتما وهكذا 
القول فى بقية مظاهر الحرية الاقتصادية . 


وقد تطلق الحرية الاقتصادية فى الشرع ويراد منها معنى يراد ف معنى 
الحق فى الشرع لا مجرد الاباحة والرخصة .فحرية الملك مثلا اذا أريد ببا 
عدم ضحة الاعتداء على ملك ثابت للفرد فانها تعنى حقه فى هذا الملك ‏ وحرية 
العمل اذا أريد بها عدم صحة منع الفرد من عطه الذى هوقائم به فانها تعنى 
حقه فى هذا العتمل وهكذا 9)... وأيضا فان الحرية الاقتصادية يراد بها 





() الكتانى »التراتيب الادارية : ١1/م١. ١‏ 
(0) أنظرود . عبدالوهاب الشيشانى »حقوق الانسان وحرياته الأساسية , ام . 


د . عبد الحكيم العيلى »الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى قلى 
الاسلام : مم( وطبعدها . 
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معنى يراد ف معنى الحق أذا نظر اليها من جانب السلطة ,نالسلطة 
لا حق لها فى منع القفرد من العمل المباح الذى يقصد الد خول فيه حتسى 
وان لم يعمل ولا كذلك منعسه من تملك المباح حتى وان لم يتملك .قهيذه 
الاباحة المينوحة للفرد من قبل الشارع تعنى حقا له قبل السلطة . 


ويعتير جاتب الاباحة والرخصة من معنى الحرية الاقتصاد ية فى الشرع 
هو الجانب الظاهر والغالب قالفرد فى الشرع مطلوب منه أن يعمل ويكدح قم 
يستوفى ماقسم الله له . ولا يصيمح أن يقال حينفذ ان هذ! المعنى للحرية 
الاقتصادية فى الشرع معنى سلبى ,وأنه لا فائدة له ولا ثمرة تجنى منه #فان 
الفرد قد يكون حرا فى اختيار العمل ولا يجد عملا أو يكون حرا قلى 
التملك وتعجز قدراته عن أن يتملك شيئا , وهو السبب الذى دمى أصحاب 
الاتجاهات الجماعية فى الفكر الاقتصادى الحديث الى نبذ الحرية الاقتصادية 
بهذا المعنى .ودعوا الى طراز جد يد من الحريات »أوط أسموه بالحقسوق 
الاقتصادية والاجتماعية ,وهى تعنى أن تعمسل الد ولة على توفير هذه 
الحريات الاقتصادية حقيقة وتضمن للأفراد ممارستها »كتوفير العمل لكل 
فرد »وتوفير الأجر المتناسب والسكن والغذاء ونحو ذلك .وهو مسر 
لا يكن أن يتم فى نظر هؤلا* الا فى بيئة معيئة توقرها النظرية الاشتراكم 2 
وتنعد م فى ظلها سلطة أصحاب الأموال والملاك , وتنحصر ملكيسة وساقل 
الا نتاج فى يد الدولة .. )١(‏ والواقع أن هذا الزعم مرد ود فى نظر الشسرع 
لأسباب عدة منها - 


(أ) أن الحرية الاقتصادية بمعناها الشرعى السابق ليست حرية شكلية وخالية 
من المضمون “بل انها تحمل معنى ايجابيا رئيسيا وهوأنها محور الد افع 
سل ل ل سس سسسب 


00( انظر : د . محمد عصقور “الحرية فى الذكرين الد يمقراطى والاشتراكى 
هولع 5و( , د . عبد الحميد متولى الحريات العامة ؛ لمعا 





)79( 


الذاتى ومرتكزه الرئيسلى »وذ لك أن كل فرد أوتى فطرة وغريزة تدعوه 
لعواصلة العمل والجهد والكسب والتملك ,قاذا منح هذه الرة 0 
والاباحة عاندفع فى ظلها لاستثمار كل طاقاته ,وهذا هوالطريق 
الأفضل لحركة النشاط الاقتصادى . فهذه الاباحة لم توقر للأقراد 
مقاصد هم حتما الا أنها أفضل طريق لتوفير هذه المقاصد . (1) 

(ب) أن الحرية بالمعنى الذى أراده لها الاشتراكيون أبعد ما تكسون 
عن حقيقة الحرية ,.حيث تنعدم فى ظل هذا المعنى ذاتية الفرد : 
واستقلاليته ونمو شخصيته وارتقاؤها »كما أن هذه الحرية لا يميكن أن 
تحهصم كما أث ثبت التطبيق - الا فى ظل نظام عيودى يستذل يه 
الفسرد وتهسد ر كرامته من أجل ت تحقيق خير الجماعة وقوتها ,فأمن 
الحرية من هذه العبودية ؟ . 

(ج) أن كقالة الد ولة لهذه الحقوق على الاطلاق يؤدى الى خبو جذوة الدافع 
الذاتى والغريزة الفطرية لدى الأقراد الداعية لهم الى الاجتهاد فى العمل 
والترقسى فى اتقائه ‏ وخاصة المجتهد بن منهم وأصحاب القد رات والمواهب 
وهذا هو أحد العواءق الرئيسية أمأ)الاقتصاد الاشتراكى فى الوقت الحاضر. 
ولذا فان الشرع لم يضمن هذه الحقوق جميعا للأقراد ‏ وعلى الاطلاق , وانما 
دعى القاد رين ومن توفرت أما مهم الفرص الى العمل والاجتهاد لأتفسهييم 
واستكمال ما قسمه الله لهم ءوأما العاجزون والعاطلون لأسباب قاهرة ,فقد 
وفر الشرع لهم حقهيم ودعا القادرين من الأفراد الى القيام بهذا الحق 
كما دعا الد ولة الى القيام به بحسب قد رتها وامكاتيتها ,كما فى حد يشالرسول 
صلى الله عليه وسلم :( من ترك مالا فلورثته .ومن ترك كلا قالى ..) ء 
وبهذا يكون الشرع قد جمع بين الحرية الاقتصادية بمعناها الحقيقى ,وبين 
الحقوق الاقتصادية فى صفتها الممكنة اذ تستحيل المساواة المطلقة . 








(0 انظر : محمد باقر الصدر باقتصادنا بجعم . 








قفد 


اذا فين أن الاسلام يجعل الحرية الاقتصادية للأفراد هئ الأصل 
الذى تسير بموجبه حركة الاقتصاد ويقوم عليه النظام الاقتصادى الاسلامى 
فان هذا يعنى_كما تقدم تفصيله ‏ أن التشريع الاقتصادى فى الاسلام يعترف 
بأن يقوم الأفراد باد ارة القسم الأكبر من الحركة الاقتصادية فيمنح الأفراد حق 
العمل والانتاج والتعاقد باختيارهم ٠‏ وحق تملك وسائل الانتاج ونحوهاء ويعمل 
على المحافظة على حرية السوق ,د ون أن تتد خل السلطة فى شىء من هذا 
مادام أن الأفراد لم يرتكبوا محظورا شرعيا . 

وفيما يلى تلخيص لأهم عناصسر الحرية الاقتصادية فى الاسلام كا 
تبينت من خلال هذا البحث ,مع ملاحظة أن العمل بهذه العناصر ائما هو 
من حيث الأصل فى التشريع ,لكن لا يمنع هذا من ورود بعض الاستثناءات على 
هذه العتاصر كما سيتم تبيينه فى المبحث التالى ؛ وهذه العناصر هى : 


(1) الحافزالذاتى : 





يعتبر الحافز الذاتى وطلب المتفعة الشخصية والربح أحد أهم عناصر 
الحرية الاقتصاد ية فى الشرع » وعلى هذا العنصر ترتكز بقية عناصر الحريتة 
الاقتصاد ية وبه تتأشر جميعا . وقد تقدم النقل عن الشاطبى أن الاسلام 
قد راعى الد وافع القطرية واعتبرها أهم محرك للأفراد 'لتحصيل معاشهم وتحسين 
أوضاعهم الاقتصاد ية »وأن الاسلام قد دعا الى تنمية هذه الد وافع وتهيذيببا 
واعتبر سعى الأفراد لتحقيق مصالحهم الشخضية لا يتناقض فى الشرع مع طلسب 
تحقيق المصلحة العامة , بل أن هذا السعى يحقق المصلحة للمجموعحتى وان 
لم يرد الأفسراد ذلك . كما تقدم نقل تصوص ابن خلد ون لبيان أهمية.هذا 
العنصر فى الشرع للارتفاع بمستوى حركة النشاط الاقتصادى وترقيتب!ا 





ةا 


وفى بيان الآثار السيكة ألتى يمكن أن تلحق بالاقتصاد من جراء تأغيسر 
السلطة على عمل هذا العنصر وتثبيطها له بالسخرة والمصاد رة والضرائب 
المرتفعة ونحو ذ لك . 

وقد ارأيت من خلال :سناعل هذا البحث فى العمل والانتاج والتعاقد 
والتملك والضرائب ونحو ذ لك كيف ان الاسلام قد راعى هذا العنصر الفطبسرى 


اذا كان الدافع الذاتى يعتبر العنصر النقسى المهم فى الحرية 
الاقتصادية »فان .حق الأفواد فى الحركة والسعى لأنفسهم يعتبر أول خطوة 
ينتهجونها لاشباع هذا العنصر النفسى وتحقيق رغباتهم الفطرية , ولذا فقد أقر 
الشرع هذا الحق الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية للحرية الاقتصادية 
حيث لا يمكن أن تتحقق هذه الد وافع القطرية بد ونه . ولذا فان الأصل فى 
النظام الاقتصادى الاسلامى قيامه على المبادرة الفردية والمشروعات الخاصة 
كما اتضح من خلال أيواب هذا البحث عفيسعى الأقراد يأتقسهم لطشلب 
العمل والكسب ويعارسون الأعمال المخلفة ء استقلالا أو أجراء لدى الآخرين , 
وينتجون أنواع السلع والخد مات المباحة . 


لا يمكن أن تستمر أهمية الد وافع الذاتية التى غرسها الله فى النقس 
البشرية أو تستغل على أفضل وجه مالم يمتح الأفراد حق تملك الأموال ‏ , 
وكافة أنواع السلع المباحة ووسائل الانتاج المختلفة .وذ لك لأن هذه الد واقع 
الفطرية لدى الانسان لا تكتفى بمجرد اشباع الرغبات الجسدية المؤققتة 
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بل أن حب التملك والتوسع فيه والاستكثار بالشى* المملوك يعتبر هلو 
الآخسر دافعا فطريا تجب مراعاته ,وأيضا قأن وقوف الد وافع الفغطريمة 
عند مستوى اشباع الحاجات فقط يؤد ى الى خبو جذوة هذا الدافع والى 
تقليل الأفراد النشطين المنتجين من نشاطهم ووقوفهم عند مستوى هذا 
الاشباع مادام أنهم يرون أن ما فاض من ناتج نشاطهم يؤول الى غيرهم. 

وبالتالى فقد أقر الشرع هذا الحق للأفراد وأمر بصيانته وحصرم 
الاعتداء عليه ولسم يجعل له حدا يقفعنده ,ما دام أن الأفراد يتملكون 
من الطرق المباحة .كا أقر الشرع حق توريث اليالك ملكه لأقاريه من بعده , 
باعتبار أن ذلك أحد العوامل التى تدع والأقراد لمواصلة العمل والجبد 


(4) حرية السسوق وقيامه على المنافسة المشروعة بين الأقراد : 


يعتبر العمل بنظام حرية السوق فى الاسلام هو النتيجة الطبيعية لما 
تقد م بيانه من أن الشرع قد أقر العمل بموجب الد وافع الذاتية فى الانسان , 
ومنحه حق السعى والعمل والانتاج والتملك كما تقدم , وذلك أنه لا يمكن 
أن تأتلف هذه العناصر وتتناسق وتؤتى ثمارها الا فى ظل سوق حرة 0 , 
التى يرضونها »كنا يمنح الستهلكون أيضا فرصة الاختيار بين السلسع 
والخد مات المعروضة » وتقد يم الثمن الذى يرضونه . ويمكن توضيح اقرار 
التشسريع الاقتصادى الاسلامى لهذا العنصسر من خلال النظر فى قاعد تين 
ركيسيتين أقرهما هذا التشزيع وهما : 


الأرلطي : قاعدة الرضى فى العقود والمعاملات : وتعتبر هه ذه 
القاعدة أصلا مقررا فى التشريع الاسلامى » وهى تقتضى أن يتم 
التعامل والتعاقد بحسب الرضى بين البائع والمشترى .والنةلحج. 
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والمستهلك .والمالك والمستأجسر .والعامل وصاحب العمل وهكذ! . 


الثانيية :_قاعدة العرض والطلب : فقد .قرر الفقباء شرعية هذه القاعدة 
أخذا | من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من قضية التسعير 
قالأصل فى النظا م الاقتصادى الاسلامى أن تتحدد الأسعار والأجور 
فى السسيق على ضوء العرض والطلب د ون تأثير خارجى ٠ولذا‏ قان الشرع 
يقبل ارتفاع الأسعار وانخفاضها نتيجة العمل بهذه القاعدة فيتنافس 
الأقراد فيما بينهم فى تقد يم السلع والخد مات المطلوية وبالأسعار التى 
يرضى بها الجميع ,مما سيؤدى الى أن ينتظم ‏ على ضوء العمل بهذه 
القاعدة ‏ الانتاج والاستهلاك والتوزيع والاستثمار ونحو ذلك . 
بعض الاعتراضات على ؛ العناضحر ويناققتها «. 


بعد أن تم تلخيص أهم عناصر الحرية الاقتصادية فى النظام الاقتصادى 
الاسلامى كما ظبرت من خلال أبواب هذا البحث ءفانه يمكن أن يرد على 
هذه العناصصر بعض الاعتراضات والاشكالات والتى من أهمها ,أن هذه 
الا سرجه عنأصسر ومبادىء المذ هب الرأسمالى : قهل يصح أن يقال 
ن النظام الاقتصادى الاسلامى نظام رأسمالى ؟ ومنها أنه كثيرا ماعانلى ' 
النظام الرأسمالى من الأزمات الاقتصاد ية ومن مشاكل الحرية الاقتصادية بهنةا 
المعنى .فهل هذا يعنى أنالنظام الاسلامئ سيعانى من هذه الشاكل 
وال زما ت أيضا 0 


يمكن حصر الاجابة على هذه الأسئلة والاعتراضات فى النقاط التالية : 
(أ ) ان عناصر وقواعد الحرية الاقتصادية التى سيق بيانها قد نى على 

ذكرها التشريع الاسلامى , وقد قررها فقباء الاسلام ومفكروه أقتم 

تقرير » وقد تببن لك هذا من خلال مساكل هذا البحث .حيث ذكرت 
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نصوص الشرع وأقوال الفقهاء كابن تيمية والشاطبى وابن خلد ون , 

وغيرهم . وهذا كله قد تم قبل أن تتقرر مبادى* المذ هب الرأسما لى 

بقسرون , والسابق لا يمكن أن ينسب الى اللاحق عقلا , بل ان 
النظام الاقتصادى الاسلامى نظام مستقل ,تستقى مناهجه وطرقه 


من شريعة الاسلام فحسببا. 


(ب) وقد سبق تقرير القول بأن التشريع الاسلامى أتى موافقا لنظام الفطرة 
التى فضر الله التقس البشرية عليها ومؤيسد! لمنهجها وبالنظر قسسى 
العناصر المتقدمة تجد أنها هى العناصر/تتفق مع نظام الفشرة 
والتى مازالت البشرية تعمل بها منذ زمن غير قريب . وبالتالى فان وجسود 
مشل هذه العناصر ‏ ولو من حيث الأصل - فى النظام الرأسمالى 
لايعنى أنها من أبتداعه وكشفه ,بل هذا يعنى أن هذاالنظام 
قد أقرالعنل بهذه العناصر كما قد أقرها الاسلام سلفا )١.‏ 


(ج) أنه وان قيل أن النظام الرأسمالى يتفق مع النظام الاسلامى فى تقسويره 
هذه العناصر ءالا أن الفرق بين النظامين من حيث أسلوب العسل 
بهذه العناصر وتطبيقها لا يفكن انكاره ,ولذا فان كثيرا من الأزنات 
والمشاكل التى يعانى منها النظام الرأسمالى لن تجد طريقا للظشبور 
فى ظل التظام الاقتصادى الاسلامى ويمكن اجمال هذا القرق هنا 
يبيان أن النظام الاسلامى ينبع من شريعة تكليفية . تحتوى على مجموهمة 
من القيم والأخلاق والقيود الشرعية المتعددة ,التى تهدف الى مراعاة 
مصلحة الآخرين ورقع الضرر عن المجموع ونحو ذ لك مما سيأتى تفصيله قفسى 
مبحث التد خل الآتى . وهسذا بخلاف النظام الرأسمالى العلمائنى 
النقعى البحت ,الذى لا يراعى قيمة ولا مصلحة عامة .والذى قد تجطاوز. 
فى تطبيقه لهذه ألميادى حد ود الفطرة وبالغ فى الحرية المطلقة ٠٠‏ وعليه 


(9) انظر : المود ودى أسسن الاقتضاد ماع 
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فان الاحتكارات وتبد يد الموارد وانتاج السلع الضارة وتحو ذلك من عيوب 
الرأسمالية ليست من الاسلام فى شىء . )١(‏ مرف جرع 
ا + ا ك1 د جل ررم 
(رد) | لكين فانه اذا تبين القرق بين مبادىء الاسلام ومبادى* الرأسمالية 
فى هذا الشأن »فلا بد من الاشارة الى أنه كثيرا مايسرف الكشاب المسلمون 
فى الطعن فى المبادىء الرأسمالية وأنها ميادىء خاطتة ولم تعد صالحة 
للتطبيق .ونحو ذلك ٠.‏ فهمان أرادوا بذلك الرد على الرأسمالية فى 
. تجاوزاتها العديدة .وبيان عيوب الحرية المطلقة كالاحتكارات والربا وتبد يد 
الموارد وتوجيه الانتاج الى مافيه _ ضرر المجموع ونحو ذلك فبها ونعمت 
أما ان أراد وا بذلك الطعن فى أصل العمل بهذه المبادى* ,كالطعن فسى 
العمل بنظام الملكية الفردية ونظام حرية السؤق والمشروعات الخاصة ونمو 
ذلك عفان هذا الطعن مردود شرعا علا لأنه طعن فى الرأس.الية 
بل لأنه يحمل الطعن فى مبادىء الاسلام نفسه فان الاسلام قد أقر العمل 
بهذه المبادى* كما تقدم والطعن فيها يعنى أن الاسلام لم يعد صالحا 
للتطبيق )١.‏ 





وأيضا قلابد من الاشارة الى أن كثيرا من الباحثين يذكر أن النظام 
الاقتصادى الاسلامى نظام وسط ء ويقصد ون بذ لك الوقوف فى موقف وسط بين 
الرأسمالية والاشتراكية . ولا شك أن الوسطية فى أمة الاسلام وتشريعببا 
ونظامها حق لا جدال فيه قال تعالى. : ( وكذلك جعلناكم أمة ويسطا 
لتكونوا شهداء على التاس . . . ) 9©) الا أن الوسطية هذه تعنى فى الشيرع 
الوقوف فى موقف وسط بين الغلو والتقصير بين الافراط والتفريط .بيسن 
تي ع دو 5 0 
() انطر: المود ودى أسس الاقتصاد :؟ »> ومابعدها ٠.‏ 35 . محمد عمر شبر] » 
التظام الاقتصادى فى الاسلام »مجلة المسلم المعاصر ,العدد الخلس عشر 
سنة موم وها : ص 0+ ومابعدها . 8 
) أنظر رد الطعن المطلق فى مبادئء الرأسمالية من حيث الأصل لدى 
الشيخ حستين مخلوف ,فتوى شر.عية حول الملكية الفردية فى الاسلام , مجلة 
الجامعة الاسلامية ,العددالثانى سنة ع وم ره ص بار 7ن. 
م البكرة :8 .١‏ 
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مطالب الروح ومطالب الجسد ,بين مطالب الد نيا ومطالب الآخرة : 
وهكذا ,وبالتالى فان هذه الوسطية لا يلزم منها وقوف النظام الاقتصادى 
الاسلامى فى موقف وسط فعسلا بين الرأسمالية والاشتراكية الا أن يقال 
ن مأ وصلت اليه الاشتراكية من غلو يساوى ما وصلت اليه الرأسمالية من تفريط 
وبالتالى فان الاسلام فى موقف وسط بين هذا الغلو والتفريط ,الا أن هذا 
الأمر خلاف الواقع » فان تفريط الرأسمالية مهما قيل فى تصويره لا يصسل 
الى ما وصلت اليه بعض المذاهب الاشتراكية الغالية المتطرفة ,وبالتاالى 
يصح أن يقال أن مبادى* العذ هب الفردى وتطبيقاته تقع فى موقع أقرب الى 
مبادىء الاسلام وأصوله من مبادىء المذاهب الاشتراكية المتطرفة . 


ويبقى 
الاسلام دائما وسطا بين كل افراط وتفريط !| 


و 7ن و وح هاه وار م شاور اج س وسبب ع 





)1م7ا) 


كاقيدا : تد خل الد ولة استكتاء ذ 





تقد م .القول فى العبحث السابق بأن الحرية الاقتصادية 
هى الأصل الذى سار عليه التشريع الاقتصادى الاسلامى ٠‏ معبيان 
أن هذه الحرية ليست حرية مطلقة .وانما هى حرية شرعية موصوفة ومحددودة 
ولذا فان د ور الد ولة قى النشاط الاقتصادى وفى التأثير على حرية الأقفراد 
الاقتصادية د ور لا يمكن انكاره أو الغاوه الا أن هذا الدور انما يأتلى 
استثناء على الأصل الذى سبق تقريره . وفيما يلى بيان له سم الأدرلة 
من الشرع على تقرير هذه القاعدة مع ذكر أهم مظاهر التدخل التى أتى 
بها التشريع الاقتصادى الاسلامى :- 


يمكن من خلال النظر فى ساكل هذا البحث وتفصيلاته تلخيص أهم 
الد لاعل على ثبوت د ور الد ولة وحقها فى التد خصل وأن هذا التدخل انما ' 
يأتى استثناء على أصل الحرية الاقتصادية »وبيان ذلك فيما يلى :- 


)١(‏ بالاطلاع على مساعل هذا اليحث يمكن تمييز د ور ألد ولة من خلال 

نقطتين ركيسيتين هما :- 

أ ) الزام الدولة للأفراد بتنقيذ ما التزموه اختيارا. بمقتضى د خولهسم 
فى الايمان أوالأمان . وذلك أن د خول الغررفى الاسلام يعنسى 
أنه قد التزم القيام بجميع تكاليف الشرع والوقوف عند حد وده .وهذه 
هى حد ود التكليف ودائرة الواجب والحرام الذى سبقت الاشارة 
اليها . فالغرد المسلم لا حرية له فى ترك الواحب ر كأداء الركاة 
مثلا ) أوفهل المحرم ( كتعاطى الربا) .والد ولة يصفتهب!ا 
القائمة على تطبيق الشرع يلزمها التد خل .لالزام الأقراد بالوقوف 
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عند حد ود الشرع كلما تجاوزها . 


ب ) وقد يتسع تد خل الد ولة ليشمل أنشطة الأفراد وتصرفاتهم المباحة 
لتأمر بها أو تنهى عنها »وهذه هى دائرة المباح فى الشرع ‏ أو 
دائية المقاصد الشرعية التابعة التى ذكرها الشاطبى , والأصل 
فيها كما تقدمأن يبقى نشاط الأفراد هذا حرا ءوان تدخلت 

الد ولة فائما تتد خل استثناء . وقد تقسدم القول بأن أغلب النشغاط 

الاقتصادى وسائل الحررية الاقتصادية يقع تحت هذه الدائرة مما يصح 
معه أن يقال ان تدخسل الد ولة فى الحرية الاقتصادية والنشاط الاقتصادى 

بصفة عامة انما يقع استثناء على الأصل المقرر شرعا . 


(؟) وقد تقدم تفصيل الأدلة على أن الحرية الاقتصادية هى الأصل 
قى التشريع الاقتصسادى الاسلامى مع بيان أهم عناصرها وتطبيقاتها ,فاذا 
تقسرر ذلك فان تدخل الد ولة لتوجيه النشاط الاقتصادى يصبح هلو 
الاستثناء اذا . 


(؟) أن أساليب تدخل الد ولة فى الشرع مهما اتسعت لا يمكن أن تصل الى 
درجة الغاء العمل يعناصر الحرية الاقتصادية المتقدمة ,كالغفاء 
الملكية الفردية أو نظام السوق ونحو ذلك ءوانما يقع التددخسل فى الشرع 
لتنظيم العمل بهذه العناصو وتهذيبها وتوجيهها لخدمة المجموع . وهذا 
يدل على أن التد خسينل استثناء على الأصل , وليس هو الأصل المعمول 
به 2 وأن هذا التدخل لا يأتى:الا عند الحاجة والضرورةاليسنه, لكسن 
ان سار الأقراد سيرا حسسنا وعلى مقتضى حد ود الشرع ومبادىء 
الغطرة ,فليس شمة حاجة لتد خل الدولة . 


(») وقد أشار الامام الشاطبى الى أن اكتساب المال والسعى لأجل ذلك 
أصل مطلوب فى الشرع علما بأنه قد ورد فى الشرع التحذير من فتنة المال 





السشنا 


وتحو ذلك ,الا أن هذا التحذير يأتى تبعا بعد تقرير أصل السعى 
والاكتساب ءفقال بعد أن ذكر بعض الآثار فى التحذير من فتنة المال 
" ... وما أشبه ذلك مما أشار به الى التحذير من الفتنة ولم ينه عن أصنل 
0 ب المقدى الى ذلك ولا عن الزاعد على ما فوق الكفاية ,بناء على 
ن الأستل النسون د من المال شرعا مطلوب ءوانما الاكتساب خادم لذلك 
المطلوب »فلذ لك كان الاكتساب من أصله حلالا اذا روعيت فيه شرورشئه 
- كآن صاحبه مليا أوغير ملى - قلم يخرجه النهى عن الاسراف فيه عن كونه 
مطلويا فى الأصل ,لا ن الطلب أصلى والنهى تبعى », فلم يتعارضا , ولأأجل 
هذا ترك النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه يعملون فى جميع ما يحتاجون اليه 
فى د نياهم ليستعينوا به * (1) فقوله ان الطلب أصلى والنهى تبعى يد لعلى 
أن الأل ذ فى الشرع سعى الأقراد لأنفسهم واكتسابهم لرزقهم وتملكه سم 
سواء أكانوا أغنياء * أم فقراء , ويعبارة أخرى يدل على أن الأصل حرية الأفراد 
الإوقتصادية »وهى الحرية التى منحها الرسول صلى الله عليه عليه وسلم لأصحابه 
كما ذكر الشاطبى ,أما النهبى عن تجاوز المباح فى الشرع فهويأتى تبعا 
21211111111000 بأنه يأتى تبعا لأصل 
الحرية . 


(ه) وفى بعض نصوص الفقهاء التى سبق نقلها ما يدل على صحة هذا المبدأ 
كقول الامام الشاقعى فى شأن اتكاره للتسعير ." لأن ن الناس سلطون على 
أموالهم »ليس لأحد أن ن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنة 


نفسهم الا قى 
المواضع التى تلزمهم " (1) وقول الامام أبى يوسف :” وليس للامام أن يشسرج 
شيئا من يد أحد الا بحق ثابت معروف " () وقول السرخسى :" وليس 
للامام ولاية النظر فى الملك الخاص لانسان بتقد يم غيره فيه عليه 35 هوقى 





() الموافقات : 30 
(0) مختصر المزتى : مطبوع معالأم : 191/2. 
م الخراج ؛: م+,.>ه. 
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ذلك كسار الرعايا “وائما يثبت له حق الأخذ من المالك عند تحقق الضرورة 
وخوف الهلاك على السلمين بشرط العوض .كما يكون لصاحب المخيصة" (1) 
وغير ذلك من النصوص العد يدة التى اشتمل عليها هذا البحث والتى تقيد 
أصسل حرية الأفراد وتسلطهم على ما يملكون وأن التدخل انما يقلع 
استثناء عند الضرورة وثبوت هذا الحق . 


وقد ذكر بعض الباحثين أن تدخل الد ولة قى الاسلام أمصل 
مقرر مثله فى ذ لك مثل الحرية الاقتصادية »فالحرية والتدخل كلاهما أقره 
الاسلام كأصل عام ولي ساستثناء . 177 وهذا القول صحيم اذا أريد 
به أن تد خسل الد ولة لا يمكن أن يتم الا بتقرير من الشرع وقد أقر الشسرع 
فعلا بعض مظاهر التد خل وأثبتها »وبالتالى فان التدخل أصل بهذا 
المعنى . الا أنه عند الاجابة عن سؤال : هل الأصل الحرية أوالتدخل 
فى أى نظام اقتصادى ؟ فانه لا بد من مراعاة الصفة الغالبة فى سير 
النشاط الاقتصادى وهل هذا النظام يعتمد على المبادرة الفردييمة 
والنشساط الفردى »أو أن اعتماد ه على النشاط الحكومى والمشروعا 6 قفان 
كان اعتماده على العبادرة الفردية قيل ان الأصل فيه الحرية وما يقع مسن 
صيور التدخل المسكتة فانه يقع استثناء على هذا الأصل ولا يلغيه .وان كان 
الاعتماد على النشاط الحكومى قيل ان الأصل هو التد خل ومايقع من صور 
الحرية فانه يقع استثناء على الأصل ولا يلغيه . وفى الاجابةعلى هذا 
السسؤال فى النظام الاقتصادى الاسلامى لا بد من مراعاة هذا المعنى , 
وهل الضفة الغالبة فى هذا النظام هى النشاط الفردى أو الحكومى .وقد 
اتضح مما سبق أن النشاط الغردى هو الغالب وه والأصل ٠»‏ أما التدخل 
فهو الاستثناء على الأصل »ويبقى هذا التدخل مقررا شرعا .لأن القول 
ممح ل ا التي ا قمر 
() المبسوط : س«ورم.ع . 1 
(؟) د . محمد شوقى الفتجرى 2ذاتية السياسة الاقتصادية الاسلامية وأهمية 

الاقتصاد الاسلامى : .ع . 
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أن التدخل استثناء لا يعنى عدم ثبوته أو تقريره شرعا »فقد تقدم القول 
بشمول عنصر التكليف لجميع تصرفات الد ولة والأفراد معا . 


أن القول بأن تد خسل الد ولة استكناء فى التشريع الاقتصادى الاسلامى 
هويعنى أن الد ولة فى الاسلام لا دور لها فى النشاط الاقتصاد ىأو أن د ورها 
ليس يذى بال “بل أن د ور الد ولة لا يمكن انكار أهميته , وهود ور شاسل 
وواسع بحسب شمول وسعة نظرية الاسلام فى الحياة والتى قد أوكل الشرع 
أمر تنفيذ ها وتطبيقها وسياسة الناسيموجبها الى الدولة . الا أنه وفى 
مسائل النشاط الاقتصادى لا يلزم أن يكون هذا الد ور د ورا تد خليا فى الحرية 
الاقتصادية “يل غالبا ما ينحصر هذا الد ور فى نطاق المراقبة والتوجيسه 
والارشاد ,فاذا سارت الأمور سيرا حسنا كما يقتضى الشرع توقف د ور الد ولة 
عند هذا الحد ,دون أن تمارس فعلا أعمالا تدخلية . وأيضا فان هذا 
الدور قد يتخضذ صفة ممارسة فعلية وتطبيق عملى فى الميد ان الاتتصادى , 
الا أن هذه الممارسة لا ترصف بأنها تدخل مباشر فى الحرية الاقتصادية , 
كأن تقوم الد ولة مثلا بتحصيل الفراقض المقررة فى أموال الأفراد شرعا »وتقوم 
بانفاقها ونحو ذلك من الوظائف الاقتصادية للد ولة » والتى لا ترصف بأتبا 
وظائف تد خلية مباشرة فى الحرية الاقتصادية 5 


ويمكن اجمال أهم المظاهر المشريعة لتد خل الد ولة فى الحرية الاقتصادية 
والنشاط الاقتصاداى فى الاسلام فى النقاط التالية .:- 


: منعالأقراد من تجاوزحد ود الشرع فى تصرفاتهم‎ )1١( 


يعتبر هذا الد ور هو أهم د ور أسند الى الدولة فى التشسريع 


0 


الاقتصسادى الاسلامى ,فالحرية الاقتصادية فى الشرع لا تعنى ترك الواجب 
أو فعل النحرم أو تجاوز حد ود المباح . وقد تقدم خلال هذا البحث 
تفصيل الحد ود التى وضعها الشرع لتصرفات الأفراد المختلفة . فقيسم] 
يتعلق بحرية السوق مثلا فقسد حرص الاسلام على قيام السيق على المنافسة 
المشروعة بين الأقراد “وتهى عن كل تصرف من قبل الأقراد من شأنه أن 
يقدى الى الغساء المنافسة أو تعطيلها ,أو التأثير على حرية العرض والطلب 
فى السوق ومن حق الد ولة حينكذ التد خل لازالة هذه التصرفات غير 
الشروعة . فالاحتكار ممتنع شرعا ,ومن: حق الد ولة أن تتد خل لازال 
ومتبع آثا ره »وكذا الغش والتد ليس والدعاية الكاذ بة ونحو ذلك مما سبق تفصيله 
وكذا القول فى حرية العمل والانتاج والتملك »فتمتنع كل الأعمال المحرمة شرعا 
ويمتنع الانتاج المحرم الضار وطرق الكسب المحرمة ؛ فالربا والقمار والرشرة 
وانتاج الخمور وآلات اللهو المحرمة .. كل هذا ونحوه مما سبق تفصيله 
من حسق الد ولة أن تتد خل للمنع منه وازالكته . 

وأيضا فان من حق الد ولة أن تضسع بعض التشريعات والقوانين 
التى تعمسل على تنظيم السوق والعصل والانتاج ونحوه كتشريعات العبسل 
المباحة والاعلان التجارى ووضع ا لمواصفات والمقاييس لانتاج السلع ونيو 
ذلك . 
(؟) تخطيط التشاط الاقتصادى يما لا يؤدى الى ابطال الحريئنة 
الاقتصادية 1 





لم أق يقال أن :.تخطيط النشاط الاقتصادى لتحقيق هدف 
النمو الاقتصادى ,يعتبر أحد مظاهر تدخل الد ولة المشروع فى الاسلام 
الا ان هذا التخطيط يجب أن يكون مقيد! فى النظام الاقتصادى الاسلامى 
بحد ود الابقاء على عمل العناصر المتقدمة للحرية الاقتصادية »والا يقؤدى 


(؟,7) 


هذا التخطيط الى الغائبا أو تقييد ها التقييد الذى يمنع هذه العنا ص سر 
من أداء وظائفها الركيسية . 


وفيما يلى يمكن تبيين عدة مجالات رئيسية يصمح أن ترتاد همه | 


الدولة فى الاسلام من أجل تحقيق أساليب وأهد اف التخطيط المباح “من 
ذلك ([1) 


توجيه النفقات العامة لتحقيق أهداف الخطة : فجميع الأموال الى 

تملكها الدولة ويعود أمر انفاقها اليها »يمكن للد ولة أن توجه هذا 

الانفاق لتحقيق أهداف معينة فى الخطة »كتحقيق هد ف اعادة توزيسع 

الدخل ورفع مستوى الطبقات الفقيرة مثلا , وكتحقيق هد ف اقامة المرافق 
العامة والخد مات الأساسية وتوفير رأس المال المادى والاجتماعى . وكل 
هذه الأهداف قد تضطسر الد ولة الى التدخل فى حرية الأقراد 
الاقتصادية » كفرض الضراعب للانفاق الاجتماعى أو للانقاق على المشرومات 
الضرورية ونحو ذلك مما سيق تفصيله . 


(ب) المحافظة على الموارد الاقتصادية المتاحة حتى لا تستنزف بملسرق 


غير رشيدة . وقد يؤدى هذا الى أن تغرض الد ولة القيود على استخدام 
هذه الموارد وطرق هذا الاستخدام 5 


(ج) التنسيق :بين الحريات : فاذا كان الاقتصاد الاسلامى يعتمد على ميدأ 


الحرية الاقتصادية من حيث الأصل “فان حريات الأقراد قد تتعسارض 
فيما بينها ويؤشر بعضها على الآخر 'ويمكن للد ولة أن تعمل على 
تنسيق حريات الأفراد حتى تتجه جميعا لتحقيق المصلحة العامة دون 
تعارض.. وقد تتبع الد ولة عدة أساليب لتحقيق هذا الهدف كاتبساع 


(1) أنظر : د . محمد أحمد صقر »الاقتصاد الاسلامى مقاهيم ومرتكزات , نب 
ومابعدها . 
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نظام تراخيص العمل والانتاج بهد ف التنسيق واستغلال جميع الطاقات 
الممكتة مع المحاقظة على الموارد الاقتصادية ,شريطة ألا يؤدى هذا 
الأسلوب الى الاخلال بعمل أصل الحرية الاقتصادية . 


(د) وسكن أن تعمل الد ولية بأسلوب الساعدات الحكومية المالية لبعض 
5 الانتاج التى ترى الد ولة أن المصلحة تقتضى توجيه الأفراد اليبا 
والتوسع فى ممارستها ,'بهدف تشجيع هذا الانتاج ووساعدته أو لتنويع 
مصادر الد خسل وعد م الاعتماد على مصدر وحيد وتحو ذلك . وسسوف 
تؤدى هذه المساعدات الى اغراء الأقراد بارتياد هذه المجالات . 


وقد تكتفى الد ولة بمجرد تقد يم المعلومات والخبرات للمشسروعات 
والأفراد عن طريق اقامة مراكز التد ريب وتشجيع البحث العلمى وجمع المعلومات 
والاحصاءات الاقتصاد ية الكافية » ودراسة المشروعات , وحل المشاكل التى يمكن 
أن تعترض طريق المنتجين والمستثمرين ونحو ذلك من الأساليب العديدة التسى 
يمكن أن تساعد الد ولة فى نجاح خططها وتوجيه المشروعات التوجيه المحيح 


ولا يعتبر أسلوب تقديم الساعدات الحكومية والمعلومات والخيسرات 
من أساليب التد خل المباشر فى حريات الأفراد الاقتصادية بل قد تعتبر مساعدا 
لهذه الحرية ونمشجعسا لها ءالا أنه لا يخلو من التأثير غير المباشر على حريات 
الآخرين ممن لم تصل له هذه المساعدات ٠‏ فاذ! كان الأصل قيام المنافية 
بين القطاعات المخثلفة للاقتصاد عفان توجيه اهتمام الحكومة لبعض هذه 
القطاعات سيجعل هذه القطاعات فى وضع أفضل فى مناقسة القطاعات الأخرى . 





تعتير المبادرة الغردية والمشروعات الخاصة هى الأصل الذى يجرى 


(56؟7) 


العمل به فى النظام الاقتصادى الاسلامى كما تقدم بيانه ,وقد نظر الفقباء 
نظرة أستنكار لممارسة الد ولة للأعمال التجارية والانتاجية المختلفة , وذلك 
لملاحظتهيسم للاضرار التى يمكن أن تلحق الاقتصاد من جراء ذلك ,كما 

أن هذا التصرف سيؤدى الى الحماق الضرر بحريات الأقراد وحقوقه سم ع 
الخاصة . «بالتالى فان الأصل المتفق عليه فى الشرع هوأن تدجنب 
الد ولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية »تاركة ممارسة هذه الأنشطة للأقراد 
والمشروعات الخاصة ,الا أنه يمكن أن يرد فى الشرع يعض الاستثناءات علسى 
هذا الأصل » ويصح أن تمارس الد ولة بعض الأنشطة الاقتصادية , وذلك فى 
حالة الحاجة والضرورة لذلك . ويمكن أن يوضع ضابط لهذ الاستشناء 
وهو عد م اختصاص الأقراد بممارسة هذه الأنشطة أو احجامهم عن هذه السماريية 


فالموارد والثروات الطبيعية التى لا تقع تحت التملك الغرد ى يصح 
للد ولة أن تمارس انتاج هذه الثروات والموارد واستغلالها بنفسها ,ولا تعتبر 
بذ لك متجا وزة لحد ود ها الشرعية »كما يمكن للد ولة أن تجعسل أمر استغلال 
هذه الثروات للأفراد وتضع عليهم من الشروط ما تراه محققا للمصلحة العامة, 
ويصح أن يلحق بذ لك انتاج السلع التى تتعلق بأمن البلد والمجتمع كالأسلمة 
ونحوها ,فاذ! رأت الد ولة أن المصلحة تقتضى منع الأفراد من انتاج هذه 
السلع وان تقوم الد ولة بانتاجها ينفسها فذلك اليبا أما أن رأت امكانية انقتاج 
الأفراد لهذه السلع مع مواقبة الد ولة التامة لذلك ,فليس فى الشرع مايشسانع 
من ذلك . () 


ممت 

)١(‏ ليسفى تاريخ الاسلام مايد ل على أن الد ولة كانت تحتكر انتاج الأسلحة 

ونحوها بل الد لائل تشير الى أن هذه الصناعة كانت صناعة فردية .بد ليل 

أن الفقهاء تحد ثوا عن منع تجار الأسلحة من بيعها للأعداء الحربيين فى الخارج 
وعن بيعسها فى زمن الفتنة للخارجين على السلطة ولو كان أمر انتاج وتوح 
السلاح للسلطة لما احتيج الى هذه المناقشة الا أن هذا لا يمنع أن تقوم 
السلطات فى الوقت الحاضر بمثل ذلك ٠وذلك‏ نظرا للمصلحة العامة الراجمة 
فى ذلك ونظرا لعا صاحب انتاج الأسلحة وأجهزة الأمن من تطور كبير جعمل فى 
تركها اللأقراد شرا غاهيا . 


)753( 


وقد يحجم الأفراد عن ألد خول فى بعض الأنشطة الاقتصادية ,وذلك 
بسبب قلة خبرة الأ قسراد يهذه الأنشطة “أو يسبب ضخامة الانقاق المالى 
على هذه المشروعات وهو أمر يعجز عنه الأقراد “أو بسببقلة العاقد 
المادى من هذه المشروعات ولا شك أن الأقراد يبحثون أولا عن المشروعفات 
ذات العائد الكبير ونحو ذلك من الأسباب ٠‏ فاذا رأت الد ولة أن المسلحة 
تقتضى القيام بهذه المشروعات وأن الأفراد لا يقومون بها بأنفسهم فين حقها 
حينكذ قعل ذلك تحقيقا للمصلحة العامة »على أنه ان رأت الد ولة أن 
الساعدات الحكومية وتقديم الخبرة والتد ريب ونحوه يمكن أن توجه الأفراد 
لهذه المشروعات , أوان رأت بعد قيامها بهذه المشروعات امكانية اعادتبا 
للأفراد تدريجيا عفان هذا هو الأسلوب الأولى فى النظر الشرعى .لما 
تقد م من عدم اختصاص الد ولة بممارسة الأنشطة الاقتصادية . 


هذه هى أهم المظاهر التطبيقية الرئيسية لتدخل الداولة 
المشروع فى النشاط الاقتصادى »وهذه المظاهر جميعا تعمل كما هو ظاهر 
منها فى ظلى الاقرار بميدأ أصل الحرية الاقتصادية د ون أن تتعسارض 
معه أو تبطله “أما ماعداها من أوجه التد خل الممكنة والتى تتجاوز حد ود 
الوظيفة الشرعية للد ولة فى الاسلام وتؤدى الى ابطال أصل الحريمة 
الاقتصادية السلم شرا عفان هذه الأوجه جميعا لا يقرها التشريع 
الاقتصادى الاسلامى »ولا يحل للد ولة الدخول فيها ,فمن ذلك مشلا 
فرض الد ولسة للأسعسنار الجبرية لجميع السلع والخد مات أو تأميم جبيع 
وسائل الانتاج وفرض سيطرة الملكية العامة »أو التخطيط الشامل الالزامى الذى 
تنعدام من خلاله حريات الأفواد , ويتوجه الأقراد بموجبه للانتاج وممارسة 
مختلف الأعمال قسسرا »ونحو ذ لك من الأساليب التى لا يقرها الت 2 
الاقتصادى الاسلامى كما سبق تقريره مفصلا خلال مباحث هذه الرسالة . 














أولا 
ثانيا : 


010) 


0) 


0) 


3) 
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*” مصادر اليحث ومراجعه*" 
2211 
القرآن الوروكم. 
كتب تفسير القرآن وذكر أحكامه ولومه . 
الاتقان فى علوم القرآن »للحافظ جلال الدين عبد الرحين 
السيوطى ‏ تحقيق محمد أبو القضل أبراهيم ( الطبعة الأولى, 
لالم م ١1ه‏ 957 وم ءمكتبة ومطبعة المشهد الحسينى »القاهرة) . 
أحكام القرآن »لأبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص( طبعبة 
مصورة عن الطبعة الأأولى »086 زهاءدار الكتاب العربىء 
بيروت ). 
أحكام القرآن ؛لعماد الدين بن محمد الطبرى المعروف بالكيا 
الهرامهر الطبعة الأولى ٠“‏ 15ه/ 46 5إمءدارالكتب 
العلمية » بيروت). 


أحكا م القرآن علأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى, 
تحقيق على محمد اليجا وى ( الطبعة الثانية , بارن ره 7و رم, 
عيسى البابى الحلبى وشركاه »القاهرة) . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل »المعرف بتفسير البيضا وى »لعبد 

الله بن عمر بن محمد الشيرا زى البيضا وى ؛ ( نشر مكتبة الجمهورية 

العربية القاهرة). 


تفسير التسفى »لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفى ( نشر 
دار الكتاب العربى ,بيروت ). 


(7) الجامع لاحكام م القرآن »لأبى عبد ا للهمحمد بن أحمد الأنصا رىالقرطبى 


( نسخة مصورة عن الطبعة الثا نية 1ه 5 هوإم). 
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(4) رح المعانى فى تقسير القرآن الكريم والسيع المثانى .لشباب 
ألدين محمود الألوسى البغدادى. . ( طبعسة مصورة .ووه 
117 1مءدارالفكر »بيروت ) . 


(9) فى ظلال القران »للشيد سيد قطب( الطيعة الخاس_عة 
كدممزه لاووإام). 


1١ (‏ ) لباب النقول فى أسباب النزول »لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ؛ ( الطبعة الثانية لا" زه 6ه ومءمصطفى البابى 
الحلبى وأولاده »القاهرة) . 


(11) مختصر تفسير ابن كثير »اختصار وتحقيق الشيخ محمد على 
الصابونى ( الطبيعة السابعة, ؟م. ع ده دار القرآن الكريم , 
بيروت ). 


(؟1١)‏ المفردات فى غريب القرآن علأبى القاسم الحسين بن محسد 
المعروف بالراغب الأصفبا نى , تحقيق محمد سيد كيلانى (7/1 وها 
0م ءمصطفى البابى الحلبى وأولاده القاهرة) . 


ثالثا : كتبالحديث وشروحه ولومه : 

0 1011111101010100ا000 

(1) الترفيب والترهيب من الحديث الشريف »للحافظ زكى الدين عبد 
العظيم بن عبد القوى المنذرى ( :مطبعة دار احياء الككتب 
العربية »القاهرة) . 


)١ 4(‏ تلخيص الحبيرفى تخريج أحاديث الرافعى الكبير .لشباب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلا نسبى »تحقيق د . شعباآن محمد 
أسماعيل ( زم *مكتبة الكليات الأ زهرية »القا هرة) . 





)6() 


170) 


)1١1( 


)١6() 


)15( 


)0) 


(1؟) 


)؟١6؟(‎ 


)7»,3( 


التمهيد لمافى الموطأ من المعانى والأسا نيد “للحافظ عمسر 
بن يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى , ( طبع وزارة الأوقاف 
والشكون الاسلامية بالمملكة المغربية “بجهد مجمفة من 
المحققين .ابتداء من عام لاملزه),. 

تهذيب سنن أبى داود وايضاح مشكلاته »لش س الدين بن 
قيم الجوزية ( انظر: مختصر سنن أبى داود ). 

جامع العلوم والحكم فى شرح خسين حديثا من جوامع الكلسمء 
لأبى الفرج عبد الرحمن من شهاب الدين بن أحمد بن رجهب 
الحنبلى ( الطبعة الخامسة “ +815 -0940مءمصطفى 
البابى الحلبى وأولاده »القاهرة) . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام »لمحمد بن اسماعيل المنعائسى 
( المكتبة التجارية الكبرى »القاهرة ) . 

سئن أبن ماجة »للحافظ أبى عيد الله محمد بن يزيد القزوينى 
المعروف بابن ماجة »تحقيق محمد فوكاد عبد الباقى ( عيسسى 
البابى الحلبى »القاهرة) . 


سنن أب داود »لسيمان بن الأشعث الأزدى السجست1انى 
( الطبعة الأولى ٠1لا؟‏ اه مصطفى البابى الحلبى »القاهرة) . 


ستن الترمذى لاب عيسى محمد بن عيسى الترمذى ( انقر 
عارضة الأحوذى ) . 


السنن الكبرى ,لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيبقسى 
( الطبعة الأولى ٠م"‏ زه حيد راباد الدكن »الهند ). 


(؟؟) 


(؟؟) 


)١6( 


)0) 


(1؟1) 


)١8( 


)781( 


شرح الزرقانى على موطاً الامام مالك علمحمد بن عبد الباقى 
الزرقا نى , تحقيق برأ هيم عطوه عوض( الطبعة الأولى ؛ يرم ره 
5 (معءمصطفى البابى الحلبى »القاهرة) . 

شرح صحيح اليخارى »السمى ( أرشاد السارى لشرح صحيح 
البخارى ) لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاتى 
( نسخة مصورة عن طيعة بولاق السادسة ‏ ع. م ره). 


شرح صحيح مسلم »للامام أبى زكريا يحيى من شرف النووى ء 
(98>495زهم.مو ١م»المطبعة‏ المصرية ومكتبتها »القاهرة ) . 


صحيح البخارى ,لأ بى عبد الله محمد بن اسماعيل البخسارى , 
( انظر فتح البارى) . 
صحيح سلم »لأبى الحسين ملم بن الحجاج النيسا بورى (انظر 


شرح النووى ) . 


عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى لمن بكر محمد بن عبد 
الله المعروف بابن العربى »( نسخة مصورة دار الفكرء 
بسيروت ) ٠‏ 


)١9(‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى علشهاب الدين أحمد ببن 
س0 3 


على محمد/ حجر العسقلا نى »قراءة وترقيم وتصحيح كل من .عبد 
العزيز بن عبد الله بن يازء محمد قفعاد عبد الب قى »محب الدين 
الخطيبء ( 2 ه,#المطبعة السلفية ومكتبتها “القاهرة). 


(8) مختصر سئن أبى داود ؛للحافظ زكى الدين بن عيد العظفيم 


المنذرى , تحقيق .أ حمد محمد شأكر , ومفحمد حامد الفقى (طبع 
معبعا لما لسنن وتهذ يب | بنالقيمء . » وه. ,)4 وم نسخة مصورة 
دار المعرفة »بيروت ). 


(؟5؟7,) 


روم) الستد رك على الصحيحين ,لابى عبد الله محمد بن عبد اللسهة 
المعروف بالحاكم ( الطبعة الاولى ٠١م‏ وه حيد رآياد الدكن , 
اليهند). 

(؟) مستك الامام أحمد بن حنيل البق عب الله عند بن حنيل 
الشيبانى ( نسخة مصوره »المكتب الاسلامى ودار صادرءبيروت). 


(ع") معالم السئن ,لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى ( انظضر 
مختصر سئن أبى داود ). 

(74) مققى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ءلأبى البركات بجمد 
الدين عبد السلام بن عبد الله من تيمية ( انظر شرحه نيل 
الأوشار). 


(ه0) المنتقى شرح الموطاً »لسيمان بن خلف الباجى ؛ ( نسخة مصورة 
عن الطبعة الأولى 1" إهءمطبعة السعادة » القاهرة) 


(1*) الموطأ علمالك بن أنس( مطبوع مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطى 
مكتبة ا الحسينى »القاهرة) 


(17) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار »لمحمد بن على الشوكاتنى 
(مصطفى البابى الحلبى وأولاده »القاهرة) . 


رابعا : كتبالفته الحتقى . 

1101010111 

(84) البحر الراعق شرح كنز الد قائق »لزين الدين بن ابراهيم بسن 
محمد بن نجيم ( الطبعة الثانية ,بالأوفستءدار المعرفنةء 


٠. ) بعروت‎ 


)*9( 


)؟»1١(‎ 


(2؟) 


(2؟) 


(؟؟) 


(45؟) 


)435( 


(7؟) 


(4؟) 


عققة 
بداقع الصناعع فى ترتيب الشرائع »لعلاء الدين أبى بكر بسن 
مسعود الكاسا نى ( الطبعة الثانية مصورة » »> 9 وه ,د ارالكتاب 
العربى » بيروت ) . 
تبيين الحقاعق شرح كنز الد قاعق »لعثمان بن على الزيلعى , 
( الطبعة الثانية ا ار 10 
بيروت ) .١‏ 
تحفة الفقهاء علعلاء الدين السمرقندى , تحقيق محمد زكى عبد 
البرر الطبعة الأولى ‏ 7071 وه مطبعة جامعة دمشق). 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار»لمحمد بن على بن محسه 
الحصكفى ( مطبوع مع شرحه رد المحتار). 
رد المحتار على الدر المختار ءلمحمد أمين الشهير باينعابدين 
(الطبعة الثانية 7 ه905 إمءمطبعة مصطفى الحلبى 5 
القاهرة). 

شرح السير الكبيرء لمحمد بن الحسن الشيبانى 

العناية شرح الهداية المحمد بن محمود البايرتى ( مطيببيوع 
بها مشفتح القدين. 
الفتاوى البندية ,تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
(الطبعة الثالثة , مصورة عن طبعة بولاق » دأر المعرفة ,بيروت) . 
فتح القدير »لكما(الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بان 
الهمام ( الطبعة الأولى 5 إهءبولاق ,القاهرة ) . 


المبسوط لش الدين محمد ين أحمد السرخسىئ:("الطيمية: 
الاولى ».>.؟0 وه مطيعة السعادة “القاهرة). 


)7,7( 


(49) مجلة الأحكام العدلية ( مطبوعة مع شرحها لسليم رستم ياز, 


الطبعة الثانية “بيرت 5816م وم). 


(0ه) البداية شرح بدأية المبتدى.لعلى بن ابى بكر المرغيتا نسى 7 


خامسا : 


( مطبوع مع شرحه فتح القدير) . 


كتب الفقه المالكى 


20101111151000 


)ه١(‎ 


(كه) 


(؟ه) 


(؟ه) 


(ه6) 


(5ه) 


(لاه) 


بدأية المجتهد ونباية المقتصد علمحمد بق هد بن محمد 
بن رشد الحفيد ( الطبعة السادسة2 ...زه 0روم دار 
المعرفة بيروت ) . 

البهجة فى شرح التحفه ,لأبى الحسن على بن عبد السلام, 
التسولى ( الطبعة الثانية , 917 (هءدار المعرفة »بيروت ) . 


تبصرة الحكام فى أصول الا قضية ومناهج الأحكام ,لابراهيم بسن 
على بن محمد بن فرحون ‏ ( مطبوع على هامشرفتح العلىالمالك : 
مطبعة مصطفى الحلبى »القاهرة) . 

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »لمحمد بن عرفة الدسوقى 
( مطبعة عيسى الحلبى ) . 

الشرح الكبيرءلأحمد بن محمد بن أحمد الدردير( مطبوع على 
هامش حاشية الدسوقى ). 

قوانين الأحكام الشرعية وسائل الفروع الفقهية .لمحمد بن أحمد 
بن جزى ( 574١م‏ دار العلم للملايين »بيروت) . 

الكافى فى فقه أهل المدينة العالكى علأأبى عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد ألبر التمرى القرطبى »تحقيق د . محمد محمد ولد ماد يك 


الموريتا نى (الطبعة الثانية ,. زهاارة ١م‏ ءكتبة الرياض 
الحديثة »الرياض) . 


(ه؟7) 


(8ه) المدونة الكبرى »رواية سحنون عن ابن القاسم عن الامام مالكين 
أنس ( الطبعة الأولى © رهءمطبعة السعادة »القاهرة) . 


(1ه) المقدمات ( شرح المد ونة) ,لأبى الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد الجد ( الطبعة الاولى .مطبعة السعادة ,القاهرة) . 


(50) منح الجليل شرح مختصر خليل ؛للشيخ محمد عليش( مكتبة 
التجا. «طرايلس «لينيا) . 


(51) مواهب الجليل شرح مختصر خليل »لمحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربى المعروف يالحطاب( مكتبة النجاح »طرابلسء, 
ليبيياأا). 


سادسا: كتب الفقه الشافعى : 


7-0000 
(؟0و) الأم «لمحمد بن أد ريس الشافعى ( طبعة مصورة ,ب#م. ع إاهء 


دار الفكر »بيرت . 


(1) تحفه المحتاج بشرح المنباج #لأحمد بن حجر البيتمى,قطيع 
على هامش حواشى الشرواتى وان القاسم) , 


(14) تكطلة المجموع المحمد بن نجيب المطيعى » ( مطبوع مع المجمع) . 


(06) حاشية البجيرمى على الخطيب( تحفة الحبيب على شرح الخطيب) , 
لسليمان البجيرمى » ( . 0م وهء مصطفى البابى الحلبى »القاهرة ). 

(13) حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلا ب السماه ( التجريد لنفع 
العبيد ) »لسليمان البجريمى ؛ ( المكتبة الاسلامية .تركيا) 


(11) حاشية الجمل على شرح منهج الطلابءلسليمان الجمل ( دار 
احياء التراث العريى ). 


)١068( 


)35( 


(1/ا) 


)7,0 


2) 


(7ا) 


(2»0ض) 


(5"ا) 


)75( 


حاشية الشروانى على تحفة المحتاج علعبد الحميد الشرواتى 


( دار صادر ,بيروت). 


حلية العلماء فى معرفة مذا هب الفقهاء »لأبى بكر محمد بن 
أحمد الشاشى القفال »تحقيق د . يا سين أحمد ايراهميم , 
( الطبعة الأولى 5 1ه2 40 ومءمواسسةالرسالةء 
بيروت عودار الأرقم »عان). 


فتح العزيز شرح الوجيز, لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 


الراقعى ( مطبع مع المجموع) . 


المجموع شرح المبذب الأبى زكريا يحيى بن شرف النووى , 
( نسخة مصورة ومعه تكملته للسبكى , والمطيعى ‏ وفتم العزييزء 
وتلخيص الحبير »دار الفكر , بيروت) . 

مختصر المزنى »لأبى برا هيم اسماعيل بن يحيى المزنى ( مطبوع 
فى نهاية كتاب الأم للشافعى ). 

المطلب العالى فى شرح وسيط الغزالى ,لابن الرفعة ( مخطوط 
مصور على ميكروفلم مكتبة مركز البحث العلمى كلية الشريعة, 
جامعة أم القرى » مكة المكرمة) . 

مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنياج النسحس 4د 
الشربينيالخطيشِب (/الا” زهاء مطبعة مصطفى الحلبى »القاهرة )ء 
الميذب لابى اسحق أبرا هيم بن يسف الشيرا زى ( الطبعمة 
الثالثة, وموره م 2؛ مصطفى ألبابى الحلبى القاهرة). 
نهاية المحتاج الى شرح المنباج #لمحمد بن احمد بن حمسسزة 
الرملى ( 1 إه مطبعة مصطفى الحلبى »القاهرة ) . 


0اا“اع) 


سابعا : كتب الفقه الحثيلى : 


00010101000 
(ا/ا) الاتصاف »لعلى بن سليمان المردأوى ,تحقيق محمد حامد 


الفقى ( الطبعة الأولى (هءمطبعة السنة المحمدية, 
القاهرة) . 

(78) الشرح الكبير على المقنع »لشس الدين بن قدامة المقدسى 
( مطبوع على ها مش المفتى ) . 


(19ا) شرح منتهى الارادات ,لمنصور بن يونس بن أد ريس البهوتى » 
(المكتبة السلفية »المدينة المنورة ) 


(8) كشاف القناععن معن الا قناع .لمنصور بن يونس بن اد ريس الببوتى 
( مكتبة النصر الحد يثة “الرياض ). 


)4١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام اين تيمية ؛لأأحمد بن عبد الحليميبن 
عبد السلام بن تيمية »جمع وترتيب عبد الرحمن بن 0 
وأبنه محمد ( الطبعة الثانية 9 زه). 


(86) المغغى ,لموفق الدين عبد الله ب بن أحمد بن قدامة المقدسى 
(طبعة مصورة هوام مع كتاب الشرح الكبير, 
الكتاب العربى ,بيرت ). 


ثامنا : كتب فقه المذاهب الأخرى . 
أٌ - الققة الظاهرى 


(8م) المحلى “لابى محمد بن بن الحدذ بن سعيد بن حزم( وات 
دار الافاق الحديثة »بيروت » ومقايلة على النسخة التى حققبا 
أحمة محمد شاكر). 





ةا 


ب الفقه الزيدى 

210000110002 

(4) البحر الزخار الجامع لمذاهبعلماء الأمصار الأحمد: بن يحتى 
بن المرتضى ءا الطبعة الثانية 885 ١ه‏ ولا ؤ(, مواسسة 
السالة ونيروت 1 


( 6 ) الدزارى المضية شرح الدرر البهية »لمحمد بن على الشوكانى 
( الطبعة الأولى »مطبعة مصر الحرة »القاهرة ) . 


تاسعا : الي رياه رحد كز وتم و اللي * ( مع ملاحظة 

-320 أن صاون كب السهزاذ رالعامة هذه وكذا كتبأحكام 
القران ٠‏ وشروح الحديث - بك سات حم ا 
الفقية 


(5م) الأحكام السلطانية »تلعلى بن محمد بن حبيب ألما وردى ( نسخة 
مصورة 94*١اهء‏ ملاو ١مءدار‏ الكتب العلمية بيروت ) . 


(47) الأحكام السلطانية »للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلى » تصحيح وتعليق محمد حامد الفقى , ( الطبعة الثالشة 
4142811 م شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهيان 
سروبايا ند ونسيا ) . 


(م) أحكا مالسوق »ليحيى بن عمر بن يوسف الكنانى الأندلسئ ء 
تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب( الطبعة الأولى , ولاولامء 
الشركة التونسية للتوزيع) . 


(85) أحياء علوم الدين علأبى حامد محمد بن محمد الغزالى ( دار 
احياء الكتب العربية ع). 


)911١( 


)1١( 


)5٠؟(‎ 


)١.4( 


)65( 


(5ه) 


(/1و) 


)795( 


الاجماع “لابى بكر بن محمد بن ابراهيم بن المنذر, حققه ابو 
حماد صغير أحمد بن محمد حتيف( الطبعة الأولى .ع إها 


986 إمءدار طيبة »الرياض ) 


الاستخراج لأحكام الخراج “لأبى الفرج عبد الرحمن بن احمد 
بن رجب الحنبلى » ( دار المعرفة , بيروت) . 


الاشارة الى عاتن التجارة ,لأ بى الفضل جعقر بن على 
ألد مشقى , تحقيق تحقيق البشرى الشوريجى ( الطبعة. الا ولى “لاوم زه 
مكتبة الكليات الأزهرية »القاهرة) . 


الاعتصام ,لأبى اسحق ابراهيم بن مسى الشاطبى ( ؟. ع زهء 

دار المعرفة »بيروت ). 

أعلام الموقعين عن رب العالمين ,لابى عبد الله محمد بن يكر 

بن القيم. ( 884 ١هء8‏ 0و إمءشركة الطباعة الفنية المتحدة , 

القاهرة). 

الأموال “للامام ابى عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق محمد خليل 
هراس ( الطيعة الثانية “58 (هءه 7و (مءمكتبة الكليات 

الأزهرية ودا رالفكر ) 


بداعع السلك فى طبائع الملك ؛لأبى عبد الله محمد بن الأزر ق 
الأند لسى »تحقيق د . محمد بن عبد الكريم ( 4 اه الاو وم 
الدار العربية للكتاب ليبيا ‏ تونس ) . 


تحرير الأحكام فى تد بير أهل الاسلام ءلابى عبد الله محمد ين 
ابى بكر المعروف بابن جماعة ( مخطوط ؛ مصور على ميكروفيلم ,2 

مكتبة مركز ا لبحث العلمى وأحياء التراث الاسلامى .كلية الشريعة 
جامعة أ م القرى »مكة المكرمة ) . 


)7( 


(914) حجة الله البالغةءلشاه ولى الله الد هلوى ( دارالمعرفئةء 
بيرت ). 

(وو) الحسبة فى الاسلام .لشيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق عبد العزيز 
رباج ( الم* زهءمكتبة دأر البيان »د مشق ). 

)٠٠٠١(‏ الخراج وصنعة الكتابة »لقدامة بن جعفر( مخطوط ,دارالكتب 
المصرية .رقم ١11/1‏ عفقه حنفى ) . 

» الخراج عللقاضى ابى يوسف يعقوب بن ابراهيم ( نسخة مصورة‎ )٠١١( 
. ) (هءدارالمعرقة » بيروت‎ 48 

(؟١1)‏ الخراج »ليحمى بن آدم القرشى »تصحيح أحمد محمد شاكر. 
( دار المعرفة »بيروت ) . 

(؟١٠)‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية ,لصديق بن حسن القنوجى 
البخارى ( 4 إ١هءلم!؟‏ إمءدارالمعرفة »بيروت ) . 

(؟١1)‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد »لابى عبد الله محمد بن 
بكر بن القيم »تحقيق » شعيب الأرنووط هبد القاد رالأرنو يط 
(:الطبعة الثانية 1 . » ١هء‏ 1ى 4 ومْ.مواسسة الرسالة بيروت 
ومكتبة المنار الاسلا مية ٠‏ لكويت ) . 

(ه١1٠)‏ الزواجرعن أاقتراف الكباعرء لأحمد بن محمد بن حجرالهيتمئ 
( الطبعة الثانية ».8ه .7و وم,مصطفى الحليى »القاهرة) . 

)1١5(‏ السياسة الشرعية »لشيخ الاسلام ابن تيمية (9ا# زه50.2وإام 
مطبوعات الجامعة الاسلامية ,المدينة المنورة) . 

(/ا١51)‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية علا بىعبد الله محمد بن بكر 


بن قيم الجوزية » تحقيقد ٠‏ محمد جميل غأ زى ( مطبعة المدتى 
القاهيررة). 


)٠١6( 


)1١11١1( 


)١1١؟(‎ 


)١1١1( 


)١1١5؟(‎ 


)١١ه(‎ 


)737( 


غياث الأمم فى التياث الظلم ,لا مام الحرمين أبئ المعا سي 
الجوينى , تحقيق : د. قورأد عبد المتعميد. مصطفى حلمى 
( الطيعة الأأولى ٠٠»‏ » زهءدار الدعوة »الاسكند رية) . 
الكبائر» لشن الدين محمد بن أحمد الذهبى ( دار الكد ب 
العلمية »بيروت ). 


الكسب عللامام محمد بن الحسن الشيبانى » تحقيق :ده 
سهيل زكار( الطبعة الأولى 0150م ةإمءتشرعيدك 
الهادى حرصوتى ,د مشق ). 

المظالم المشتركة »لشيخ الاسلام أبن تيمية( الطبعة الأولى 
5 ١هء‏ ا لمكتب الاسلا مى » بيروت ) . 

معالم القربة فى أحكام الحسية »لمحمد بن محمد بن أحمد 
القرشى المعروف بابن الأخوة. تحقيق .ون مدي تسود 
شعبان ءصد يق احمد المطيعى ( 7 إامءالهيكة المصرية 
العامة للكتاب) . 

المقدمة لعبد الرحمن بن محمد بن خلد ون ( داراحيياء 
التراث العربى »بيروت) . 

الميزان الكبرى »لعبد الوهاب بن أحمد الشعراتى ( الطبعة 
الرابعة »المطبعة الأزهرية ,القاهرة) . 


نصاب الا حتساب ؛ لعمر بن محمد بن عوض السنا مى ؛ تحقيق 
د . موكل يوسف عز الدين ( الطبعة الأولى ٠.‏ . > زه وبورم 
دار العلى »الرياض) . 





عاشرا : 


)7215( 


كتب الأصول والقواعد الفقبية ‏ 


0500-5 


)١15( 


)١18( 


)١1م(‎ 


)07( 


)١651( 


)1١؟؟(‎ 


)١؟*(‎ 


)١5؟>(‎ 


الاحكام فى أصول الأحكام ءلابى محمد على بن حزم الاند لسى 
(نشر زكريا على يوسف »القاهرة) . 
الاحكام فى أصول الأحكام ,لأبى حسن على بن أبى على 
الامدى ( /الم + إزهء مطبعة محمد على صبيح »القاهرة ) , 
الأشباه والنظاعر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
١‏ 4 (هء ؟ 40 وم ءمصطفى الحلبى »القاهرة) 
الأشباه والنظاعر »لزين العابدين بن ابراهيم بن نجهم 
(-٠114هء.مو‏ 1 ءدار الكت بٍالعلمية بيروتا ) . 

4 01 
تخريج الفروع على الاصول ,لشهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجانى »تحقيق د . محمد أديب صالح ( الطيعة الثالفة 
6ه 2 لا؟ إمءمؤئسسة الرسالة ءبيروت). 
التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول علجمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن الأسنوى , تحقيق د . محمد حسن هيتسو 
) الطبعة الأولى . ١ه‏ +م9إمءموئءسسةالرسالة, 


جبروت ) . 
تهذيب الفروق ؛لمحمد على حسين ( انظر الفروق للقرانئ ) . 


الرسالة ,للامام محمد بن أد ريس الشافعى القرشى ‏ تحقيق 
محمد سيد كيلانى , ( الطبعة الأولى ررم زه م5 


مصطفى الحلبى »القاهرة) 


روضة التاظر وجنة المناظرء »لموفق الدين عبد الله ب بن أحمد بن 
قدامة ( الطبعة الأولى ١‏ > ؤهءد] ر الكتب العلمية »بيروت). 





إقققة 


(110) شرح الكوكب المنير»لمحمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى المعروف 
بابن النجار , تحقيق مفحفد الزحيلى »د ٠.‏ تزيه حماد,الطبعة 
الأولى 1ه 0م وامءدارالفكر »د مشق). 


(5؟١)‏ شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ,لأبى 
حامد محمد بن محمد الغزالى »تحقيق د . حمد الكبيسى 
( الطبعة الأولى »- 04 زهء مطبعة الأرشاد ,بغداد) 

)١١7(‏ علم أصول الفقه » لشيخ عبد الوهاب خلاف ( الطبعة التاسعة 
-99اهء .لاوم دارالقلم »أ لكويت ) . 

(4؟١)‏ الفروق »لشهاب الدين أحمد بن أد ريس المعروف بالقرافى 
( نسخة مصورة »دار المعرفة »بيروت ) . 

(9؟١)‏ القواعد »للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلى .تعليق 
ومراجعة طه عبد الروف » ( الطبعة الأولى معام 
مكتبة الكليات الا زهرية »القاهرة). 

)1١80(‏ قواعد الأحكام فى مصالح الانام »للامام عزالد ين عبد العزيسز 
بن عبد السلام , مراجعة وتعليق طه عبد الرءوف( الطبعة 
الثانية,. .ع وه 0 عءدار الجيل , بيروت) . 


)١91(‏ الستصفى من علم الأصول الأبى حا مد محمد ين محمد الغزالى 
( طبعة مصورة عن طبعة بولاق إ(هءكتبة المثنى يغداد). 


(186) الموافقات فى أصول الأحكام ,لأبى أسحق ابراهيم بن ميسى 
الشاطبى , تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد ( الناشسر 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح »القاهرة) . 
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أحد عشر : كتبالعقاعد والأديان . 

1011011 

(*15) الارشاد الى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد علأبى المعالى 
الجوينى ( مطبعة السعادة,القاهرة) . 


)١>(‏ شرح الأصول الخسة ؛للقاضى عبد الجبار بن أحمد ,تحقيق 
د . عبد الكريم عثمان » ( الطبعة الأولى )يرم زه 68لمء 
مكتبة وهبة “القاهرة) . 


(ه١)‏ شث شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية »لغلى بن على بن محمد 
بن أبى العز الحنفى »تحقيق أحمد محمد شاكرر مكتبة الرياض 
الحديثة “الرياض) . 

() الطل والنحل #لمحمد بن أبى القاسم الشهرستائى ( مطيسيع 


على هام شالفصل ذ 3 إنال والأهواء والنحل لابن حزم , مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح صبيح ,القاهرة) . 


ثانى عشر : كتب التاريخ والسير والتراجم , 

72-00: 

اما أسد الغابة فى معرفة الصحابة ».لعز الدين على بن محمد 
الجزرى المعروف بابن الأثمرر إمءمطبعة دار الشعب , 
القاهرة ) . 

(154) البداية والنهاية »للحافظعطد الدين ابى الفداء اسماعيل 


بن عمر بن كثير القرشى » ( الطبعة الثالثة ‏ 75و وم,مكتبة 
المعارف » سيروت ) . 


(9؟١)‏ تاريخ الأمم والملوك ( تاريخ الطبرى ) ,لاب جعفرمحمد بن جرير 
الطبرى » تحقيق محمد | بوا لفضل أ يرأ هيم ( نسخة مصورة عن لطبعة 
الثانية »)مم ره 7ه ومءدار سويدان »بيروت) . 


)1١5( 


)١؟1١(‎ 


)١؟؟(‎ 


)١؟(‎ 


0 


)١؛48ه(‎ 


)1١؟45(‎ 


)١51( 


(ه7) 


تهذ يب التهذ يب للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى 

( الطبعة الأولى 15٠‏ ١هء‏ مطبعة مجلس دائرة المسسارف 
النظامية حيد آياد الدكن ,الهتد). 

حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » لجلال الد ين السيوطى 
(1551م»دأراحياء الكتب العربية »القاهرة) . 

حلية الأ ولياء وطبقات الأصفياء ؛للحافظ أبى نعيم أحمدين 
عبد الله الأصفهانى ( المكتبة السلفية دار الفكر) . 

السيرة النبوية الاب محمد عبد الملك بن هشام , تحقيق : مصطفى 
السقا ٠ابراهيم‏ الأبيارى ,عيد الحفيظ شلمى ( مور هه ومو وم , 
مصطفى الحلبى ,القاهرة) . 

الطبقات الكبرى “لابن سعد ( /الاا 1ه لاه8٠1ء‏ داأربيروت 
دار صادر). 

طبقات المفسرين ؛ للحافظ شمس الدين محمد بن على الداودى 
تحقيق : على محمد عمرو(ا لطبعة الأأولى هو م 
فكتبة وهبه القاهرة ).. 

مناقب أمير الموئمنين عمر بن الخطاب,لأبى الفرج عبد الرحمسن 


بن الجوزى »تحقيق ود . زيتب ا برأ هيم القاروط ( الطبعة 
. 
الاولى .ع إهاءاهره ١م‏ »دار الكتب العلمية , بيروت) . 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ءلأبى المحاسن يوسف 
بن تغرى بردى ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب) . 
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ثالث عشر: كتب الا قتصاد الاسلا مى والد راسات الاسلامية الحديثة : 

(4؟١)‏ ابن حتبل »للشيخ محمد أبو زهرة ( نشر دار الفكرالعربى ) . 

)١49(‏ أبوذر الغفارى الزاهد المجاهد ,مثير محمد الغضبان 

(الطبعة الثانية.. وم زه . وام »مكتبة المنار»الزرقاء, 

الأردن) . 

١16٠ (‏ ) الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادى الاسلامى .د. محمد 

فاروق التنبهان ( الطبعة الأولى وو ١مءدارالفكر).‏ 

ر(ذهذ) آثار الحرب فى الفقه الاسلامى ,د . وهبه الزحيلى (الطبعة 
الثالثة ٠‏ . ؛ رهء 1م و ومءدار الفكر) 

(؟5ه١)‏ الاجارة الواردة على عمل الانسان ,د . شرف بن على الشريف 
( الطبعة الأولى ٠.‏ ره .ىه وم ,دار الشروق جدة) . 

(+ه1) أ سس الا قتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة »للشيخ أبى 
الأعلى المود ودى , ترجمة محمد عاصم الحداد ( الطبعة 

الثانية , لام ره نو وم . 

(؟16) الاسلام وأصول الحكم »على عبد الرازق ( 478 1م ءدارمكتية 
الحياة , بيروت ) . 

١165 (‏ ) الاسلام والأوضاع الا قتصادية ,للشيخ محمد الغزالى (الطبعة 
الخاسة 8١‏ ١ه‏ 101 وم ,دار الكتب الحديثة ,القاهرة) . 

)١65(‏ الاسلام والتنمية الا قتصادية , شوقى أحمد دنيا ر الطيعهة 
الأولى 7086و ومءدار الفكر العريى) . 

)١61/(‏ الاسلام وثقافة الانسان »سميح عاطف الدين ( الطبعةالخاسة 
814١مءمل‏ إمءدار الكتاب اللبنانى »دار الكتاب المصرى ) . 





)١٠68( 


)١ه١5(‎ 


)١5( 


)١503( 


)١٠5؟(‎ 


)١51( 


)1١5( 


)١١ه(‎ 


)١053( 


) 7510 


الاسلام والضمطن الاجتماعى »د . محمذ شوقى الفنجرى (الطبعة 
الأولى ٠.١‏ ره-٠ىم:‏ ومءدار ثقيف,الطاعفالرياض) . 


الاسلام ومبادى؟ نظام الحكم ,د . عبد الحميد متولى ( منشأة 
المعارف «الاسكند رية ) . 


اشتراكية الاسلام ع مصطفى السياعى ( الطبعةالثانية ,2 
8 ( هعء . 5و إمءالدار القومية للطباعة والنشر »القاهرة) 58 
الاشتراكية فى المجتمع الاسلا مى بين النظرية والتطبيقء 
البهبى الخولى ( مكتبة وهبه »القاهرة) . 


الافلاس فى الشريعة الاسلامية ميك الغفارا برا هيم .ع ها 
مطبعة السعادة »القاهرة) . 


الا قتصاد الاسلامى بين النظرية والتطبيق ,أ . منان »ترجمة 

د . منصور ابراهيم التركى ( المكتب المصرى الحد يث ,الاركند رية) 
الاقتصاد الاسلامى ( دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية 
فى مجتمع يتبنى النظام الا قتصادى الاسلامى ٠.“‏ محمد منذار 
قحف ل( الطبعة الأولى + 8099 إهء وناو ١مءدارالقلمءالكويت).‏ 
الا قتصاد الاسلامى مذاهبا ونظاما بد . أبراهيم الطحا وى « 
(؟ومزه 2 6لاوام) »مطبوات مجمع البحوث الاسلاميةء, 
القاهرة). 

الاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات ,د . محمد أحمد صقرء 


) الطبعة الأولى 854 إهءم 97 ؤمءدارالنيضة العربية, 
القاهرة). 


)1١31( 


)١1548( 


)١59( 


)١ا0)‎ 


)1١ال1(‎ 


)١ا(‎ 


)1١70 


)١ا/4(‎ 


)١ا76(‎ 


(8ي ,7 ) 


اقتصاد نا » محمد يأقر الصدر( لو" زه وللا؟و معد ارالك 
اللبنانى »دار الكتاب المصرى ) . 

بحث مقارن فى الزكاة »داء محمود على عد (لإومره ‏ 

/الاة امءدارالهبدى للطباعة «القاهرة ) , 

بهجة المشتاق فى بيان حكم زكاة الأوراق ,للسيد أحمد بك 

الحسينى ( الطبعة الأأولى هه مطبعة كردستان 
العلمية »القاهرة) . 

التبيان فى ركاة الأثمان للشيخ محمد حسنين مخلسيق 

( الطبعة الثانية , بروم بره - 1978م »مطبعة مصطفنى 
الحلبى »القاهرة) . 

التجارة فى الاسلام عبد السميع المصرى ( الناشر مككتبة 
الا نجلو المصرية) . 

التخطيط والتنمية فى الاسلام 2 محمد عبد أ لمنعم عقر 
(6-:ازه- هوام »دار البيان العربى “جدة). 

التراتيب الادارية »للشيخ عبد ألحى الكتانى ( نسخة مصورة 
دار احياء التراث العربى »بيروت) . 

التسعير فى الاسلام “البشرى الشوريجى ( 7و0 اه 1/00 وم 
شركة الاسكند رية للطباعة والنشرع . 

التطبيق المعاصر للركاةءد . شوقى اسماعيل شحاته ( الطبعة 
الأولى 1ه- 510 1مءدارالشزوق “»جدة). 
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التعامل التجارىفى ميزان الشريعةءيد ٠.‏ يسفا قاسسمم 
( الطبعة الاولى ٠.‏ ؟ زهب .وام »دار التبضة 
العربية »القاهرة ). 

التكافل الاجتماعى فى الاسلام »للشيخ محمد أيو زهمرةء: 
( نشر دار الفكر العريى ). 

التملك فى الاسلام»حمد العيد الرحمن الجنيدل (. وم زه 
عالم الكتب «الرياض) . 


التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القين 
الأولى البجرى ,د . صالح أحمد العلى ( الطبعة الثانية 
مءدارالطليعة ,بيروت). 


التنمية الا قتصادية والا جتماعية فى الاسلام »د . عبدالرحمن 
يسرى ( الناشر , موكسسة شباب الجامعة »الاسكند رية ) . 


التوجيه التشريعى فى الاسلام( مجموهة من بحوث موءتمسرات 
مجمع البحوث الاسلا مية 8ه (ل7اوام). 

التيسير فى أحكام | لتسعيرء للشيخ أحمد سعيد المجيلدى 
تحقيق موسى لقبال ( الشركة الوطنية للنشرء. الجزاكر) . 
الثروة فى ظل الاسلام»البهى الخولى ( الطبعة الثالشئة : 
لموعرزه 4 إمءدار الاعتصام »القاهرة) . 

الحريات العامة فى الاسلام مع المقارنة بالميادىء الدستورية 


الغربية والماركسية »د . محمد سليم غزوى ( الناشر موكسسة 
شباب الجامعة »الاسكندرية ). 
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الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلامء 4 
عبد الحكيم حسن العيلى ( ه82 إمءدارالفكر 
العربى ). 


الحرية فى الاسلام عللشيخ محمد الخضر حسين (دارالاعتصام 
القاهرة). 

الحسبة فى الاسلام »أبرأ هيم دسوقى الشبهاوى (ر ور«( هء 
5م مكتبة دار العروية ,القاهرةع). 


الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجرى آدم متزء ترجمة 
محمد عبد الها د ىأ بو ريدة ( الطبعة الثالثة ابام ره م هو رم, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر»القاهرة) . 

حقوق الانسان وحرياته الأساسية فى النظام الاسلامى والنظم 
المعاصرة »د . عبد ألوها ب عبد العزيز الشيشانتى (الطبعة 
الأولى ٠٠‏ 1ه» ٠و‏ ام ءمطابع الجمعية العلمية الملكية) . 


حقوق العامل فى الاسلام أو( العمل وحقوق العامل فى 
الاسلام) »باقر شريف القرشى ( الطبعة الرابعة. ووم هاا 
84 مءدار التعارف للمطبعات »بيروت ) ٠.‏ 

حكم الاسلام فى الاشتراكية »عبد العزيز اليد رى( الطبعة 
الثانية 2 .مم١‏ هء 955 إمءالمكتبة العلمية المد ينة المنورة ) . 


الحكومة الاسلامية للشيخ أبى الاعلى المود ودى ,ترجمة 
أحمد أد ريس( الطبعة الثانية . . ) وهءالمختار الاسلامى 
للطباعة والنشر »القاهرة) . 
حول النظام المالى فى الاسلاميد. محمود محمد نور( 1510م 
مكتبة عين شمس ,القاهرة ) . 
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)١96ه(‎ 
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)١٠١5( 
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الخراج والنظم المالية للد ولة الاسلامية.د . محمد ضياء 
الدين الريسى ( الطيعة الرابعة .70 ومءدار الأنصار : 
القاهرة). 

خطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامى .محمود ابوالسعود 
( الطبعة الثانية “84 1هء8 95 إمءيمكتبة المنار الاسلامية 
الكويت). 

خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة فى الفقة الاسلامى »ديسيف 
قاسم (. لها موامء دار النيضة العربية »القاهرة ) . 
الخلافة والملك »للشيخ أبى الأعلى المود ودى »ترجمة أحمد 
ادريس ( الطبعة الأولى مو زهءايرلاهة ١مءدارالقلم‏ 2 
الكويت ) . 

دراسة فى الفكر الا قتصادى العربى ( ابوالفضل جعفر بنعلى 
الد مشقى أبو الا قتصاد ) السيد محمد عاشور( الطبعةالاًولى 
لاو ١م‏ ء دار الا تحاد العربى للطباعة ) ٠.‏ 


ألد ولة الاسلامية وسلطتها التشريعية »د . حسن صبحىأ حمد 
عبد اللطيف ( الناشرء مو"'سسة شباب الجا معة ,الاسكند رية ) . 

ألد ولة والسيادة فى الفقة الاسلامى »دراسة مقارنة د . فتحسى 

عيد الكريم ( الناشر » مكتبة وهبة ,القاهرة ) . 

ألد ولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية »للشيخ محمد المبارك , 

) الطبعة الأولى 8ه 57/6 وامءدارالفكر). 

ذاتية السياسة الا قتصادية الاسلامية وأهمية الا قتصاد الاسلامى» 
د. محمد شوقى الفتجرى ( الناشر »مكتبة الا نجلو المصرية ) . 
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رأس المال فى المذ هب الا قتصادى للاسلامءت شعيان فبمى 
عبد العزيزر بدون ). 

الركاة وأثرها فى التأمين الاجتماعى :د . على البد رىالشرقاوى 
(الطبعة الأولى .. ٠‏ . رهء ١ح‏ ه وم »دار الكتاب الجا مصى , 
القاهرة). 

السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر 
السياسى الاسلامى »د . سليمان محمد الطماوى ز الطبعة 
الرابعة 15 م »دار الفكر العربى ). 

السوق الاسلامية المشتركة »د . محمود محمد بابللى ( الطبعة 
الأولى »97 (مءالكتاب اللبنانى ؛بيروت ) . 

السياسات الا قتصادية فى الاسلامءد 5 محمدعيد | لمنعم عقسر 
(--؟إره.مو ١م‏ ءالا تحاد الد ولى للبنوك الاسلامية) . 
سياسة الانفاق العام فى الاسلام وفى الفكر المالى الحديث» 
د. عوف محمود الكفرا وى ( الناشر موكسسة شياب الجامعةء 
الاسكند رية ) . 

السياسة الشرعية »للشيخ عبد الوهاب خلاف , (0اوم زا ها , 
لالاة وم عدارالاً نصار»القاهرة) . 

شبهات حول الاسلام , للشيخ محمد قطب(الطبعة السادسة) . 
ضوابط العقد فى الفقه الاسلامى ,د . عد نان خالد تركمانى 
(الطبعة الأولى ٠ ٠‏ ١٠هء1لم‏ و (مءدارالشروق »جدة). 
العبادة فى الاسلام »د . يوسف القرضا وى ( الطبعة الثانية: 


1هء[إلاوإمءدارالارشاد » بيروت ) . 
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(*1؟) عثمان بن عفان »للشيخ صاد ق ابراهيم عرجون ( الطبعمة 
الثانية ٠»‏ . ؟ ١ه١‏ 1م و وم الدار السعودية للنشروالتوزيع) . 

(؟١5؟)‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام ,للشهيد سيد قطب (6 وم زهء 
75 ام عدارالشروق ,بيروت ). 

(6١؟)‏ عقد الاستصناع فى الفقه الاسلا مى كاسب عبد الكريم البدران 1 
(دار الدعوة الاسكندرية) . 

(5١؟)‏ العلمانية, سفر بن عبد الرحمن الحوالى ( الطبعة الأولى, 
ه9452 إمءدار مكة للطباعة والنشر والتوزيع) . 

(10؟) عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة الحديثة د . سليمان 
محمد الطماوى ) الطبعة الثانية 407 وم ء د ارالفكرالعربى ) . 

(4١؟)‏ ققه الركاه »د . يوسف القرضا وى ( الطبعة الثالثة, ين وم ره , 
7 ١مءمكسسة‏ الرسالة). 

(119) الفكر الا قتصادى فى مقدمة ابن خلد ون ,د . محمد على نشأت» 
(19545م»مطبعة دار الكتب المصرية “القاهرة) . 

(-55) القيود الواردةعلى الملكية فى الشريعة الاسلاميةءد. صالح 
بن عبد الله بن حميد ( بحث مطبع بالآلة الكاتية مقدم لنييل 
درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة) . 

(1؟؟) المال والحكم فى الاسلام »للشهيد عبد القأدر عودة (الطبعة 
الثالثة ‏ مم رهءالدار السعودية للنشر والتوزيع»جدة) . 

(؟555) المال وطرق استثماره فى الاسلاميد. شوقى عبده الساهى , 


( الطبعة الأولى ٠‏ الا اث ر المطبوات اله وليةء 
القاهرة). 


(؟5ه7ا) 









(57؟) المالية العامة الاسلامية عد -. زكريا محمد بيومى 1919م 
دارالك لنهضة العربية »القاهرة ). 

(2؟؟) المبادىء الا قتصادية فى الاسلام »د . على على عبد الرسول 
) الطبعة الثانية .م وم ,دار القكر العربى ) . 


(156) المدخل الفقهى العام »الشيخ صطفى احمد الزرقا ز الطبعة 
التأسعة وام »د مشق ). 

(14؟؟) المدخل لدراسة الفقة الاسلامى »د. حسين حامد حسان 
(الطبعة الأولى “الاقام دار النهضة العربية »القاهرة ). 

(7؟؟) المدخل للفقة الاسلامى اد. محمد سلام مد كور ( ول" إزهاء 

ممءدارالنهضة العربية »القاهرة ) . 

(م؟؟) مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلاميد. يسف القرضاوىء 

( الطبعة الثالثة وموم رهء وناو ام » مكتبة وهبه » القاهرة ) . 


(9) مصاد ر الحق فى الفقه الاسلا مى »د . عبد الرزاق الستهورى , 
( الطبعة الثالثة + /ا55طام). 


(7؟) مصنفة النظم الاسلاميةءد. مصطفى كمال وصفى ( الطبعة 
الأولى لدوم رهد بوره رمت مكتبة وهبه ,القاهرة) . 
(51؟) المعاطلات الشرعية المالية»أحمد ابراهيم بك زوم ره , 
كلكولم)ء 

(7؟) مفاهيم اسلامية حول الدين والد ولة ءابو الأعلى المسود ودى 
(51 1ه ءلالاو رمءدار القلم ,الكويت). 


(؟8) ملكية الأراضى فى الاسلامءد ٠‏ محمدعيدالجواد محمد (4101 1م 
منشأة !لمعا رف » الاسكند رية . 


)93 


(ه؟ ؟) 


)983( 


(9؟) 


)١؟١8(‎ 


(89؟) 


)١1( 


)5541( 


)١؟16(‎ 


(9:؟؟) 


(هه/7ا) 


ملكية الأرض فى الاسلام ,الشيخ ابو الأعلى المود ودى ,ترجمة 
محمد عاصم الحداد » ( الطبعة الثانية 988 ه5142 ورم 
دار القلم »الكويتع . 


ملكية الأأرض فى الشريعة الاسلامية »د. محمد بن على السميح 
(الطبعة الأولى "> ه852 مروام). 

الملكية الفردية فى النظام الا قتصادى الاسلامى .د . محمد 
بلتاجى ( 5 -15هغ52م9إم.ءككتبة الشباب). 


الملكية فى الاسلام »للسيد أبى النصراحمد الحسيتى ( دار 
الكتب الحديثة »القاهرة) . 

الملكية فى الاسلامءد. مصطفى كمال وصفى ( الطبعة الأولى , 
509 زهء "م 17 وم مطبعة الأمانة “القاهرة) . 

الملكية فى الشريعة الاسلامية ,د . عبدالسلام داودالعبادى, 
( الطبعة الأولى 474242 إمءمكتبة الأأقصى »عمان 
الأردن ) . 

الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلاميةنا.أحمد فراج 
حسين .( الطبعة الأولى . »موكسسة الثقافة الجامعية) . 


الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية .للشيخ محمد 
أبو زهرة 851 رهء 475 ومءدار الفكر العربى) . 

منهاج الاسلام فى الحكم ,محمد أسد ؛ترجمة منصور محمد 
ماضى ( الطبعة الثالثة 4017 ومءدار العلم للملايين » بيروت ). 


منهج لاد خا روا لا ستثما رفى الا قتصاد الاسلا مى »د . رقعهت 


السيد العوضى (مطبوهات الاتحاد ألد ولى للبنوك الاسلاميةء 
القاهرة) . 


(5ه7) 













(54؟) الموارد المالية فى الاسلام»د . ابراهيم فوةاد أ حمد على (الطيعة 
الثالثة, ووم ره وباو م »مكتبة ألا تجلو ا لمصرية ) . 


(ه؟؟) الموارد المالية فى الد ولة الاسلامية ىد ٠‏ يوسف محمود عيد أ لمقصود 
(الطبعة الأولى ١ه‏ ١ل‏ ومءدار الطباعة المحمدية 
القاهرة). 

(5؟؟) موسيعة ألفقه السياسى ونظام الحكم فى الاسلامءد. قوكأد محمد 
النادى ( الطبعة الأولى 15هء .ل ؤإمءدارالكتاب 
الجامعى “القاهرة). 

)١141/(‏ تحواقتصاد اسلامى.د. محمد شوقى الفنجرى ( دارالزايدى 
للطباعة الطائف) . 

)١44(‏ نحوالنظرية الاقتصادية فى الاسلام ,الأثمان والاسسواق),د. 


محمد عبد المنعم عفر (1401ه- إلموومءمطبوهات الاتحاد 
الد ولى للبنرك الاسلامية) . 


(9؟؟) النشاط الاقتصادى فى ضوء الشريعة الاسلاميةءد ٠‏ غريسسب 
الجمال ( 17ه- لاو ومءدارالشروق #جدة),. 


(-5؟) نظام الاسلام( الاقتصاد ) »الشيخ محمد المبارك ( الطبعة 
الاولى ,ل وعجرهء ا امءدار الفكر بيروت).. 
(51؟) نظام الاسلام( الحكم والد ولة) الشيخ محمد الميارك ( الطبعة 


الثانية , 5 5 اه ع9 1مءدار الفكر , بيروت ) . 


(١8؟)‏ النظام الا قتصادى الاسلامى ءد. محمد عبد المنعم عفر ( 9و ها 
ام »دار المجمع العلمى »جدة). 


)١ها(‎ 
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)١هه(‎ 


)١؟ه5(‎ 


)١هالز‎ 
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النظام الا قتصادى قى الاسلام مبادكه وأهداقةءد . أخمد محمد 
عسال ,د . فتحى أحمد عبد الكريم ( الطبعة الثالثة, . .ع وى 


آم مكتبة وهبه »القاهرة ) . 


نظام الحكم فى الاسلام »د . محمد عبد الله العربى (دارالفكر). 


نظام الحكم فى الاسلاميد. محمد فاروق النيبان (؟7ا؟ ام 
مطبوات جامعة الكويت) . 

نظام الضرائب فى الاسلام ومدى تطبيقه فى المملكة العربية 
السعودية ءد. عبد العزيز العلى النعيم( الطيعة الثانية, 
هلاو إامءدار الاتحاد العربى » القاهرة), 

النظام المالى المقارن فى الاسلامءد . بد وى عبداللطيقف 
(1785ه14512مءنشر المجلس الأعلى للشكون الاسلامية » 
القاهرة). 

نظرات فى كتاب اشتراكية الاسلام الشيخ محمد الحامد (الطبعة 
الا ولى 88 (ه. 955 إمءمطبعةالعلمءدمشق). 
النظريات السياسية الاسلامية.د . محمد ضياء الدين الرييسسء» 
( الطبعة السابعة .7ه رمءدار العراث:القاهرة) . 

نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية فى السياسة والاجتماع , 
للمستشرق هنرى لا ووست ؛ترجمة محمد عبد العظيمو الى 
( الجر الثانى ) ( دار الانصار ,القاهرة). 

نظرية الاسلام وهدية فى السياسة والقانون والدستور »للشيسخ 
أبى الاعلى المود ودى ( لام م زهءن و 1م ءدآرالفكر) 


)١51( 


(5؟) 


(؟51؟) 
(56؟) 


(530؟) 


(/51؟) 
(84؟؟) 
(59١؟)‏ 


(؟) 


ل(غه7ا) 


النظرية الاسلامية فى الد ولة »د . حا زم عبد الفتعالالصعيدى 
( الطبعة الاولى 07م رهء ناو وم دار التهضة العربية 
القاهرة) . 

نظرية التعسف فى استعمال الحقءد . فتحى الدريتى 
) الطبعة الثانية وم رهء 07و ام »موكسسة الرسالة 
بيروت ) +١‏ 

نظرية التوزيع ,د . رفعت العوضى ( 855 1ه ,وام , 
مطيوعات مجمع البحوث الاسلا مية ) . 

نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى “د ٠.‏ حسين حامد حسان, 
(1971مءدارالنهضة العربية»القاهرة) . 

النظم الاسلامية (الا قتصادية ,ا لحكومية »ألد وليةم), د . محمد 
عبد الله العربى ؛( .407 وم .مطبوات معهد الدراسات 
الاسلامية ) . 

النظم الاسلامية( نش أتها وتطورها ) “د . صبحى الصالاج , 
) الطبعة الرابعة .ير نا؟ ١‏ »دار العلم للملا يين » بيروت) 


النظم المالية فى الاسلاميد. عيسى عبده ( مطبوعات معبد 
الدرسات الاسلامية) : 


النفقات العامة فى الاسلامءد. يوسف ابراهيم :يوسف 
( 14 ١م‏ عدار الكتاب الجامعى »القاهرة) , 


الولاية على المال »محمد كمال حمدى (الطبعة الأولى 1 امء 
دار المعارف). 


)8765( 


رابععشر : كتب الاقتصاد الوضعى والدراسات الأخرى الحديثة , 


ري 110000 


اا؟) أسس علم الا قتصاد »دء أسماعيل محمد هاشمءد. عبد 
الرحمن يسرى أحمد ( 1 اإعءدآر النهضة العربية »بيروت). 

(075؟) الأسعار وتخصيص الموارد عد . محمدسلطان أبوعلى, د . 
هناء خير الد ين ( 49 إمءدارالجامعات المصرية »السكند رية ) . 

(7؟) الاشتراكية »د . رفعت المحجوب( ءا رالنبضة 
العربية ,القاهرة) . 

(75؟) الا شتراكية العربية (المنهج والتطبيق »د راسة مقارنة, د. 
عيد المنعم البيه وزملا كه( 56و 1مءدارالجامعات المصرية 
الاسكند رية) . 

)ا ؟) وال الاقتصاد ء)د. أحمد أبو اسماعيل ( 8مء دار 
النهضة العربية »القاهرة). 

(07؟) الاقتصاد المعاصرب د. عبد العزيز مرعى 3 ميسن ام 
( 1931م+مطبعة مخيمرءالقاهرة) . ١‏ 

(1177) تاريخ الفكر الاقتصادى من التجاريين الى نهاية التقليديين 

2 ذاء سعيد النجار( (مءدار النهضة العربية»بيروت). 

(+7؟) التخطيط الا قتصادى ,د . على لطفى ( 8 مم»ءكتبللة 
عين شمس »القاهرة) . 

(079؟) التخطيط الا قتصادىءن . عمرو محيى الد ين ( هلاواء دأر 
النهضة العربية »بيروت ) . 

(8؟) التخطيط الا قتصادى ,د . محمد مبارك حجير (الطبعةالثانية : 
اإمعمكتبة ألا نجلو المصرية ) . 





(1م؟) 


)١865( 


(8م؟) 


)١1864( 


)١؟م6(‎ 


(50م؟) 


(الم؟) 


(مم؟) 


)١89( 


)70( 


التخطيط الا قتصادى فى المناطق المتخلقة النموءاد وارد ماسون 
ترجمة عبد الغنى الدلى ( الطبعة الثانية ‏ +1 وم,مكتبة 
المعارف ‏ بيروت) . 

التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المطكة العربية السعودية, 
3ه جمد الصباب( دارعكاظ ,جده) . 

تدخل الد ولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامةءد. أحمد 
عباس عبد البديع( 1171م »دار النهضة العربية » القاهرة). 
التطور ألا قتصادى ,د . محمدعيد العزيحجمية 2د . محخصس سد 
محروس اسماعيل ( امءدارالنهضة العربية .بيروت) . 
تطور الفكر الا قتصادى »د . عبد الرحمن يسرى 2 (51794إءدار 
الجامعات المصرية »الاسكند رية) . 

ألتنمية الا قتصادية .د ٠.‏ عبد الرحمن يسرى (دار الجامعهات 
المصرية ) . 

التنمية والتخطيط الا قتصادى د . حسين عمر( الطبعةالثانية 
4 إهء ملاو رامءدارالشروق ,جدة). 

الحزيات العامة »د . عبد الحميد متولى ( متشأة المعسارف» 
الاسكند رية) . 

الحرية فى الفكرين الد يمقراطى والاشتراكى .د . محمد عصفور, 
( الطبعة الأولى 551ام)ء. 

دراسات فى الاقتصا د السياسى »د . عيسى عبده ( الطبعصة 


الأولى م١١‏ -خ:و رم عدار الفتح ). 


) 70030 


(91؟) دراسات فى التنمية الا قتصادية عد . عأطف السيد ( مو ره 
عدار المجمعالعلمى »جدة). 

(95؟) دراسات فى المالية العامة .د. محمد رشا العدل ( الطبعة 
الثانية 76و ومءدار الفكر العربى ) . 

(9؟) السياسة الاقتصاديةءن . سلوى على سليمان ( الطبعةالاً ولى 
١مءوكالة‏ المطبوعات »الكويت) . 

(94؟) علم المالية العامة ( فن المالية العامة) د ٠‏ ! حمد جا مع (ا لطبعة 
الثالثة , هناو وم دار النهضة العربية القاهرة) . 

(ه9؟) المالية العامة والسياسة المالية د . عبد المنعم فوزى ( الاولء 
دار النهضة العربية » بيروت ) . 

(97؟) المالية العامة النفقات العامة والايرادات العامةءن. رفعت 
المحجوب( 4 إمءدأرالنهضة العربية القاهرة). 


(917؟) مبيادىء الا قتصاد »د ٠‏ محسون بهجت جلال ( الطبعة الثانية , 
: ١هء 18٠‏ إمءمطابع جامعة الرياض) . 


(94؟) ميادىء ألا قتصاد الكلى »د ٠.‏ جامع مصطفى جامع وزبلاواه (5.م ره 


4 إمءدأ ر المجمع العلمى .جدة). 
(99؟) المذاهب الا قتصادية »جوزيف لا جوجى » ترجمة 6د. مصدوح 
حقى ( الطبعة الآولى , 417 ١م‏ ء منشورات عويد أت » بيروت ).2 


0.م) المذا هب الا قتصادية الكبرى »جورج سول ,2 ترجمة :د . رأاشد 
البراوى , ( الطبعة الرابعة » 11 ١م‏ مكتبة النهضة المصرية) 


0 


0010م مقد مة ألى الا شتراكية ,د . جلال أ حمد أمين (5: م مكتبة 
القاهرة الحديثةع . 


)"05( 


)"0( 


)*80:4( 


(086م) 


(08م) 


(703) 
مقدمة فى ا لدنمية والتخطيط الا قتصادى 2 عبد الحميد القاضى 
(979م»دارالجامعات المصرية »الاسكند رية ) . 
مقد مة فى العلاقات الا قتصادية الد وليةءف . محمد زكى شاقصى 
(1911مءدارالنبضة العربية »القاهرة) . 
موارد الد ولة ( الأصول العلمية فى الضرائب) ,د . محمد 
عبد الله العريى ,( م عءمطبعة جامعة فكاد الأول ) . 
نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانونى , 
د. سعاد الشرقاوى ( وناو ١مءدآر‏ النهضة العريية القاهرة. 
النظرية الا قتصادية »,تحديد اسعار السلع والخد مات د 
سامى خليل ( الناشر » مكتبة غريب ,لقا هرة ) . 
نظرية الد ولة يد. طعيمة الجرف ( الطبعة الخاسة )ىناو ام 
دار النهضة العربية «القاهرة) . 
النظم الا قتصادية المعاصرة وتطبيقاتها »د . صلاح الد ين نا مق 
( مكتبة عين شمسءالقا هرة ) . 
النظم السياسية د . ثروت بد وى (ه/؟ وم»دار النبضة 
العربية »القاهرة ) . 


خامسعشر : كتب اللغة والآداب والمودهات : 


0570-0 


)؟81١(‎ 


ابوعلى الهجرى وابحاثة فى تحديد المواضع»للشيخ حمد 
الجاسرر الطبعة الأولى نيم ره عم :و وم ,منشسورات 
دار اليمامة »الرياض) . 


)*011( 


)؟5١١(‎ 


)01( 


)#١5؟(‎ 


)*8١ه(‎ 


)»#١5( 


)0١ا0‎ 


)م١4(‎ 


)*019( 


0 


تاج العروس من جؤهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدى ء, 

( تسخة مصورة عن الطبعة الأولى »5 (هلءالمطيعة الخيرية 
القاهرة). 

التعريفات .على بن محمد الجرجاتى (/1مم زه ىلم وام ء 

مصطفي الد لبى »القاهرة) . 

الصحاح (:تاج اللغة وصحاح العربية) »اسماعيل بن حماد 

الجوهرى ‏ تحقيق ؛: أحمد عبد الغفور عطار( الطبعة الثانية , 
(هءدارالعلم لللايين بيروت) . 

القا موس المحيط للفيروز آيادى ( “الال زه 4ه و إمءالمكتبة 
التجارية الكبرى ) . 

كشاف اصطلا حات الفنون , محمد على التهانوي ( شركة خياط 
للكتب والنشر » بيروت ) . 

كشف الظنون عن اسامى الكتب والقنون , يصطفى بن عبد الله 

المعريف بحاجى خليفة ( نسخة مصورة/؟. > إهاء 5لم و١‏ م ء 
دار الفكر بيرت) . 

لسان العربءجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور( نسخة 
مصورة »دار صادر ١‏ بيروت). 

مفتاح السعادة ويصباح السيادة فى مرضوات العلىم»احمد 
بن مصطفى الشهير بطا شكبرى زأده » تحقيق »كأ مل كامل بكرى » 
عبد الوهاب أبوالنور ( دار الكتب الحديثة ,القاهرة) . 


موسوعة المصطلحات الا قتصادية عد ٠.‏ حسين عمر( ألطبعة 
ألثانية .1و ١مءمكتبة‏ القاهرة الحديثة) . 


(0101 


ساد سعشر : البحوث والمقالات 
ال 22*21 


(820؟) 


54 


)825( 


(59م) 


(14؟؟) 


(586م) 


2220 


الاثمان فى الاقتصاد الاشتراكى ومشكلة الاقتصاد الاشتراكى , 
المتقدمءد . احمد جامع , ( مجلة مصر المعاصرة »السنة 
الستون ,العدد يروم »اكتوير 29 190). 

الاسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة »د . احمد ثابت عويضة 

( بحث مطبع ضمن المحاضرات العامة للموسم الشقافى الأ ول 
(ؤلام ره وهوام) الجامعالأزهر ). 

الركاة ‏ الشيخ محمد أبو زهرة ( من بحوث موتمر البحسسوثك 
الاسلا مية , مطبوع ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام»الجبء 
الثانى). 

فتوى شرعية حول الملكميةا لفرد ية فى الاسلام»الشيخ حستسين 
محمد مخلوف ءر مجلة الجامعة الاسلامية ,العددالثانى 4 
السنة السابعة .شوال 8946إه). 

المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الاسلام فيها ,د . محمد 

عبد الله العربى ( من بحوث مواتمر البحوث الاسلامية »مطبوع 
ضمن التوجيه التشريعى فى الاسلام الج الثاني ) . 

ملكية الأفراد للأأرض ومنافعها فى الاسلام,الشيخ محمد علسئ 
السايس( من بحوث موةتمر البحوث الاسلا مية,. مطبوع ضمسسن 
التوجيه التشريعى فى الاسلام ,الجزء الأول ) . 

الملكية الفردية وتحديدها فى الاسلام»الشيخ على الخفيف 

( من بحوث مواتمرأ لبحوث الاسلا مية ‏ مطبوع ضمن التوجيه التشريعى 
فى الاسلام»الجز الأول ) . 


(756) 
(007م) النظام الاقتصادى قى الاسلامءد. محمد عمر شبرا » (مجلة 


السلم المعاصر تعدد (6 61 ه11.1) برعوورهع. 


تيس يي سب سا 


سيت 
اس 








ا 21010 

الموضوع رقم الصفحصة 
ل محتؤيات البممك لك 
مقد 0 ١١-1١‏ 
الباب الأول ( تمهيدى ). العام 
الفصل الأول : الد ولة فى الاسلام لزه 
مقد مة : بيان ان الاسلام دين ود ولة 0 

م المبحث الا ول : حكم قيام الد ولة الاسلامية 

ود ليله. لع 


المبحث الثانى : تعريف الد ولة الا سلا مية 00 
المبحث الثالث: حد ود سلطة الد ولة فى 
الاسسلام سان 
المبحث الرابع: وظائف الد ولةقى الاسلام له 
كالمل الثانى : الحرية الاقتصادية وتد خل 
الد ولة فى الاانظمة السياسية 
والا قتصاد ية الساعد قوفى الاسلام هلم 
- مقدمة : مفهوم لفظ الحرية كما ظهر لند ى- فلاسفة 
الغرب ومفكريسه ؟ا ممده 
- النيحث الأول : الحرية الاقتصادية وتدخل 
الدولة فى النظامالرأسمالى ورين 
المبحث الثانى : الحرية الا قتصادية وتدخل 
الد ولة فى النظا ما لاشتراكى ع لإسلاية 
. المبحث الثالث : الحرية الاقتصادية وتدخل 
لد ولة فى الاسسلام: الاسام 
5 مفهوم لفظ الحرية فى الاسلام. ااام 
- منهج الدراسة للتعرف على الحرية 


الاقتصادية والتدخل فى الاسلام مسرم 





ال موق لع عه 
- الباب الثاني : أد لة الحرية الاقتصادية وتد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصا د ى 
فى الاسلام كم دوعوم 
- تمهبيبد هل - لام 
- المبحث الأول : الآيات الد الة على أحكام الحرية 
ألا قتصادية والتد خل . اح م 
١>‏ ال ليسيل الا ول 
5 الدليل الثانى 
- الدليل الثالث 
- الدليل الرابيع 


- الدليل الخاميس 
- المبحث الثانى : تقييد ولى الأمر للمباح ود لالته على 
احكام الحرية الا قتصاد ية والتد خل ؛ ١‏ ٠و١‏ 
- شعريف المباح ل 
- حق ولى الأمر فى تقييد المباح ( الآراءوالاًدلة 
والترجيسح ) 0 ١.٠١1-و00‏ 
المبحث الثالث , السياسة الشرعية ود لالتها على 
أحكام الحرية الاقتصاد يقوالتد خل : .7 ١م‏ 
- تمهيد 1١‏ 
ات اتتجنن بد ماهية السياسة فى الشرع وبيان أحكامها )برا 
- العلاقة بين السياسة الشرعية وأحكام تدخل 


الد ولة فى النشاط الا قتصادى مر 
- المبحث الرايع : الحجر فى الشرع ود لالته على أ حكام 
الحرية الاقتصادية والتد خل . /ا"ا 1م ١"‏ 
تمسهسسيد لا" مم١‏ 
- تعريف الحجر وبيان أقسامه ليل 
أولا : الحجر لمصلحة المحجؤر عليه 250 


امب سكو 
-١‏ الحجر على الصبى والمجتون 
؟- الحجر على السفيه المبذر 
الأدلة 
- المناقشة والترجيح 
كانيا: + احور الشتلفة الشير 
- علاقة مساعل الحجر بحكم تدخل الد ولة فى 
النشاط الا قتصادى فى الاسلام 
- العبحث الخامس : الفراءض المالية ودلالتها على 
أحكام الحرية والتدخل 





مييق 
أولا : الركاة : 
- الأموال العى تجب فيها الزكاة ومقد ارالواجب 
- تطبيقات معاصرة للركاة 
- دور الد ولة فى الزكاة 
- الزكاة اداة من أد وات التدخل فى الحياة 
الا قتصادية 


أ -حكم العشور فى الاسلام وبيان حقيقتها 
3 حكم تعشير أموال السلم 
- حكم تعشير أموال الذمى 
- حكم تعشير أموال الحريى 
ب حكم فرض الضراب الجمركية فى الوقت الحاضر 
ثالثا : الضراعب الحدديثة: 
- مقدامة 
- تعريف الضريبة فى الفكر المالى الحديث 
3 حكم الضريبة فى الاسلام 


مله 5 
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(د) 

الموض وع رقم الصفحة 
ادلة المجيزين لفرض الضرائب ومناقشتها 7ه ا ؟ 
آدلة المانعين فرض الضرائب ومناقشتها 00 
- الترجيح اعسوم 
- شروط الضرائب الاسلامية عا ا 
- حد ود الضريبة فى الاسلام وحد ود القدرة لدى 

الممولين السام 
- مزايا الضريبة فى الاسلام والعيوب والمشاكل 

التى يمكن أن ترد عليها للم 
- العلاقة بين أحكام الفرائض المالية فى الشرع 

وسألة الحرية الاقتصادية وتدخل الد ولة لالعسكررم 


المبحث السادس : التطبيق العملى فى التاريخ 
الاسلامى لمبدأ الحرية 

الاقتصادية وتدخل الدولة 2 #روم بوم 
- آراء ابن تيمية الا قتصادية فى سألة 


الحرية والتد خل لسك رض 
أراء الشاطب, لس رين 
- آراء ابن خلد ون لكوم 


الباب الثالث : أهم مظاهر الحرية الاقتصادية 
وأهم وسائل التدخل فى ظل 


النظام الاقتصادى الاسلامى : ل4>+-و 0 
تمبيد لمم 
الفصل الأول : حرية التعامل ونظام السوق فى 

الاسلام لوطه 

تمهيد عهم 
المبحث الاول : حرية العمل والانتاج فىالاسلام) ومدهةم 
جا ولا : حرية العمل ؟ ووم 
ثانيا : حرية الا نتاج سم وم 





(ه) 
الموضوع رقم الصفحة 
مسي سي سبيت 
المبحث الثانى : حرية التعاقد فى الاسلام لام 
- تمهيلد ذل 


5 أولا : حرية العاقد فى الدخول فى العقد و ا 
لثانيار حرية العاقد فى انشاء مايشاء من 


العقود اس 
- ثالثا: حرية العاقد فى تحديد آثارالعقد 
( الشروط فى العقود ) لاا ل؟ 
المبحث الثالث : نظام السوق فى | لاسلام ود ور 
الد ولة فيه مومه 
- نظام السوق فى الاسسلام كولم 
أولا : دور الد ولة فى الاسلام فى مراقبة 
النشاط الا قتصادى 8س 
- الحسبة فى الاسسلام 8 
- تعر يف الحسبة 1 
- وظاكف المحتسب .ع 
ثانيا : دور الد ولة فى الاسلام فى محا ربةالاحتكا رن . .)29> 
- اتحدايد ماهية الاحتكار وذ كر شروطه 07 4؟سو(ع 
س حكم الاحتكار ود ليله 91-11 
- د ور الد ولة فى محاربة الاحتكار 45-255 
ثالثا : د ور الذ ولة فى الاسلام فى تحد يد الاسعار 
وألا جور هوام 
- تمهيد 216 
-(1) التسعير فى الاسلام 08-55 
- تعريف التسعير 48-3 


أقسام التسعير وبيان حكمه فى الشرع 44م 
القسم الاول : المنع من البيع بأقل من 


سعر السوق 21-8 





ال 


الموضوع 
د اأدلة التجيرين 
المناقشة والترجيح 


-القسم الثانى : التسعير بوضع حد أعلى يمنع 
من الزياد ة عليه 





آراء الفقباء 
- أدلة المانعين والمناقشات العى دارت حولها 
ب أدالة المويرييدن 
- العرجيح 
(؟) تحديد الأجور والايجارات فى الاسلام 
- تحديد الأجور فى الاسلام 
المباد ى" العى تسير بموجبها الاجور فى 
الابتلاء 
احكم تحدايد الايجاالرات 
() السوقفى النظا مين ألاقتصاد يين الساعد ين 
ومقأ رنته بالاسلام 
(أ) الاقتصاد الرأسمالى 
(ب) الاقتصاد الاشتراكى 
رابعا : د ور الد ولة فى الاسلام فى تخطيط النشاط 
الاقتصادى 
)١(‏ التخطيط كما عرف فى الا نظمة الا قتصادية 
الساكدة 
(؟) التخطيط فى النظام الاقتصادى الاسلامى 
الفصل الثانى : حرية الملك فى الاسلام 
تمهيد 
المبحث الا ول : تعريف الملك فى الاسلام وبيان 
خصاقصة 


أولا : تعريف اليلك 





3م40 
455-21 
454-695 
445-2513 
48-26 
95م 


18-6 


2407-5 
0 


ملم 5-4 ٠ه‏ 
88)ح0واءه 


لا ٠هسوءه‏ 


انشظان 


١١وسلااه‏ 
8014م 
اا ه-ة 091 
ماله 


لا ه-1ه 


لا ” مسو زه 








(ز) 
الموضخليع رقم الصفحيية 
ثاتيا : ختصائص الملك هوه 
المبحث الثانى : مشروعية الملكية الفردية ف ىالا سلام ٠1).هسوهه‏ 
الاشياء العمى تصح للافراد تملكها 1ه-9عه 
ملكية المعادن 8ه>؟ وه 
المبحث الثالث : القيود الشرعية على حق الملكية فى 
الاسلام ؟ مهمه 
2 تمنيد مه 
الملكية استخلاف الهى 65ه-5ه؟ 
هل الملكية فى الاسلام وظيفة اجتماعية؟ .وه 
داولا + :قيود كنيب الملكية 5ه 


3 ثانيا : قيود استعمال الملكية والتصرف فيها همه 
)١(‏ النهى عن اضاعة المال بالاسراف 
وا لتبذ بير 6م مموه 
(؟) النهى عسنالاضرار بالآخرين مومه 
- المبحث الرابع : حكم توظيف الأموال واستثمارها مزه 5.0 
المبحث الخامس : تدخل الد ولة فى الملكية الفردية 


التأمير وتحد يد الملكية) ه5.08-ة9ه 

- تقدايم م0.66 
- أولا : حكم التأميم فى الاسلام ا 
تمه يد سا0 
أ( أد لة القائلين بجواز التأميم و مناقشتها .49-4 
رب) أدلة القائلين بعد م جواز التأميم هه 
-. الترجيخ 5055-4 
ثانيا : حكم تحديد الطلكية فى الاسلام 9-5و 
تمهيد 0009-3 


أولا : ادلة القاعلين بجواز تحديد اللكية 
ومنا قشتهأ 085-17 











(ح) 


الموض سوع 





ثانيا : أدلة القاعلين يعد م جواز تحد يد الملكية 
الترجيمسح 
- نتاعج البحث 
- قائمة المراجع 


0500 





0395-1 
الا ك7 
فك ف 


